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هات ناعة لناب انه 


ح ب>ح >< 3 


ا 
معدمة 
الحمد لله رب العالمين» الحمد لله الذي شرع لعباده ألدين القوي؛ وأقامه على أسبس 
تجلب المصالح لهم؛ وتدراً المفاسد عنهمء والصلاة» والسلام على نبيه الكريم» الذي 
بلغ عن اللّه شرعه وبينه للناس بأقواله: وأفعاله» وتقريراته» وعلى آله وأصحابه 
الطيبين» الذين هم أعلم هذه الأمة» وأفقهها بعد رسول الله وَكة. ٠‏ 
أما بعد فإنَّ علم أصول الفقه من آكد العلوم الشرعية» التي يُعمبرُ تحصيلهاء 
والحفاظ عليها واجبًا كفائيًا على الأمة» لا تبرأ ذمتها إلا أن يُوجَدَ فيها علماء يفقهون 
الشريعة) ويرجع إليهم الناس في حل مشاكلهم: والبت في قضاياهم ال حياتية في ضوء 
شرع الله بالقدر الذي تحصل به كفايتها في ذلك. ٠ ٠‏ 
وعلم أصول الفقه» وإن كان علمًا وسليًا 207 إلا أنه لا غنى للفقيه» والمجتهد 
عنه. وقد جعل جمهور الفقهاء تعلّمه شرطًا من شروط الاجتهاد» ومعلومٌ أن الاجتهاد 
واجبٌ تحقيقٌه في كل عصر”", وأصول الفقه من ضوابط» وشروط الاجتهاد؛ وهو من 
أبرز وسائله» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لبن 
ويوضح ذلك» وي ؤكده أن ادلم أصول الفقه هو العلم 55 الذي يحدد المنهاج 
العلمي الشمولي؛ الذي على أساسه: وفي ضوئه تُقَّكَُدُ النصوص الشرعية ‏ قرائية 
سئي وعلى أساسها ‏ أيضًا ‏ تتم عملية الاستنباط» واستخراج الأحكام الشرعية من 
مصادرهاء ومظائها الشرعية» 3 على أسافتة ١‏ أيضًا تتح عملية الاجتهاد والإفتاء» 
والقضاء. 


)١(‏ وسايًا: نسبة إلى وسيلة؛ وأعني بذلك أنه من العلوم التي 'تعتبر وسيلة لغيرها؛ إذ تحصيل قواعده وسيلة 
لتحصيل الفقه: وأعني بكونه آليا؛ أي إنه من علوم الآلة. ٠ ٠‏ 

32( للإمام السيوطي "كتاب خاص بهذه المسألة؛ وأي وجوب تحقيق الاجتهاد), ووجود امجتهدين في كل 
عصر رد به على الخالفين» وأثبت به فرضية الاجتهاد في كل عصرء واستدل على ذلك بحجج؛ 
واسم الكتاب * والرد على من أخخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد. ني كل غصر فرض6. 


لَوَاعُِ الأصُوليٌ َطقائهَا لهي ند ان قُدَامََ في كتاي الْخبي 
فهذا المنهاج العلميّ الأصولي ‏ الذيي يمه لنا علم أصول الفقه . هو الذي يَضْمَنٌ 
لودو ا" مفتوحا في وجه كل فقيه نإل منه الحظ 


' ومعلوة أنه لصنوض ص الشرع ل 1 قضايا الحياق, وأحدائها و 5-59 
وغير متناهية؛ لذلك كا ص3 من دراسة هذه النصموص ا علميّةٌ شمولية بعيدة 
المدى, مجَودَة عن الملابسات الؤهانية, والمكانية والجنسية؛ للحصول على أصول, 
وقواعد كليةع وضوابط عامة» يستنير بها الفقيه» ويسترشد بها في طريق بحثه 2 
الأحكام الشرعية» لما يَجِدٌ في عصره من قضاياء ونوازل. 
ولا يحقق ذلك كله إلا علم أضول الفقه؛ قمباحثه كفيلةٌ بتحقيق هذه القواعد 
والكليات؛ لأنه يقوم - أساسًا , على حراسة النصوص الشرعية؛ من جهة فهمها فهمًا 
نويا واستخلاص طرق الاستنباط منهاء وتقعيد عملية الاجتهاد. 
٠‏ فالأصولي يمهد الطريق للفقيه» ويقدم له الأدوات» والمادة العلمية التي بها يشتغل 
الفقيه» ويمارس عمله الفقهيّ. فالبحث الفقهيّ ‏ إذن ‏ يستمد طاقته بالدرجة الأولى 
من البحث الأصولي» وبقدر ما تعمل على تطوير أصول الفقه» وتوسيع آفاقه, بقدر ما 
نعمل على تعميق البحث الفقهيّ؛ وتطويره؛ وتوسيعه» وكل ذلك كفيل - لهذين 
العلمين ‏ باستيعاب كل التطورات الحياتية ‏ اقتصاذيّة واجتماعيّة» وسياسيةٌ وفكريّةٌ 
وثقافية وغيرها ‏ استيغابًا يضمن لحياتنا الأمن» والاستقرار النفسي» والفكريٌ 
والماديّ والاجتماعيء الذي لا نستطيع أن نحققه في ظل الفقه امحدود الذي يعيش 
على أطلال فقه ؛ فروعي سابق؛ زالت علله. وانتهت ظروفه؛ وملابساته» وتغيرت البيئة 
التي نشأ فيهاء وَبِدَلت قضاياه التي كانت مادته بقضايا أخرى معقدة» وشائكة. غير 
أن هذا المستوى من التطوير؛ والتعميق لم يعرفه الفقه. وأصوله في كل هذه القرون التي 
'مرت» أو على الأقل أنه لم يحافظ ‏ فيها - على ذلك المستوى الرفيع العالي من 
التطوير, والعجديد» بل كان يَشطعٌ حيئاء ويخفت حيئًا آخر رافاعه خافتًا في 
عهرد التقليد التي عر فيها اجتهدون, وامجددون. 


ولقد كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ الدموذج القريف والجيل الأول الذي 


سح 
تخرّج من المدرسة الفقهية النبوية؛ فقد استطاعوا ا ون ا إن الرفيخ 
الأعلى أن يخلفوه ه في تبسيير شئون الأمة» وإيجاد الحلولء والأبجكام الشرعية لكل ما 
جد في عصرهم من مشاكل؛ وقضاياء ووقائع لم تكن منصوصة في القرآن» ولا 
وردت في السنة؛ فاستعانوا في البحث: عن -أحكامها بما اكتسنبوه من علم بالقرآن» 
والسنة» وأساليبهما في التنصيص على الأحكام وبما فقهوه من مقاصد الشريعة» وبما 
ورثوه من ملكة 0 وسليقتهاء» فكانوا يستنبطون» ويجتهدون ‏ يقواعد وأسن 
يمارسونها سليقة. 


وهكذا بالنسبة للتابعين؛ 0 فقد 007 على نفس النهج, عي أن عصرهم 
عرف ينا من المضايا المستجدة ثما وَسْعَّ عملية الاجتهاذ. كما عرف + أيشا + 
احتكاك المسلمين العرب بغيرهم من الأجناس الأخعرئ التي دخلت في الإسلام؛ .فأدى 
ذلك إلى الإخلال بتلك السليقة» والملكة العربية» وهو ما دعا إلى تقغيد العلوم اللسانية 
من نحو» وصرفي» وغيرهما. م دعا بالضرورة ‏ أيضًا - إلى تقعيد عملية 0 
وفهم النصوص الشرعية فهمًا فِمَهيَا سليفاء فكان ذلك إيذانًا بتأصيل الفقهء. وتأسيس 
أصوله التي على أساسهاء وفي ضوثها يمارس الفقيه عمله الفقهيّ. 

وكان أول('2 ما صف 8 صُئْف في ذلك حفاضة قينا وشلا هو رسالة الإمام الشافعيّ» 
المتوفى سئة 5 ٠‏ اه. م توالى بعده التصنيف» والتأليف في موك الفقه, حتى صار 
عند المسلمين رات غزيرٌ في هذا العلم. 


وكان أهم و من هذا التراث ان المتعلق بالقواعد الأصولية؛ ذلك لأنّ الفواعد 
الأصولية تشكل أهم مباحث علم الأصول, بل هي ثمرته» والغاية هنه؛. لأنّ الأصوليئ 
إنما يدرس الأصول؛ ليستطيع في الأخير أن يصل إلى معرفة استنباط الأحكام الشرعية 
من أدلتهاء وهني مرحلة لم يصل إليها علماء المسلمين طفرةً واحدة؛ بل قضوا في ذلك 
سنين طويلة؛ إذ كان المنطلق الأول هو دراسة. نصوص ص الكتاب» . والسنة دراسة 
(١).لا‏ أنكر أن ملامح أصول الفقه مرسومة في مصنفات صُتَفت قبل رسالة الشافعي؛ كما نجده مثا في 
والموطل»» وفي كتاب «الخراج»» لأبي يوسف» وفي مُصئّف أبي حنيفة» وغيرها. لكن ذلك لا يعدو 
أن يرسم ملامح؛ ومعالم عامة لهذا العلمء أما رسالة الشافعي؛ فهو مصنف يشمل بكل مباحثه على 
الأصول» فهو مصتف أصولي صرف. 


الْقَوَاعَدُ الأصْوليُ وَتَطبقَائهَا الْففْهِيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه المغني 
4 ي كار 


مستفيضة ثم الانتقال إلى دراسة الأدلة المقلية والتوسع فيها إلى حد كبير ويتعاملهم 
مع هذه الأدلة النقلية» والعقلية وربطها بقضايا التشريع الإسلامي؛ وما يَجَد ق 
الواقع ل ا جديدة) ومراعاتهم لمقصد الشريعة الإسلامية؛ من وراء ذلك كله 
استطاعوا أن يكونوا قواعد أصولية عامة» يمكن الرجوع إليها عند البحث عما يناسب 
الأحداث» »؛ والوقائع المستجدة» و الأحكام الفرعية. 

ومن كبار (' العلماء الذين اهتموا بالقواعد الأصولية؛ وتطبيقاتها الإمام أبو محمد 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي ع الجماعيلي؛ ثم 

مشقي الصا حيّ الحنبلي» » الذي عاش ؤ في القر ن السادس الهجري. ولاسبيعا كّ 

كتابه: ا فإن الطابع العا الذي 0 هو الطابع التقعيدي؛ فهو يقدّم المادة 
الأصولية على شكل قواعدء وأصولء يقرها عقيب الحديث عن المسائل الفقهية» وذكر 
أو جهها عند الفقهاء, والأئمة المتبعين. 

ولقد وقفتٌ على ذلك بالفعل» حيئما قرأتٌ معظم أجزاء «المغني), فوجدتٌ فيه 
مادة خصبة من هذه القواعد» والكليات» فعلمتٌ أن هذا العلم قد نضج في فكر 
الرجل؛ لأنه من المعلوم أن أي علم من العلوم حينما يصل التصنيف فيه إلى مستوى 
التقعيد» فذلك يعني أنه قد نضجء واكتمل. 

لذلك بات من المؤكد عندي أن أستخرج هذه القواعد الأصولية من كتاب: 
«المغني)» وأصوغها صياغةً علميةٌ تتناسب مع طبيعة القاعدة» وماهيتها العلمية» ثم 
تصنيفهالء ٠‏ ودراستها دراسةً تحلي قيمتها الأصولية؛ بات من المؤكد عندي أن ذلك عمل 
علمي» يستحق أن أُقْرِدَ له بحمًا علميًا. 

وقد عرضتٌ ذلك على فضيلة الدكتور المشرف على هذا البحثء الذي ألم على 
إضافة التطبيقات الفقهيّة للعنوان؛ فقدّمت له الخطة التي عَبّوْتٌ له فيها عن تصوري 
لهذا الموضوعء والمنهج العلمي الذي سأسير عليه فيه» فرحب بهء وأشاد بأهميته 
وقيمته العلمية» وشَّجُعَنِي على مواصلة السير فيه» وزؤدّني بكثير من التوجيهات 


)١(‏ الإمام شهاب الدين الزنجاني في كتابه: «تخريج الفروع على الأصول»؛ والإمام ابن اللحام في كتابه: 
«القواعد والفوائد الأصولية». 


للبساسيه سبيه مد واد «011ه#8اتتعمس سج ا مس ١‏ ا عسما 0 دل داسو سمييههوويو سد م ١‏ 


32 
ا 


0 اك لم 1 
مقذدههك 


واه 


العلمية» والمنهجية التي زادت هذا الموضوع. اختمارًا في. ذهني» ونضجًا في فكريء 
وأزالت لي تلك التوجيهات السديدة 0 من الا والعوائق التي يي 
وأنا في طريق إنجاز هذا البحث. ّْ 


د فقد 0 هذا العمل العلميء وضاحبثُ فيه و التي طوال م مدته وقد 
الشيتيق» والدراسة: واتحليل الأصولق إلى ا الصغر حجمهاء أو 
لدخحولها في. غيرهاء كما أنتير اعتمدتٌ في بداية البحث نسخة من «المغني)ٍ غير 
محققة ولك سرعان ما يَكْرَ الله ك الكتاب «امحقق»» من قل الدكتور عبدالله بن 
عبدا لحسن التركئ» » والد كتور عبدالفتاح حفن الحلى فرجعتٌ ا وبنيت عليه 
عملي؛ وبحتي. 


وقد صتّفتٌ القواعد 0 منه لذ زنع أبواب؛ 3 باب يتضمن 
فصول ومباحث. 


الباب الأول: قواعد أصوٌ 5 الأدلة؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الأدلة النقلية؛ ويتألف من مبحثين: 
اللبحث الأول: قواعد أصولية في دليل القرآن. 
والمبحث الثاني: قواعد أصولية في دليل السنة, فلت لهذا الفصل خحائة. 
والفصل الثاني: قواعد أصولية في الأدلة لعقلية؛ ويتألف من أربعة مباحث: 
المبحث الأول: قواعد أصولية في الإجماع؛ وشرغ من قبلناء وقول الصحابي. 
المبحث الثاني: قواعد أصولية في القياس» والاستحسان. 
المبحث الثالث: قواعد أصولية في المصالح المرسلة) وسد الذرائع. 
المبحث الرابع: قواعد أصولية في الاستصحاب. 

الباب الثاني : قواعد أصولية في الأحكام الشرعية؛ وفيه فصلان: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الحكم التكليفي؛ ويتألف من خمسة مباحث: 


قاد الأشلة تاه لهي ند ان دان في كتابه ابي 
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اللبحث الأول: قواعد أصولية في الواجب. 

الملبحث الثاني: قواعد أصولية في المندوب. 

المبحث الثالث: قواعد أصولية في المباح. 

الملبحث الرابع: قواعد أصولية في الجرام. 
المبحث الخامس:. قواعد أصولية في المكروه. 

الفصل الثاني: قواعد أصولية في الحكم الوضعي؛ ويتألف من أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: قواعد أصولية في العزائم» والرخص. 

المبحث الثاني: قواعد أصولية في الفساد» والصحة: والبطلان. 

المبحث الثالث: قواعد أصولية في الأداء» والقضاء. 

المبحث الرابع: قواعد أصولية في السبب» والشرطء والمانع: 

الباب الثالث: قواعد أصولية في الدّلالات؛ وفيه فصلان: 

الفصل الأول: قواعد أصولية في طبيعة الدلالات؛ ويتألف من خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: قواعد أصولية في العام» والخاص. 

المبحث الثاني: قواعد أصولية في المطلقء والمقيد. 

الملبحث الثالث: قواعد أصولية في الأمرء والنهي. 

الملبحث الرابع: قواعد أصولية في الاستثناء. 

المبحث الخامس: قواعد أصولية في الاسم. 

اللبحث السادس: قواعد أصولية في حروف المعاني. 

والفصل الثاني: قواعد أصولية في درجة الدلالات؟ ويتألف من أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: قواعد أصولية في المفسرء والنص. 

الملبحث الثاني: قواعد أصولية في الظاهرء والمؤول. 


ء 2 
مقدمةه ٠‏ 


١١ 


المبحث الثالث: قواعد أصولية في المنطوق» .والمفهوم. 
المبحث الرابع: قواعد أصولية في البيان» والإبهام. ظ 
الباب الرابع: قو اغد أصوار لية في الاجتهاد,. / التقليد, واف" جبح و المصلحة) 
وفيه ثلاث فصول: 
الفصل الأول: قواعد أصولية في الاجتهاد. اليد 58 من مبحثين. 
لحف الاو ل: قواعد أصولية في الاجتهاد. ' 
المبحث الثاني: قواعد أصولية في التقليد. 
الفصل الثاني: قواعد أصولية في التعارض» الفرعينا وافيه«محدث واتفد: 
مبحث: قواعد أصولية في الترجيح. 
الفصل الثالث: قواعد أصولية في المقاصدء ويتألف من مبحثين: 
الملبحث الأول: قواعد أصولية في مقاصد الشريعة. 
اللبحث الثاني: قواعد أصولية في مقاصد المكلف. 
كما أني وضعتٌ مدخلا للبحث؛ يتألف من ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: ابن قدامة الفقيه. 
البحث الثاني: القاعدة الأصولية. 
المبحث الثالث: جرد القواعد الأصولية من كتاب المغني. 
كما وضعتٌ ملحقًا خاضًا بالقواعد الفقهية المستخرجة من كتاب المغني مع تحليل 
إحدى هذه القواعد؛ لتكون نموذبجًا. 
وقد ذُيْلْتُ البحث بخاتمة دَوّنْتُ فيها أهم النتائج العلمية التي توصلتُ إليها, 
تاركا النتائج الفرعية, أو التي أغفلتٌ عنها؛ لاستنتاج القارى. 
وإلى جانب هذاء فالبحث يهدف إلى خدمة مشروع أصولي؛ هو مشروع القواعد 


0-٠0‏ الََْاُالأصرليُ وتطيقائها يفي عند ان كُدامَة في كابه لبي 
ييه -32 22-5 2 ب ا تيئر م 0 
الأصولية؛ لأنه سبق لي أن ميت رسالة .تحت عنوان: «القواعد الأصولية عند الإمام 
الشاطبي من خلال كتابه الموافقات»» كما يهدف إلى النهوض بأصول الفقه إلى 
مستوى التنظير» والتقعيد, والنضج» ويهدف كذلك غإلى تعميق الفوثك في هذه 
القواعد؛ ختى يسهل الاجتهادء والاستنباط» و تكو ن بذلك الحركة الأصواء لية» والفقهية 

في المستوى المطلوب للأّمة الإسلامية. 1 0 

ومع هذاء فإني لم أيتتوفٍ الببحث من كل علوائيدة ولكتني ساهمتٌ بلبنات 0 
بناء هذا المشروع؟ مشروع التقعيد الأصولي» وأعترف , 0 بضعفي؛ فالمعلوم بالكمال هو 


الله - مييقانة.ت وق طتاحب العلم المطلق؛ سواء كان علا غيا مار في 
أسأل الله - سبائقاته . أن يُعَلْمنَا ما ينفغتاء وتَتَْعتَا بما عَلّمنَا إنه سميعٌ مجيب. 


© * # ا ثب 


نا ص 


لَإِمَامُ ابْنُ قَدَامَةَ وَالْقَوَاعِكُ الأَصُولِيةٌ 


الَبِحتُ الأَوْلُ: ابن قُدَامَةَ المَقِيهُ. 
امبِحَتُ الثاني: الْقَاعِدَةُ الأشوليةُ. 
لمتحت الثَالِتُ: جَرْدُ الْقَوَاعِدٍ الأضُوائة مِنْ كتاب المفبي». 


»* »#* © #* * 


)سبي ل ل ا ل لاا 0 00 ا الام ا لمم 11111111 


الإمَامٌ ابن قُدَامَة َك وَالْقَرَاعِدُ لصوي 


١6ه‎ 


مبِحَتُ الأول 
الإِمَامُ ابْنْ قُدَامَةَ الْمَقِيهُ 

الإمام ابن قدامة: هو عبدالله ب بن أحمد بن قدامة بن 5 بن نكر ابن عبدالله 
القدسيء ثم الدمشقي؛ الصالحي 7 الزاهد الإمام. شيخ الإسلام؛ وأحد الأعلام» 
موفق الدين أبو محمد. 0١‏ 

ولد في شان منة [إحددئ» وأرقون» وخمس مئة بجماعيل» وتوفي في جمادى 
الآخرة - في خامسه) أو:سادينية سئة خمس عشرة» وسيتهن مئة ‏ رخمه الله تفال 000 

وأكتفي بهذا القدر م حياة الموفق؛ بناء على أنه عل بحنًا؛ فمقدمة كتاب 
«المغني) امحقق» حَصّصَتٌ له حيرًا مهئّاا© كما أفرد صاحب كتاب «ابن قدامة 
وآثار ه الأصولية» ‏ في الجزء 5 ضفحخات: لهذا الغرضر 29 بالإضافة إلى أطروحة: 
أضوت ببدار اعلديث د العامرة؛ عنوانها «ابن قدامة المقدسي» ومنهجه في الفقه). 
قلتٌ: هي أطروحة أنجزها الأستاذ فوّاد عبداللطيف سرطاوي» كن إشراف. الد كتور/ | 
خالد عيد؛ وقد أفرد ضاحب الأطرويحة لنشأة ابن قدامة» وشخصيته» وحياته العلمية 
فصلا كاملة2؟). 


هذا بالإضافة إلى ما كتبه د/ عبدالواحد الإدريسي في رسالته لنيل دبلوم الدراسات 
إشراف الدكتور/ محمد الروكئ؛ حيث تحدّث صاحب الرسالة عن حياة الإمام الموفق 


.١ 437 1*7 انظر: كتاب «الذيل على طبقات الحتابلة»» لابن رجب» ؟/‎ )١( 

(؟) انظر؛ المغني» لابن قدامة» الجزء الأول» بتحقيق: د. عبدالله بن عبدا محسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الخلو. 

() انظر: كتاب: (ابن قدامة» وآثاره الأصولية)؛ دراسة علمية» أعدها الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
السعدي» الطبعة الثانية» ١99‏ ه ‏ 19178م. 

(5) انظر: من الصفحة 45 إلى ص: 2١801‏ وهو بحث مرقوم. 


الْقَوَاِعدُ الْصُوليةُ وَتَطبيقَاتهَا الْففهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتَابهِ المغني 
و التتاّاعللصطل شلش 
في بضع صفحات 
وكل ما ذكرته ووقفتٌ. 5 جعلني لا أتوسع في الحديث عن حياة الرجل» ونشأته؛ 
عن لكا الاختران والتكرا والابتعاد عن مقاصد البحث الجاد الراشد القاصد. 
ابْنُ قد قُدَامَةَ مه الجتهد: 
يعتبر الإمام ابن قدامة علمًا من أعلام الثقافة الإسلامية عمو مَاء وإمامًا من أئمة 
الحنابلة خصوصًا. والتزامه هذا المذهب جاء عن اقتناع؛ فقد فصل مذهب أحمد بن 
حنبل؛ 5 يتصف بها الإمام انول وأوصاف وسنيسيا مذهبه قال الموفق في 
مقدمة كتابه «المغني): «وكان إمامنا أبو عبدالله أسزيد بن جتيل» طق من أوفاهم 
فضيلة ؛ وأقربهم إلى الله وسيلة» وأتبعهم لرسول الله ول وأعلمهم به وأزهدهم 58 
الدنياء وأطوعهم لربه؛ قلذلك وقع اختيارنا على مذهبه). 
وقد أستهزت. أن أشرح مذهبه واختياره؛ ليعلم ذلك من اقتفى آثاره» 
من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه(”©). 
- في الاجتهاد: 
ش لقد كان الموفق مجتهدًا مطلقًا؛2"© فهو عالمٌ بكتاب اللّم وسنة رسول الله عله 
رواية ودراية؛ بدليل الاستقراء لكتابه «المغني )؟ فهرو ينم عن كفاية عالية) وعلم بمصادر 
الشريعة النقلية إلى درجة كبرى.» هذا بالإضافة إلى استدلاله بأقوال الصحابة) مع قصد 
استخراج الأحكام وفق مقتضى الأدلة) رغم دفاعه عن المذهب الحنبلي» والتزامه به. 
ولا غرابة أن يكون مجههدًا طلقا منعسها لذهب أحمد؛ فهذا أبن تيمية» وتلاميذه 
يخرجون. ويفتون» ويجتهدونت» مُطلقين غير لين إلا بالأدلة [الأضول التي قل 
الإمام أحمد نفسه في استنباطهم» فذهبوا إلى المعين الأصلي الذي استقى الإمام أعفينك 


)١(‏ انظر: القواعد الفقهية من خلال المغني) لابن قدامة المقدسي» بحث مرقوم: د الإؤدريس عبدالواحد» 
من ص: ؟١.‏ ش 


09 


0 
د 


تن في كثيرٍ 


(7) المغتي» لابن قدامة» ١/ه.‏ 
() لا أقصد بالمطلق من لا ينتسب إلى مذهب معين؛ وإها أقصد أنه لا يتقيد كلية بأصول مذهبه؛ وعليه 


فهو مجتهد مطلق في مذهبه. 


شى 


دَامَة وَالَْوَاعِدُ الأصُولِيُ 


- 


لمم | 


باز بإححته 


نفسه منه فتاويه» واستقوا منه. واوا إل نتائج تعد جديدة في الفقه الذي انتهى إليه 
الأئمة الأربعة؛ فهذا ابن تيمية يفتي بأن الطلاق. الثلاث بلفظ لا تقع إلا واحدة» وقرر 
ابن القيم أن طلاق الغضبان لا يقء("©. 


مَا سِدُ دَعْوَةٍ المأهَب ب بلي إلى الْروية الاججهادية؟. 

إن انلاب اك ذلك مف من المذهبنفسنه؛ ذلك بأن الإام أحيد كان قباويه 
تعتمد على فتاوي الصحابة بالاتباع؛ والمشاكلة» وعلى أقضية رسول الله يل بالاتباع 
المطلق» والمشاكلة بالتخربيج عليها؛ فكان على المستبحر في ذلك المذهب الجليل» ولو 
كان مقَلدًا تقليدًا نلعا أن يطلع على مصادره؛ وهي فتاوي السحانةة وأقضيتهم؛ 
وقضاء النبي يل وأقوالهء وأفغاله» وهو في هذا يُحَلّنُ في جو الفقه النبوي؛ فيستولي 
عليه نوره» ويقتبس منه قبسة محمدية) فيرى أقوال المجتهدين على حقيقتها بضوئها؛ 
فيراها مخالفة» أو موافقة لما شاهده في السنة» ولقد أشربيتك أرواحهم بها إذا دنوا منهاء 
فاجتهدوا في ضوئها غير مجانبين طريقة إمامهمء ولا نخارجين عليه؛ فإن خالفوه في 
بعض ما استنبط» فقد اتبعوه في مسالكه في الاستدلال. 

أما غير أتباع أحمد ‏ كالحنفية مثلا ؛ فإنهم إذا اتخهوا إلى مسالك الإمام . رحمه 
اللمون وجددوا علائقة من :الأفيستة والاستحسانات: وعملا عقليًا محكمًا في 55 
الأقيسة» والتفريع عليهاء فكانوا تحت .تأثير سلطان الإمام الفكريٌ» فكان تخلصهم. ما 
0 واستنبط» ومخالفتهم فيه لا تتوافر دواعيها؛ لأنهم لم يحلقوا في غير فقهه, 

يره؛ ولذلك تجد الدعوة إلى الاجتهاد المطلق تنادى بها الحنبليون» ثم تنادى 

كيان بضرورة الاجتهاد”"©. 

وابن قدامة ‏ كما سبق حنبلي المذهب» وأكثر تفريعاته 1 مقتضى المذهب 
الحنبلئ») ومثال دفاعه عن محقيق المذهب؛ قوله عن شروط إرسال الجارح: الشرط 
الثاني: أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فإن ترك التسمية عمدًاء أو سهوّاء لم يتخ. هذا 
تحقيق المذهب؛ وهو قول الشعبي» وأبي ثور» وداود» ونقل حنبل عن أحمد إن نسي 
)١(‏ ابن حتبل: حياته؛ وعصره؛ وآراوهء وفقهه»» لأبي زهرة)» 756" . كن 
)١(‏ المرجع السابق؛ ص: 555. 


التسمية على الذبيحة» والكلب أبيح) قال الخلال: سها حنبل في نقله؛ فإن في اولك 
مسألته: إذا نسي» وقتل لم يأكل» وممن أباج متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو 
حنيفة» ومالك؛ لقؤل النبي صل: لعفي لأمتي عن الخطإء وَالتّيَانِه2'0, ولأن إرسال 
الجارحة جرى مجرى التذكية؛ فعُفِيَ عن النسيان .فيه؛ كالذكاة, وعن أحبيل: أن 
الستطيية تشتقط على إرسال الكلب في الفعدة والشياة: ولا يلزم ذلك في إرسال 
السهم؛ 00 السهم آلة حقيقة حقيقة» وليس له اختيار؛ فهو بمنزلة السكين» بخلاف الحيوان؛ 
فإنه يفعل باختياره» وقال الشائعي: باح متروك التسمية عمدًاء أو سهرًا؛ ا" 


روى أن النبي ل قال: «الْسَلِع يَذْ تخ عَلَى اشم الله سمى» أَولَمْ سه(" وعن 
أي هريرة ضيه ٠‏ أن المي ول شيل: نول : أرأيتٌ الرجل منا يذبح؛ وينسى أن يسمي 
الله؟ فقال: (اءة عم لله في لي كل ادلو" © وعن أحمد رواية أخرى مثل هذا. 

ولنا قوله ‏ تَعَالَى - : ولا تأحكذا كلا يناك يلك سم لَه علو [الأنعام: ]0 
وقال: لقعلا ٠‏ ما أمْسَكنَ عَليَكم وأذْدروأ أسم ) ْلَه عَبهِ)4: (المائدة: ]» وقال النبي صف: 


دإِذًا َْسَلْتَ كَلْبكَ وَسَمْيِتَ نكل كُلْتُْ 7 لت أل لبي جد عا مَعَهُ كُلَبَا آَحَي قَالَ: لا 
31 فنك 8 21 سَمْيِتَ عَلَى كلك وَلْمْ سم عَلَى الآخَرِه» [متفق عليه]! 06 وفي 
لفظ: «وَإِذًا حَالَط لاا لم يُذْكْرِ اسم م الْلِْ علَِهَا دَأَمْسَكنَ» وََلْنَء فا تَأَكلْ»(*» وفي 


)1( أخرجه ابن ماجة في باب: وطلاق المكره والناسي»» من كتاب (الطلاق». 

(1) قال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظء وفي معناه أحاديث نصب الراية» ١85/4‏ *18» وانظر ما 
أخرجه الدارقطتي في كتاب «الصيد والذبائح»» والبيهقي في باب: «من ترك التسمية» وهو ممن حل 
ذبيحتهة) من كتاب (الصيد والذبائح», السئن الكبر: ك. 

|فة أخخ رجه الدارقطني» في كتاب «الصيد والذبائح»» والبيهقي في باب ومن ترك التسمية» وهو ممن تحل 
ذييحته4» في كتاب والصيد والذبائح». 

63 أخر جه البخاري, في باب «الماءة» والذي يغسل به شعر الإنسان؟ فير كتاب (الوضوءة» وني باب 
«تفسير المشيهات»6) في كتاب «البيوع». وفي باب قوله تعالى: يم لذن نين اموأ وم أ وو 

ين ألصّيَدج؛ وباب «صيد المعراض»» وباب «الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة» وباب إذا وجد مع 
الصيد كلبًا آخر »» في كتاب «الذبائح والصيد»؛ صحيح البخاري» ومسلم في باب (الصيد بالكلاب 
المعلمة6: في كتاب «الصيد والذبائح». 

(0) أخرجه البخاري في باب «إذا أكل الكلب»: وباب «الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة»؛ من كتاب 

والذبائح والصيد»», ومسلم ني باب والصيد بالكلاب المعلمة)»» في كتاب (الصيد والذبائح». 


لالطو وما 


الإمَامُ ابْنُ قُدَامَك وَالَْوَاعِكُ الأصُولِيةُ 


ال لكا 


حديث أبي تعلبة: ووَمَا صِدْتٌ بِقَؤْسِكء وَذْكوْتَ اسْمَّ الله عَلَيْهء َك" وهذه 
نصوص صحيحه لا يعرج على م حالفهاي, وقوله: ١اعْفِيَ‏ لأنتي عَنِ الحطلء وَالَنْشْيَانِ» 
يقتضي نفي الثم لا جعل الشرط المعدوم كالموجود؛ بدليل ما لو نسي له الصلاة. 
والفرق بين الصيدء والذبيحة أن الذبح وقع في محله؛ فجاز أن يسامح فيه بخلاف 
الضيد» وأما أحاديث أصحابَ الشافغي؛ فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة» وإن 
صحتء فهي في الذبيحة» ولا يصح قياس الصيد عليها؛ ما ذكرنا مع ما في الصيد 
من النصوص الخاصة 3 0 
ومن الأمثلة التي توضح مخالفته للإمام أحمدء قوله إن مسألة #اليه والشعير 
جنسان4: 0 هو اديه 5 كا الثوري» يي يود وأبو ثور 
ب مد 7 بن 5 بن عبد وما 3 وابنر معيقب # والحكمء 
وحماد. ومالك» والليث؟؛ لما روي عن يسعبى ب هيدا ان أنه 25 غلامه بصاع 2 
فقال: بعْة فور اشتر به شعيراء فذهب الغلام» فأحل صاعًاء وزيادة بعض وده 
جاء معمرأ أخبره بذلك» فال له معمر: لم فعلت ذلك» انطلق» فرده) ولا تأفعنده إلا 
مثالا بمثل؛ فإن لنبي لع نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل» وكان طعامنا يومكلٍ 
الشعير» قيل: فإنه ليس بمثله» قال: إني أخاف أن يضارع» أخرجه مسله” “» ولأن 
أحدهما يغش بالآخر؛ فكان كنوعي الجنس. 
ولنا قول النبي ل دبيعُوا اليد بالشّعِير كئِتَ شِكُمْ يدا بِتيِو2"0) وفي لفظ: دلا 5 
)١(‏ أخرجه البخاري في ياب (صيد القوس» وباب (ما جاء في التصيد». وباب «أنية المجوس»4) من كتاب 
والذبائح والصيد»», وسلم في وباب الصيد بالكلاب المعلمة)) من كتاب «الصيد والذبائح». 
)2( المغني؛ لابن قدامق /١«‏ ه70 569 .51١‏ 
22 و محمد.ك عبدالرحمن بئن الأسود بن عبد يغوث الزهري المدني» ثقة من كبار التابعين؟؛ تهذيب 
التهذيب» .١1789/5‏ ظ 
(5) إياس بن الحارث بن معيقب الدوسي» حجازي ثقة» روى عن جذه معيقيب الصحابي؟؛ تهذيب 
التهذيب» ."81//١‏ 
)0( في باب: (بيع الطعام 5 بمثل)» من كتاب «المساقاة». 
(© أخرجه النسائ ي في باب ابيع البر بالبرة» وباب آبيع الشعير بالشعيرة» من كتاب والبيوع)» وأبنع 


عد ٠١١‏ ا للسمسمططمبطببطبببب ب للللططجطجبب22 

يبع الب بالشعِير»» والشعير أكثرهما يدا بيدء وأما نسيئة فلا0"©, وفي لفظ: «هَإدًا 
53 هَذْهِ الأصْئَاف» ع سِتدّم)ء وهذا صريح صحيح. لا يجوز تركه بغير 
معارط مله .و لأقهلها لم يشتركا في ني الاسم فلم يكونا جنسا واحدًا؛ كالتمن 
والحنطةء ولأنهما مسميان في 0-8 الستة؛ فكانا جنسين كسائرهماء وحديث 
معمر لا بد فيه من إضمار الجنس؛ بدليل سائر أجناس الطعام» ويحتمل أنه أراد الطعام 
المعهود عندهم؛ وهو الشعير؛ فإنه قال قَ الخبر: وكا طَعَامًا يَوْمَكِلُ ل الشعِير)؛ ألم لو 
كان عامّا لوجب تقديم الخاص الصريح عليه) وفعل معمر» وقوله لا يعارض به قول 
النبي 6و وقياسههم يتتقفظن. بالذهبء والفضة0©». 


ور 8 


تَاوِي المؤفق: 
وجما يو كد بلوغه مر تبة الاجتهاد: الفتاوي التي صدرت عنه؛ ة فهي دليلٌ على اعتراف 
الناس :يامامته, واجتهاده؛ ومن هذه الفتاوي: 


قوله في القرية التي فيها أربعون يسمعون النداء من المصر: [١‏ «إنهم مخيرون بين إقامة 
الجمعة بهاء وبين السعي إلى المصرء قال: وهو أولى؛ للخروج من الخلاف» قال: فإن 
كلاذك #ريكتنيها أربمران» وقرية فيها دون الأربعين؛ فإن مضى الأقل إلى الأكشر أقاموا 
عندهم الجمعة جاز» وبالعكس لا يجوزء وإن جاء إلى أهل الأريعين بعين إمام من غيرهم» 
تلقام يهم المبعة جار لأثكامن ننجب عليه اليم فجاق أن' كن إماما الديره من أهل 
القرية0", ومن هذه الفتاوي: 


- سيل الموفق عن قول الخرقي: وإن أقر امحجور عليها بما يوجب حدًّاء أو قصاصًاء 
أو طَلّقَ زوجته لزمه ذلكء وإن أقر بدين» لم يلزمه في حال حجره؛ ما الفرق بينهما؟ 
فقال: الفرق بينهما أن الإقرار بالدين إقرانٌ بالمال» والمال محجورٌ عليه فيه فلو قبانا 


- ماجة في باب (الصرف وما لا يجوز متفاضك يدا بيده من كتاب (التجارات». 

)١(‏ رواه أبو داود في باب «الصرف») من كتاب «البيوع) والنسائي في باب (بيع الشعير بالشعير»» من 
كتاب والبيوع6. 

.4( 8١ المغني» لابن قدامة» ؟5/لاء‎ )١( 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» ؟/ ١145‏ 


2. 
24 


الإمَامُ ابن قُدَامَةَ وَالْقَوَاعِدُ عِدُ الأصُوله 


1 ع 


إقراره في المال» أدى ذلك إلى فوات مصلحة 3 وهو أنه يقر لهذا بدين» ولهذاء 
فيفوت عليه ماله» فلا يلزمه الإقرار فيه» وأما الإقرار بالحدء والقصاص أدى إلى فوات . 
حقه, وإذا زمه الإقرار في المال» أدى إلى فوات حقوق الغرماء» فلزمه الإقرار على 
شسه:” ولم يازمه ليما يعود إإىى اشتره: 

فقيل له: على هذاء إن الإقرار بالحد ‏ أيضًا ‏ يؤدي إلى فوات حقوق الغرماء» فيما 
إذا كان الحاكم قد أخذه ليقضي دينهء على الرواية : التي تقو ل: إنه إذا كان ذا صنعة؛ 
فإن الحاكم يؤجره؛. ليقضي بقية دينه» ومع هذاء فقد ألزمناه بالإقرار» فقال: إنما يفوت 
ضمئاء وتبعاء ويصير كما تقول في الزوجة: .إنها ١‏ أقرت بالحد و العام لرهاء 
وإن فات حق الزوج. ظ 

فقيل له: فما نة تقول في الحامل إذا أقرت بما يوجب عدا أو قصاصًاء أليس أنه ينتظر 
بها حتى تلد؟ فقال: ههنا يمكن الجمع بين الحقين» بخلاف ما .نحن فيه» قلت: قد 
يقال في صورة 8 إهان املس لوفاء بقية دينه: كان يمكن يمكن الجمع بين الحقين؛ يتأخير 
اسعيفاء القصاص إل أن تُوقى البين من كلببيهة ظ 


وقد 55 عنه بأن الحامل رش ليلا تزهق بالاستيفاء منها نفس معصومة. فلا 
فرق بين أن يثبت الحد» أو القصاص عايها بالإقرار» أو البينة» وههنا لو ثبت الحد؛ أو 
القصاص بينة» 3 يؤخر إلى أن يوفى بقية الدّيْنَ؛ فكذا إذا ثبت بالإقرار» فإن التهمة 
في مثل هذا منتفية20. ّْ ٠‏ 
ومن قتَاويه اليُعَلْقَة بعلم 5 
- شئل: هل تجوز الرواية من نسخة غير معارضة؟ تأجابة: إذا كان الكاتب معروفًا 
بصحة النقل» وقلة الغلطى جازت الرواية, وَسقل: إذا لم 0 القارئ الإسناد في أول 
الكتاب» وذكره و في آخره» وقال: انالك به فلان عن فلاك» وأقة الشيخ بذلك» فهل 
يجزيه؟ فأجاب: 00 قال له ذلك عقيب قرائته عليه؛ وإلا فلاء وسكل: هل يصح 
السماع بقراءة الصبي» والفاسق؟ فأجاب: إِنْ كان له مُقَابل صَكٌ وإلا فهو بمنزلة روايته. 


.١548 215177 نفس المصدر السابق» ؟/‎ )١( 


الْقوَاِعِدُ الأصُوِيٌ وَتَطبيقَائهَا الْفِفْهِيةٌ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه الْفبي 

الي ١‏ #8 لللبسسل يبس ب ب بي سسشتة 
ول وهل يجوز الكتابة والمطالعة, أو الإغفاء يسيرأ في وقت السماع) أو يجوز 
للشيخ أن يكتبء ويقرأون عليه؟ فأجاب: ما ينا أحدًا يحترز من هذاء وسثل: إذا 
سقط من متن الحديث حرفء أو ألف؛ هل يجوز للباتها؟ً وهل يجب إستلوح سكن من 

جهة الإعراب؟ 

0 سا إصلاحه. قال. الأوزاعي: يُضْلِحُ اللحن, والخطأء والتحريف في 
الحديث. وسثل: إذا وجد في الكتابة اسمًا مُصَحْفاء أو كلمة» وهو كذلك 0 
شيخه؛ نفل يجوز يله أن خيرةبفي' كتلب على الضتؤاب؟ تأحهاب: له تغييره(), 


أَهَميَةُ المغني في تراث الِْفهِيّ؛ وَالأَصُولِيٌ: 

ومن دلائل هذه القيمة تداول العلماء له والاعتماد عليه في كتاباتهم, والرجوع 
إليه في مسائلهمء وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على علو كعب الرجل في الفقه 
والأصصول: هذاء فضِك عن المنهج الفريد الذي سلكه ق تأليفه للمغني؛ ذلك أنه يذ كر 
أقوال الصحابة؛ والتابعين» وعلماء الأمصبار المشهورين» مشفوعة بالأدلة؛ سوا كانت 
آأيات قرأنية» أ أتعاذييث نبوية أو قواعد أضبولية» ثم بعد ذلك يرجح ما بدا له يقوله: 
وولتا»» وأثناء ترجيحه يورد القواعد الأصولية» ويناقش أدلة العلماء؛ سواء تعلق الأمر 
بأسائيد الأحاديث؛ أو نسحّهاء أو بمفهوم هذه النصوصء ودلالتها بعبارة ة واضيحة: وني 
ترجيحه قد يرجح المذهب الحنبلي» إلا أن هذا لا يمنعه من ذكر أدلة غير النايلة, أو 
انتقاص آرائهم» أو التحامل عليهم؛ بل تراه يَددُ في هدوءء مع إيراد الأدلة التي يراها 


سي 


راجحة. 


. ومن الأمثلة التي توضح هذا المنهج العام عند الإمام الموفق ما ذكره في مسألة جمياز 
المتبايعيل؛ حيث قال: فإن البيع يقع جائرّاء ولكل من المتبايعين الخيار في فسخ البيع» ما 
داما مجتمعين لم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل العلم» يُوْوَى ذلك عن عمرء وابن عمرء 
وابن عباس» وأبي هريرة» وأبي برزة» وبه قال سعيد بن المسيب» » وتتريح. والنبوين» 
وعطاءء وطاونن» والرهرئي» والأوزاعي؛ وابن أبي ذؤيب» والشافعي» وإسحاقء وأبو 
عبيد» وأبو ثور وقال مالك؛ وأصحاب الرأي: يلزم العقد بالإيجاب, والقبول» ولا 


.١59 /7 نفس المصدرء‎ )١( 


لإمَامُ ١‏ ْنُ قُدَاَة وَالْقَرَاعِدُ الأصوليُ 
ا ا ار ا ال تي ا كه 


خيار لهما؛ لأنه رُوي عن عمر ط#: «البيع صفقة» أو خيار)» ولأنم عقد معاوضة. 
اوم بمجرده؛ كالتكاحء والخلج» ولنا ما روى ابن عمل عن رسول الله له عل أنه 0 
«إذًا تا يَعَ الوجلان؛ ل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الجا ما لم يَفتر قَا ا كنا جَمِيعًاء أو 
0 لخر إن + حَيْرَ أحَدَّهُمَا الآعنٍ فتمَايَعَا عَلَى 5 فَقَدُ وجب 2 ا 
تَقْءَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَاء َل يشر يَقْدِكُ أَحَدَمُمًا الع فَقَذُ وَكبَ 1 [متفق عليه( 2 
وقال طل: الْبيِعَانٍ بالخيار مَا لَمْ يَتمَدَِا رواه الأئمة كلهم' أ ورواة خينالاة من مره 
وعبداللّه بن عمروء وحكيم بن حزام: وأبو برزة الأسلمي» واتفق على حديث ابن 
عمرء وحكيم. ورواه عن نافع؛ عن ابن عمر: مالك: وأيوب؛ وعبيدالله بن عمره وابن 
جريج؛ والليث بن سعد» ويحبى بن سعيد: وغيرهم؛ وهو صرييح في حكم المسألة 
' وعاب كيد من أهل العلم على مالك مخالفته للحديث مع روايته له» وثبوته عنده» 
وقال الشافعي - سيد لله : لا أدري هل انهم مالك نفسه: أو نافعًا؟ وأعظم أن أقول: 
عبدالله بن عمرء وقال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك في تركه لهذا الحديث» فإن قيل: 
المراد بالتفرق ههنا التفرق بالأقوا ال؛ كماقال الله تَعَالَى -: «ووما نهر ََدَقَ ألَِنَ أوثوأ الكنب4: 
[البينة: 4] وقال النبي عَلك: «سَتفرق أي على ثلاث سين سَبْعِين فوْةو"©؟ أي بالأقوال» 
والاعتقادات. 


قلنا: هذا باطل لوجوه؛ منها: اأحسو ولس ع برد ري الس 
تمق بقولء ولا اعتقاد» إنما .بينهما اتفاق على الثمن؛ والمبيع بعد الاحتلاف7. 


ويقول عن نفس المسألة الإمام ابن عبدالبر في التمهيد: 


)00 أخر جه البخاري في باب (إذا خير أحدهما صاحيه بعد البيع» فقد وجب البيع») من كتاب «البيوع». 
رمضم في باب (ثبوت نخيار الولننهه من كتاب «البيوع6. 

0غ( أخرجه البخاري في باب «إذا يك البيِعَانٍ نِ» ولم يكتماء ونصحاء؛ وباب «البَيّعَان بالخيار ما لم يتفرقا»» 
من كتاب «البيوع4» ومسلم في باب «ثبوت خيار المجلس للمْتَبايعيي»» وباب «الصدق في البيع 
والبيعان»» من كتاب (البيوع6. 

2 أخرجه أبو داود 7 باب (السنة6» والترمذي 7 باب (ما جاء في افتراق هذه الأمة من أبواب 
الإيمان», وابن ماجة في باب «افتراق الاسم»ء من كتاب (الفتن». 

.1١ 23١/1 المغني»‎ )5( 


الْقَوَاعِدُ لصي وَتَطبيقَائهَا الْففهِيةُ عِنْدَ ان قدا امَةَ في كتابه اغبي 


ع 1 


0 عالت 18 6 أن 90 الله كله قال: : والميجايعان؛ كل وَاجدِ 
وممحبو سب 0 


اورواه أبو أبوب عن نافتعة عن أبن عمرء عن ن النبي ص: العا ار ما لم 
يَتَفَ قاء أؤ تقو ل أعشهما: اخْتو)؛ ا ظ 

ورواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة) عن أيوب ياسئاده بلفظ حديث مالك» - 
فوواء ابن علية» عن أيوب» عن ناوه عق يلين .عهو مثله: «الْيئِعَانِ بالجار حتّى يتما 

َو يَكُونَ غْيْرٍ خيارِ»» قال: وربما قال نافع: «أؤ يَقُولُ أَحَدُمُمَا لِصَاحِبهِ: تزه 0 
عبيدالله الود ون انعوعت ابن ونم عن النبي لقال فيه: دما لم يَتَمَيفاء أو 

وا داهن ميال عن ان صب عن النبي عليه السلام : 5250-6 
تيع بَينَهُمَا حَبَى يَتَفَدقَاء قَالَ: إلا يع م الخيارة. 

وروي عن النبي يع أنه قال: «الْتَايعَانٍ بالخيار ما ل عق من وجوه كثيرة من 
حديث سمرة بن جندبء وأبي برزة الأسلمي» وعبدالله بن عمرو بن العاضص» / 
هريرة وحكيم بن حزام» وغيرهم. 

وأجمع العلماء على أن الحديث ثابت عن النبي وَل وأنه من أنبت ما .تقل الآحاد 
العدول» واختلفوا في القول به والعغل بما دل عليه؛ فطائفة استعملته» وجعلته أصلا 

من اقول الدين و 0 وطائفة ردته» فاختلف الذين ردوه في تأويل ما ردوه به 
وفي الوجوه التي .بها دفعوا العمل به. ‏ 

أما الذين ردوه؛ فمالك» وأبو حنيفة) وأصحابهما؛ ‏ لا أعلم عدا رده غير هؤلاء إلا 
. شيء رُوِيّ عن إبراهيم النخعي؛ فأما مالك رحمه اللّه فإنه قال في موطثه لما ذكر 
هذا الحديث: وليس لهذا عندنا حد معروف, ولا أمر معمول به؛ واختلف المتأخرون 
من المالكيين في تخريج وجوه قول مالك هذا: فقال بعضهم دفعه مالك . رحمه الله 


.117 سبق تخريجه في ص:‎ )١( 


لإمَامُ ابن قُدَامَقَ وَالْقَرَاعِدُ الأُصُوليةُ 
2 ابص لح 11 غصسة 
بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به؛ وإجماعهم محججة مكل فيما أَجَتَعوَا عليه» ومثل هذا 
يصح :فيه العمل؛ لأنه بم يقع متواتوّاء ولا يقع نادرًا فيجهل؛ فإذا أجمع أهل المدينة 
على ترك العمل به وراثة بعضهم عن بعض؛ فمعلوم أن هذا توقيف أقوى من خبر 
الواحد» والأقوى أولى أن ب يتبع. 

وقال بعضهم: لا يصح دعوى إجماع أهل المدينة في هذه المسألة؛ لأن سعيد بن 
اليه وابن شهاب؛ وهما أن فتهاء أهل المدينة ‏ رُوي عنهما منصوصًا العمل به 
ولم يُوَوَ عن أَحَدٍ من أهل المدينة نَضّا ترك العمل به إلا عن مالك» وربيعة. 

وقالوا: قل يكون التفرق بالكلا م؛ كعقد النكاح» وشبهه؟ ' وكوقوع الطللاق الذي قد 
سماه فراقاء والتفرق بالكلام في بيه الفعرب ع ف لاع كيرا عو بالأبدان» 
واعتلوا بقول الله عَرٌّ وجل - «إوَإن يِتمَرََا يْمْنِ أَهُ كلا من سَمَدِدء4) 
[النساء: 7٠‏ ا 


ويقول عن نفس المسألة صاحب شرح المهذب في المجموع: «مذهينا ثبوته 
للمتعاقدين» وبه قال جمهور العلماء من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم؛ حكاه ابن 
النذر عن ابن عمرء وأبي برزة الأسلمي الصحابي؛ وسعيد بن المسيب» وطاووس؛ 
وعطاءء وسريج» وانحتسن البصري» والشعبيء والزهري» والأوزاعي» وأحمد. 
وإسحاق» وأبي ورء وأبي عبيد) وبه قال سفيان بن عيينة» وابن المبارك» وعلى بن 
المديني» وسائر امحدثين» وجبكاه القاضي أبو الطيب».عن علي بن أبي طالب» وابن 
عباس» وأبي هريرة: وابن أبي ذؤٌيب» وقال مالك» وأبو حنيفة: يق بل يلزم البييع 
بنفس الإيجاب» والقبول» وحكي هذا عن سريج» والدخعي» وربيعة» واحتج لهم بقول 
الله تعالَى - : لا تأكلوا أتولك يكم بلطل إلا أن تكرت تدر عن 
اضٍ يَنَك4) [النساء: 5 ؟]؛ فظاهر 5 جوازه في المجلس؛ ربجليت ابن عمر أن 
النبي يو قال: «مَن ابا طَعَامًا؛ فلا يَبِغْهُ حنّى 0 "© وفدل على أنه إذا جاز له 


.18 لاء‎ /١4 انظر: التمهيد في المعاني والمسانيد» لابن عبدالبي‎ )١( 
)3ع أخرجه البخاري في باب (الكيل على البائع والمعطي6» وباب (بيع الطعام قبل أن يقبض» وبيع ما ليس‎ 
عندك», من كتاب «البيوع)) ومسام في باب وبطلان بيع المبيع قبل القبض4؛ من كتاب «البيوع6.‎ 


. 2 0 .ساد مده طط 0 سنا 090007017101117 زد امس جه واه د جفهه ب/0/1 4071 011001001010010091/9019001901001119901990100/998:11:0510-117919عك لامعز لاه مسدلا د سس 0-33 9باج لخم سمب نجه مدهب بع اج دزا واراوه سه ص و بد م : .ا‎ ٠ 


95 الْقوَاعِدُ الأصُولِئٌوتَطيقَائهَا الْفْهيٌ عند ابن كَُامَةَ في كتابه الي 
جد وير ست 
بيعه في في المجلس قبل التفرق» واحتج أصحابناء والجمهور ديت ا اعون قال: قال 
رسول الله :د الْمبايعَانِ؛ 0 وَاحِدٍ مِنّْهُمَا الحا رٍ عَلَى صَاحِبِهٍ ما لم يا إلا يَبِع 
الجهارِه. رواه البخاري» ومسلء! 6 وعن نافع» قال: سمعت ابن عمرء يقول: قال 
رسول الله ولة: «إِذَا تار بع ايعان كل وَاحدٍ نهم بلا من تمه ِعِدِ ما لَمْ يرقا أو 
كو بَِعْهُمَا عَنْ خيّارِ)ء قال: وكان ابن عمر إذا تبايع البيع» وأراد أن يجب؛ مشى 
قليلا» ثم رجع)) زرواه مسلم]ء وفي المسألة أحاديث كفيرة من رواية أبي هريرة» 
وجابر» وسمرة؛ وعمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وأما أبو حنيفة» فقال: ما 
قدمناه عنه الآن من قوله: أرأيت لو كان في سفينة» نه لا مكيزا ركسا وأما مالك» 
فقال: العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك؛ فإن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس؛ 
ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه؛ قال 6 هذه الأحاديث 

صحيحة) والاعتراضان باطلان مردودان؛ خاب تنها السنة الصحيحة الصريحة 
المستفيضة. وأما قول أي حنيفة: «لو كانا في سفينة فنحن نقول به؛ فإن خيارهم يدوم 
ما داما مجتمعين فى السفينة» ولو بقيا سنة» وأكثرة» وقد سبقت المسألة مبينة» ودليلها 
إطلاق الحديث» وأما قول مالك؛ فهو اصطلاح له وحده؛ منفرد به عن العلماء» فلا 
يقبل قوله في رد السنن؟ لترك فقهاء المدينة العمل بهاء وكيف يصح هذا مع العلم بأن 
الفقهاءه ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره» ولا في العصر الذي قبله منحصرين في 
المدينة» ولا في الحجاز, بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من 
الأخبار لا يشاركه فيها أحلى فنقلها» ووجب على كل 00 قبولهاٍ 2 هذاء 
فالمسألة متصورة فى أصول الفقه؛ غنية عن الإطالة فيها هنا. هذا كله لو سُلُمَ أن فقهاء 
المدينة متفقون على عدم خيار المجلس» ولكن ليس هم متفقين؛ فهذا ابن أبي ذئب أحد 
أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة» وأغلظ في القول 
بعبارات منتكهورة. سعفو. قال: سيستتاب مالك من ذلك» وكيف يصح دعوى اتفاقهم؛ 
فإن قيل: قوله ِو «الْجبايعَانِ بالخهار»؛ رادها سارو لير وتقرير الشمن قبل تمام 
العقعة لأنيهنا بعد 1 العقد لا يسميان متبايعين حقيقة؛ وإنما يقال كالمتبايعين» قال 


.580 سبق تخريجه في ص:‎ )١( 


6 
-2 


3 


ل 01 ل للا المي ل ات ام لويد لم وس 
أضحابنا: فالجواب من أوجه؛ أحدها: جوات الششافعي” لك 


“ويقول أبن حزم عن نفس المسألة: ذكل متبايعين. صَرقاء أو غيرهء فلا يضح ابيع 
.بينهما أبدّاء إن تقايضيا السلعة والشمن ما لم يتفرقا بأبذانهما من المكان الذي تعاقدا فيه 
البيع» ‏ ولكل واحد منهما إبطال ذلك العقد؛ أحب الآخرء أم كرهء ولو بقيا كذلك 
دهرهماء إلا أن يقول أحدهما للآخر: لا تبال أيهما كان القائل بعد تمام ‏ :التعاقد» اختر 
أن تمضي البيع» ؛ أو أن تبطله؛ فإن قال: قد أمضيته؛ فقد ثم البيع بينهما؛ تفزقاء أو لم 
يتفرقاء» وليس لهماء ولا لأؤنها الآخر المشتري؟ كما كان ع ست 
حكم الذي هو على ملكه؛ لا حكم الآخر. ظ ظ ظ 

برهان ذلك قول النبي يي الذي رويناه من طريق البخاري: ثنا 8 النمنسان "عي 
محمد بن الفضل عازم: ثنا حماد بن زيد» عن أيوب السختياني» عن نافع عن ابن 
عمرء قال: قال رسول الله كٌ: «لبئِعَانٍ بالحهار ما لَمْ يَتمرقاء أو يَقُولُ أَحَدّهُمَا لِصَاحِبِ 
اموه وربما قال: «أَؤ يَكُونٌ ب بَيِعَ خيار)»؛ فشذ عن هذا كله أبو حنيفة» ومالك» ومن 
قلدهماء وقالا: البيع. يتم بالكلام» وإن لم يتفرقا بأبدانهماء ولا خَيْرَ أحدهما الآخر 
وخخالفتوا السئن الثابتةع والصحابة) ولا يعرف لمن ذكرنا منهم بع أضلاء وما نعلم 
لهم من التابعين سلفًا إلا إبراهيم وحده؛ كما روينا من طريق سعيذ بن متصور: ثنا 
هشيم؛ عن المغيرة» عن إبراهيم؛ قال: إذا وجبت الصفقة؛ فلا خخيار» ومن طريق ابن 
أبى شيبة: ثنا وكيع: ثنا سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «البيع جائر» وإن لم 
يتفرقا ورواية مكذوبة موضوعة عن الحجاج ب بن أرطأة وكفى به سقوطا عن الحكم؛ 
عن شريح؛ قال: إذا كلم الرجل بالبيع» وجب عليه البيع؛ والصحيح عن شريح هو 
موافقة الحق؛ كما أوردنا قبل من رواية أني الس وابن سيرين عنة» 0 3 
قول إبراهيم ليخرج على أنه عي كل صفقة غير البيع» لكن الإجارة» والنكا 

يستنتج من هذا أن المنهج العام الذي تشترك فيه هذه الأمهات ‏ أمهات 0 
الفقهيّ ‏ إيراد المسألة» ورأي الفقهاء فيهاء مشفوعة بالأدلة» ثم الترجيح, إلا أن .ابن 


.185 2184/9 المجموع شرح المهذبء النووي»‎ )١( 
هة انظر: 5 لابن حرم ال مهة*‎ 


الََْاعِدُ الأُصُوِيةٌ و َطبيقَائها الْفقهيةُ عِندَ ابْن قُدَامَةَ في كِتَابهِ المغني 


حح ١‏ 
قدامة في «المغني» لا يذكر الحديث إلا عند الحاجة» وبقدرهاء أما غيره . كما مر معنا؛ 
فإنهم يسهبون في روايات الحديث؛ والجهات التي روت الحديث؛ وهذا ما يوضح أن 
الرجل يهتم بما هو من صلب. العلم؛ وما كان من صلب العلم؛ 3 فهو الأصل» 
والمعتمد2©'0 هذا فضلً عن أنه في الترجيح يذكر القواعد الأصولية: ويقابل الأدلة 

بمستوؤى عالٍ رفيع. كما أنه يطرح صور المسألة التي يمكن أن تلحق بالأصل؛ وهذا 


يدل على فهوم جديدة وآراء ئيرة دقيقة» وفهم عميق» وتمكن من الفقه» وأصوله 
0 المقارث. 2 


مَهُِالقَوَ اعد الأصُو ليَة: 
إن المستقري لكتابه القيم «المغني»» يجده غتيًا بالأدلة» والدلالات» والأحكام 


والمقاصدء إلا أن الملاحظ هو أنه يورد المستندات» ويصوغها على شكل القواعد بالمعنى 
العلمي للقاعدة: وأحيائًا تأني هذه المستندات عنده ضمن حديثه عن المسألة» من غير 


أن يصوغها صياغة القاعدة بالمفهوم العلمي. 
وهذه ماذج من القواعد التي جاءت في المغني مصوغة صياغة علمية: 
-١‏ ق: لاميهاء : بن اذه غلة عَنهُ إبَاحيٌه0" . 
؟ ق: الا ْ يَفْعَضِي الْويجُو م 
ا . يَْمَضِي الْقسَادَ وَعَدَّم الإجرا». 
5- ق: من سد ديك اللنشخ تخ الّاسخ”") 
ه. ق: العا لا ينصح به الحا 0©. 


.1//١ انظر: المواققات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 
.157 / ١ (؟) المغني» لابن قدامة»‎ 

.١437/1 نفسهء‎ )59( 

.١18٠0/١ نقسه:‎ )5( 

2915/1١ نقسه‎ )6( 

(1) نفسهء ١7/1١1؟.‏ 


الْإِمَامُ ابْنٌ قُدَامَةَ وَالْقَوَاعِدُ الأصُولِيُ 
١ 2‏ ظ مدا 


1 0 7 ٠ 
ق: ا لنُخْصِيصٌ بِغَثِر دَلِيلٍ نيكم لاايُصَاد له‎ 5 


ق: د الخاصٌ عَلَى الْعَا95©, . 


ه ق: وَيُقَدَمٌ الئّصٌ عَلَى الظاهر لحتل . 
قلت: «وتارة 7 القاعدة عنده غير مصوغة بالصياغة العلمية) وبالمفهوم العلمي 
للقاعدة؛ وهذه تماذج منها: 
١‏ قوله: «فيكون حديثنا ناسحًا لهه©), ' 


فهيذه .الغبارة تركر على لايك «متحدادء اومعين»: وهنا ما أبهدها عن ينعاظنية من 
خصائص القاعدة؛ وهي التجريد عن الظروف» والملابسات» والأعيان؛ فهي تتعلق 
بحدث واحد» وحديث واحد. وهذا ما جعلها غير مجردة» رغم وجود ْ معنى الحكم 
الكلي. 

وقوله: «وقال علي ضَكه: «لا يحل للنفساء إذا أرادت الطهر إلا أن تصلي»”*©. 

فهذه الصياغة غير محكمة؛ لأنها' طويلة» فضلًا عن أنها غير منجردة؛ لأنه يذكر 
الإمام عليّا' ولم يعمم. 

٠. 7‏ . . ش 

وقوله: «هكذا كان يصلي رسول الله وو ورواه سوى هذين عمرء وعلي» 
ووائل بن جحرء ومالك بن الحويرث؛ وأنسء وأبو هريرة» وأبو سعيد» وسهل بن سعد 
ومحمد بن سلمة» وابو موسى » وجابر بن عمير الليثئي؛ فصار كالمتواتر الذي له يتطرق 
إليه شك» مع كثرة رواته, وصححة سندة) وعمل به الصحابة والتابعون» وأنكروا على 
من لم يعمل به؛ قال الحسن: رأيتٌ أصحاب النبي وةٌ: «يرفعون أيديهم إذا كبرواء 
وإذا ركعواء وإذا رفعوا رءوسهم؛ - وين 
)١(‏ نفسه ١/77؟.‏ 
)1١(‏ نفسف /١‏ 8لاه. 
(9) نفسه,» /١‏ 61/5. 
(4) نفسه, /١‏ 7١؟.‏ 


(0) نفس 791/١‏ 8984. 
(1) نفسه. ١/هل/اه.‏ 


الْقَوَاعَدُ الأصُولئةُ وَتَطبِقَائَهَا الْفِقْهيْةُ عِندَ ابن قُدَامَة في كتابه اغبي 

جح 2 شششج2-“ا“الللللأتتاةت25995هة3تت525255552595ئ25ئئمم 

فالملاحظ أن صياغة هذه المسألة» وجعلها قاعدة تحتاج إلى الاختتصارء والإحكام 
ويمكن أن تصبح على هذا الشكل: ق: الترجيح بكثرة الرواة. 

5 وقوله: «فأما ما يخرج عن مصحقف عثمان؛ را .أبن مسعود) وغيرها؛ فلذ 
ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتره ل 
بهاء فلا يغبت كونها قزائي2"0 2 ' 

فهذا التعبير يحتاج إلى إعادة في الصياغة؛ كأن لين" القاعدة على 1 لاسشكل: 
ولا عبرة بغير التواتر في القرآن». 

وهكذا اقتضى الأمر في المسائل التي ذكرها الموفق على شكل قواعد بالمعتى وو 
العلمي؛ أي التى انة تفتقر إلى خاصية من خصائص القاعدة بالمفهوم العلمي» »أو أكثر إلى 
التدحل. وصياغة القاعدة مباغة عامة مجردة 0# 

والملاحظ أن الرجل» وهو يكتب «المغني ) اهتم بالقواعد الأصولية» وبصياغتها 
علميّاء فى حين لما كان بصدد كتابة «الكافي في فقه أحمد بن حنبل»» وجدت بعد 
عقد مقارنات أنه لا يقعد القواعد في «الكافي)”" بقدر ما يذكر المستندات» والأدلة. 

اعت في ذلك رجع إلى كن بالعبية 2 كتاب فقه 0 ذلاية المذاهمب 
القواعد 5 09 التي تشوويد لما رجح؛ ؛ فمعظم القواعد الأصولية وردت 
عنذه» وهو بصدد الترجيح؛ وكأني بالرجل يستعمل القواعد الأصولية أمام الآراء 
المتعددة, والأدلة امختلفة؛ ليرجح ما بدا لهء وهذه ميزة من ميزاته في كتابه «المغني» لا 
ثر لها في كتابه «الكافي». 


ا 6د دا 


.ه1/١/١ المغني» لابن قدامةء‎ )١( 
(؟) انظر مثلا: الجزء الأول في «الكافي في فقه الإمام أحمد» لموفق الدين عبدالله ين قدامة المقدسي.‎ 


الإمامُ ابن قُدَامَكَ وَالْقََاعِد الصُولِيُ 
2 


لتحت لاريم 
تَغريف يف الْقَاعِدَة 0 


التعريف القاعدة الأصولية ينبغي أن بين معنى القاعدة؛ ف واصطلا حاء ومعنى 
«الأصولية» في اللغة والاصطلاح؛ أما تعريف 0 لغة) فأقول: 


للقاعدة في اللغة معان كثيرة؛ منها: 

2 «أصل الأس؛ مثل: شرع في بناء أ يبتهه؛ 

والأساين؛ “كقولك: قاعلاة البيرت؛ أو اسه ومنه قؤله -. تال 5 إِذ يرقم 
نهعم الْمَوَاعِدَ من ألبَيْتِ وَإِسَمْعِيلٌ4» [البقرة: /0]111)). 

؟- أساطين البناء: قال الزجاج: «القواعد: أساطين البناء التي تعمده»0"©. 


وأصول السحاب07©: قالها أبو عبيد» قواعد السحاب: أصوا لها المعترضة في 
افاق السماء؛ شبهت بقواعد البناء. قال ذلك في تفسير حديث المتيي 5 حين ن سَأل 
عن سحابة مرت») فقال: دكين تَرَوْنَ وَاعدما و م720 و" ش 


5 رحى قاعدة0"؟: يطحن': الظاحن بها بالرائد بيده. 

هد القاعد من النساء'”©: كالتي قعدت عن الولدء والحيض: والزوج؛ واخيددم 
قواعد؛ كما في قوله ‏ تَعالى -: الود بن اتصسآ أل لا يون يكلا [النور: 
قال الزجاج: «هن اللواتي قعدن عن الأز واج)؛ وقال ابن الشكيت: (امرأة قاعد؛ 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور ؛ مادة وقعدي, وتاج لوول ارقي مادة وقعد»؛ وكليات أبي 
البقاء الكفوي» ٠5؟؛‏ ووالصحاحة. للجوهري؛, ١/؟771.‏ ٌْ 

)1١(‏ لسمان العرب» لابن منظور؛ مادة (قعد», وتاج العروسء» للرييدي؟ مادة (تعد». 

(5) نفس المصدرين» والمادة. 

639 ذكره ابن كثير في تفغسيرة) 75 . 

(5) لسان العرب؛ مادة «قعد»» وتاج العروس؛ مادة وقعد».. 

(1) نفس المصدرين» والمادة. 

(7) نفس المصدرينء والمادة؛ والقاموس المحيط, للفيروزآبادي» 8١‏ ؛ والصحاح؛ للجوهري؛ ا 


قاد الأصُوليةُ ئها افيه عند اين قَُاَةَ في كتايه لني 

:2ر١‏ السب سشسشسسيسطبسطسطططط لط م _ تكله 
إذا قعدت عن المخيض» وإذا أردث القعود» قلت: قاعدة(2 وهذه المعاني ) 
والاستعمالات 7 تؤول كلها | إلى ينو واحل؛ هو الأصلء والاشاش: وهذا أمر وافيج 
في الاستعمالاات اللنيشة الأولى» ويبدو غير واضح في الاأستغمال السادس» والحق أن 
هذا الاتتضال ١‏ يخرج عن الاستعمالات السابقة ة؛ ذلك أن القعود عن الحيض» 
والولد, والأزواج؛ يعني أن المرأة القاعد لم يعل يشتهيها الرجال» ولم تعد تنجب) 
وفقدان الاشتهاء, والإنجاب في المرأة» هو فمداإن لقوتهاء ووظيفتها ألحياتية اعلسدية 
العضوية؛ نهي من هذه الناحية قل سكنت» » وجمدت؟ والسكون» والجمود, وانعدام 
4 هو و 3 الأصلء اال وألهيق بماهيته, يبي إذا : ان د 
0 لفاس ل فيه» إنما هو من 3 المجان فمن هنا إذن ان 1 
القواعد بهذا المعنق لا يخرج عن حقيقة الأساس(©). 

وبناء على ما سبق» يتبين أن المعنى اللغوي العام للقاعدة هو الأصلء والأساس الذي 
“يي عليه غيره. 
َم ما تغريف الْقَاعِدَةٍ ةِ في الاضطلاح: 

فقد عَكف العلماء القاعدة بتعريفات كثيرة؛ منها 

-١‏ عرفها أبو البقاء الحسيني الكفوي الحنفي بقوله: «والقاعدة اصطلاحا: قضية 
كلية؛ من حيث استمالها بالقوة على أحكام ع موضعهاء وتسمى فروعًاء 
واستخراجها منها تفريعًا؛ كقولنا: كل إجماع حق»©2. 

١‏ وعرفها الشريف الجرجاني بأنها: «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها»©». 

1 التهانوي بأنها: الم كلق إكلنق اق يسيم جياه عد تارف أحكامها 


منه2200, 


3( نظرية التقعيد الننهي» وأثرها في اختلاف الفقهاع. للد كتور/ محمد الروكي» ص: 78 768. 
(*) كليات أبي البقاء الكفوي» ص: ١9٠‏ 

(4) التعريفات» للشريف الجرجاني» ص: .١7١‏ 

(5) كشاف اصطلاحات الفئون» للتهانوي» ه/ 1115 .١١1//‏ 


وف لك 
3 وعرفها الفيومي بأنها: «الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته)( ( 


0 عرف 0 التفتازاني بقوله: «حكم كلي ينطبق على جزئياته؛ لتعرف 
أحكامها منه»(" 


1 وعرفها 5" السبكي بقوله: والقاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات 
كثيرة» تفْوَء نهم أحكامها منه06"). 

وهكذا يتضح دن خلال هذه التعاريف أن القاعدة في في الاسطلاح هي : يعم كلي 
درج نحته كل ماثل. 
وأا مف مَفْهُوهٌ الأُصُولئة: 

فالأصول لغة: - ال من معانيه: الأصل: أسفل الشيء؛ يقال: قعد في أصل 
الجبل» وأصل الحائط» وقلع أصل الشجرء ثم كدر حتى قيل: أصل كل شيء: ما 
يُسْتَيِدٌُ وجود ذلك الشيء إليه0©. 

؟ الأصل ما يبنى عليه غيره كالأصول”*». 

والأصل في الاصطلاح يطلق على عدة معانٍ؛ منها: 

١‏ ما ذكره الشريف الجرجاني بأنه: «في الشرع: عبارة عما ينبني عليه غيره» ولا 
ينبني هو على غيره2. 

ادوعفك أبن البقاء الكفوي, «الأصل: يطلق على: الراجح بالنسبة للمرجوح؛ وعلى 
القانون» والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئيات» وعلى الدليل بالنسبة للمدلول» وعلى 
ما ينبني عليه غيره) وعلى امحتاج إليه؛ كي يقال: الأصل ة في الحيوان الغذاءع, وعلى ما 


64/1 المصباح المنير في غريب الشرح الكبين لأحمد بن محمد المقري الفيومي»‎ )١( 
.7١/١ (؟) التلويح على التوضيح؛‎ 

(") المواهب السنية: 7/8. 

(5) تاج العروسء الزبيدي؛ مادة وأصل»» لسان العرب؛ مادة وأصل». 

(ه) تاج العروس» للزبيدي؛ مادة وأصل». 

|(© التعريفات» للشريف الجرجاني» 8؟. 


52 الْقوَاعِدُ الأصُوليةُ وَتَطبيقَائهَا اليه عِندَ ابن قُدَامة في كتابه امْقْني 
هو الأولى؛ كما يقال: الأصل في الإنسان العلم؛ أي العلم أولى» وأحرى من 
الجهلا". 00 ظ 1 

؟. وذكر صاحب البحر المحيط أن الأصل في الاصطلاح يطلق على أمور. ٠‏ . 

أحدها: الصورة المقيس عليهاء الثاني: الرجحان كقولهم؛ الأصل في الكلام: 
الحقيقة؛ أي الراجح عند السامع هو الحقيقة» لا المجاز؛ الثالث: الدليل؛ كقولهم: أصل 
هذه المسألة من الكتاب., والسئة؛ أي: دليلها؛ ومنه أصول الفقه؛ أي أدلته؛ الرابع: 
القاعدة المستمرة؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ ويريدون أنه لا 
يهتدي إليه القياس. ظ 

الخامس: الغالب في الشرع؛ ولا يمكن ذلك إلا باستقراء موارد الشرع. 

السادس: استمرار الحكم السابق؛ كقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان 
حتى يوجد المزيل له. الثاني: المخرج؛ كقول الفرضيين: أصل المسألة كذا0©. 

4- وذكر صاحب (إرشاد الفحول»؛ بأنها تطلق: على الراجح؛ والمستصحب» 
والقاعدة الكلية» والدليل» والأوفق بالمقام0©. 

وذكر صاحب «القاموس الفقهي): «بأن الأقيول جمع أصل: 

اصطلاحًا: الراجح, والمستصحب» والظاهر» والدليل» والتعبد» والغالب» 
واطفزب80). 

ويامعان النظر في هذه التعريفات». وإحصائها يتبين أن مصطلح الأصل اسْتُيل 
أكثر في معنى الدليل» والقاعدة» والراجح. هذا فضا عن أن تلحق بعض المعاني 
الأخرى بمعنى الدليل؛ ذلك: أن معنى الصورة المقيس عليها ليست معنى زائدًا؛ لأن 
أصل القياس اخْتّلِفَ فيه؛ هل هو محل الحكم, أو دليله» أو حكمه؟ وأيّا ما كان» 


.١7؟ الكليات, لأبي البقاء الكفوي,‎ )١( 

.١79 215/١ البحر الحيط قَّ أصول الفقه» للزركشيء‎ )١( 
.7 إرشاد الفحول» للشوكاني»‎ )5( 

(5) «القاموس الفقهي: لغة واصطلاحًا»» سعيد أبو جيب ,5١‏ 


الإمام ان قُدَامةء وَالْقوَاعِدُ لصوي 
8 -0 مسد 
فليس ,معتى زائدًا؛ لأنه إذ كان أصل القياس دليله فهو ا معني السابق» وإن كان :محله. 
أو كان دوا فيان ينا دليلا مجاراء فلم يخرج 0 عن مني الدليا 00 
ونفس الشيء بالنسبة للراجح 

ع لس لال طن بمقارنته مع دليل آخر؛ 22 وهذا 
ما يجري على القاعدة المستعهرة انه فهي دليل. 

وكذا بالنسبة للاستصحاب» واستمرار الحكم : السابق؛ واستصحاب الحكم, 
واستمراره استمران» واستصحاب الدليل؛ لأن' الحكم لا يغبت إلا بدليله, وعليه؛ 
فمعظم المعاني الاصطلاحية للأصل تؤول إلى الدليل الذي ؛ ينبني عليه غيره. ظ 

وبئاء على ما سبق؛ أقول عن تعريف القاعدة الأصولية: بأنها حكم كلي تنبني عليه 
الفروع الفقهية» م مَضُوعْ ا عامة)» ومجردة» ومحكمة. 

فقولنا: وحكم كلي»: أخرع بدرغا جو يحزئي؛ يل سرد 4 
و(تنبني عليه الفروع الفقهية»: : شرج به القواتقد وين الأصولية؛ لأن القاعدة أو 
القواعد التي ينبني عليها الفقه هي القواعد الأصيلنة فقطل وبهذا حرجت العواعب 
النحوية» والصرفية» والبلاغية» والفقهية. 

وقولنا «مصوغ صياغة عامة»: خرج به ما كان غير مصوغ صياغة عامة» وحتى 
تكون مستغرقة لجميع ما يصلح لهاء وبهذا لا تكون القاعدة مهتمة بالجرئيات. + 

ورأما كونه مصوغًا صياغة عامة»: فمعناه أن تكون صياغتها بألفاظ العمؤم» 
وألفاظ العموم المفيدة للاستقراء معروفة؛ منها مثلاً: «أل الاستغراقية»؛ ولتوضيحها 
نسوق المثال التالي: 


قاعدة: | الم جر ري عَلَى عُمُومهِ ما لَمْ يِذ ليل يُخَصْصَهُ 


فهذه قاعدة أصولية صياغتها عامة؛ ذلك أن لفظ «عام» مفرد مُحَلّى ب «أل 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه الزركشيء 099/١‏ 


قاد الْأصولية وتطيقائها اليفهيه ند ان قدا في كتايه الي 
أو سس 1 م | لم 222 6 22 6777 4 - 


مت 2 
الاستغراقية)) فأفاد العموم: وهي قاعدة يستطع الفقيه ‏ بناء عليها ‏ أن يتوصل أل فقه 
تنصوص الشرع الواردة بصيغة العموم غير المقترن ما يخصصه. 

وتطبيقا لهذه القاعدة: «ذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة واجبة فيما يخرج م 8 
الأرض؛ قليله) و كثيره؛ واحتج مهتوم قوله - عليه الصلاة) والسلام (فيمًا سَقَتَ 


السْمَائء وَالْعْيُونُ أؤ كان عَثْرِّا الْعْشْنٌ وَفِيمَا ,+ سَقِي بِالنُضْح نط نِضِفٌ الْعُشْرع0"©, وتأويل 
الحديث الخاص» فجعله في زكاة التجارة)2( 5 


| وقاعدة: | كل كم سَرْعِيَ أَنْكن تَعْلِيلُكُ فَالْقيَاسٌ جَائِرٌ فيه: 

هذه أصولية مصوغة صياغة عامة بلفظ وكل)؛ وهي ون لضي صيغ العموم. 

«وهذه القاعدة الأصولية بنيت عليها عدة فروع فقمهية؛ منها: 

أنه إذا جامع في يومين من رمضان واحدء يلزمه كفارتان عندنا؛ لتماثل سببين عند 
غير الحنفية؛ منها: أن المنفرد برؤية الهلال إذا رد الحاكم شهادته؛ يلزمه الكفارة, إذا 
جامع في ذلك اليوم عند غير الحنفية؛ ومنها أن من تعمد استدامة الجماع» حتى طلع 
عليه الفجر» ولم ينزع التزم الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا لرفع الانعقاد على قطع 
العقد؛ وتم أن القتل العمد يوجب الكفارة عند غير الحنفية؛ قياسًا على الخطإء قال 


الشافعي طفن : «إذا وجبتكت الكفارة في الخطاء ففي العمد أوجب206©. 


| وقاعدة: | لالع التدة إلى عي اشر مُعْتَرَة: 


وهذه قاعدة أصولية مقاصدية) يي مصوغة بصيغة الجمع «مصالح)», امحلى . وأل 
الاستغرا اقية4» فأفاد العموم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الزكاة»» باب والعخر فيما يسمى من ماء السماءء وبالماء الجاري؛, ومسلم في 
كتاب (الزكاة»؛ في باب (ما فيه العشر أو نصف العشر». 

(1) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء؛ الدكتور. مصطفى سعيد الخن» 7؟5. 

(1) انظر: تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني, 1# 14 ١8‏ . 


الإمَامُ ابن قَدَامَكَ وَالْقَوَاعِدُ الأضولية _ 0 


وَيَبِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعدَةٍ: 

ما ثبت» وتقرر من إبجماع الأمة؛ أن العمل القليل لا.يبطل الصلاة» والعمل الكثير 
بيطلهاء قال الشافعي طَ#له: وحد العمل الكثير: ما إذا فعله المصلح؛ اعتقده الناظر إلية 
متحللًا في الصلاة» وخارججا عنها؛ كما لو اشتغل بالخياطة» والكتابة» وغير ذلِك, 

'والعمل القليل: ما لا يعتقد الناظر مرتكبه ارجا عن الصلاة؛ كتسوية ردائه 
ومسح شعره» وليس لهذا التقدير أصل خاص يستند إليه؛؟ وإفما استند إلى أصل كلم 
وهو أنه قد تقرر في كليات الشرع أن الصلاة مشروعة ة للخشوع» والخضوع» فما دام 
الإنسان على هيئة الخشوع يعد مصليّاء وإذا انخرم ذلك لا يعد مصليًا. 

وقتل الجماعة بالواحخد في هذا القبيل عند الشافعي ولف ؛ فإنه عدوان» وحيف في 
صبورته) منن. ححذث إن اللّهِ ‏ تَعَالَى ‏ قيد الجزاء بالمثل» فقال: وَإِنَ إن عَاقَسُمُ فعَافواً 
بِمِثْلٍ ما عُوقِبِشُر يه [التحل: ١١١‏ ثم عدل أهل الإجماع عن الأصل لمتنفق 
عليه؛ الحكمة كلية» ومصلحة معقولة؛ وذلك أن الممائلة لو روعيت هناء لأفضى الأمر 
إلى سفك الدمايى المفضي إلى الفداء؛ إذ الغالب وقوع القتل بصفة الشركة؛ 'فإن 
الواحد يقاوم الواحد غالبّاء فعند ذلك يصير الحيف في هذا القتل عدلا عند ملاحظة 
العدل المتوقع منه؛ والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه. 

فكان القول بوجوب القتل دفعًا لأعظم الظلمين بأيسرهماء وهذه مصلحة لم يشهد 
لها أصل معين في الشرعء ولا دل عليها نص كتاب؛ ولا سنة» بل هي مستندة إلى 
4 الشرع؟ وهو حفظ قانونه في حمّن الدماء» مبالغة في حسم مواد القتل» واستبقاء 

جنس الرنس. 

واحتج في ذلك: بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لهاء وكذلك أحكام الوقائع لا حصر 
لهاء والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني» والعلل محصورة متناهية والمتناهي لا 
يفي بخير مجاهي 

فلا بد إذن ‏ من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية؛ وهي التمسك 
بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع؛ ومقاصده على نحو كلي» وإن لم يستند إلى 


دعم 2 5 : م 
الْقَوَاعِدُ الأَصُولِيةٌ و: الففهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الم 

5 يهُ وَتطبيقَائهَا بْنِ قدامة في كتابه المغني 

فهذه القاعدة الأصولية انبنى عليها قاعدة فقهية؛ هي: «يرتكب أخف الضررين» 
وهكذا يتضح أن القواعد الأصولية موصلة إلى القواعد الفقهية. 
محردة: 

أي مجردة عن ظروفهاء وملابساتها» وأسباب النزول» والورود؛ حتى تكون منطبقة 
على كل مثيلاتها المعلولة بعلتها؛ لأنه ذا كانت نخاصة بحالة واحدة: أو ارتبطت بعين 
سبب نزولهاء أو ورودهاء لم تكن حيئذ بصدذ قاعدة. 

وللتجريد أثر على العموم: والاستغراق؛ ذلك أن عنصر الاستغراق لا يتم إلا إذا 
كان الحلم مجردّاء غير مرتبط بأعيان النازلة» وظروفهاء وملابساتها. 
ولبيان ذلك أسوق: 

١‏ إقراره ويه بشهادة خزيمة حجة. 

63 إقراره ل 5 بكرة سحجة. 

فكل من لجارة الأولي» ولثاتيةبيشعمل علق حكم؛ هو إقزار النبي وك لخزيمة 
حجةق إلا أن هذه العبارات لم ترق بعل لل درجة ة القاعدةٌ لاستيفاء العبارة إن عنصر 
التجريد؛ لأن الحكم ارتبط بعين خاصة. 

وهذا العنصر يفيد في فهم. وتحقيق كثير من العبارات التي يمكن اعتبارها قواعد 
أصولية» وليشت كذلك. 
محكمة: 

وهذا يرتبط بشكل القاعدة» ومظهرها؛ فبقدر ما يكون محكمًا مصوعًا بصياغة 

ولهذا الإحكام أهميته في حفظ القواعد» وتداولهاء واستثمارهاء والاستدلال بهاء 


.877 77١ تخريج الفروع على الأصولء للزتجاني»‎ )١1( 


الإمَام از قدَامَة وَالْقَوَاعِنُ الأُصُوليُ 5 


واختزال مضامينها. 


وانعدام هذه الخاصية ينزل القاعدة إلى مرتبة 1 5 أو التعريف» أو الضابط» نا 


شاكل ذلك» وهذا يفضي :ولا شك - كي الأبر في تخاصية م والتجريد». فهذة 
الخاصية نخادمة لما قبلها. 


عد جد # عند اعد 


م 6 2 5 نا 
لْمَوْقُ بَينّ الْقَاعِدَةِ الأَصُولِيَة وَالْفِفَهيّة 
اعتاد الباحثون في موضوع القواعد الأصولية عقد عار بين القواعد. الأصولية, 1 
والفقهية؛ يسجل كل باحث ما بدا له من الفروق التي تميز كل واحدة عن الأخرى؛ 
وهذه بعض الفروق: 
١‏ من حيث المجال: 
فمجال القواعد الأصولية: الأدلة» والأحكام: والدلالات» ومقاصد الشريعة. 


أما مجال القواعد الفقهية فهي أفعال المكلفين؛ سواء كانت من العبادات المحضة» أ 
من المعاملات. 


وللمزيد من التوضيح أسوق الأمفلة الآنية: 
فمثال القاعدة الأصولية التي هي من الأدلة: 


فالإجماع دليل من الأدلة الشرعية» وهو بهذه الصياغة «العموم)» وواخجرد دع 
والمحكمة قاعدة من القواعد الأصولية. 


2 26 ل 
الْقََاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَانهَا الِْهِيةُ عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لني 


00 لإباعة : َع تحب الْكُليق وَاجرئي كا كَجَاديهًا ين الواني". 
وَالْبَاحُ هُوَ مِنَ الأخكام الْحْمْسَةِ: 


وهنا وردت بصيغة العموم) ومجردة» ومحكمة؛ فتكون بذلك: قاعدة أصولية. 
مثال القاعدة ل التي هي في | الدلالات: 


بالق ل يسرم ار بلقي : 


0 واللقيد مظانهما الدلالات» وا 2 الصياغة هنا 00 ومجردة» 
ومحكمة كنا بيصدد قاعدة أتولية. 


ومثال القاعدة الأصولية التي في ادن المقفاصد: 


المْقَاصِدٌ الضّدْ ورية في الشريعةٍ ِعَةِ أَضْلٌ لِلْحَاجِية اق 


فهذه الصياغة عامةق ومجردة) ومحكمة؛ وبالتالي فهي قاعدة أصولية يض 
ومثال القاعدة الفقهية: ٠‏ 


ومن فروعها: لام الجااقفالة حرم ملل ارم عى بع تنا لات 
عرصة الدار ببناء الدار ا م قاله الا كما 
لو باع حرية الماء وحده2. 


0 انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» ا‎ )١( 
.١؟5‎ /7 انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 
١5/7 انظر: الموافقات؛ للإمام الشاطبي»‎ )7( 
١*14/١ المنثور في القواعدء للزركشي»‎ )5( 


الإمَامُ ابْنْ قُدَامَكَ وَالْقَوَاعُِ الأصُوليةُ 
8 وو كيين 


الفرق الثاني: هو أن القواعد الأصولية موصلة للقواعد الفقهية» والعكس ليس 
بصحيح) وعليه فالقواعد الفقهية ثمار للقواعد الأسواية. 

الفرق الثالث: دور القواعد الأصولية مُقَدُمٌ على دور القواعد الفقهية؛ فمن حيث 
الرتبة: القواعد الأأصولية تتبوأ الرتبة الأولى؛ لكون الفقيه يأخذها مسلمة» ويطبقها على 
جزئيات الدليل الكلي؛ بغية التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي» فبدون 
شك أن القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأولى؛ من حيث العمل الأصولي الفقهي. 

الفرق الرابع: أن القاعدة الأصولية: حكم كلي يستند إليه في استنباط الأحكام 
الشرعية» مَصُوعْ صياغة عامة» ومجردة» ومحكمة. 

والقاعدة الفقهية: حكم كلي مستند إلى دليل شرعي مصوغ صياغة تجريدية 
محكمة» منطبق على جزئياته على سبيل الاطراد» أو الأغلبية2!). 


د جد د دا 


)023 نظرية التقعيد الفقهي» وأثرها في اختلاف الفقهاء, للدكتور/ محمد الروكي» 248. 


الإمَامُ ابْنُ قُدَامَقَ وَالْقَوَاعِدكُ الأَصُولِيهٌ . 
ظ 1 


المبِححتُ الَالتُ ' 


جَرْدُ الْقَوَاعَدِ الأضولية ؛ م كات القني | 
١‏ القرآن أصل, وحجة: صض:48.. 
1 القرآن معجز بلفظه. ومعناه: /ا4. 
لا عبرة بغير المتواتر في القرآن: "81.. . 
4 لا عبرة بالقراءة الشاذة في القرآن: 4©.. 
ه ما علم بالتواترء والضرورة كان يقيئًا: 88. 
1 لا يجوز على أهل التواتر إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله. ص: 8ه. 
ما لم يكن قرآناء فلا ينحط عن مرتبة الخبر ص:١5.‏ 
4 تفسير القرآن بمقتضى اللغة: 2.58 
1. حذف المضافء وإقامة المضاف إليه شائع كثير في القران» ص: /1". 
٠‏ عرف القرآن حجة, ص: 58. 
1 ما كان مخرجه في الكتاب واحذاء فلا ترتيب فيه: .,١‏ 
مالم يذكر في القرآن له بدل, فلا بدل له ص: .,/١‏ 
١‏ أسباب النزول تفسر مراد الله ص: ؟/. 
١ 4‏ الحديث الصحيح لا يعارض بالحديث الضعيف: 78. 
لا يرد الحكم الثابت بالتواتر بالحديث الضعيف: 8/,. 
5- قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف ص: 94/. 
الأصل الإباحة؛ فلا يترك بالحديث الضعيف ص: .8١‏ 
هل الخبر الآحاد مقبول؟ ص: 84. 
4 الخبر إذا صح كان حجة من غير اعتبار شرط آخرء ص:٠4.‏ 
٠‏ ما ينبغي نقله نقلا متواتراء أو ظاهراء ص: .5٠‏ 


القَرَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَاتَُا الْففهيةُ عندَ ان قُدَامَةَ في كتابه المخني 
سس سم سس ص مك 


40 

1 هل المرسل حجة؟ ص: 88. 2 

0ك مداومته يلك دليل على الأفضليق . ص: ه١٠‏ 

؟! فلد يل في بعض الأحيان يدل “على الانتحيابء عل . 0١‏ 

14 فعله. وأصحابه دليل على أفضلية الفغل,» ص: .١١1/‏ 

6 لا يشتغل النبي يفي وأصحابه إلا بالأفضلء ص: -.1١8‏ 

5" لا ينقل يم أصحابه إلا إلى الأفضلء ص: .1١8‏ : 

0" إنه يد لا يترك الأفضل مع قربه. ركان فل اكع 12 جنك نا بر أن 
ترك الفضائل. ص: .١1١89‏ 

8 نفيه كي الإجزاء إلا فى محل يحمل على الكراهة؛ والفضيلة بقرينة. ص: .١١١‏ 

9 النبي وكيم قد يترك المباح؛ كما قد يفعله, ص: .١١‏ 

من أفعاله يه لتبيان الجوان ص: .١17‏ 

.114 فعله يَْدٌ دال على مشروعية الفعل ص:‎ "١ 

0" من أفعاله يَلٌِ ما ليس بسنة» ص: 114. 

8 الأفضل ما فضله يي ص: .١11١8‏ 

4" الأفضل لقوله يلو الصريح. ص: .١١5‏ 

5" قوله يم دال على وقت الفضيلة. ص: /ا١١.‏ 

6" مداومته وف على الفعل قد تدل على الوجوب. ص: .١118‏ 

0 مداومته يَكٌِْ على الفعل دليل على الوجوب بقرينة ص: .1١9‏ 

8" عدم فعله يم فدليل على عدم الوجوب. ص: .١7١‏ 

9" تركه يلكو بعض الباح تقدرّاء ص: .١77‏ 

٠‏ تركه يَيِْمٌ مخافة المشقة على أمته. ص: 7؟1. 

.١؟‎ 4 تركه يَف لدرء المفسدة الواقعة, أو المتوقعة, أو لما يشغله عن الواجب, ص:‎ ١ 

؟- أن يقع الفعل بمعيته وقد فلا ينكره؛ في فيعتبر إقرارًا منهد.» ص: 8؟7١.‏ 


الإمَامُ ابن قُدَامَةه َالْقوَاعِدُ الأُصُولئة 


58 


47 أن يعلم بالفعل؛ فيصوبه. ويراه حسئاء ص: ©8؟17. 

1 أن يعلم الفعل؛ ولا ينكره على فاعله, ص: 8؟١..‏ 

أن يعلم الفعل؛ فيضحك مبديًا رضاف ص: 5؟1١.'‏ 

5 أن يرى يلو ما يفعل, فيبتسم لذلك, ص: ١75‏ 

40 عدم نهيه ولد عن الفعل دليل على الجوان ص: 0375 

4 سؤاله يل عن علة الفعلء وسكوته بعد العلم بهاء يعتبر إقرارًا منه ص: .١77‏ 
8 سبب ورود الحديث يعين على تحديد المعنى,» ص: .١71/‏ 

٠ه‏ بيانه لير حجة» ص: .١7/‏ 

.١7 ٠ تفسيره َل حجة ص:‎ ١ 

7 السنة تفسر السنة,» ص: ..95١‏ 


وك لخر و لود و سي مقي اشاب سينا ص: 
؟" ٠‏ . 


4 ه فعله للشيى, ونهيه عته دليل على اختصاصه به ص: .١54‏ 
هه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, ص:  .١7”5‏ 

5ه الزيادة من الثقة مقبولة: .١7/‏ 

لاه هل القول مقدم على الفعل؟ ص: .١57‏ 

هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ ص: 1417. 

9 لا نسخ بعد وفاته يي ص: .١817‏ 

.١84 العام لا ينسخ به الخاص؛ ص:‎ ٠ 

.١85 لا نسخ بمتقدم, ولا بمقارن» ص:‎ ١ 

؟ لا نسخ في الأخبان ص: .١6/‏ 

5 إجماع الصحابة حجة خاصة, والإجماع عمومًاء. ص: .١61‏ 
59 إجماع الصحابة حجة كذلك. ص: /151. 


القََاعِدُ الأصُوليةٌ وَتَطبيقَائَا الْفْهيُْ عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه المبي 


ححح 1 
8 هل إجماع الناس؛ وإجماع المسلمين» وإجماع الأمة حجة؟ ص: .١59‏ 
إجماع أهل المدينة حجة. ص: .١9/7‏ ظ 

1" شرع من قبلنا شرعٌ لناء ما لم يُنْسَخُ ص: 0.39/5 

4 قول الصحابي حجة, ما لم يثبت خلافه: ص 18. 

4 تفسير الصحابي كقوله, وفتواه سيان ص: ؟995.-. 

قول؛ وفعل الصحابي الخالف للقياسء يدل على أنه توقيف, ص: .١57‏ 
١‏ القياس دليل شرعي: ص: .١158‏ 

؟لا ‏ من شروط الفرع أن يماثل أصله. ولا يخالفه ص: .١945‏ 

7 يجب التسوية بين الأصل, والفرع,» ص: /191. 

4 لا يجوز أن يخالف الفرع أصله. ص: 15/8. 

ها الفرع لا يزيد على أصله, ص: .١5/8‏ 

5ل الفرع لا يشت بدون أصله, ص: 198. 

/ا/ا- لا ييطل الأصل ببطلان فرع له ص: .١586‏ 

8 الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل؛ ص: .٠٠١‏ 

9 من شروط صحة القياس المعنى المثبت للحكم في الأصل الفرع جميعًا: .٠٠١١‏ 
٠‏ يجوز تعليل الحكم بعلتين» ص: .7١7‏ 

.؟7١8 التعليل ثما يفضي إلى إبطال منطوق الحديث باطل» ص:‎ ١ 
.5١5 تعليل الحكم متى أمكن أولى من قهر التعبد, ومرارة التحكم:‎ 
.708 اعتبار الحكمة إذا لم تصلح العلة ضابطاء ص:‎ 4 

4 ضابط الحكمة يعرف بتوقيف, أو اعتبار الشارع له ص: .5١١‏ 

8 التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك بها الدليل» ص: ؟١5؟.‏ 
5 المناسب المؤثر لا يلحق غيره به ص: .7١7‏ 

/41 المناسب الملغى لا يمكن إثباته بالتحكم,» ص: .7١8‏ 


الإمامُ ابن قُدَامَة وَالََْاعِدُ الأصُولِئةُ 

6 لل ليش خوتتت نه 
القياس الطردي لا معنى تحته. ص: /711. ظ 
8 لا نسخ بالقياس» ص: ١؟57.‏ ظ 

الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرعء ص: 7.5784 

41 المصالح معتبرة شرعاء مون ©" ... 

ما أضافه الله تَعَالَى ‏ إلى نفسه. وإلى رسوله يلد فجهته جهة المصلحة,» ص: /7؟. 
4 ما كان لمصالح المسلمين قامت الأئمة فيه مقام رسول الله ول ص: 8"8؟. 
4 4 اختيار الإمام اختيار مصلحة, لا اختيار تَضَهُ ص: ٠14؟.‏ 

6 المصلحة المرسلة,. ص: 78437:. 

5 ما لم يرد الشرع بتقديره؛ فالمرجع فيه إلى العرف. ص: 47 ؟. 

17 ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال» يجب المنع منه في ابتدائه» ص: ١81؟.‏ 
الاستصحاب حجة. ص: /ا0؟. 

8 الواجب ما يأثم بتركه؛ دون ما لم يأثم به ص: 61؟. 

اك الواجب هو الفرض» ص: ١١//؟.‏ 

. 777 الوعيد الشديد يدل على الوجوب:‎ ١ 

الوجوب من الشرع, ص: 777/7. 

١٠‏ الواجب لا يعلق بالإرادق ص: ©1/8؟. 

٠١١ 4‏ الذم لا يكون إلا على ترك واجب. ص: 175؟. 

٠‏ الواجب لا يتركه النبي يِه ولا الصحابى» ص: 175؟. 

.7171 الواجب الصريح لا يتركه النبي يو ص:‎ ٠5 

٠7‏ الواجب لا استشارة في أخذه, ص: 1/8؟. 

- فروض الأعيان تلزم, ص: 176؟. 

8 الواجب الموسع يجب موسعاء. ص: .58٠١‏ 

٠‏ لا يجوز تقديم الفعل قبل وقتهه ص: ؟58. 


الْقوَاعِدُ الأُصُولِيةُ وَتطبيق تا الْففهيةُ عنْدَ ابن قُدَامَة في كتَابهِ المفني 


هح : 


05-مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ص: 5884. 

7 الواجب لا يترك لما ليس بواجب2» ص: "58؟. 

.781 تجوز النيابة في العبادات, ص:‎ ١١ 

- المندوب لا يوجب بتركه شيئّا. ص: 8437؟. 

6 الصريح في نفي الوجوب يحمل على الاستحباب, ص: 97؟. 

المستحب المؤكد, ص: 5944. 

0 المستحب الجمع بين فضيلتين» ص: 598؟. 

6 المستحب للخروج من الخلاف. ص: 598. 

68 المستحب لدرء الفاسد., ص: 98؟. 

-٠‏ تركه يد غير المداوم عليه: لا يدل على أنه غير مستحب. ص: 81؟. 

5- حقيقة الإباحة, والتحريم لا تتغير باعتقاد خلافها, والجهل بوجودهاء ص: /9؟. 

9 الوعيد لا يلحق بلمباح» ص: ."٠٠‏ 

١‏ ما تردد بين الحرام؛ والمباح؛ ولم يرد نص على تحريمه؛ ولا هو في معنى المنصوص 
عليه واجب إبقاؤه على الإباحة» ص: ."٠٠‏ 

.".7 المباح يطلق بإطلاقين؛ من حيث هو مخير فيه وبمعنى لا حرج فيه ص:‎ ١4 

."”«١ه© لا تثبت الإباحة بالشك, ص:‎ ١6 

١‏ ما تردد بين الإباحة, والتحريم, وشك في إباحته, وجب إبقاء حكم التحريم»؛ ص 
05" 

العذاب في مقابل التحريم ص: /1.". 

الوعيد يدل على التحريم,» ص: ."٠/‏ 

68 اللعن للحرام. ص: ."١89‏ 

."٠١ المحرم ضرورة. ص:‎ ٠ 

١ل‏ ما يحرم إيقاعه, يحرم تحقيق سببه. ص: ."١7‏ 


الإمَامُ ابن قُدَامَكَ وَالْقَوَاِعِدُ الأَصُلِيهُ 
2 4 


لا يفعل انحرم الذي لا يفعل لغير واجب. ص: 1". 

."١6© المكروه ما يمدح تاركه. ولا يذم فاعله:‎ ١7“ 
."1١8 ترك السنة المؤكدة مكروه.. ص:‎ 4 

8 المزيل للمندوب يكون مكروهًا: 15". 

؟- كراهة تحربم. ص: ."١5‏ 

١‏ كراهة تنزيهء ص: /ا11". 

8- ما تردد بين الحلال: والحرام؛ فأقل أحواله الكراهة: ص: .١/‏ 
89- كل عزيمة أبيح تركهاء فهي رخصة. فإذا تحمله أجزاه, ص: ١؟".‏ 
٠‏ من الرخص ما يجب: ."7١‏ 

-0١‏ ها الأفضل: العزيمة أم الرخصة: ص: 9؟". 

5- إذا وجد سبب الرخصة ثبت حكمها: م4؟89. 

١ 4*‏ الرخصة لا تستباح بالمعصية: 79". 

4 الفساد لا أثر له في قطع الشرط, ص: ."٠‏ 

.7"7٠ الإبطال لا يكون إلا بدليل» ص:‎ ١6 

القضاء يفارق الأداء. ص: 7 7". 

."8 4 القضاء على حسب الأداء في صورته. ومعناه ص:‎ ١ 

١4‏ القضاء لا يقضى: ©ه9؟". 

7 أولويات الأداء, فى‎ ١ 

6 السبب يتعقبه حكمه صن: 8"ا8. 

5 الحكم يتخلف بتخلف سببه لا بتخلف أحكامه, ص: 8"8". 

7 السبب ديل على النية» ص: 886". 

."4١ السبب الذي تم شرطه يثبت المسبب,» ص:‎ ١69 

4- مع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمة: واحتمالها. ص: 47 ". 


الْقوَاعِدُ الأُصُولِيةٌ وَتَطِيقَائُهَا الْفهِيةُ عندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه اغبي 
جح رج ث١‏ | -سيبسب--ثث ‏ ا م تت شتيب يبي رربي 
68- لا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع» ص: 47 ". 
١5‏ إذا اقترن بالسبب مانع؛ لم يثبت حكمه. ص: 47 ”. 
1١ 6/‏ تعجيل الحكم قبل وجود سببه» وقبل وجود شرطه جائز. ص: 4 4". 
الشرط يعتبر العلم بوجوده, ص: /ا ."8‏ 
١‏ الذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبلء وأما الماضي؛ فلا يمكن تعليقه. ص: 44 ". 
6٠‏ إذا شرط ما لم يوجب سببه. لم يلزمه, ص: 4/7". 
65 الشرط إذا تقدم, يجاب بالفاءء ص: ٠6ه".‏ 
الاستشاء كالشرط في الاتصال» ص: . ه". 
١61‏ الشروط إذا عجز عنها سقطت. ص: ١81ه".‏ 
84- إذا اجتمع السبب, والمانع كان الحكم للمانع» ص: 87". 
6 ما منع مقارناء أسقط طارئاء ص: "ه". 


6 مع المانع لا تتحقق المظنة» ص: 4 8". 

/1 "1 امتناع الوجوب لعنى مختص يختص به ص: 88". 

- أل الاستغراقية تفيد العموم: ."51١‏ 

8 اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق, ص: "517". 

النكرة في سياق النفي تعمء ص: 58". 

5 من للعموم. ص: /51". 

العام الذي أريد به الخصوص, ص: 5/4". 

."ا٠٠١ العام يجري على عمومه إلا فيما يخصه الدليل ص:‎ ١/7 

4 - ترك الاستفصال في حكاية الحال» مع قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في 
المقال» ص: /ا"7. 

١176©‏ العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. ص: ه/ا". 

5 ما كان واردًا على سبب خاص قاصرء فلا عموم فيه ص: 84". 


لإمَامُ |: ْنْ قُدَامَكَ وَالْقوَاعِكُ لصوي 
اه 


7 متى شككنا في الدليل الخصصء وجب العمل بمقتضى العموم. ص: 85". 
1 عطاك الملل حلي الها اكوريا بده 0 لهسم طائدن: لام ”". 

9 التخصضيص بالعادة. ص: /78. ّْ 

الإضافة للاختصاص2 ص: ."83١‏ 

#887 بدل البعض يوجب اختصاص الحكم ض:‎ -١ 

- تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز بالإجماع: ووم 

8 لا يجوز 1210111111ظغ‎ ١8 
٠ عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة» ص: 14 . ظ‎ -614 
.4 ٠8 6س المطلق ينصرف إلى ما يتناوله الاسمء ص:‎ 

1-4 المطلق يحمل على معهود الشرع» ا ص: 08 5. 

ام -١‏ الأوامر تنقل نقلا متواتواء أو ظاهرًا : .411١‏ 

8 الأمر للإرشاد, والاستحباب, ص: .4١7‏ 

الأمر للإرشاد, والتعليم» ص: .4١‏ 

الأمر للرفق؛ والصيانة» ص: .4١4‏ 

5 الأمر للإخبان ص: 2.8984 

الأمر يقتضي الفور: .4١8‏ 

.4١5 الأمر بالشيء نهى عن ضده:‎ ١ 

4 النهي يقتضي الكراهة, والتأديب: 477. 

65- نهي تنزيه» ص: 71 5. 

5 النهي المحمول على نفي التفضيل لا على التحريم» ص: 474. 

101 النبهي يقتضي الفساد: 5. 

- الأصل أن يكون المستثشى من جنس المستثنى منه» ص: ٠‏ 47. 

6- الاستشناء من غير الجنسء. هل يصح؟ ص: .47٠١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأَصُوِليةُ وَتَطِيقَائهَا الْهفْهِيْةٌ عند 0 قدَامَة مَةَ في كتَابه + النبي 


دح "هه 


دولل الاأسضاء من الإثبات نفي) ص: 8" 2. 
75 من النفي إثبات. ص: 8“ 5. 


"0 الاسضاء إذا ز تعقب جملا معطوقًا بعضها على بعض بالواف - عاد إلى جميعها, 
ص: 5537. 


9٠‏ إذا استشى استنناء بعد اسكناءء لم يعطف الثاني على الأولء كان مناغ كل 
الاستشتاءء ص: /541. ظ 

5" اسضناء الأكثر فاسد, ص: .48٠‏ 

6 أقل الجمع ثلاثة, ص: 488. 

5 أسماء الأجناس لا عدد لها ص: .45١٠‏ 

.451١ أفعل للتفضيلء فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل» ص:‎ ٠7 

4 المشى إذا أضيف إلى المثنى. ذكر بلفظ الجمعء ص: 4517. 

8 اسم الفاعل يقتضي المصدر, والمصدر يقع على القليلء والكثير. ص: 454. 

٠٠‏ إذا ذكر لفظء ثم أعيد منكرًاء فالثاني غير الأول؛ وإن أعيد معرفًا بأل واللام, 
فالثاني الي ص: "45. 

05 الواو تقتضي الجمع, ولا ترتيب فيهاء ص: /"5. 

377 الواو للحال» ص: 4!/8. 

7" ثم للعطف, وفيها ترتيب,» ص: /ا/ا4. 

64 أن للتعليل» وليست للشرط,ء ص: .48٠١‏ 

6 إلى لانتهاء الغاية» فلا يدخل ما بعدها فيما قبلهاء ص: .48١‏ 

05 حتى للغاية» ص: 4/85. 

07 من لابتداء الغاية. ص: /4/8. 

4- قبل وبعد تستعمل للتقديم, والتأخير في الوجوب. ص: .44٠‏ 

8- حروف القسم لاثةء ص: 4831. 

الفاء للتعقيب. ص: 587. 


الإمَامٌ ! مَامُ ابن قُدَامَةَ وَالْقَوَاعِدُ الأُصُوائةُ 


و 


وف 


09 أو حرف تخييرن ص: 1.595 0 

- كلما تقتضي التكران ص: 599. ٠.‏ 

237 هل متى تقتضي التكرار؟ ص: .68٠٠‏ 

5-784 إنما تفيد الحصرء ص: .6٠0١‏ 17 

6- تفسير الراوي أولى من تفسير غيرهء ص: 8:5. 

3755 النص., ص: 6©:9. 

37 النص يجب العمل به ص:  .8١١‏ 

4 النص يقدم على عموم غير ص: ؟7١8.‏ 

8- النص يقدم على الاجتهادء ص: .0©١7‏ 

.61 84 الظاهر لا يزول بمجرد الشبه. والظن:‎ 73٠ 

ا الصريح إذا صرف عنه بدليل» صار ظاهرًا في غيره» ص: .81١86‏ 

5 اللفظ الختمل لم يصرف إلى أحد محتملاتة إلا بنية: أو دليل صارف إليهء ص: 
5١اهة.‏ 

م0 لا يصح حمل الحديث على :ما يخالف الإجماع؛ ص: 811. 

1 ل توي لجأل فأضفة اروية. عل سععلفاسة|خير ايهر اقسلة 0 

8 المنظوق مقدم على التعليل» ص: /81. 

5” المنطوق يقدم على المفهوم» ص: .681١5‏ 

7 ما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه» ص: .67١‏ 

دليل الخطاب يكون دليلا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه 
بالحكم, ص: 671. 

البيان واجب عليه وَل ص: 4 637. 

.68786 إبهام وقت بعض العبادات عد ص:‎ -4٠ 

5 الكلام عند إطلاقه يحمل على حقيقته حقيقته» إذا أمكن: 5300 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطيقائَا الفِفْهيُْ عندَ ان قُدَامَةَ في كتابه المْني 


ج ج ( 2ه 
955 المجاز لا ينصرف إليه الإطلاق» ص: 8979. 5 

. . المجاز إذا اشتهر صار في الأسماء العرفية» فينصرف لفظ باطلاق ليه ع‎ ١ 
.©" ٠ المشترك, ص:‎ 715 

606 المشترك خيلاف الأصل, ص: «١‏ "8©. 

945 الاجتهاد للعالم بالأدلق ص: 17"8ه. 

217 هل الاجتهاد يتجزأ: .041١‏ 

5-4 ما لا اجتهاد فيه لا يحتمل الخطأ. ص: 848. 

596 مسائل الاجتهاد مظنونة, فلا يقطع ببطلان امخالف, ص: 5177 8. 

التقدير لا يثبت بالقياس بل بالاجتهاد» ص: /4©. 

0١‏ يرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم: أو نائبه إن لم يتراضيا على شيء. 


ص: »0 © 
55 حكم الحاكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد يجب قبوله, ويصير بمنزلة ما أجمع عليه 
ص: ٠‏ 8©, 


“98 لا يجوز تقليد مجتهد مجتهذا من غير اجتهاد. ص: 6817. 

4" العدول إلى المنصوص عليه أولى من المجتهد فيه ص: 855. 

©6- عند التعارض يصار إلى الترجيح,» ص: 85/8. 

65> الجمع بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض» ص: 6859. 
7817 الترجيح بكثرة الرواية. ص: 655. 

- الاستفاضة أقوى من خبر الثقة,» ص: 859. 

5-6 الترجيح برواية الأخصء ص: .517٠١‏ 

الترجيح بذكر أصحاب السنن المشهورة للأحاديث, ص: 877. 

5 ما هو أصح. وأخص أولى بالتقديم, ص: /اه. 

موافقة ظاهر النص أولى هن مخالفته» ص: 681/4. 
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١6‏ تقديم المنطوق على دليل الخطاب, ص: 8/ا©. 

4د الترجيح بالمفسر على غير المفسر والمنفق عليه على غير المنفق عليهء ص: 818. 

6 الحديث غير المخصوص أولى من الحديث المخصوصء ص: 81/8. 

5” المتأخر يكونا ناسضًا لما قبله ص: 817/8©. 

5761 ما انعقد عليه الإجماع, واختص بالعين كان أولىء ص: 4/اه. 

- متى اختلف الصحابة» وكان قول بعضهم يوافق الكتاب. والسنة كان أولى» ص: 
و8©. 

4-. الترجيح بقاعدة ترك المحرم أولى من فعل المندوب, والخاص مقدم على العامء 
ص: ؟758. 

.0/17 الترجيح بالخروج من الخلاف. ص:‎ ٠ 

7 الترجيح بالأخذ بالاحتياطء ص: 8/7. 

.88/8 حفظ النفس يقدم على حفظ جزئي الدين» ص:‎ -١7 

717 حفظ نفوس الأحياء أولى من حفظ جثث الأموات» ص: 78/8. 

77 الكراهة للإضرار بالنفس» وعدم الأخذ بالرخص, ص: 57ه. 

.6847 مقاصد التوكيل» ص:‎ ١ 

6 مقاصد الولاية» ص: 6817. 

71/1 مقاصد النفقة» ص: 684. 

.685 مقاصد اللعان» ص:‎ 7١18 

مقاصد البيع» ص: 6855. 

م النية لا تعارض الصريح,» ص: 6848. 

05- وسيلة الشيء جارية مجراه, ص: 649. 

7 الخيل محرمة, ص: ؟١٠5.‏ 

لم ؟ الحيل لا تحيل الحقوق: /ل1٠5.‏ 


د يد 


الجَابٍ الأول 


© س 


قَوَاعَدُ أَصُولِيَة فى ال 


الْقَضْلْ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الأول التفلية. 
الفَصْلَ الثاني: قَوَاعِدُ أَصُولئٌ في لول العفلية. 


# ©» #» »اي 


مم 


س0 


© م 


قَوَاعِدُ أَصُوإية في اله 


انْبِحَتُ الأوْل: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في ذليل القرآن. 
البح الثاني: قَوَاعدُ أَصُوليْةٌ في ليل الشئة. 


* #» »ددني 


له لل لى_)))مفييانهة ديادط< 7 72 


39505 


َوَاعِدُ أُصُولِئِة في الأو التفلية 


للأدلة الشرعية أهمية بالغة؛ ذلك أنها هي الموصلة للأحكام؛ وهي ما تركه الأنبياء 
للعلماء في الإرث» وبها تأهل العلماء لتوقيع الأحكام عن الله كما أن التمكن منها بما 
يوجب طاعة العالمين بها طاعة فوق طاعة الأمهات» والآباء بنص الكتاب» قال الله 
على .: لهأي اي ما يدا لله اليا اَي وأ الى يتكذ4: [النساء: 
8.. قال عبدالله بن عباس في إخدى الروايتين عنه؛ وجابر بن عبدالله» والحسن 
البصريء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح» والضحاك, ومجاهد في إحدى الروايتين 
عنه: «أولو الأمر هم العلماء, وهو إحدى الروايتين عن أحويد 2١‏ ْ 

وأول من علم هذه الأدلة هو سيد الآنام كك وعلمها لصحابته الكرام؛ 
فاستوعبوهاء وطبقوهاء وعلموهاء ونشروها؛ فشاع الخير» والنور في بلدان ممختلفة, 
كل هذا بفضل هذه الأدلة الشرعية التي تربط الأمة بخالقهاء وتصل الأرض بالسماء. 

و«المغني) فيه مجموعة من القواعد الأصولية تتعلق بالأدلق وبعد استخراجي لهاء 
وتصنيفها إلى أدلة نقلية؛ وعقلية» قسمتها إلى فصلين؛ في الفصل الأول: قواعد 
أصولية نقلية» والفصل الثاني قواعد أصولية عقلية. 


+ ا د جد ند 


1 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» .٠١ 28/١‏ 


الْقَوَاعِدُ الْأصْولِيةُ وَتَطيقائهَا الْفهية عند ان قُدَامَةَ في كتابه المي 
- للش لصح 


لمحت الأول 
قَوَاعِدٌ َصُوِلِيَةٌ في دَليل الْقوْآنِ 


لقُن أَضْلٌء وَحْجةٌ: 1/ه: 


المتعبد بتلاوته؛؟ يعني ما يصدق عليه هذا من أول سورة والحمد لله» إلى آخر سورة 
دالناس30 2 وهو 2 لا سوأة. : 
عا عَوْيُهُ دَلِيلّا مِنّ أله الشّوعية؛ فَهَذَا ثَابِتٌ بِعدَّةٍ أمُور: مِنْها: 
١‏ مِنَ الْقَرْآنٍ الكريم: 
وله تعلى .: طقن كنع في و و إلى ألو وأُوي؛ [النساء: 4]؛ فلفظ 
عَىِْ نكرة في سياق النفي تعم كل ما تنازع فيه المؤمئنون من المسائل» والتصرفات» 
لقنا كان وكيفما كانء وَأَنّى كان؛ لأنه إذا لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان 
حكم الجُتَارّع فيه أو لم يكن كافياء لم يكن الرد إليه» وكيف يأمر الله تَعَالَى ‏ بالرد 
عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع؟ ! 
والرد إلى الله معناه الرد إلى كتابه؛ بدليل قوله ‏ تَعَالَى -: ظوَإِدًا قيِلَ كُمَ تَمَالوأ 
تن رخس الع سر صل اي عٍِ ءٍِ بن 
ِل مآ أَنرَّلَ أسَ#» [النساء: 2051 أما ما قيل: إن معنى الرد هو أن نقول: إن الله 
ورسوله أعلم؛ فى رأ مرجوح؟ لأنه ينجم عنه بطلان الاجتهاد الذي حَضّتٌ به هذه 
الأمة» والاستنباط الذي أعبلييد» ويشهد للراي الأو ل قول على ذه: دما عندنا إلا ما 
في كتاب الله وما في هذه الصحيفة» أو فهم أَعْطِيه رجل مسلم””". 
9 وَمِنَ السْئَةٍ الشْريفَةٍ: 
. ما روي عن معاذ بن جبل َيه أن رسول الله يع لما أراد أن يبعثه إلى اليمن؛ قال 


كا 
)١(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع» 2717/١‏ 1114. 
(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» .7١1:/ ١‏ 


لت ل ل كن ني لت ات 


قََاعِدُ أصولِيةٌ في الأو الية 

3205 ع ععسسسسسبببيس را طلم 
له: وكيفٌ تَضِي إذَا عَرَض لك قَضَاء؟ قا قَالُ: 5 و : 3 

خن كاب اللهِ؟ قَالَ: :: فيِسئةِ رَسُولٍ الْلِّ وك ثَال: إن ل يَكنْ في سن و 3 
3 ؟ قَال: اتَهدُ بي ولا آلو قال مُعَادٌ: صرب رَسُولُ الله 0 صَدْرِي 

وَقَالَ: الحمد لِلّهِ الذي وق اقول وشول الله ١‏ 0 الله ا ظ 


د ا لثم: ء على أن الرد إلى الله - سببحانه ‏ هو الرد إلى كتابه؛ والرد الى 
الرسول وو هو هو الرد إلى نفسه في حياته أو إلى ريون وقائدة ا 

4- وَقَولُ , الصّحَابِيٌ: ورد في كتاب عمر بن المخطاب إلى شريح: «إذا وجدت شيئًا 
فى كتاب 1 فاقض به ولا تلتفت 8 غيره0©). 


ومن الأمئلة التطبيقية على هذا: : هما حصل لأبي بكر ضلك: لما سيل عن ميراث 
الجدق قال: :الت في كتاب اله من شيم وما علسك لك في سنة رسول ا ل 
من شيء» ولكن أسأل الناس»9* 0 فأبو بكر يبحث عن حكم النازلة في كتاب الله أولًا. 
قياس الأؤلى: 


قال اكقالي»د: 2 لين 221] ل ترفعوا أَصومَك مر 4 سَوْتٍ لين .ولد جويروا 
لم بلول كُجَهَر سرحت 8 ايحن أن ن تحب أعمتلك وَأسْر ا ك0 
[الحجرات: ؛ع.: فإذا 0 رفع اساي سببئًا الحبوط ا فكيف بتقديم أرائهم» 
وعقولهمء » وأذواقهم ومعارفههم على ما جد به من القرآن, والسنة» ورفعها عليه؟ الببى 
من باب أولى» وأحرى أن يكون محبطا لأعمالهم. وهذه القاعدة حكمهاء وطبقها 
أبن قدامة في معظم المسائل الفقهية المبثوثة لديه. 
)001( أخر جه أبو داود في كتاب «الأقضية»» في باب «اجتهاد الرأي في القضاءة. والترمذي في كتاب 

«الأحكام», فق باب «القاضي كيف يقضي». 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» .45/١‏ 
(5) نفس المصدر, 1/0 
(4) رفع اللام عن الائمة الأعلام» لابن تيمية. ص: / 


الْقَواعِدُ الأُصُولِيُ وتَطقَاُهَا في عِندَ ابن قُدَامَة في كتابه ابي 

ودليلي على ذلك هو الاستقراء؛ فمن خلال رحلتي رعه لكتابه «المغني ))» لت لي 

هذا؛ مثال ذلك.ما جاء عنده في كتاب «الصلاة)» يقول عن وجوب 1-0 اوهي 
واجبة بالكتاب» والسنةء والإجماع؛ أما الكناب؟ فقول الله تعالَي - ؤرما أ ا 


01 م عي 


عدوا 2 مخاضِين ل م لدي حَفاء سما آلصَّلَرْة ويؤنوا البكرة وَدَلِكَ دبِن السية 


©4 [البينة: .20 
0 أن يشَعَدَل على شرعية القرآن بكونه 9 50 ولتي 


[ قاعدة: | الاك نم مُغجرٌ بلَفْظِه وَمَعْتَاةُ"»: 68/9 :١‏ 


فأما كونه معجزة؛ فهذا دليل؛ وآية على نبوته يل والقرآن لكرج معطازة نا 
محمد علد الكبر: ى الباقية0©. 


فهو المعجزة التي تحدّى بها ارسول ولو معانديه؛ وهذا مذكور في مواضع كثيرة؛ 
كقوله.. تَعَالَى : طإوإد كم فى َب ينا )ا عل عَبينا كنا 7 
انها شهلا ون قد للم إن كُسْرْ صَدقِينَ ( © م م توأ موأ انوأ 
د 2 ش فالا وا يه 209 0 14]. 


0 


وأدعوأ مَنِ تيطامشر ين دون 8 7 00 صَدوِينَ 4 ) ذهود: 8 


ل لل 


وكقوله تَعَالَى -: تقل لين أجتمعتٍ الس وَاَلْجنّ عَكَ أن نوأ يمل هنذا الْمَرَانِ لا 
نون يمه ولو كانت يعضهم لبِعض ظهيرا ( (4©9: » [الإسراء: 84]. 
ورغم توفر دواعي الرد» ومقتضاه؛ حيث تحدأهم حتى طال التحدي؛ وجعله دلالة 
ايا 9333 ١‏ 
)0( للع لابن قدامة» 7/ه. 
اه أثبعت هذه القاعدة بلفظة الإعجاز؛ ؛ لأن الإعجاز يدل على صدق الرسول 8 » وصدقه ع يدل 
على صدق ما أن بيه 
2( وإن كان قد أيد بمعجزات أخرى) إلا أن تلك المعجزات قامت في أوقات» وأحوال» ومع ناس 
تخحاصة. 


6 007001٠ >77 


اعد أصُولِيةٌ في الأول الفية 


على صدقه؛ ونبوته) وتضمن أحكائه استباحة دمائهم. وسبي ذريتهم» فلو كانوا 
يقدرون على تكذيبه لفعلواء وتوصلوا إلى تخليص أنفسهمء وأهليهم؛ وأموالهم من 
حكمه بأمر قريب؛ هو عادتهم في لسانهم, ومألرف من خطابهم؛ وكان ذلك يغنيهم 
عن تكلف القتال» وإكثار المراى والجدال, وعن الجلاء عن الأوطان» وعن تسايمهم 
الأهل, والذرية للسبي؛ فلما لم يحصل هناك معارض منهم؛ عُلِمَ أنهم عاجزون 
عبها20, 00 ْ 

ووجود المقتضي هذا كان مع انتفاء المانع؛ ذلك لأنه نزل بلسان عربي مبين على 
معارضته. وتكذيبه بمألوف أمرهم؛ وهو لسانهم الذي يتخاطبون به» مع بلوغهم في 
الفصاحة الرتبة العالية. ظ 

فلما لم يفعلوا شيكًا من ذلك مع طول المدة ووقوع الفسحة؛ وهي مدة ثلاث 
وعشرين سنة» ودون مانع يمنعهم, عُلِمَ أنهم عجزواء فتحقق آنذاك الإعجاز القراني. 

فالتحدي مع وجود المقتضيء وانتفاء المانع يساوي الإعجاز هنا؛ أي إعجاز القرآن؛ 

فأما الإعجاز باللفظ؛ فرغم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين» إلا أن نظمه البديع» 
الامي. لولا أنه وحي من ربه. وهو أمر مستحيل في حق البشر. 

من هذه الأخبار قوله ‏ تََالَى ‏ في أهل بدر: ©وَإِد يَعِدَكُُ أنَدُ إسَتى الطَامَبنٍ أي 
4 [الانفال: /ا]» وقد تحقق وعد الله؛ ومن ذلك» قوله - تَعَالَى 1 هو لت 
سل وَسُواٌ اذى ودين لحن يظهرمُ عل الزن كي وو كر الشفرو 
(©4. [التوبة: ةل وقد أظهره» وما مات عل حتى اسع دولة إسلامية. 

وجمهور العلما و معظمهم يرى أن القرآن معجز باللفظ والمعنى» أو أسم للنظم» 
والمعنى؟ فبالنسبة للشافعية» يقول صاحب «اشرح المحلي على جمع الجوامعة: (والمعني 


.47 إعجاز القرآن للباقلاني»‎ )١( 


الْقَوَاعدُ الأَصُولةُ وَتَطِيقائهَا الِْفْهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لبي 
ال-4 لم سم لوبللصصححتحتت 


ي القرآن ‏ هنا ل لي انول عع بد جل القع 


0 00 0 


'ويقول 0 «المستصقى»: وومةه الكتاب: ما 7 ا دفتي المصحف عل 
٠‏ الأحرة ف السبعة؛ والذي بين دفتي المصحف ألفاظ تدل على منغان06). 


وقول شخ الإسلامء أبو يحبى زكريا الأنصاري الشافعي: «القرآن هنا أي في 
أصول الفقه -: «اللفظ»» ولو بالقوة؛ كالمكتوب في المصحف «المنزل على محمد و 
الجر بسورة منه» اميد بتلاوته0"©. 00 

وباليية للمالكية: يقول الشتقيطي: «القرآن عندل 78 ليق 5-5 وأصوله 
هو اللفنظ المنزل :علق محمد ولل؛ ؛ لأجل الإعجاز بسورة منه40). 

وأما الظاهرية: فيقول ابن حزم: : (إن القرآن هو عهد الله إلينا» والذي يي ألزمنا الإقزان 
به والعمل بما فيه» وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو 
المكتوب في ف المصاحفض؟ والمكتوب في المصاحف ألفاظ .قتضبة لمعان06*) 


عن الزيدية يقول الشوكاني: ووالأولى أن يُقَال: هو كلام اللّه المنزل على محمد 
ف ابره 0 
ويقول ابن قدامة: «فالقرآن هو بألفاظه. َ معانيه كلام اللهه9؟ 
ويقول ابن النجار وهو حنبلي أيضّها : ا«وقال أحمد: القرآن معجز بنفسيه؟ فمن 


قال: والقرآن مقدور على .مثله ولكن منع الله قدرتهم» بل هو معجز بنفسه؛ والعجز 
شمل الخلق» قال جماعة من أصحابنا: كلام أحمد يقتضي أنه معجز في لفظه» 


(1) شرح المحلي على جمع الجوامع» .171/١‏ 

.١7١ 2170/١ المستصفىء للغزالي»‎ )١( 

07 غاية الوصول شرح لب الأصول» ايح الإسلام أبي يحبى زكريا الأنصاري الشافعي» 77 
(15) نشر البنبود على عرائي السعود» لم. 

) 2( الإحكام في أصول الأحكام لابن حرم» 5/1 ة. 

(5) إرشاد الفحول» للشوكاني» .7١‏ 

49 روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» ص: 0814. 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأدلَِ التفية. 
0 


ومعناهء) ونظمه؛ كالحنفية» وغيرهم)(') 

يتبين من خلال أراء هذه المذاهب المذكورة أنها تجمع على أن القرآن معجز بلفظه 
ومعتاف أو أئة .اسم للفظء والمعنى؟ والدليل على ذلك ما سبق بيانه عند شرح كلمة 
الإعجازء فضا على أن قوله ‏ تَعَالَى -: «#قل فَأنوأ | يشر سور مَثْلو- مفرينت4» 
[هود: ع2 وهذا يقتضي أن التحدي بألفاظه؛ لأنه قال: ينل مَفريتٍ 4 
والكذب ا« يكون مثل الصدق؛ فدل على أن المراد به مثله في اللفطظل والنظم. 
ش وأما الحنفية؛ فقد نسبت إلى أبي حنيفة أنه جعل القرآن اسِمًا للمعنى فقط؛ بدليك 
أنه يوجب في الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دا على كلام الله . تقالى 6 
الذي هو صفة قائمة لما يتضمن من العبر» والمواعظ», والترهيب» والثناء والتعظيم؛ ا 
حيث أغو لفل غربيي» ا ولفظ0")؛ ضمي عن 
ذلك بقوله ‏ تَعالى .: «وإِنَم لنى دب الأملي (9© 469 [الشعراء: »]١95‏ وقوله . عَرٌ 
وجل -: «إإِنَّ ندا لي لعو الأول ©) صن برهم تشرى 469 لأعلى: 
- 9اع. ومن المعلوم أنه ما كانت كتبهم بهذا اللفظء بل بهذا المعنى؛ فهذا الرأي 

من أبي حنيفة اختلفنت فيه آراء الأححئاف ب الأصل الذي بني عليه هذا القول؛ فهناك 

من أُولَهُ وحمله على رأي ا جمهور, أو أن القرآن للنظمء والمعنى» مُْتَيما هذا 
الرأي هر الصحيح عند أي حنيفة» قال البزدوي: «أما الكتاب؟؛ فالقرآن المنزل على 
رسول الله هه الكتوب في المصاحفء المنقول عن النبي فل نا متواترا بلا شبهة؛ 
وهو النظم. والمعنى 00 وهو الصحيح من قول أبي حنيفة عندنا200, مودلا رأ - 
أبي حنيفة في جواز الصلاة بالفارسية؛ بكونه لم يجعل النظم ركنًا لازمًا في حق جواز 
الصلوات خاصة؛ وجعل المعنى ركنا لازمّاء والنظم ركنا يحتمل السقوط؛ رخصة 
بمنزلة التصديق في الإيمان أنه ركن أصليء والإقرار ركن زائد"». 

وهناك من نقل رجوع أبي حنيفة عن رأيه السابق: يقول البخاري صاحب «كشف 
)١(‏ شرح الكوكب المنيرء لابن النجار؛ 2115/5 .١١5‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع» للكاساني» .١١7/١‏ 


() أصول فخر الإسلام على أصول البزدوي» 25١/١‏ 18. 
(5) انظر نفس المصدر السابق١١/‏ 2714 78. 


الْقَوَاعِدُ الأصُوليةُ وَتَطقَاُهَا الْفهيهُ عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 


مح 11 


الأسرارة: «فأما القراءة بغيرها؛ فلا يجوز بالاتفاق» وقد صح رجوعه إلى قول العامة؛ 
رواه نوح ابن أي مريم عنهة» ذكره المصنف 1 شرح المبسوط»» وهذا اختيار القاضي 
أبي زيد» وعامة المحققين» وعليه الفتوى7) ؛ ويقول ابن نجيم صاحب «فتح الغفّار بشرح 
المنار»: : امع ذلك» فالأصح رجوع الإمام عنه إلى قولهما أنه للا جوز القراءة بغير العربي 
فيها للقادر؛ لأن المأمور به قراءة مسمى القرآن9©,, 2 ' 

إلا أن هذا الرجوع هناك من شَكك فيه» وقال عنه إنه مفتقر إلى الدليل»؛ قال 
النسفي: قوله والأصح أنه رجع عن هذا القول؛ كماروى نوح ابن أبي مريم عنه قال 
فخر الإ ولأن ما قاله يخالف كتاب الله تَعَالى ظاها؛ لأنه وصفه بالعربي ) 
قيل: ملسي قدي سيا الو 
الاستدلال» وإن لم يثبت» فلا يفيد قوله. وأقول: الرجوع لم يثبت - يقيئًا ‏ بل نقله 
واحد من العلماء» وإن كان هو الأصح؛ فاحتيج بالضرورة إلى بيان وجه كل القول» 
والرجوع ثانيًا”"©). 

تبين مما سبق أن محققي الحنفية» وما عليه الفتوى عندهم أن القرآن اسم للنظم 
والمعنى» لا علينا أتأولنا قول أبي حنيفة» بجواز الصلاة بالفارسية» أم عملنا برواية 
رجوعه عن قوله أم غملنا بهما معّاء فكل هذا يرجح كفة الجمهور. 

ومما ينبني على هذه القاعدة: أنه يجوز على رأي أبي حنيفة القراءة بغير العربية في 
الصلاة» ولا سيما الفارسية؛ لأن القرآن عنده معجز بمعناه ققطء وعلى رأي الجمهور لا 
يجوز؛ لأن القرآن معجز بلفظه: ومعناه. قال ابن قدامة: دولا تجزئه القراءة بغير العربية» 
ولا إبدال لفظها بلفظ عربي؛ سواء أحسن قراءتها بالعربية» أو لم يحسنء وبه قال 
الصحابة: إما يجوز لمن لم يحسنٍ العربية؛ واحتج بقوله ‏ تَعَالَى -: وأو إل هنا 
مدان دم بف ومن بلَم4) [الأنعام: 9١ع.‏ 

ولنا قول الله َعالَّى -: فيا عَرَبياك» [الزمر: 4؟]» وقوله ‏ تَعالَى -: ا يلِسَانٍ 
)١(‏ كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي» للإمام البخاري؛ 95/١‏ 


.١7 1١ /١ فتح الغفار بشرح المنار؛ المعروف ب: «مشكاة الأنوار في أصول المنارة» لابن نجيم»‎ )١( 
.١7 20١1/١ نفس المصدر السابق»‎ )'( 


قَوَاعِدُ أَمُ صُوليةٌ في الأول التقلئة 

ود اح 
عر تبن 4)69. الشعراء: 946 ١(ع؛‏ لأن القرآن معجز بلفظه» ومعناه؛ فإذا غير 
خرج عن نظمه؛ فلم يكن قرآن ولا مثله؛ وإنما يكون تفسيرًا له ولو كان تفسيره مثله». 
لما عجزوا عنه 83 تحداهم بالإتيان بسورة من مثله. أما الإنذار؛ فإنه إذا فسره لهم» ‏ 
كان الإنذار بِالمفَسْرٍ دون التفسير»("2: ولكن مأ هو الطريق إلى معرفة “وار القرآن؟ 
إنه النقل المتواتر الذي يقع عنده العلم الضروري. ّْ 

وعليه: إذا كان القرآن منقولا إلينا بالتواترء فلا عبرة بغير المتواتر في القرآن. 


|[ اعمدة:_| لا ره بكر تئر في الو 4 : 


التوَائُُ: من ترِيّ؛ التهذيب خاصة: ابن الأعرابي: تري» يَثْري؛ إذا تراخى في 
الصا عسل تيف صدفتييا". 'رجر في أل المعهء عبارة عن مجيء الواحد يعد 
الواحد بفترة يينهما؛ مأخوذ من قوله - هم 1 سلا مسلا تم 4» [المؤمئنوث: لي 
سيولا بد رستول.بينهيسا؛ مكلذا القوائر(؟ 
وأما فق الاصطلاح: فمما عرف به عند الشافعية: قال صاحب والمحصول»: (وأما 
في اصطلاح العلماء: فهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى أن حصل العلم بقولها»7"». 
وقال صاحب شرح ا حلي على جمع الجوامع): ونقلها جمع يتدعم عادة تواطوٌّهم 
على الكذب لثلهم0؟. وقال صاحب «نهاية السول»: «وفي الاصطلاح: كل خبر 
بلغت روايته في الكثرة مبلعًا أحالت العادة تواطؤهم على الكذب226. 
ومن المالكية: عرفه الشريف التلمساني بقوله: «والمتواتر خبر جماعة يستحيل 
اتفاقهم على الكذب0"©. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ؟'/ 168. 
(؟) لسان العرب؛ مادة 9تري»ة. 
(*) المحصولء للرازي» 8/7 .١٠٠١‏ 
(4) المحصول في علم الأصول» ؟/8١٠.‏ 
(5) شرح المحلي على جمع الجوامع» ١‏ /518. 
(5) نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي» 7/ 51. 
(1) مفتاح الوصول إلى بناء علم الأصول» الشريف التلمساني؛ ص: 8. 


القَوَاعِدُ الأصُوليةٌوَتَطبيقائهَا افيه عند ابن قُدَامَهَ في كتابه لقي 


٠١ 


ومن الحنيفة: عبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك؛ حيث يقول عن تواتر القرآن: 
«المنقول عنه ‏ عليه السلام ‏ نقلا متواتواء وهو ما امتنع فيه تواطؤهم على الكذب0©. 

وما سبق» يمكن الجمع بين التعريف اللغوي. والاستطلاحي بقولي: إن التواتر هو: 
خبر جماعة: أو أقوام يُتَتَعُ نَع فيه تواطؤهم على الكذب, على أن يجري هذا في جميع 
طبقات الر واة؛ أي 4 

وعلى هذاء لا يسمى قرآنًا إلا ما نقل إلينا بالتواتر» أما القراءات الشاذة؛ فلا عبرة 
بها. 


وقد اشترظ العلماء لقرآنية النص ثلاثة شروط هي: 


لا عِبْرَةَ بِالْقرَاءَةٍ الصّاذَةٍ في الْقُرآنِ: 4609/4: 


أي أن ما نقل إلينا من القرآن آحادّاء لا تجوز به الصلاة» ولا التلاوة؛ بل تبطل 
الصلاة به إن غَيْرَ المعنى) وكان قارئه عامل20, وعلى أي؛ فكل ما ورد غير متواتر؛ أي 
مخالف لمصحف عثمان» فليس بقرآن» فلا تصح الصلاة به؛ لأن القرآن لا يكون إلا 
متواتراء وهذا غير متواتر؛ فلا يكون قرآناء فلا تصح الصلاة به على الأصح. 

وقيل تصح؛ رواه ابن وهب عن مالكء» واختاره ابن الجوزي» والشيخ تقي الدين» 
وبعض الشافعية؛ بدليل غمل الصحابة الذين كانوا يصلون بعضهم خلف بعض)06"©. 

أما ابن قدامة؛ فهو يعتمد هذه القاعدة) و عليهاء وفي نفس الوقت يفصل؟؛ 
حيث قال: «فأما ما يخرج عن مصحف عثمان؛ كقراءة ابن مسعود وغيرهاء فلا 
ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة؛ لأن القرآن ثبت بطريق التواتر» وهذه لم يثبت ت التوائر 
بها؛ فلا يثتبت كونها قرآناء فإن قرأ بشيء منهاء ما صحت به الرواية» واتصل إسنادها؛ 
ففيه روايتان: إحداهما: لاا تصح صلاته؛ والثانية: تصح؛ لآن الصحابة كانوا يصلون 


(1) مفتاح المنار» وحواشيه من علم الأصولء لعبد اللطيف بن عبدالعزيز بن الملكء ص: 6٠‏ 
(1) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع» .771/١‏ 
(5؟) انظر: شرح الكواكب المنيرء لابن النجانء 7/ 21١75‏ 178 . 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الْأَوِلَِ الفلية 


ابا جع 


أن 0 من أَخ أن يقرا الْمُوآنَ عَضّاءٍ كا أل يئر على راعة ابن أَمّ 
عجد0'؟. وقد أمى 7 علد عمرء وهشام بن حكيم» حين اخحتلفا في قراءة القراتة 
فقال: 1 قَرَءُوا كَمًا لم2 . وكان الصحابة - رَضِيّ الله 21 0 جم عتهاك 
المصحفب يقرأون بقراءات لم يثبتها في المصحفء ويصلون - لا يرى أحد منهم 
تحريم ذلكء» ولا بطلان صلاتهم0". 

وفي إطار هذا التفصيل الذي ذكره؛ أي ما صحت به اللي باعي بإستادماء فقد 
كيده الموفقةر وهو بصدد تناوله لمسألة اقضاء شهر رمضان متفرقًاه» فقال: «ولنا 
إطلاق قؤل الله تعالى - ظقَيِدَةٌ يّنَ أياي لهو [البقرة: ]١85‏ غير مقيد 
بالتتابع» فإن قيل: فقد روي عن عائشة ة أنها قالت: نولت: فقعدة ‏ مر.. من أيام أآخر 
متنابعات»: فسقطت متتابعات”*؟ ‏ قلنا: هذا لم يثبت عندنا صحته؛ ولو صحء فقد 
سقطت اللفظة المحتج بهاه20. 


ما عُلِمَ بالتُوئرِ والصّرُورَةٍ كان يقِينا: 


علم انخلوق بن قسم نظري» وقسم ضروري. 
َالْقِسْمُ النْظرِيٌ ي: وهو ما يعلم من غير نظر؛ كتصورنا معنى ى الثارة وأنها حارة2". 


والشيرازي في اللمع يتبنى هذه القاعدة) ويمثل لها؛ حيث يقول: : «فأما الضروري: 
فكل علم لا يقدر المخلوق أن يدفعه عن نفسه بالشك» والشبهة؛ ولا يلزم عليه العلم 
المكتسب؟؛ لأنه يدخل عليه؛ إن تشكك نفسه فيه؛ وإن شئتء فقل: وكل علم لم يقع 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب فضائل أصحاب رسول الله يَفِعٌ من المقدمة. 
(؟) أخخرجه السيوطي في جمع الجوامع» 8811. 
(؟) المغني» لابن قدامةء» 1557/17. 

(5) أنحرجه الدارقطني في سنه» في باب «القبلة للصائم»» من كتاب الصيامء والبيهقي في باب «قضاء 
شهر رمضاتن من كتاب الصيام): السنن الكبرى. 

(ه) المغني» لابن قدامة» 405/1. 

(0) شرح الكوكب المنيرء لابن النجار» .55/١‏ 


0 الْقَوَاعِدُ ضيه َتَطَبيقَائهَا الْففهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتايه اغبي 
عن نظرء واستدلال»؛ وذلك: كالعلم الواقع عن الحواس الخمس؛ وهي السمع؛ 
والبصرء والشمء والذوق» واللمس؛ فإن ما يدركه بخاصة البصر من المرئيات» يضطر 
إلى معرفته اضطرارًاء لا يمكنه دفعه عن نفسه؛ وكذلك ما يحصل له من العلم بالشم 
في المشمومات» والعلم بالطعم في المطعومات» وبالذوق في المذوقات... 

وكذا العلم الواقع من الأخبار المتواترة بالبلاد النائية» والقرون الخالية؛ وكذلك العلم 
بجمل الشريعة التي طريقها التواتر؛ وكذلك العلم بما يضطر إليه من حال نفسهء 
وغيره؛؟ من فرح» وغم» وصحة؛ وسقمء وجينٍ الجبان» وشجاعة الشجعان» وخجل 
الحجل ووجل الوْجْلٍ) والحاح اْلِح» وإلظاظ الْبْظْءِ فجميع ذلك علم ضروريء وإنما 
سمي ضروريًا؛ لأنه يضطر إلى معرفته اضطرارًا لا سبيل له إلى نفيه عن نفسه؛ كما 
يضطر إلى أفعال يفعلها؛ من أكل الميتة» وغيرها»(). 

فالإمام الشيرازي يقرر أن العلم الضروريء والمتواتر لا سبيل إلى نفيه بالشك؛ أو 
بالشبهة؛ لأنه يقيني؛ والدليل على ذلك أن من شروط التواتر: اتصال السند؛ فيكون 
أوله كآخرهء وأوسطه كطرفيه» وهذا التواتر لا يتحقق إلا بعد تحقق الاتصال؛ لأن 
الناس تختلف أهواؤهم» ومقاصدهمء فلا يردهم عن ذلك إلا جامع؛ أو مانع؛ وليس 
لذلك إلا اتفاق صنعوه» أو سماع اتبعوه» فالأول منفي؛ لكثرة عدد الرواة» وتباين 
أمكنتهم: واختلاف مشاربهم» فلم يبق إلا جهة السماع؛ ولجنا كان موجبًا على 
اليقين. 


لاتفاق صنعوه وهذا باطل؛ لكثرتهم: وتباينهم 
اتصال السند مع كثرة الرواة: ا 
آرَاءُ الفْقَهَاء في الْقَاعِدَةٍ: [ 


ايرى جمهور الفقهاء أن ما علم بالتواتر» والضرورة كان يقيئًا؛ خلافا 


.145 231448 /١ اللمعء للشيرازي»‎ )١( 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الْأَدلةٍ التفلية 
جح 
للشِمْية'2 الذين قالوا: وإن خبر التواتر عن الأمور الموجودة في زماننا لا يفيد العلم 
اليقيني البتة» بل الحاصل منه الظن الغالب القوي». ومنهم من سَلّمْ أن بر التواتر عن 
الأمور الموجودة في زماننا يفيد العلمء لكن الخبر عن الأمور الماضية في القرون الحالية لا 
يفيد العلم البتة("). 

وللجواب على هذه الآراء يمكن قول ما قاله صاحب «امحصول»؛ بأنها تشكيك في 
الضروريات» فلا يستحق الجواب0©. 
التُطبيقَاتٌ الْفِفْهِيّةٌ لِلْقَاعَدَةٍ: 000 ظ 
من طريق التواتر المفيد لليقين» والقطع» ثبت وجوب الصلاة» وعدد الركعات؛ 
والزكاة» والصيام؛ وغيرهما قطعًا؛ لانه لو استدل مُسْتَدِل على وجوب الصيام» بقوله ‏ 
تعَالَى -: كيب عَلَيحكُمْ ألصّمام4 [البقرة: »]١87‏ وما أشبه ذلك؛ لكان الاستدلال 
ظييًا(؟»» لكن حف بذلك من الأدلة الخارجة» والأحكام, والأفعال ما صار به فرض 
الصيام ضروريًا في الدين. 

ومن هذا الطريق أثبت الإمام الشاطبي ‏ رحمه اللّه . الضروريات الخمس؛ وهي 
حفظ الدين» والنفس, والعقل, والدسلء والمال؛ حيث يقول: «لم يثبت لنا ذلك 
بدليل معين» ولا شهد لنا أصل معين؛ يمتاز برجوعها إليه؛ بل علمت ملاءمتها للشريعة 
بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد» ولو استندت إلى شيء معين» لوجب عادة 
تعيينه» وأن يرجع أهل الإجماع إليه» وليس كذلك؛ لأن كل واحد منها بانفراده ظني؛ 
ولأنه كما لا يتعين في التواتر المعنوي؛ أو غيره أن يكون المفيد للعلم خبر واحد دون 
سائر الأخبار ‏ كذلك لا يتعين هنا؛ لاستواء جميع الأدلة في إفادة الظن على فرض 


)١(‏ فرقة هندية من عبدة الأصنام» دهريون قائلون بالتناسخ؛ ينكرون وقوع العلم بغير امحمسوسء منسوبون إلى 
سم : يسمى [سُمنْ] أو بلد [سمونات]» وهذا مذهب باطل؛ لأنه لا يشك عاقل أن الواحد نصف الاثنين. 

(؟) انظر: المحصولء للرازي» 8/7١٠؛‏ وأصول السرخسيء» /١‏ 787 

() انظر: الحصولء للرازيء ؟/ ١٠١؛‏ ولمزيد الاطلاع على أدلة الردء انظر: ص: 21١١ 21١5 23١8‏ 
من المحصولء نفس الجزء. 

(14) أقول ظنيًا؛ لتوقفه على مقومات ظنية من جهة نقل اللغة» والنحو؛ أي أن الخطاب هنا هو من قبيل 
العام خصو ص أو العام المطلق» أم من قبيل المطلق» والمقيد. 


الْقَرَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبَِائهَا الْففهِيةُ عندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 


حب ب 
الانقراد. وإن كان الظن يختلف باختلاف أحوال الناقلين» وأحوال دلالات المنقولات» 
واخواك الناظرين في قوة الإدراك») وضعفه. وكثرة البحث, وقلته إلى غير لل 

كما بنى الإمام الشاطبي على هذه القاعدة قاعدة أخرى؛ وهي: إن كل أصل 
شرعي لم يشهد له ض معين» وكان ملائمًا لتصرفات الشرع» ومأخوذًا معناه من 
أدلته؛ فهو صحيح نُيْنَى عليه؛ ويرجع إليه. إذا كان الأصل قد صار بمجموع أدلته 
مقطوعًا به" , 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال: «أنكحة الكفار صحيحة يقرون عليها 
إذا أسلمواء أو تحاكموا إليناء إذا كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال» ولا 
ينظر صفة عقدهم» وكيفيته» ولا يعتبر له سُروط أكسة المسلمين؛ من الولي» 
والشهود. وصيغة الإيجابء والقبول» وأشباه ذلك» بلا خخلاف بين المسلمين. قال ابن 
عبد البر: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في حال واحدة أن لهم المقام 
على نكاحهماء ما لم.يكن بينهما نسبٌ» ولا رضاعء نه اسلم. لق في اتتعطد يرل 
اللّه كلق وأسلم.نساؤهمء وأقروا على أنكحتهم؛ ولم يسألهم رسول الله يله عن 
شروط النكاحء ولا كيفيته» وهذا أمر علم بالتواتر» والضرورة» فكان يقيئًا. 

ولكن ينظر في الحال؛ فإن كانت المرأة على صفة يجوز له ابتداء نكاحهاء أقرء وإن 
كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها؛ كأحد المحرمات بالنسبء أو بالسببء أو المعتدة» 
والمرتدة» والوثنية» وانجوسية» والمطلقة ثلاناء لم يقراء وإن تزوجها في العدة» وأسلما 
بعد انقضائهاء أقرا؛ لأنها يجوز ابتداء نكاحه. 


بود على أل تئر يفال يناذخ إلى لد 04/8. 
ا القاعدة: أذ قد ممطارد واحد بنقل ما تدعو الحاجة إلى نقله متواتواء وقد 
شارك في سبب العلم جمع التواتر» ولم يروه د سوأه؛ فإنه يقطع بكذب هذا الخبر» 


.8/١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.79/١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.6/١١ فة المغني » لابن قدامةع‎ 


قَوَاعِدُ أَصُر لي ليه في لد التَقلئة 
ه؟ 


إذا ادعى المخبر مشاركة الكل؛ أو الأكثر في العلم به( 
ومثاله: أن يقول رجل من الدارسين في الكلية بأن سيارة دَعَسَتْ طففلا في مدخل 
الكلية» ولم يذكر هذا باقي الطلبة المارين من هذا المدخل: جزمنا بأن ذلك الرجل 
كاذب؛ فحاصل المسألة أنه لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله بدليل. 
3 الْقِيَاسٌ: إن كتمان ذلك يجري في انبج مجرى الإخبار عنه» بخلاف ما هو 
عليه فلم سبرييذلك منهم» وتواطؤهم عليه" - 
5 الْغُوفٌ, وَالْعَادَةٌ : «واستدل أهل الحق بأن العادة قاضنية بالقطع با/كذب في مثل 
د 7 ؛ فإن سكوت هذا الجمع الغفير عن خبر علموه وكتمانهم ذلك مما تحيله 
دة قطعًا؛ كما لو انفرد واحد بالخبر عن قتل المخطيب على المنبر بمشهد من أهل 
00 وسكوت أهل المدينة عن الإخبار به» فإن العادة تقطع بكذب الخبر المنفرد' ©. 
عليه يستحيل في العرف, والعادة مع توفر الدواعي على نقل ما تدعو الحاجة إلى 
نقله أن لا ينقل؛ أو ينقله فرد واحد. 
رَهَذِهِ الَسألَهُ خَالَفَ فيها الشّيعَةٌ الْإمَاميةُ وَالوَوَافِضُ0؟) بِدَغْوَى: 
١‏ أن النصارى تركوا نقل كلام عيسى في المهدء ولم ينقلوه نقلا متواتواء مع أنه 
حق واقع'”". 
' وقالوا: إن أهل التواتر قد يكتمون» ورتبوا على ذلك أن جميع الصحابة ‏ رَضِيّ 
الله عنْهُمْ ‏ وأرضاهم ‏ مع كثرتهم ‏ كتموا كلهم النصوص المصرحة بإمامة علي0©. 
٠“‏ واستدلوا بما لم يتواتر من المعجزات؛ كحنين الجذع» وتسليم الحجر» وتسبيح 


.85/7 انظر: نهاية السول» للإسنوي»‎ )١( 

(؟) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي» .٠١١‏ 

(*) نهاية السول» للإسنوي» 35٠/7‏ 51. 

(4) انظر: نهاية السول» للإسنوي» /41؛ ومنتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» ص: 
“'/ا؛ وشرح الحلي على جمع الجوامع» .١184 /١‏ 

(0) انظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ؟١٠.‏ 

49 مذاكرة أصول الفقه على روضة الناظرء للشنقيطي» ١‏ 


5 الْقوَاعدُ لأصُولية وَتَطِيقَائهَا الفِقْهيةُ عِنْدَ ابر ائنِ قُدَامَة في كتابه المني 
الحخصي (2. 

فَاجْوَابُ: أن كلام عيسى في المهد وقع قبل ظهوره» واتباعهم له. 

. وأما ما يتعلق بإمامة علي؛ فإنه لا يعرف. ولو كانء ما حَفِي على أهل بيعة 
السقيقة؛ أي الصحابة القن بايعوا أبا بكر من سقيفة بني ساعدة من الخزرج» وقد 
بايعه علييٌ» وغيره - رَضِيَّ الله عن 0 

وأما ما لم يتواتر من المعجزات؛ كحنين الجذع؛ وتسليم الحجر؛ فهذه كانت 
متواترة» واستغني عن تواترها إلى الآن20؛ أي أن الحاجة لم تعد داعية إلى نقلها تواترا. 
فانظر كيف سوغ الإمامية لأنفسهم القول بهذه الأقاويل العريّةِ من كل دليلء بل 
معارضة لا هو صحيح صريح؟! 

وقد طبّق الإمام ابن قدامة هذه القاعدة» فقال في مسألة «إعطاء الزكاة)؛ حيث 
قال: (والآثار في هذا كثيرة تدل على أن النبي ولو لم يكن يعتقد في كل صدقة ثابتة 
دفعها إلى جميع الأصناف» ولا تعميمهم لهاء بل كان يدفعها إلى من تيسر من أهلهاء 
وهذا هو اللائق بحكمة الشرع. وحسنه؛ إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه من 
وجبت عليه شاةٌ» أو صاع من البر» أو نصف مثقال؛ أو خمسة دراهم دفعها إلى ثمانية 
عشر نفسّاء أو أحد وعشرين» أو أربعة وعشرين نفسًا من ثمانية أصناف, لكل ثلائة 
منهم ثمنهاء والغالب تعذر وجودهم في الإقليم العظيم؛» وعجز السلطان عن إيصال 
مال بيت المال.مع كثرتهم إليهم على هذا الوجهء فكيف يكلف الله . سبحانه» وتغالى 

ب زكاة جمْعهم وإعطاءهم؛ وهو سبحانه ‏ القائل: #إوما جَعَلَ 
1 ف لين مِنْ حرج رجه +/]» وقال: «يرِيدُ أَنَّهُ بكم الْسْرَ ولا 

صم الفتر»؛ 7" [البقرة: »]١88‏ وقال: لا مكلت أَمَّهُ تَذسًا إلا وُسعهاً» 
ا كم أا]. وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه؛ إنما يقوله بلسانه» ولا 
يقدر على فعله؛ وما بلغنا أن النبي يع فعل هذا في صدقة من الصدقاتء ولا أحدًا 


.١١8 انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع» ؟/‎ )١( 
.١1١5 2١١8/9 (؟) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع»‎ 
.١118 انظر: نفس المصدرء ؟/‎ )5( 


قَوَاعِدُ أُصُويَةٌ في الأو التفية 


00 آك-- 
من خلفائه» ولا من صحابته» ولا غيرهم» ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة 
المطهرة. لما أغفلوه» ولو فعلوه مع مشقته) لنقل» وما أهمل؛ إذ لا يجووعاق أل التواتر 
إهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله» سيما مع كثرة من تجب عليه الزكاة» ووجود 
ذلك 5 كل زمان» وفي كل عصرء وبلد)0). 

وهذه القاعدة خادمة للإعجاز القرآني, وتواتره؛ إذ يستحيل عرفاء وعادة ‏ 
على الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ إهمال الكلء أو البعض مما تدعو الحاجة إلى 
نقلهء وبعبارة أخرى: لا زهي الصحابة إهمال نقل ما تدعو اللحاجة إلى نقله؛ 
سواء كان ذلك قرآناء أو سئة 


٠. 0 4 : 2 ًَ 5‏ 00 
قاعدة: تا 220111000 الخبر: ©/94؟: 


القرآن هو كتاب اللّهء المنقول إلينا بالتواتر؛ فإذا اختل شرط من شروط التواتر» كان 
من قبيل الآحاد؛ أي أن المتواتر في الحلقة الأولى قد يكون نيما بعدها أماكاء“وسذاءهو 
طريق القراءات الشاذة» وإن كان الأصل القول بأنها قرآن» لكان ذلك بحسب الأضل 
قبل نسخ قرآنيتها(””. 

ومفاله: قراءة ابن مسعود في كفارة اليمين فَصِيَامْ تَلحَةَ أيَارِ) [المائدة: 85]. 

والقراءة الشاذة بمرتبة الخبر» خلاقًا لبعض الشافعية؛ كالآمدي”") أما الشافعي؛ فقد 
نقل عنه أنه لا يحتج بالقراءات الشاذة» وقد رد الإسنوي» وحقق أمر الشافعية بالنسبة 
لهذه القاعدة» فقال: «وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي» وخلااف قول جمهور 
أصحابه؛ فقد نص الشافعي في موضعين من «مختصر البويطي» على أنها حجة» ذكر 
ذلك في باب «الرضاع»» وفي باب ترم الحجة وجزم به الشيخ أبو حامد في 
«الصيام؛) وفي «الرضاع)) والماوردي في الموضعين معا والقاضي يو الطيب في 
موضعين من «تعليقه)؛ أحدهما «الصيام»» والثاني في باب ووجوب العمرة)) والقاضي 


.73774 23777037 /4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.41/7 انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنري»‎ )1١( 
.177/١ انظر: الإحكا للآمدي»‎ )5( 


القاعِدُ الأصُولهه تاها اليه ند ائن ُدَامَةَ في كتابه لني 
اجتد م سسببيسسيينب للدت 
الحسين في «الصيام»؛ وامحاملي في «الإيمان»» من كتابه المسمى «عدة المسافر وكفاية 
الحاضر»» وابن يونس شارح «التنبيه» في كتاب «الفرائض»» في الكلام على ميراث 
الأخ للأم» وجزم به الرافعي في باب «حد السرقة»: والذي وقع للإمام فقلده فيه 
النووي» مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم. مع قراءة أبن مسعود 
السابقة) وهو وضع عجيب ؟ فإن عدم الإيجاب يعور أن يكون لعدم 5 بوث ذلك عند 
الشافعيء أو لقيام معارض)(", وإذا اختلفت الرواية عن الشافعي في هذا الأمر فإن 
الإمام الأمدي صرح بعدم جعل القراءة الشاذة حجة ظنية؛ مستدلا على ذلك بأمور؛ منها: 
د الإجْمَاعٌ: حيث قال: (أجمع المسلمون.علن أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرًا 
عن النبي ‏ عليه السلام ‏ ليس حجة؛ وما نحن فيه من ذلك06"©. 
و دَقَالَ الشَافْعِيَةُ: في القراءة الشاذة متيقن الخطا”"؟. 00 5 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مأمور بالتبليغ لطائفة من الأئمة تقر تقوم 
الححة بقرلهم, وكان لا يجوز له مناجاة الواحد» وإن لم يجعله من القرآن» احتمل أن 
324 ذلك مذهيًا له؛ لدليلٍ قد دل عليه ), 
فَالْجْوَابُ عَلَى هَذًا. 
١‏ أن واقع القراءة الشاذة أنها رُويّت عن نبينا رسول الله 78 ذلة يعاق الأمر إما 
أن تكون قرآناء وهذا غير متحقق؛ لأنه يفتقر إلى التواتر » فلم ببق إلا أنها تفسير للآية) 
وبيان لهاء سمعه الصحابي من رسول الله كل لأنه لا ينطق عن الهوى» ومانه ود 
وتفسيره ما هو في حقيقته إلا خبرء هذا فضالا عن أن الخبر حتى يكون معتبراء ي؛ يشترط 
فيه صحة السند» واتصاله, و لقة ثقة تَقَلتَه به دون شذوذ» ولا علة تققدحى وهذا متوفر. 
3 ل أن الخلا متيقن في القراءة الشاذة؛ فهذا أمر غير مُسَلّم؟ لأن الخطأً بدن في 
قرأنيته) لا في 0 تفزلقا وانتفاء الأخص لا ينفي الأعم. 


)0( التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ري 539 .١‏ 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي» .١717 /١‏ 

(") انظر: تيسير التحرير» لأمير باد شام .8/7٠‏ 

(5) انظر: المستصفىء للخزالي» . 


واد أصُوليةٌ في الأول التفلية 
ف جد 
م أما الاعتراض الثالث؛ فهذا أمر بعيد عن أخلاق الصحابة؛ إذ نسبة الصحابي 
رأنه إلى النيق لله كذبء وافتراءء وبهتان لا يليق بشأنهم' '". 000 
5 َم * 2 من “الى 2 ٠‏ 2 827 
وَآما مَنْ يَرى بِأَنَّ الْقاءَةَ العَّادّةَ ل مئزلَة احبر فَقَدْ اشتدلوا بأدلق منهَا: 
١‏ الْقِيَاسٌ: فالقراءة الشاذة ظنية؛ لأنها منقولة عن الصحابي العدل عن النبي ولد 


فالصحابي يخبر أنه سمع ذلك القراءة الشاذة ‏ من النبي يف وهي ليست قراناء 
فبقي أن تكون خبرا؛ لأنه ‏ قد سمع ذلك من النبي ول تفسيراء فيظنه قرآنًا.. أما 
صاحب «نشر البنود على مراقي السعود» فهو يجوز قر اءة القراءة الشاذة» وبناء 
الأحكام عليها بشروط ثلاثة: ظ 

أولْهَا: صوعفة السئة إلى النبي ع لاتصال سنده» وثقة نقلته دوث شذوذ» ولا علة 

قَانيها: أن يوافق وجها جائرًا في العربية التي نزل القرآن بها. 

التَالِثُ: موافقة خط الأم؛ أي المصحف العثماني. 

وقد طق ابن قدامة هذه القافية لقي قال قفن نشي البيقر بين العصها والراوة؛ 
فتمال: لاروي عن أحمد أنه سنة لا يجب بتركه دم روي ذلك عن ابن عباس» وأنس» 
وابن الزبير» وابن سيرين؛ لقول الله تَعَالَى -: طقلا جاح عَكنهِ أن يَعَلوَمَت بهِمَا4؛ 
[البقرة: 4 »)]١‏ ونفي ا حرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه؛ فإن هذا رنبة المباح» 
وإنها تثبت سنيته بقوله: طمن صُعَايرٍ يم «وروي أن في مصحف أتَيّ» وابن 
مسعود: دفلا جناح عليه أن لا يطوف بهما». وهذا إن لم يكن قرآناء فلا ينحط عن 
رتبة الخبر؟ لانهما يرويانه عن النبي يد فابن قدامة يستدل على هذه القاعدة 
اااسسسسمم 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المخيرء لابن النجارء» ١78/7‏ . 


)2غ( انظر: تيسير التحرير» أمير بأدشاه» ص: روك" 
فرة المغني» لابن قدامق, ه/ 9؟7. 


١‏ الْقَوَاعْدُ الأصُولئةُ وَتَطبقَائهَا الْفِفهيةٌ عند ابن قُدَامَة في كتَابه لقني 
ححا ال 


- 5 2 00 5 م مر 
تفسِيرٌ القزآن يمقتضّى اللقة: 4 /.م 8؟*. 


لقد نزل القران الكريم بلسان العرب. وعلى معهودهم,2 من حيث لغتهى وأسلوبه فهو 
نص عربي يشمل ما يشمل سائر نصوص اللغة العربية من خصائص» وقواعد, 
وضوابط للمعاني, والمباني؛ لذا فإن فهمء واستنباط الأحكام الشرعية منه متوقفٌ على 
معرفة هذه الخصائصء والقواعد» وعلى هذا الأساس وضع الأصوليون قواعد 
الاستنباط اللغوية» ومناهجه. 
ميا وهى 4ك نم 2 
وَدَلِيلهُمْ عَلى ذلِك: 
3 هن القَرّآن الكرم: 
قؤلهه ‏ تعالى -: «إإِنا أنزلتهُ ف عَرَبيًا4 [يوسف: .)١‏ 
- وقوله: سان عوك يف4 [النحل: 7 .]٠١‏ 
- وقوله: «وإِنًا جعلته رمث عربيًا َمِلَسحْ لوت 4 [الزخحرف: 7). 
- وقوله: مو وَكُدِكَ ولس ان عر سوا فيه من عد 4 رطه: الل 
هذا يدل على أنه متى تحقق, متتى ,اللفظه من ميق اللقة» ‏ صح#تفتتير التزآن .ري 
2 قَوْل الصَّحَابيٌ وعَمَلِه: ش 


. قال ابن قاضي الجبل: المنقول عن ابن عباس: الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة 
نا | 


0-000 فيه ات 
أمّا المانغون فقَدٍ استدلوا عَلى رَأيهِم: 


-١‏ نقؤله - تعالى..: الإيشيق قاين ما ميل يمه [النحل: ‏ 4 داف ذلك 
أن البيات من جهته يوجد. 


'- وبقوله ‏ تَعَاَى .: 9الْأرابٌ أندَدٌ حُئا وتاك وَلتدد )4 
للا عه الى له 


اح م و 
)١(‏ شرح الكوكب النير» لاين النجار ١2/97‏ 


سس 


وَاعُِ أصْويةٌ في الأدَةِالتقلية 
0111_1121 لرروربروريىيئيئورريريريييريرير 222 0 


و عر بر 


أَزَلٌ أسَّهُ عل رَسُولو» [التوبة: /41]. 
ظ وبقوله تَعَالَى ُ © إن سه إل 2 ممسسموها 4) [التجم: 37؟]» وهذا يدل على 
كذبهمء وكفرهم؛ نحو قولهم: وثالث ثلاثة)» والجواب على أدلة المانعين بما يلي: 
١‏ بالنسبَة لِلدَليلٍ الأوَل: فقوله ‏ تَعَالَى -: م لبن ناس مَا تُرّلَ إلَتبج»: [النحل: 
4 4]: يحمل على بيان الأحكام. 
؟ أمّا عَن الذليل القاني؛ فالاحتجاج ليس بعلم الأعراب في الحدودء وإثما 
م أَمَا الدَلِيلُ الثَالِتُ؛ فالرجوع إليهم في الألفاظ المفردة المرسلة؛ نحو السواد. 
والنياضىء والإنينان» لا يفي الألفاظ المركبة التي يقع بها الصدق» والكذب» وفي 
قولهم: «ثالث ثلاثة) في إفراد هذه الألفاظ ليس فيها صدقء ولا كذب0"©. 
الذي لا يحتج به من كلامهم؛ فهو الذي يتعلق باعتقادهم» وأخبارهم. 
وهناك من يرى عدم جواز التفسير بمقتضى اللغة من غير دليل؛ اختاره أبو الحسين 
بن القاضي أبي يعلى: وحمله انجد على الكراهة» أو على ضرفه عن ظاهره بقليل من 
اللغة2"0. 
وقد فسر أحمد ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ قوله: طإِنَى كما [طه: 4]؛ على 
مقتضى اللغة: فقال: هو ما نزل في اللغة؛ يقول الرجل: سأجري عليك رزقاء وقال - 
أيكًا ‏ تقسي «روح الله): إنما معناها روح خخلقها الله تَعَالَى ؟ كما يقال: عبدالله؛ 
وسماء الله وأرض اللّهد©), ش ٠‏ 
وما ينبغي لفت الانتباه إليه أن تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا يوجد غاليًا إ في 
الشعر» ونحوه. 
اا غ2 
)000 انظر: العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى» ع .الاء االا. 


(؟) شرح الكوكب انير لابن النجان ؟/ ١194‏ / 
(م) العدة في أصول الفقه؛ للقاضي أبي يعلى» ؟/ 15. 


واد الأُولئه وَتطيقائهَا اليه ند ائن قدا في كتاه الي 
حح ىم . 1 اج 0 لبا 
أما التطبيق الفقهى عند أبن قدامة لهذه القاعدة في «المغني)؛ فهو قوله فى مسألة 
«تحديد النوم الكثير): (#ومن لم يغلبي على عقله فلك وضوء عليه؛ لذن النوم الغلبة على 
العقل؛ قال بعض أهل اللغة في قوله ‏ تَعَالَى -: «إلا تَأَحدمْ كه ولا و45 [البقرة: 
السْتَة: ابتداء النعاس في الرأس» فإذا وصل إلى القلب» صار نومّاء ققال 
الشاعر: 0 ٠‏ 
وَسْنَانَ أو قَصَدَهُ التْعَاسٌُ فَرَنْقَتْ في عَنيهِ سِتَدّ ولييسن بتائم 005 


حَذْفَ الصا وام الَافٍ ِل ماب بير في الْقُرآن وفي 
كلام الْعَرب: 885/5 ظ 


علج قاعادة من يقؤاد, التفسييرء التي توعتيل اللنها الأصوليونة وير سمة عن طريق 
اسعقزاء أساليب القرآن» واحتكاكهم به ومدارسته؛ وتدبر آياته حق التدبر؛ وهي تعني 
أن أسلوب القرآن جرى ثما جرى عليه من حذف المضاف, وإقامة مضاف إليه مقامه. 

وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية: معروف عند النحاة في قواعدهم؛ وقاعدتهم 
في هذه المسألة: إنه يحذف المضاف,. وذلك كثير واسع؛ لقيام قرينة تدل عليه؛ ويقام 
امقماف" اليه مقامب خيظرف لأقرابه؛: وله - تخالى. .:. جو2 ريا ف .وروم 
لْسِجْلّ بزب 4 [البقرة: *4]؛ أي حُحبٌ العجل؛ فحذف المضاف ‏ وهو: 
«حبٌ)) وأعرب المضاف إليه . وهو «العجل؛ ‏ باعرابه» وقوله: «إوَسَمَلٍ الْتَرْيَة4, 
[يوسف: ١8]؛‏ أي أهلها. 

وما يلي المضاف يأتي خَلْقَا عنه في الإعراب, إذا ما حذفا9”. 

وحذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه» هو من دلالة الاقتضاء عند جمهور 
الأضولين. 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاع. 

(؟) المغني» لابن قدامة /١‏ 7 /8؟. 

(7) انظر: شرح ابن عقيل» /١‏ دلا ل؛ والخصائصء لابن جني» ؟/ 5 وما بعدها؛ وانظر: همع 
الهوامع سرح جمع الجوامع؛ السيوطي» ص: ١ه6.‏ 


يتروس يبيب 7ت لل 1 للا 


سبحت << لل حم 


يقول صاحب (شرح الكوكب انير عن دلالة الالتزام: وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
اقنضاىئ وإشارة» وتنبيه» ويسمى التنبيه إيماء؛ لأن المعنى إما أن يكون مقصودًا 

: ؛ متضمئًا لما يتوقف عليه حذف اللفظء أو لما يتوقف عليه صحته عقلًا؛ أي ما 
يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا؛ كنحو: لوْسْكلٍ لْقَرْيَةٌ)4 [يوسف: ١8]؛‏ أي 
أمل القرية؛ إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلًا؛ إذ القرية لا تسأل”"©. 

أما التطبيق الفقهي لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني»» فقد ذكر في مسألة: 
تقسيم مال المفلس بين غرمائه» وبقيت عليه بقية» وله صنعة فهل يجبره الحاكم على 
إيجار نفسه؛ ليقضي دينه؟ على روايتين .... الثانية: يجبر؛ لأن النبي وم باع سُدَقًا في 
دَثْنِهء وكان سق رجالا دخل المدينة» وذكر أن وراءه مالاء فداينه الناس» فر كبته ديوك؛ 
ولم يكن وراءه مال» فسماه سرّقاء و باعه بخمسة أَبْعرة(؟©. والحر لا يباع؛ بل إنه باع 
منافتهء ولأن المتافع ‏ لحري مجرى الأعيان في صحة العقد عليهاء وتحريم أخخذ الزكاة» 
وثبوت الغنى بها؛ فكذلك في وفاء الدين منها ... ولأنها إجارة لما يملك إجارته؛ 
فيجري عليها في وفاء دينه؛ كإجارة أم ولده بق قادر .على وفاء دينه» فلزمه كمالك 
ما يقدز على الوفاء منه. . 

فإن قيل حديث سوق منسوخ؟ بدليل أن الحر لا يباع» والبيع وقع على رقيته؛ .يدلبل 
أن في الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: ما تصنع به؟ قال: أعتقهء قالوا: لسنا بأزهد 
فيك في إعتاقه: فأعتقوه. قلنا: هذا إثبات للتسخ بالالتععيبال» ول يتور :ول يفيت أن 
بيع الحر كان جائرًا في شريعتناء وحمل لفظ بيعه على نيع منافعه أسهل من "حمله على 
يبع رقبته ا محرم» فإن حذف المضاف»ء وإقامة المضاف إليه مقامه سائغ كثيد في القران» 
وفي كلام العرب؟ كقوله ‏ تَعَالَى -: طوَأَشَرِبُوا في قُنُوبِهِمٌ اليجل4؛ [البقرة: 
؟1]» لولينّ ألرّ مَنْ يان بمو [البقرة: 117]» وكذلك أعتقه؛ أي .من حقي 
1 ظ : ظ 


)0١(‏ انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجانء 7/ 84؛ وانظر: الإحكام» للآمدي ١؟/‏ الك 

(9) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» في باب اما جأء بيع ال حر المفلس في دينه»» من كتاب (التفليس»» 
والحاكم في المستدرك: في باب وحكاية بيع سرق» وعتقه)» "من كتاب البيوع. ' 

() انظر: المغني» لابن قدامة» 5/ 841 05417 . : ٠‏ 


لاد الأصويٌ وتطيقائه اليفهيهُ جد ان ام في بكابه ابي 
حص ىم 3 _ ِ 1 


[قعدة | عرف الْقُرْآن: :475/1١‏ 


للمصطلح دور مهم في تحديد المعنى المراد على وجه التدقيق؛ سواء تعلق الأمر 
بعلوم الأدب» أو الحديث, أو التاريخ, أو الجغرافية؛ أو القرآن؛ أو في جميع العلوم على 
اختلاف أنواعها؛ ذلك لأن المصطلح حينما يتكرر في الاستعمال» فهو يقدر معنّى 
محددًا في أذهان مستعمليه نتيجة الاعتياد» والاستعمال» وإذا كان هذا هو دور اللفظ 
حينما يتكررء ويعتاده الناس؛ فإن من ألفاظ القرآن الكريم ما تكرر مرات؛ ومرات؛ وهو 
في كل مرة يقرر نفس المعنى؛ فمن هناء يتعين على المفسر معرفة عادات القرآن الكريم؛ 
من حيث لفظهء ونظمه؛ حتى يضبط المصطلح الشرعي لهذا اللفظ» والنظم فضا عن 
تحديد المراد» والمقصود منها. / 

مثاله: قال فخر الدين في تفسير قوله ‏ تَعَاَى -: يوم يجْمَعُ أَهُ الل [المائدة: 
]: «واعلم أنما عادة الله تَعَالَى - جارية في هذا الككتاب الكريم؛ أنه إذا ذكر أنواعًا 
كثيرة من الشرائع» والتكاليف, أتبعها؛ إما بالإلهيات» وإما بشرح أحوال الأنبيا أو 
بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدًا لما تقدم ذ كره من التكاليف» والشرائع(©. 
يَشْهَدُ لِهَذِهِ الْقَاعَدَةِ: 

١‏ قياس الأؤلى: 

فإذا كانت العادة ك1 في كثير من المسائل؛ فإن من باب أو إلى وأخرض عاذات 
القرآن؛ باعتباره أصلًا لما سواه؛ لأن الاهتمام بها يعين» بل يحقق فهم مراد الله على 
الوجه المطلوب» والوسيلة في ذلك هو الاستقراء©. 

؟" قَوْل الصّحَابيٌ: 


اعن ابن عباس: كل كأس في القرآن؛ فالمراد بها الخمرء وذكر ذلك الطبري عن 
الضحاك ‏ أيضًا ». 


.١؟١‎ /١؟ التفسير الكبير» للإمام الفخر الرازي»‎ )١( 
لا علينا أكان الاستقراء تاماء أو غير تام؛ وفي الغالب يكون تامًا؛ لأن الاطراد يقتضيه.‎ )١( 


للل7بب حت < ”اتات 16 مت 


وعن ابن عباس أن كل ما جاء من: وأيها الناس)؟ فالممصود به أهل كك 


وقد حكم ابن قدامة بهذة القاعدة» وطبقها في كتابه «المغني»» في مسألة «قتل 
امخارب أو عدم قتله»؛؟ حيث يقول ‏ بعد أن سرد الخلاف: وولنا على أنه لا يقعلء إذا 
لم يقتل؛ لقول النبي عَللٌ: ولا يَحِلٌ دَمُ امرئ مُشلم إلا يإخدى ثَلَاثْ؛ كفر بعد إِمَانٍ 
أؤ زنًا بَعْدَ إخصّان) أؤ قَثْل نفس بغَيْر عق0 فأما: (أو)؛ فقد قال ابن عباس مثل 
ينا فإما أن يكن توقيفًاء أو لَعْةَ يلها كان؛ فهو حجة يدل عليه أنه بدأ بالأغلظ 
فالأغلظء وغرف القرآن فيما أريد به التخيير» البداءة بالأخيف؛ ككفارة اليمين» وما 
أريت بتصلاموي:» يدىئٌ فيه بالأغلظ فالأغلظ؛ ككفارة الظهارء والقتل..96©. . 


ومن هذا القبيل شقيقة هذه القاعدة؛ وهي: 


ما عن مَخرية في اكاب وَاحدَاء فلا تيت فيه. 
والني طبقها الإمام موفق الدين ابن قدامة في سألة طهارة الأعضاء يف اقال: 
دولا يجب الترتيب بين اليمنى) واليسرى» ود هلم فيه خلاهًا؛ لأن مخرجهما في 
الكنابفب واحد» قال الله تَعَالَى -: «وأيديكم4): «راأنبلك: 4 [المائدة: 1] 
والفقهاء يعدون اليدين غضواء والرجلين عضوّاء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد؛ 
وقد دل على ذلك قول عليء وابن مسعود»””», ومن هذا القبيل: ظ 


| اععدة:_ نا آم بذكز في لقان تله قَلَا بَدَلَ لَه ه/١٠5.‏ 
وقد أورد ابن قدامة هذه القاعدة فى فسالة: «الحاج إذا أحصر) ولم يكن معه 


لس سا0 

: .١7؟14‎ /١ انظر: تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء‎ )١( 

و0 أخحرجه البخاري في باب قوله» تعالى -: أن ألنَنْسَ بِالتَمْس#» من كتاب «الدّيات؛» ومسلم في 
باب (ما يباح به دم المسلم؛» من كتاب (القسامة؛: وأخرجه أبو داود في باب والحكم على المرتدع)» 
من كعاب «(الحدود)؛ سان أبي داود. ش ش ا 

.575 /١1 المغني» لابن قدامة»‎ )( ٠ 

(5) المغنيء لابن قدامة» 4150/١‏ 111. 


ا 0-2 الا الأول وتطيقائه الِْفيُ ند ان اه في كتابه لبي 
هديء ولا يقدر عليه» صام عشرة أيام؛ ثم حل». وبهذا قال الشافعي في أحد قولي 
وقال مالك» وأبو حنيفة: «ليس له بدل؛ لأنه..لم يذكر في القرآن»0©. 

وقد استقريت بجهدي اصطلاح القرآن في كلمة «المجرم»؛ فوجدت أن المقصرد بها 
عند الله تَعَاَى - الكافر؛ ومثاله كقوله ‏ تعَانى .: © إنَمُ من يَأ َُ محَرمًا4 [طه: 
/ا]؛ أي أن جرم يدخل النار, والمؤمن يدخل الجية 0" وقوله: روم 07 لْمْبرِم 
أ يفوي يمن عذَّابِ وعيلم بيه ©4 [المعارج: ١١]؛‏ يود امجرم: أي يتمنى 
الكافر”". وقوله ‏ تَعَالَي -: ©ولْمَدَ ألا من هلك رسلا إل عم جَلدُومر بلست 
أنتصمنا من ألْذِينَ جربو وكات حَنَا علا تضم الْنؤمنين (4)07» [الروم: 407]؛ أي 
فكفرواء فانتقمنا ممن كفر“» وغيرها من الآيات التي تتضمن لفظة الجرم. 

وعلى أية حال؛ فالعبرة هنا بآفاق البحث التي يمكن فتحها في هذا المضمار» وهو 
مشروع مهم لدراسة المصطلح القرآني» وتحديده, وضبطه؛ فالاهتمام به لا يقل عن 
الاشتغال بحفظه. وتدريسه» ونشره. 


أَسْيَاتٌ التزُولٍ تقس هُرَادَ اللّ: ::١ 6/١‏ 


إنها قاعدة من قواعد التفسير أخذ بها الأصوليون» والمفسرون على تفاوت بينهم 
في ذلك؛ وهي تعني أن قسم القرآن المرتبط بأسباب التزول؛ وهو القسم الذي نزل 
عقبء واقعة» أو سؤال لا يمكن فهمه على حقيقته إلا بالوقوف على أسباب نزوله؛ 
فأسباب النرول دلائل قوية في تحديد معاني الآيات؛ ومراد الله منها؛ وتخصيص الحكم 
بالسبب» إذا كان هذا الحكم واردًا على سبب خاص قاصر(©» ومن هناء قرر ‏ ابن 
قدامة ‏ كغيره من العلماء ‏ هذه القاعدة التي يشهد لها ما يلي: 


.7٠٠١ المغني» لابن قدامة, ه/‎ )١( 

(؟) الجامع لإحكام القرآن؛ للقرطبي» ١١/7ا77.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» .75/١8‏ 

49 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 5 47. 

(©) وإلا فإن ورود الحكم على سبب!؟ يعني قصوره عليه» بل يتعداه إلى غيره ما لم يدل دليل على قصوره 


ور 


عليه» ومن ثم قرر علماء الأصول قاعدة: ويه عُوم الَف لا بُصُوصٍ الشبب: 


فوَاعِدُ أُصولِيةٌ في الأ التقلة . 
: امم لح 

١‏ أن علم المعاني» والبيان الذي يُعْرَفُ به إعجاز نظم القرآن» فضا عن معرفة 
مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على مقتضيات: حال المخطاب» أو النخاطب» أو 
المخاطب» أو الجميع؛ وبيان ذلك أن حال الخطاب هو لفظ الآية؛ من حيث معناهاء 
والبيان بحكم السياق. ‏ ظ 

وهو ما مَثّلَ له الإمام الشاطبي بقوله: «كالاستفهام لفظه واحد»» ويدخله معانٍ 
أخرى؛ من تقرير» وتوببخ» وغير ذلك؛ وكالأمرء يدخله معنى الإباحة» والتهديدء 
والتعجيزء وأشباهها("©. 

حال انخاطب: سن نولت فيه الآية ع التعيين» حتى لا يشتبه بغيره» فيتهم البريء» 
يبرا المزيب ا خي. ظ ٠‏ 00 

حال النمخاطب: وهو مقصود الشارع الذي يبتغي للمكلف أن 57 قصده موافقًا 
له ومعنى معرفة أناني النزول هو معرفة مقتضى اطفال20. 

؟- قول الصحابي: قال عليه الصلاة والسلام .: دوا الْقُوآنَ من أَزَْعة...»؛ 
منهم عبداللّه بن مسعود("» وقد قال في خطية خخطبها: «والله» لقد علم أصحاب 
النبي ود أني مآ بكتاب الله وقال في حديث آخر:. «والذي لا إله غيره ما 
أنرلت سورة من كتاب اللّه إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
وأنا تأعلم انيم أنزلت: ولو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل» لركبت 
إليه0؟ . ظ ْ ظ 

الجهل بأسباب النزول موقع في الشبه, والإشكالات؛ من إجراء العام على 
عمومه مع أنه مخصص مثلاء وهذا يفضي إلى النزاع؛ يبين هذا: وما روي أن مروان 
أرسل بوابه إلى ابن عباس وقال له: «لثن كان كل امرئٌ فرح بما أوتي» وأحب أن 


)00( والأمر يرد ا وعشرين معنى ؛ انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع» لا”. 

."8417 /7 انظر : المواققات» للشاطبي»‎ )١( 

(5) («ابن مسعود) وأي بن كعبء ومعاذ بن جبل» وسالم [مولى أبي حذيفة]4» روأه الترمذي» والحاكم 
عن أبن عمر بإسنادٍ صحيح. 1 هء الجامع الصغير. . 

)0( الموافقات» للشاطبي» رةه 


الْقَوَاعَدُ الأَصُوايةُ وَتَطبيقَائهَا الْففهية نْدَ أن قُدَامَةَ في كتابه ابي 
سجح أل ١‏ ' ممم 666ب #©7#؟7؟7 2 
يحمد بما لم يفعل معذبّاء لنعذين أجمعون!), فقال ابن عباس: ما لكم؛ ولهذه الآية؟ 
إنما دعا النبي يي يهرد, فسألهم عن شيء» فكتموه إياى وأحسويوة بغيره) فأروه أن قد 
استحماوا إيه ما أخيروه عنه فيما سألهم؛ وفرحوا بجا أوتوا من كتمانهمء ثم قرأ «(|؛ 


- 
و 
3 


بمَآ أوأ وو أن يحْمَدُوأ يما 2 تفعلوا4 آل عمران: لالم ١‏ - 184١]؛‏ فهذا السببي 


بين أن المقصود من الآية غير الذي ظهر للمروان:(". 

وقد طبّق صاحب «المغني» هذه القاعدة في مسألة: «الاستمتاع من الحائض بما دون 
الفرج)؛ حيث يقول. وهو يرجح مذهبه الحنبلي: «ولنا قول الله . تعَالَى ع لمَعَئزلوأ 
الل في الْمَحِيضَ4 [البقرة: ؟١57ع؛‏ والمحيض: اسم لمكان الحيض؛ كالمقيل» 
والمبيت؟؛ فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداى فإن قيل: بل 
ايض الحيض؛ مصدر: حاضت الرأة حيضًاء ومحيضًاء بدليل قوله - تَعَالَى - في أول 
الآية: #وسكلوئلك عن المحيض فل هُرٌ أذ 4 [البقرة: ١؟؟)]؛‏ والأذى هو الحيض 
السكول عته» وقال ‏ تالى..: زوأ كى بين ون المييض 4 [الطلاق: 4 قلنا: النفظ 
يحتمل المعتيين» وإرادة مكان الدم؛ بدليل أمرين والفانيي: أن سببب نرول الْأَنْة أن 
اليهود. كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها؛ فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوها 
ف التييت. نكال أصحاب النبي وله ابي وليه فنزلت هذه الآيقء فقال النبي كَلل: 


6 
ها مع 


«اصَتَعُوا 03 شي غير الكاح»0, وهذا تفسير لمزاد الله 5 تعَالَى 00 


يي ايخ نيا نا ا 


847. /* المواققات» للشاطبي»‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في باب وجواز غسل الحائض رأس زوجه» من كتاب «الحيض»؛ وأبو داودء في باب 
«مؤاكلة الحائض ومجامعتها»؛ من كتاب «الطهارة»» وابن ماجه في باب (ما جاء في مؤاكلة الحائض 
وسؤرها», في كتاب (الطهارة». 

(؟) المغنيء لابن قدامة: ,4١5 2416 /١‏ 


لاملل م 
اسم 


قَوَاعِدُ أَصْولةٌ في الْأدلةِ التفلية 


48 الح 


المبِحَتٌُ الثاني 
5 . 1 
قَوَاعِدُ أَصُوليَةَ في ذَلِيلٍ السّنَةٍ 


الَدِيثُ الصّحِيحُ لا يُعَارَضُ بالخَدِيثِ الصّعِيفٍ6/27: 

إذا كان الحديث المتواتر في الاصطلاح هو خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على 
الكذب»ء وهو حديث مقبول بدون شك؛ فإن خبر الآحاد يكون صحيحًا إذا توفرت 

١‏ الْعَدَالَةُ: 

لعدم الوازع للفاسق المعاند #عن الكذب»؛ أي لويش له ما يمنعه من الكذبء» والتقيّد 
بامعائد؛ ليخرج بذلك التأول» فإنه تقبل رواته ولقوله .على -: طوإن عاك ايك 
س4 [الحجرات: لى أي تعتبر عدالة الراوي» ولا تقبل رواية الفاسق؛ لقوله ‏ تَعَالى 
«وإن ج02 يق ينبأ فتميناً [الحجرات: 005 فأمر بالتبين في روايته» ولو 
قبلت؛ لم تقف على التبين؛ كرواية العدل. ظ 

؟ الْإسْلَامُ: أي أن يكون الراوي مسلعا؛ لأن الكافر متهم في الدين» فلا يؤتمن 
عليه في خبر ديني؟ كالرواية» والإخبار عن جهة القبل حتى أنه لا يستدل بمحاريب 
الكفار» ولا يقبل خبره في وفت الصلاة) وغيرها؛ والاأففل في ذلك: 

١‏ منّ الْقَرْآنِ الكريم: 

قوله ‏ الى .: طإيكايًا الِْينَ اموا لا وما عضب أله عليهج» [الممتحنة: 
0١‏ وقوله: «ؤلا حَنَّحِدُواْ عدُؤى ود أوَليكه 24 [الممتحنة: ١]؛‏ أي لا تتولوهم في 
الدين؛ وهذه الفروع من الدين» وقوله ‏ تَعالَى -:. طلا يَألْوتَكم عبالاج, آل عمران: 
١ع‏ أي لا يقصرون في الإفساد عليكم. 


)١(‏ المغني» م/ ه؟. وتجدر الإشارة إلى أَنْ هذه القواعد المتعلّقة بالسنة» سأوجز فيها غاية الإيجاز؛ لكونها 
بحت بما فيه الكفاية. 


لاد الأصُلي زَتطيقائهَا الِْفيٌ ند انن دام في كتابه لخبي 

5 : ِ : ي تام 

"- ومِنَ السَّنَةِ: «قوله ل دلا تَشعَصٍ نَسْتَضِييُوا . بتار مشر كين0"؛ أي: لا تأخذوا 
بآرائهم, وقيل في تفسيره: ا تقربوهم !0 ظ ظ 

* التكليف: و يتحقق بالعقل» والبلغ؛ إذ لا عبادة لغير العاقل» والبالغ شرعًاء أي 
لا يترتب على عبادتهما حكم شرعي ؟ كعقد بيع أو نكاح, أو طلاق؛ أن الكلام 
المتتورشرها ماييكون عن تمبيز» وقصدء والصبي» وامجبون لا قصد لهماء فضا عن أن 
الصبي» والمجنون لا مانع سرهم عن الكذب؛ لعدم تعقلهما الثواب. والعقاب.. يدل 
على ذلك. ' ( ظ 

1 من الُْآنِ الْكرم: قوله ‏ تعالى .: «إينآي) لين 6امثوا 8 تشروا أليسارء 
وَآئث شتراعة موأ ما تَفُولُونَ: [النساء: 47]؛ ليس تكليفا للسكارى» بل هو 
5 8 ا قلاع. ١‏ ف 2 

'- ومن السْنَةِ: قوله ول: «رفِع امَك عَنْ ثَلابْ؛ عَنٍ الام حَبّى يشتيقط ون 
الصّبيٌ حَتَّى يَخْمَلِم» وعَنٍ امْجَنُونٍ عَبَّى يَفْقَلَ0©. فأما إن سمع الراوي صغيرا؛ أي 
حال صغره. وروى بالعا؛ أي بعد بلوغه. قبل قوله على التحقيق» وردايته؛ قياسًا على 
الشهادة». وصبيان الصحابة©», ش 


"'- وَإِجْمَاعٌ السَلَفٍ على عَمَلِهِمْ: بخبر ابن عباس» وابن الزيير» والنعمان بن بشير 
وغيرهم من أحداث الصحابة©©. ظ 


آآ# ل ل سس 

)١(‏ أخرجه النسائي. في كتاب الزينة. 

(؟) انظر: شرح السنة» /٠١‏ 1414؟ - 407 7؟ والإحكامء للباجي» 557. 

(7) انظر: شرح مختصر الروضة:؛ للطوفي؛ 7-5 والرسالة» ؟ وأصول السرخسي» 1 

5( أخر جه البخاري في كتاب «الطلاق»: باب والطلاق في الكره والإغلاق», وأبو داود في كتاب 
والحدودة, باب دفي امجنون يسرق» أو يصيب حداف والترمذي في كتاب والحدودع, في باب وما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحد». 

(5) آنظر: الرسالة للشافعي» وانظر: المحصول للرازي» ؟/ 917١؛‏ وأصول السرخسي» /١‏ 814م؛ 
وششرح مختصر الروضة» للطوفي» ؟/ ؟14؛ وانظر: مذكرة أصول الفقه على روضة الناظض, 
للشنقيطي» 7 .١1‏ 


)3 العدة في أصول الفقه لأبي يعلى) ؟/ “54. 


ههه 2 ات 6١‏ ا جح 
م الصّئِطٌ: أي أن يكون ضابطا لا يسمعه حالة السماع إلى أن يرويه؛ إذ كيف 
تقبل رواية من لا ضيبط له؛ بدليل: 
ممن سمع صغيرًا أولى7". < 
ه. اتْصَالُ الشتد: من راويه إلى منتهاه. 
ْ 3 5 5 5 : 20 
+ أن لا يكون شَاذَاءِ أي ما رواه الثقة» مخالفًا لرواية الثقات. 
أن ل يَكُونَ مُعللا: وهو الذي اكتشفت فيه علة تقدح في صحته؛ وإن كان 
يشيف الظاهر سليمًا من العلل(" . 
لمم سماخ درجة الحسنء فضلًا عن أن يلغ درجة الصحيح المشهور عند المحدثين7"©. 
أما الحديث الضعيف: فقد قال عنه الجرجاني: وما كان. أدنى مرتبة من الحسن؛ 
وضعفه يكون تارة لضعف بعض الرواة؛ من عدم العدالة» أو سوء الحفظ» او تهمة في 
الققيية) وتارةً بعال أخر؛ مثل الإرسال» والانقطاع والعدلي ع2 . 9 
والفقيه» وهو بصدد استنباط الأحكام الشرعية من مظانها الحديثية؛ قد يقف على 
حديثين في المسألة الواحدة؛ أحدهما صحيح؛ والآخر ضعيف؛ فالقاعدة الفصل هنا: 
أن الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث الصحيح؛ نظا لقوة الحديث الصحيح 
المستمدة من شروط الصحة السابقة» والإمام الموفق طبق هذه القاعدة في كتابه المغني؟ 
فعلى سبيل المثال: في مسألة دلا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم)؟ فبعد سرده 
الى لصي كد ٠‏ 
)١(‏ انظر: الرسالة» ١٠731؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي» 4 41 ومذكرة أصول الفقه» الشنقيطي» 
.١ 1 7‏ ّ' 
هه انظر: علوم الحديث ومصطلحه)» صبحي الصالح» ه15 .١55‏ 


(م) القاموس الفقهي» سعيد أبو جيب» .8١‏ 
(4) نفس المرجعء والصفحة. 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيُ َتَطيقائهَا اليه ند ابن قدا في كتابه لني 


للخلاف المشفوع بالأدلة رجح بحديث أبي هريرة) وأبي ذر؛ حيث قال: (ما روي 
عن أبي هريرة» أنه قال: قال رسول الله يد «إذا قَامَ أَحَد كم يم ٠‏ َه يَسُة مل 
أخرَةٍ الرّخل» فَإِذًا َم يكن تين يدنه مِثْلُ أخِرَة الرّخلٍ» فَإنهُ َْطْعُ صَلَاتَهُ اليمان ولراك 
والْكُلْبُ الأَسْوَدُو("2 قال عبدالله بن الصامت: يا أبا ذرء ما بال الكلب الأسود من 
الكلب الأحمرء من الكلب الأصفر؟ قال: .يا بن أخي» سألت رسول الله للك كما 
سألتنيء فقال: «الْكَلْبُ الأشوّة شَيِطانٌَ»» رواهما مسلمء وأبو داود» وغيرهما("©, 


وقال عروة والشعبي» والثوري. ومالك» والشافعى وأضحاب الرأي: أي لا يقطع 

3 0 7 #اء 592 55 ا 

الصلاة شيء؛ لما روى أبو سعيده قال: قال رسول الله ول ولا يَفْطْمُ الصَّلاة 
سئ 2200 ظ ظ 

فقال أبن قدامة: «ولنا حديث أبي هريرة) وأبي 93 وحديث 5 سعيد: ولا يقطع 

الصلاة شي ع يرويه مجالد بن سعيد» وهو ضعيف.» فل" يعارض به الحديث 


الصحيه» 22047 
وى ينبي عَلَى هَذِهِ الْقَاعَدَةٍ فَاعِدَةٌ 
0 5 ال يور 5 بي ما 1 5" ه» 
قاعدة: الا يُرَدُ الحكم اللابثُ بالتزائر بالحدِيث الصّعيضٍ: 4/0 هم 
وَالدَلِيلٌ عَلَى ذَلِكُ هو 


- قياس الأولى: وبيانه أنه إذا كان الحديث الضعيف لا يعارض به الحديث 
الصحيح؛ فمن باب أولى؛ وأحرى أن لياق يه الحكم الثابت بالتواتر؛ ومن أمثلة هذه 


لاس يبيبح 

(1) أخرجه مسلم في باب «قدر ما يستر المصلي»: من كتاب (الصلاة»» وأبن ماجة في باب ما يقطع 
الصلاة») من كتاب (إقامة الصلاة». 

)1١(‏ أخر جه مسلم في الباب نفسه. وأبو داود في باب اما يقطع الصلاة»؛ من كتاب «الصلاة»» والترمذي 
في باب (ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب» والحمار» والمرأة4» من أبواب «الطهارة». 

(؟) ترجمة باب ومن قال: لا يقطع الصلاة شيءة, من كتاب «الصلاة». 

(4) المغني» */ 8ة. 

(©) انظر: المغني» #/ لاو 246 484. 


اسررروو حيبي 2222552555 سر 1 
ا 


قوَاعِدُ أُصُولِيْةٌ في الأول الفلية 

ء م دح 
القاعدة في المغني قوله: «أما من لا هدي معه» تمن كان مفرداء أو قارئاء فيستحب له 
إذا طاف») وسعى أن السام نيته بالحج وينوي عمرة مفردة) فيقصر» ويحل من 
إعزانةة بع قاف إن لم يكن وقتبيييعوفة: كان اين عبان نرف أن من صاب 
بالبيت» وسعى» نفل حلء. وإن: لم ينو ذللقء: وبما ذاكوناه. قال الحسن؛ ومجاهدء 
وداودء وأكثر أهل العلم على أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الحج أحد النسكين» فلم يجز 
فسخه؛ كالعمرة؛ فروى ابن ماجة بإسناده عن الحارث بن بلال المزني عن أبيه» أنه 
قال: يا رسول الله فسخ الحج باسفاسة أو لق أتى؟ قال: وِلَنَا خَاصّةً). 

, وروي _ أينقنا عن الموقع الأسدي» عن أبي كية كال وكان ما أذن ليا رشول 
الل يله حين دخلنا مكة أن نجعلها عدرة: بوتتهل من كل :شووي أن تلك كانت 'لنا 
رخصة من رسول الله يلع دون جميع الناس)0"©. ظ 

ولنا أنه قد صح عن رسول الله له أنه أمر أصحابه في حجة الوداع الذين أفردوا 
الحج. وقرنوا أن يحلوا كلهمء ويجعلوها عمرة» إلا من كان معه الهدي» وثبت ذلك 
في أحاديث كثيرة متفق عليهن؛ بحيث يقرب من التواتر» والقطع» ولم يختلف في 
عي اذلليفء. زفي تانق العهين يلو أحد من أهل العلم علمناه. 

فأما حديثهم؛ فقال أحمد: «روى هذا الحديث الحراث بن بلال؛ يعني أنه مجهول» 
ولم يروة إل الدراوردي» وحديث أب ذرء رواه مرقع الأسدي؛ فمن مرقع الأسدي؟ 
شاعر من أهل الكوفة» ولم يلق أبا ذرء فقيل له أفليس قد روى الأعمش» عن إبراهيم 
التيمي» عن أبيه؛ عن أبي ذرء قال: وكانت متعة الحج لنا خاصة أصحاب رسول 

ه 00 0 # 
الله ييل قال: أفيقول بهذا أحد؟ المتعة في كتاب الله وقد أجمع الناس على أنها 
جائزة». قال الجوزجاني: (مرقع الأسدي ليس بمشهور» ومثكل هذه الأخاذيثت في 
ضعفهاء وجهالة رواتهاء لا تقبل إذا انفردت» فكيف تقبل في رد حكم ثابت 
نيت 
)0 أخرجه مسلم في باب وجواز التمتع»» من كتاب والحج؛» والنسائي في باب وإباحة فسخ الحج؛» من 

كتاب والمناسك6» وابن ماجة في باب ومن قال: كان فسخ الحج لهم خاصة»)» من كعاب 
والمناسك». 
(؟) انظر: المغني» .اهل لهلء 1551. 


لاد لصوي وقطيقائه في ند ني قذائة في كتايد الى 
, ئها افوي ين ان قدامة في كت 


ومن فروعها (القاعدة الأولى)؛ 


يِاسسُ ابر الصّجيح أَوْلَى بن الخبر الصَِّينٍ ©/ ١م‏ 


يبينه» ويشهد له: 7 ١‏ 
ما خصه الدليل؛ يحقعه إن القياس ما شرع إلا لجعل خاص الصيغة عام الصيغة في 
المعنى» وهو معنى متفق عليه» ولو لم يكن اخذ الدليل كليًا ياطلاق, ا ساغ ذلك؛ 


لل لاغ 
الما عو الدليل.. 


إذا تحقق هذا؛ فإن قياس الخبر الصحيح بهذا المعنى هو أخذ بعموم الخبر الصحيح. 
وتعميم لهء فمهما كان الأمر ‏ القياس فما زلنا بصدد الحديث الصحيح, الذي هو 
أولى من الخبر الضعيف» كما سيق ذلك9", " 

ومن التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني» قوله: «تكره 
الصلاة إلى المتحدثين؛ لكلا يشتغل بحديثهم» واختلف في الصلاة إلى النائم؛ فروي أنه 

يكره؛ وروئٍ ذلك عن ابن لسعوة؛ وسعيد بن جبير» وعن أحمد ما يدل على أنه يكره 
في الفريضة خاصة؛ ولا يكره في التطوع؛ ‏ لأن النبي كلل كان يصلق في الليل؛ 

وعائشة معترضة بن يديه؛ كاعتراض الجنازة» متفق عليه0؟ قال أحمد: «هذا في 
التطوع» والفريضة أشده. .وروي أن النبي و نهى عن الصلاة إلى النائمء 
والمتحدث0*), ورواه أبو داود؛ فخرج المتطوع عن عمومه بحديث عائشة وبقى 
)١(‏ انظر: الموافقات»: عل رف ام | ظ 

(1) انظر قاعدة: الحَدِيتُ الصّحِيحُ ل يعَارَضُ بِالْحدِيثِ الصَّعِيفٍِ ص: 84. 

إفرة أخخر جه في باب والصلاة على الفراش»» من كتاب (الصلاة4.. ومسلم في باب (الاعتراض يبن يدي 


المصلي)» من كتاب «الصلاةه وأبو داود في باب ومن قال: المرأة للا تقطع الصلاةي من كتاب 
«(الصلاة». 


(5) أخرجه أبو داو د في باب «الصلاة إلى المتحدثين والنيامة؛ من كتاب «الصلاة»؛ كما أخرجه ابن ماجة 
في باب #من صلى وبينه وبين القبلة شيء)2 من كتاب «إقامة الصلاة». 


ا 


وا أُصُوليةٌ في الأو التفلطة ‏ 

9 > - 
الفرض على . مقتضى العموم» وقيل: لا يكرة فيهما؛ لأن حديث عائشة صحيح؛ 
وحديث النهي ضعيف» قال الخطابي: «وقد قال حيقلا فرق بين الفريضة» والنافلة 
إلا في صلاة الرا كب» وتقديم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف»”'©» وقريبًا 
من هذه القاعدة: - ا ظ ب 


[قمدة | الأضلٌ الإباحة» فلا يثْرِكُ بِالخَدِيث الطّعِيفي9 1418/4 1 

أن الأصل الإباحة من القواعد الختلف فيهاء وفي البداية أحدد معنى. القاعدة؛ 
فأقول: «الأصل الإباحة فيما بعد ورود النصض؛ أي أن الدليل النقلي دل على أن الأصل 
فيها ذلكء إلا ما دل دليل خاص على خلافهاء أما قبله؛ فهي مسألة: وحكم الأشياء 
قبل الشرع6. ا ا 0 

وفائدة القاعدة تتضح فيما إذا وقع الخلاف في حكم شيء في الشرع؛.هل هو على 
الإباحة» أم المنع؟ فمن قال بالإباحة» حكم بأن الحكم مباح؛ ومن صار عندة الآمر 
لاا | 

والذين قالوا بالإباحة منهم بعض متأخري الخلفييقة: وأخار إإلتتسد بن عطالله 
إبن ,اغب | نايك 10؛ مستدلين على رأيهم بأدلة منها: ٠‏ 

' من القَرْآنٍ الكرم: قوله تعالى  طقل من حرم زيكة أله آله أححَ لاد‎ ١ 
[الأعراف: 17]» وقوله: تفل لَك أِدٌ في م1 أوحي إِلَ محرمَا ع1‎ 
فجعل الاصل الإباحة» والتحريم مستئنى.‎ »]١56 أن 2 6 [الانعام:‎ 

وقوله . تعالَى : «حَلَقَ كم مَا فى لْأَرِضٍ عا 4 [البقرة: 79]» ذكره في 
معرض الامتنان» واللام للاختصاص» وكذلك قوله ‏ تَعَالَى لوقل منْ ع و أَسَِ 


قل بل صل 


لد أ يادو [الأعراف: وس لأنه استفهام إنكارء فيدل على امتناع تحريم 


(0 المغني» ؟/ /41. | 

)6 فتطبيق القاعدة عند ابن قدامة وسياقها هو الذي حدا بي إلى تحديد هذا المعنى: وأن أفرق بين مسألة 
حكم الأشياء قبل ورود الشيء؛ والأصل في الأشياء بعد الورود الإباحة. 

2 انظر: البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» 5/ .١١‏ 


حرأ 


5 قار دع ره 000 م 23 م 
القوَاعِدُ الأصُولِيَة وَتطبيقَائهَا الْففهيةٌ عند ابن قَدَامَةَ في كتَابهِ لني 


مطلق الزينة؛ ويلزم من امتناع تحريم مسمى الزينة أن لا يحرم شيء من أحادها؛ فإذا 
اتتفت الحرمة بقيت الإباحة, وهو المطلوب. 2038 


'- ومِنَ السْئَةٍ: في / ف الصححن من حديث سعد بن أي وقامره عن النبي وَل أنه 
قال دن أَعظم المي في المي جزما. مَنُْ من سأ عَنْ شَيْءٍ لم بُح على الشائر 7 
فحُرمٌ مِنْ أجل مسأليهه” 0 وهذا ظاهر في أن الأصل في الإشياء الأباحة» وأن التحريج 
عارض. 


7 سين سلمان ن الفارسي. قال- سثل رسول الله يةٌ عن السمن» والجين» ع 
فقال: «الخلال ما أل الله في كتايه وَالخْرَامُ مَا حَومَ الله ّ كتَابهء ومًا سَكتٌ عَرهُ 
فَهُوَ 51 عَفَيّ عَنْهُع, روأه أبن ماجة؛ والترمني7». 


الْقِيَاسُ: فحكمه على الإباحة؛ لأن الشرع قد قرر ذلك» فصار كالعقل عند 
القائلين بالإباحة". 


والباقون على أن الأصل في أنه لا يعلم حكم شيء» إلا بقيام دليل يختصه أو 
يختص نوعه(؟». 


والرّاجح: أن الأصل الإباحة» رغم ما اعترض به على الأدلة التي تشهد لهذا الرأي؛ 
بدليل: 


2 قوله 5ض إن الله فَرَضَ فَرَائْضَ» قلا تُضَيْعُوهَاء ونقىٍ عَنْ أَشْيَاىَ قلا 
توا وحَدٌ خُدُوداء فَلَا تَعْتَدُومَا وعَفًا عَن أَْاء؛ رَحْمَةٌ يكن لاعَنْ نِسْيَانَ» دل 
2 َي 5 

١ ًّ 0‏ تتخثوا عَنْهَا) 


قول الصحابي: وعن ابن عباس ضَلِي أنه قال: «ما لم يذكر في القرآن؛ فهو مما 
آذآ ل ل 


)00( أخره البخاري ني كتاب «الاعتصام). باب وما يكره في كثرة السؤال» وتكلف ما لا يعتيهة, 
أومعبام في كتاب «الفضائل», باب (توقيره يك وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه». 

)0( أخخر. جه الترمذي في (اللباس)» وابن ماجة ني والأطعمةة. 

(؟) انظر: البحر المحيط, للرركشيء /6١‏ ؟1, 1 .1١4‏ 

(5) نفس المصدرء 5/ 17. 

)6( أخرجه الدارقطني في كتاب «الرضاعة. 


قوَاعِدُ أُصُولِْةٌ في الأول لفل 
و 


عفا الله عنه» وكات يسأل عن الشيء لم يحرم؛ فيقول: عفو". 

وعليه» فالأصل الإباحة» ما لم يكن هناك دليل خاصض على خلافهاء ومن تطبيقات 
هذه القاعدة عند الموفق قوله: «صيك وح وشجرة مباح؟ وهو واد بالطائف)» وقال 
أضصحاب الشافعي: هو محرم؛ لأن النبي طش قال «صَيِد وح وَعْضَاهه محدة20, 
رواه أحمد في المسند» ولنا أن الأصل الإباحة» والحديث ضعيف؛ ضعفه أحمد» ذ كره 
أبو بكر ف كتاب العلل 2# 


عد جد عاد جد د 


)0 الموافقات» للشاطبي» .١017 /١‏ 
)32س( أخرجه أبو داود في باب وحدثنا ابن المسرح؛» من كتاب «المناسلك»6. 
(5) المغني» لابن قدامة؛ 4/ /511» 4148. 


لاد لأسُي ئها لي ند ان دام في كتاي الي 
ححر له - ٍ ' 1 
ل 25١‏ 
هل خبَر الأحَادٍ مَقبول7'©): وم ١و4‏ 
من الملوع أنه بسكل ,الألافيك يندا عن لازي ازاز بل منها ما تلم تا 
أحادّاء فهل يعتل به ويجب العمل به أم رن 
أفول: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ في ذَلِكَ: 
فالأكثرون جَورُوا التعبد به عقلاء والأقلون منعوا منه عقلا؛ أما المجوزون؛ فمنهم من 
قال: وقع التعيد به؛ ومنهم من قال: لم يمع التعيد به؟ والذين قالوا: وقع التعبد بد 
اتفقوا على أن الدليل السمعي دل عليه واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دل عليه؟ 
فذهب القفال» وابن سريج» وأبو المسين البصري من المعتزلة؛ كأبي علي. وأبي 
هاشمء والقاضي عبد الجبار» فقد اتفقوا على أن دليل التعبد به السمع فقط؛ وهو قول 
أبي جعفر الطوسي من الإمامية. 
أما الذين قالوا: لم يرد التعبد به؛ فهم فرق ثلاث: 
الأولى: أله لم يواجد ماءيدل على كونه حجة؛ فوجب القطع بأنه ليس بحجة. 
وَالثَانِيةٌ: أنه جاء في الأدلة السمعية ما يدل على أنه ليس بحجة. 
التَالَُ: أن الدليل العقلي قائم على امتناع العمل به. 
ثم إن الخصوم بأسرهم اتفقوا على جواز العمل بالخبر الذي لا تعلم صحته؛ كما 
في الفتوى. وفي الشهادة» وفي الأمور الدنيوية. 
وما ذهب إليه الأكثرون؛ وهم سلف الأمة من الصحابة: والتابعين» والفقهاء أنه 
يجب العمل ه00 
وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ: 
)١(‏ المغني» 1/8/4 . 
)١(‏ المحصولء للرازي, 9/ .٠/1و ,١9/9‏ 


(5) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 7 وانظر نشر البنود على مراقي السعودء للشنقيطيء 


اللمرفرة 


اعد أَصُوليةٌ في أل التفاية 
تتفت اااي 77ب 1( ص 

١‏ من الْقُرْآنِ الكريم: قوله . تَالى .: لما تكَرَ ون كل لْقََ مِنهُمْ طآيقة 
ِسَتَمَقَهُوأْ في أَليّيِنِ» [التوبة: ١؟7١]؛‏ ووجه الاستدلال أن الله تَعَالَى - أوجب 
الحذر بأخبار الطائفة؛ والطائفة ههنا عدد لا يفيد قولهم العلم؛ ومتى وجب الحذذر 
بأخبار عدد لا يفيد قولهم العلم. 

فقد وجب العمل بالخبر الذي لا نقطع بصحته2'2: قد استفاض الإمام الرازي في 
طرح أوجه الاعتراضات على الاستدلال بهذه الآية» والرد عليها'". 

٠ وقال - أيضًا‎ »]١ تَعالَى -: إن سنا با إك قَرمِيج»: [نوح:‎  لاقو‎ ١ 

دن أَسَلنَا عا ِلك فَي)» (العنكبوت: 14]» وقال: لوعي إل 
إرهِيمَ وَإسْتمِيل4: [النساء. .]١7‏ وقال: وَل عاد أَناهم هوم [الأعراف: 
38 وقال. شْرَإِل و أَمَاهُمْ صيِكا): [الأعراف: لال وقال: لَك 
تنيت أنام شيها) [الأعراف: 80 وقال: 8 كَدَبتَ كوم أويل الْمريِينَ (و) إذ 
6 كن لتر أ ألا نت © إن لك مَنولُ أن (9) كلها لله السك 
4 [الشعراء: 2]١177 :١5٠‏ وقال لنبيه محمد يله: وآ عسل الات و 
َوَحيمآ إل وج4: [النساء: 4]١77‏ قال: وما محمد إلا رَسُولٌ هد خَلَتْ من قبل 
لبُسْلٌّ4: (آل عمران: 44 .]١‏ 

فأقام . جل ثناؤه . حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خخلقه 
سواهم» وكانت الحجة بها ثابتة على من شهد أمور الأنبياءه ودلائلهم التي باينوا بها 
غيرهم» ومن بعدهمء وكان الواحد في ذلك» وأكثر منه سواء؛ تقوم الحجة بالواحد 


1-4 
(ميا 


منهم قيامًا بالأكثر» قال: مرت لحم مدا حصب ار إذ اها امسو (و) إذ اسل 


تا ومَآ أَنََلّ ليحن مين مَنَءِ إن أَثْرٌ إلا تكنو 49 م 5-1 1]. 

قال الشافعي: «فظاهر الحجج عليهم باثنين» ثم ثالث؟ وكذا أقام الحجة على الأم 
بواحد» وليس الزيادة في التأكيد مائعة أن تقوم الحجة بالواحد؛ إذ أعطاه الله ما يياين 
وا ل ا دك 


)0 المحصولء للرازي» ؟/ ١1/١‏ 
)١(‏ انظر. الحصولء للرازي»؛ "/ الا١.‏ 4لا١‏ 


م 
د .ا لصحا مدني 
به الخلق غير النبيين)(©. ٠‏ 
9" من السّنّة: قوله 2 اضر 21 عَيِدَا سَمِعٌ مَقَالتِيء فَحَفِظها وَوَعَاهَاء اها 
رب حايل فِقّه غَيد ققِيه ورب ايل فِقْهِ إلى من مو أَقْقَُ بلك؛ ثلاث لا يل علي 


جم 


لْبُ مُشلم؛ إخلاصٌ العمل لله والنْصِيحة للْمُسْلِمين وثرُومْ جماعتهم؛ فَإِنّ دعوتو 
حيط من ورائهغ 7" قال الشافعي: «فما ندب رسول الله ل إلى استماع مقالته 
وحفظهاء وأدائها أمرًا يؤديها؛ والأمر واحد» دل على أنه لا يأمرء أن يؤدي عنه إلا ما 
تقوم به الحجة على من أدى إليه» ولأنه إنما يؤدي عنه حلال» وحرام يجتنب». وؤحد 
يقام, ومال يؤخذ ويعطى. ونصيحة في دين» ودنيا»0 . 


4- ومن السْنَةِ ‏ أَِضًا -: ما وَرَدَ عن ابن عمر؛ أنه قال: بينما الناس يقباء في صلاة 
الصبح؛ إذ أتاهم أت فقال: إن رسول الله قد أَنْرِلٌ عليه قرآن» وقد أُمِرَ أن يستقيل 
القبلة» فاستقبلوها» وكانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة0». وأهل قباء 
انتقلوا في العبادة من جهة إلى أخرى بخبر الواحد» وهذا فيه أن الحجة تثبت بمثله. وقد 
استفاض الإمام الشافعي . رحمه الله في ذكر الأحاديث التي تشهد لهذه المسألة مع 
غيزها من الأدلة2"», 

ه إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ: أجمع الكل على أن الصحابة كانت أعلم منا بالمتواتر من 
أخبار الرسول وَل قرب العهد؛ وإلتدين بالسنن» والحرص عليهاء وأنهم أوعى لهاء 
وأحفظ لمعانيها) وقد ثبت عنهم مناشدة بعضهم بعضًا الحديث» ولا يجوز أن 
يناشدوهم المشهور المستفيض؛ لأن ذلك موجود معلوم عند الكل؛ كما لا يجوز أن 
يطلتوا الأخبار عن أن الصلوات المفروضة خمسء؛ وأن الشهر المفروض صومه رمضان] 


آ#ت#آ لس سس 

)١(‏ الرسالة, للشافعي» 55 /4910, .م47, ظ 

)2غ( أخرجه أب داود ٍّ كتاب والعلم» في باب «فضل نشر العلم). والترمذي قِ كتاب «العلم» باب وما 
ش جاء 7 الحث على تبليغ السماع). 

(؟) الرسالة» للشافعي» 4.7 4.7. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» باب (التوجه نحو القبلة حيث كان». 

(6) انظر: الرسالة؛ للشافعي؛ في ص: 4١٠١‏ إلى: .4"١‏ 


ََاُِ أُصُولِيةٌ في الأول لثفية 
أ ١ ٠‏ مسس 

فلم يق إلا أن يطلبوا أخبار الآحادء فإذا رويت لهم عملوا بها("©. 

فروئي أن أبا بكر الصديق يه عمل بخبر المغيرة» ومحمد بن مسلمة في ميراث 
الجدة» وعمل عمو يتخي عل بزيقالك بن النلئفة يقي دخرة عبدء أو أبة بي المتكذه 
وقال: كدنا أن نقضي فيه برأيناء وعمل عثمان ضيه بخبر فريعة بنت مالك في سكنى 
المتوفى عنها زوجها(". 

؟ إِجْمَاعُ الدَمةِ: على رواية أخبار الآحاد, والجمع لهاء ولا فائدة في ذكر غير 
الل يز 

4 الََقُولُ: وهو أن المنوائر لا يوجد في كل حادثة؛ فلو رد خبر الواحد» لتعطلت 
كير من الأحكاء0). 

ال الْققايك: إنقول الى يتسيد قيولغ فبما يتخب به.بعن أده أن .ما أتبي .به حتتكتم 
الله بحسب اجتهاده بالإجماع؛ أي يجب قبوله بالإجماع» فليجب قبول الراوي فيما 
يخبر به عن السماع ممن فوقه» والجامع بين قُتيا المفتي» وخبر الواحد حصول الظن 
فيهما؛ أما في الفتياء فلأنه يغلب على ظن المفتي» والمستفتي أن ما أفتى به حكم الله 
تَعَالَى » وأما في الراوي؛ لأنه يغلب على ظن السامع أن ما رواه ثابت عن رسول 
الله علد فيجب أن يقبل بالقياس على الفتيا"»: وشهادة الشهود؛ فإنه في معنى ذلك» 
بل: «الرجوع إلى الخبر أولى؛ فإن المفتي يخبر عن اجتهاد؛ والخبر يخبر عن مشاهدة 
وسماع؛ فحاله أقوى من حال المفتي؛ تكن بالعبو ان و24 . 

4 الحَاجَة مُعْتبرَة: 


وهذا كالشهادات لا بد للناس منها؛ فلو لم يقبل في الشهادات غير المتواتر» أفضى 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجيء 774. 

.875 العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى الحنبلي» ؟/‎ )١( 
.4١ إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ للباجي»‎ )( 

|63 انظر: سبع الغفار بشرح المنان لابن نجيم» / 9لا 

() شرح مختصر الروضة: للطوفي» 7/ 03031 ؟111. 

(<) العدة في أصول الفق 6/ 81/7. 


2 8 نة الشييت ا دك ب رهن عن 
75 القوَاعد الأصُولِية وَتطبيقَائهَا الِْفهيهٌ عِنْدَ ْنِ قدامَة في كتَابهِ المنني 
بت هود . ١‏ 


إلى تشاغل النان" يفل "ذلك وخراب: الانياءةؤاةا. قبلنا. شهادة. لحان سافان 
الحقوق» ولدنيا معًا؛ فكان حفظهما أولى من تضييع أحدهما؛ كذلك الأحبار0", 
واختجٌ الأقلونَ اغخالفونَ: | 7 ! 

2 فَمِنَ القُرْآنِ الْكريم: قوله 1 تَعَالَى يّ ول 0 ئ سَ كََ غه عِلْم) 
[الإسراء: 91 وقوله ‏ تَعَالى 5 #وأن تَقوأوأ و" َس 6 و4 [الاعراف: 
55 والجواب أن علة النهي هي عدم العلم. وهذا ينقلب عليهم في إيطالهم القول 
بخبر الواحد. فإنهم حكموا بذلك» وهو غير معلوم عندهو(). 1 

واحتج بقوله ‏ تَعَالَى -: «إوَإنَّ لطن لا ين مِنّ كَلَيّ م4 [النجم: 08ح. 

والجواب: إن المراد به الظن الذي لا دليل على العمل به؛ مع أنه ينقلب عليهم في 
ترلك القول بخبر الواحد. : ٠‏ 

"- من السْنةِ: احتج بأن الببي عله لم يقبل خبر ذي اليدين» حتى انضاف إليه غيره. 
في ذلك واحتج بأن النبي عل لم يقتصر في الإشهاد على عقوده على اثنين؛ فدل 
على أن الواحد غير مقبول. ا 


قبول خبرهم””". ل 000 
وغير ذلك من الحجج التي وردت؛ وذكرها القاضي أبو يعلى”'؟: وهذا على سبيل 
المثال. ظ 35 


من خلال سرد هذه الأدلة» شين - كلفد أن ما علية#اتاجيهور هو المتؤل عليه فلا 
يعبا :برأيج المتكرين الوحيويت العمل بخبر الاحاد؛ لأن علة إنكارهم لا تعدو طلب 
)١(‏ نفس المصدر +/0/9.م. : 00 
(؟) انظر: العدة في أصول الفقف / 4/ام. 
(؟) العدة في أصول الفقم / 6/الم, ه/يم, 
(5) نفس المصدرء والصفحة. 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأول التفلية 
اب ححح-د 

اليقين» فى حين أن من القواعد المعمول بها اليقين» وغلبة الظن؛ فأي ضير في أن يجعل 
غلبة الظن علامة على الوجوب؟ سرية 

وبق قدامة من الجمهور المتعبد بخبر الآحاد سمعًاء خلاهًا لأكثر القدرية؛ وبعض 
أهل الظاهر"2؛ ولهذا نجده قد عمل بمقتضى هذه القاعدة؛ حيث قال عن «رؤية هلال 
شهر رمضان»: «وإن كان عدلًا صوم الناس بقوله ...؛ ولنا: ما روى ابن عباسء قال: 
جاء أعرابي إلى النعي يل فقال: رأيت الهلال؛ قال:. ُتَْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله ون 
كنذا عَتِدُةُ وَرَسُولةُ؟) قال : نعم قال: «يَا بلال» أذْنْ في الئّاس» فَلْيَصُومُوا غُذَاي 
رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي”'", ولأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه 
المشاهدة» فقبل من واحد؛ كالخبر بدخول وقت الصلاة» ولانه خبر دينى يشترك فيه 
فى ران سملايمن.والنيعدل؟ كالروالةة"؟. ١‏ 


[تععدة:_] اجا ضع كان عه بن ع ار زد آخق 


ها ينبغي تَقْلهُ تَفْلَا مَُوَاتَا أو ظَاهرًا: ١/1؟:‏ 


إذا توفرت شروط قبول في الحديث الصحيح فهل يكتفى بذلك» أم لا بد أن 
يكون متوفرًا على شروط أخخرى إضافية؟ ومن هذا القبيل خبر الواحد؛ إذا ورد موجبًا 
للعمل فيما تعم به البلوى؛ بأن يحتاج 0 ل اد 

فَليتَوَضأو2*», وهذا النوع من الحديث مقبول عند الأكثرين؛ خلافًا للكرخي» 

وأصحاب أبي حنيفة» ونسبه الباجي إلى متأخري الحنفية» ومحمد بن خويز منداد” )؛ 

.81/6 العدة في أصول الفقه) 5 يعلىء */ 4لالىمء‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في باب «في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان»؛ وكتاب (الصوم؛» والترمذي 
في باب (ما جاء في الصوم بالشهادة»» في أبواب «الصوم», والنسائي في باب «قبول الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان؛) من كتاب (الصيام». 

(5) انظر: المغني» لابن قدامة» 4/ 251١17‏ 418. 

49 أخرجه أو داود في كتاب «الطهارة»» باب (الوضوء من مس الذكرة» والترمذي في نفس الكتاب» 
والباب» والنسائي: والطهارة بالوضوء من مس الذكر». 

[69 انظر: الإحكام للآمدي» 1 و وانظر: إحكام الفصول» للباجي» *"؛ وانظر: كشف الأسرار» 
ب" 


لَوَاعُِ لأصُولِيةُوَتطَائها افيه عند ان قدا في كتابه الي 


0١4 جح‎ 


دليلهم على -قبوله: 


8 ا 0000 58 020 5 نا 2 يمون لاسرع 

اين القَرْانٍ الكرم: قوله ‏ تعالى .: #َْوْلَا تَقَرَ من ل فرق ينهم طَأبفَة 
مَتفتهوأ فى أليِنِ وَلسسدِنها رمه يدا يجيا إلتوع لملهر يتدموري4» [العوبة: 
1 أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه في الدين» وإن كانت آحائًاء 
وهو مطلق فيما تعم به البلوى» وما لا تعم؛ والقاعدة: «نْ الْطلَقَ يَجْرِي عَلَى إطْلاقِه 


-<* 


مَا لم رذ مَا ُيده ولولا أنه واجب القول لما كان لوجوبه فائدة(©, . 
9 إِجْْمَاعٌ الصّحَابَةِ: فهو أن الصحابة اتفقت على العمل بخبر الواحد» فيما تعم 
به البلوى» وهذا دليل قاطء("©؛ فمن ذلك ما روي عن ابن عمر؛ أنه قال: «كنا نخابر 
أرئعين سنة» لا نرى بذلك بأسّاء حتى روى لنا رافع بن خحديج أن النبي وَل نهى عن 
ذلك»20), وهو ثما تعم به البلوى. 
ومن ذلك رجوع الصحابة بعد اختلافهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
إنزال إلى خبر عائشة» وهو قولها: «إذا التقى الختانان» وجب الغسل؛ أنزل» أو لم 
0 زم 
ينزل» فعلته أناء ورسول الله يكو واغتسلتا»©». 

. * قَاعَدَة: المظلَقُ يَجْرِي عَلَى إِطْلَاقهِ ما َم يَكنْ هُتاكَ ما يَُيَدُهُه: وبيان هذا أن 
الأدلة التي تشهد خبر الآحاد بالحجية» جاءت مطلقة؛ أي غير مقيدة بغير ما تعم به 
البلوى» فتعين أن تبقى على إطلاقها فيما تعم به البلوى» وفيما يخص. 

4- القياس: إن هذا حكم شرعيّ لا طريق إلى معرفته من طريق العلم؛ فيجب فيه 
قبول خبر الواحد؛ قياسًا على أحكام الشرع0). 


.57 ووتخريج الفروع, للزنجاني»‎ 0١ انظر: الإحكام, الآمديء‎ )١( 

. ,39.0 /١ انظر: شرح اللمعء الشيرازي؛ ؟/ 7؟؛ وانظر: الإحكام للآمدي»‎ )١( 

فيه أخخر جه البخاري في والمساقاة»:) باب «الرجل يكون له مم أو مشرب في حائط أو في نخل»» 
وأخرجه امتسسام في كتاب والبيوع6. باب وكراء الأرض»: | 

(5) أخخر جه البخار ي في «الغسل»» باب (إذا التقى الختانان»» ومسلم أخخر جه في كتاب «والحيض»» باب 
«نسخ الماع من الماى ووجوب الغسل بالتقاء: الختانين». 

(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه, الكلوذاني» */ /8؛ وانظر: الإحكامء للباجي 574 همم. . 


قاد أصُوايةٌ في أل الفية 
متكا ا__0_للللججيلييييييئجيريريريري25252ش2ئم 1 ١١6‏ م9--5 

ه قِيَاسٌ الأؤلى: يدل عليه أن القياس فرع مستنبط من خبر الواحد» وهو أصل له؛ 

فإذا ثبت الحكم بالقياس فيما تعم به اليلوى فلأن يثبت بأصله أولى. 
وَاحْتَجٌ الخالف بقَاعِدَةٍ: «الظاهِر ححجة»: 

١‏ فالظاهر فيما تعم به البلوى أن يعم» ويستفيض»؛ ويشتهر؛ يقول السرخسي: 
وفإذا كانت الحادثة مما تعم به البلوى؛ فالظاهر أن صاحب الشرع لم يترك بيان للكافة؛ 
وتعليمهم» وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة؛ فحين لم يشتهر النقل عنهم؛ 
عرفا أنه يوق أو مسسبوخء ألا ترق أن المتأخرين لا نقلوه اشتهر فيهم» فلو كان ابنًا في 
المتقدمين؛ لاشتهر ‏ أيضًا ٠‏ وما تفرد الواحد بنقله مع حاجة العامة إلى معرفته؛ ولهذا 
لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية هلال رمضانء إذا لم يكن بالسماء 
علة7"؟. 

٠‏ والجواب عن هذا: أن قولهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة غير صحيح؛ 
لأن النقل يكون على حسب الدواعي» والحاجات التي يحتاج إلى ذكرها”"©. 

؟" عَمَلُ الصّحَابيٌ: والدليل عليه أن النبي يف حج في العدد الكثير» واللجم الغفيره 
وقال: «حُدُوا عَنّي مَتَاسِككم»» ولم ينقل المناسك إلا عدد قليل؛ كعبد الله بن عمر» 
وأنس بن مالك» وكذلك كان يصلي كل يوم خمس صلوات» وقال: «صّلوا كما 
َأكُمُوني أَصَنِّي)؛ فبين ذلك بيانًا عاًاء ثم لم ينقل الصلوات إلا اعدد يسير؛ كأبي 
هريرة» وأبي حميد الساعديء ووائل بن جحر ومالك بن الحويرث» وأيضًا فإن كثيرًا 
من الصحابة ما كانوا يؤثرون رواية الأخبار؛ منهم الزبير» وأبو بكر الصديق. أيضًا كان 
من المقلين في الحديث. 

دار .ا ليع 6 سي 5 

ع قَاعِدَةَ «العَادّة مُحَكمّة»: وهذا معلوم من طريق العادة ‏ أيضًا ؟ فإن الإنسان 
يأكل كل يوم» ويصلي كل يومء ولكن لا يخبر بأكلهء وصلاته إلا إذا نابته نائية» 
تحوج إلى ذكره؛ مثل أن يمرض» فيقول: «تناولت كذاء فأصابني كذا»؛ ومثل أن 
يقول: «صليت صلاة كذاء فأصابني في الصلاة ضعفء أو رعاف» أو سهو)» أو غير 


.585 /١ أصول السرخسيء؛‎ )١( 
.5١08/؟ (؟) شرح اللمع؛ للشيرازي»‎ 


قاد الأول وتَطيقائها يفوي ند اي قدامة في جكايه لني 


ج١١ ١ ١‏ 
ذلك. فإذا لم يكن هناك داعية تدعو إلى ذكرهء «فلا يذكرون»20, 
ومن خلال سرد هذه الأدلة أرجح أدلة الجمهور) لقوتها؛ وبالخصوص ردهم على 
مخالفيهم؛ بكون ما تعم به البلوى: يكثر السؤال عنه؛ وإذا كثر السؤالء كثر الجواب؛ 
وإذا كثر الجواب» كثر النقل» وقولهم يكثر السؤال عبه صحيح, وأما قولهم يكثر النقل 
غير صحيح بما دللوا عليه”2: وهذا في غاية الرد. 
4- وبِالاسِتْقِرَاء: يقول الغزالي: «وإذا استقرينا السمعيات؛ وجدناها أربعة أقسام؛ 
الأول: القرآنء وقد علمنا أنه غني بالمبالغة في إشاعته. 
الثاني: مباني الإسلام؛ ككامة الشهادة, والصلاة, والزكاة, والصوم, والحج, وقد 
أشاعه إشاعة اشترك في معرفته العام» والخاص. ظ 
الثَالثُ: أصو ل المعاملات التي ليست ضرورية؛ مثل أصل البيع» والنكاح» فإن ذلك 
يا - قد تواتر. بل كالطلاق» والعتاق» والاستيلا والتدبير» والكتابة؛ فإن هذا تواتر 
عند أهل العلم» وقامت به الحجة القاطعة؛ إما بالتواتر» وإما بنقل الأحاد في مشهد 
الجماعات مع سكوتهم؛ والحجة تقوم به لكن العوام لم يشاركوا العلماء في العلم» بل 
فرض العوام فيه القبول من العلماء. 6 
الرَابِعُ: تفاصيل هذه الأصول؛ مما يفسد الصلاة, والعبادات» وينقعضص الطهارة من 
اللمس» والمسء والقيء؛ وتكرار المسح؛ فهذا الجنس منه ما شاعء فلا استحالة فيه ولا 
مانع» فإن ما أشاعه كان يجوز أن 3 يتعبل فيه بالإشاعة, وما وكله إلى الأحاد كان 
يجوز أن يتعبل فيه بالإشاعة. لكن وقوع هذه امون يدل على أن التعبد وقع كذلك, 
فما كان يخالف أمر الله سبحانه وتعالى ‏ في شيء من ذلك0©. ادا 
وقق مأب ابن قدامة هذا القول الراجح, فقال على سبيل المثال في مسألة: «إذا أسلم 
الكافر»: «وجملته أن الكافر إذا أسلمء وجب .عليه الغسل؛ سواء كان أصلئّاء أو مرتدًا؛ 
اغتسل قبل إسلامه. اولم يغتسل؛ وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل» أو لم 
)١(‏ شرح اللمع للشيرازي» ٠.5 5٠8/٠‏ . ْ 
(؟) انظر: نفس المصدرء والصفحة. 
(؟) المستصفىء للغزالي» /١‏ 117 17/7 


ََاعِدُ أُصُوايةٌ في الأول التفلية 
الل حححتب 

جد وهذا مذغب مالك وأبين ثور وابن المنذر» وقال أبو بكر: يستحب الغسل؛ 
وليس بواجبء إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن عقر ننه الشسال إذا الم؛ 
سواء كان قد اغتسل في زمن كفره؛ أولم يغتسلء وهذا مذهب الشافعي» ولم يوجب 
غليةة أن عبيقة الفسلن بحال؛ لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلمواء فلو أمر كل من 
أسلم بالغسل؛ لتقل نقلا متواتراء أو ظاهرا؛ ولأن النبي كف للا بعث معاذ إلى اليمن» 
قال: مادْعُومُم إِلَى شَهَادَة أن لا إِلَه إلا لل ون مُحَكدًا عَبدُهُ وَرَسُولَُ؛ فَإِنْ هُمْ 
أَطَاعُوكٌ لِدَلِكَء أعْلِمْهُمٌ أن عَلَيِهِمْ صَدَقَة يُوْحَذُ من أَغْنِيائِهة تُرَدُ عَلَى فُقَرائه)!" 
ولو كان الغسل واجباء لأمرهم به؛ لأنه أول واجبات الإسلام. 

ولنا ما روى قيس بن عاصمء قال: «أتيثُ النبي يبل أريدٌ الإسلام» فأمرني أن 
اغتسل بماءء» وسدر»» رواه كك داود» والنسائي 0" وأمره يقتضي الوجوب» وما ذكره 
من قلة النقل» فلا يصح ممن أوجب الغسل على من أسلم بعد الجنابة في شركه؛ فإن 
الظاهر أن البالغ لا يسلم منهاء ثم إن الخبر إذا صَح» كن ةف خب شط [و290, 
وقاعدة: «(مَا ينبي نَقْلَهُ تلا مُتَوَاتوَا)» كانت سبيا لاختلاف الجمهورء والحنفية في عدة 
مسائل؛ منها: ومس الذكرة؛ فهو ينقض الوضوء عند الجمهور, وعند الحنفية لا ينقض؛ 
لأنه راوع بسزة بنت صفوان» ولم يتواتر؛ ومنها أحاديث «الجهر بالتسمية»؟ مقبولة عند 
الجمهورء وعند الحنفية لا تقبل؛ لعموم البلوى بها”. 

ولستٌ أدري كيف قرر الإسنوي أنّ هذا الخلاف بين الجمهورء والحنفية في هذه 
المسألة يكناد بيتكران خلانًا لفظكا؛ مُعَلكا ذلك بقوله: «الذي يظهر في تحرير المسألة من 
كتب أثمة الحنفية الكرام» أنّ الخبر الشاذ المروي من واحدء أو اثنين» فيما تعم به 


)١(‏ أخرجه البخاري في ووجوب الزكاة»» وباب «أخذ الصدقة من الأغنياء» وترد في الفقراء حيث 
كانوا»» من كتاب (الزكاة»؛» ومسلم في باب (الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام»» من كتاب 
والإيمان»» صحيح مسلم. 

ليه أخرج أبو داود في باب (الرجل يسلم فيؤمر بالغسل»: من كتاب «الطهارة»» والنسائي في باب (ذكر 
ما يوجب الغسل» وما لا يوجبه؛ غسل الكافر إذا أسلمة من كتاب «الطهارة». 

(5) المغني» /١‏ 11/54» 1/8؟. 

(4) انظر: الفروع على الأصولء للزنجاني» 254 28. 


لاد الأول وتَطقَائَهَا اليه ند ان قدا في كتابه اقبي 
و1 ؟ . 2 - ع 
البلوى, وورد يينَالئ لا يعلوف ا+شوناعة وعملوا به» ويبتلون به؛ بحيث يكونون لو 
علموا بالخبر لعملوا به؛ سواء كان الخبر في مباح» أو مندوب» أو واجب» أو محرم» 
أو مكروه, لم يقبل» ولم يعمل به ويكون مردودًاء والذي يغلب على الظن أن قبول 
مثل هذا الخبر بعيد عن الصواب» ولذلك يكاد يكون الخلاف لفظيّاء بحمل ما قاله 
الشافعية من القبول على خلاف هذا الخبر من أخبار الآحاد» وقد علمت أن الحنفية . 
أيضًا ‏ لا يردونها(!)! 


د ا دا 


010010099101011 
)١(‏ شرح الإسنوي» ”7/ 17#. 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الله التقلية 


و و لي 
هَل المؤسَل خُجّة؟ ١55/8‏ 

من القواعد المهمة التي تبرز جانب اهتمام الأصوليين بالسنة النبوية الشريفة: قاعدة: 
هَلٍ الْرْسَلُ ححجة؟ 

فما معنى المرسل؟ المرسل لغة: الإرسال خلاف التقييد» وَسْميَ هذا النوع؛ لعدم 
تقيبده بذكر الواسطة التي بين الراوي؛ والمروي عنه0"©. 

في اضطلاح الْحدَئين: «أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينه» وبين النبي وَل 
فيقول: قال رسول الله يش وسمي بذلك؛ لكونه ارسل الحديث؟ اي اطلقه. ولم 
يذكر من سمعه منه؛ كما كان يفعله سعيد بن المسيب» ومكحول الدمشقيّ» وإبراهيم 
النخعي» والحسن البصري» وغيرهم. 

فإن ترك الراوي» واسطة بين الراويين؛ مثل أن تقول: من لم يعاصر أيا هريرة؛ فهذا 
يسمى منقطعًا عندهم» هذا إذا كان المتروك واسطة واحدة» فإن كان أكثر من واحدة؛ 
فهو المسمى بالمعضل عندهه”©؛ قال ابن الصلاح: «وصورته التي لا خلاف فيها 
حديث التابعي الكيين الذي لقي جماعة من الصحابة» وجالسهم؛ كبميفالأه بن عدي 
ابن الخيار ثم سعيد بن المسيبت: وأمثالهما إذا قال: قال رسول الله 9 والمشهور 
السوية .ين التابعين أجمعان) فى .ذللك ‏ رتقلي الله عَنْهُعْ ‏ وله صورٌ اخْتُلِفَ فيها؛ أهي 
من المرسل» أم لا؟ 

إخذاها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي؛ فكان فيه رواية راو لم يسمع 
من المذكور فوقه؛ فالذي قطع به الحاكم الحافظ أبو عبداللهه وغيره من أهل الحديث» 
أن ذلك لا يسمى مرسلاء وأن الإرسال مخصوص بلتابعين» بل إن كان من سقط 
ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصًا واحدّاء سمي منقظاعا: فاحسب+: وإن كان أكثر 
من واحد فم عضيل ويسمى أيضًا ‏ منقطعاء والمعروف في الفقه وأصوله أن 
كل ذلك يسمى مرسلاء وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب» وقطع به) 


.937/1 انظر: كشف الأسرار على أصول البزدويء 41/1 وفتح الغفان لابن نجيم»‎ )١( 
.5088 2751//1 انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» 5/؟؟ وشرح البدخشي؛‎ )9( 


4ه ١‏ مستت 


١٠١ كح‎ 


وقال: «إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي» عن 
البي وليه وأما ما رواه تابع التابعي» عن النبي يله فيسمونه المعضل)20©. 
الْثالتُ: إذا قيل في الإسناد: فلان عن رجل؛ أو عن شيخ» عن فلان» أو نحو ذلك؛ 
فالذي ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث»» أنه لا يسمى مرسلاء بل منقطعاء وهو 
في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه من أنواع الرسل0". 00000 
ما في اضطلاح الْأَصُوِلِيِنَ: فهو قول العدل الذي لم يلق النبي ولك قال عَللة؛ 
هكذا فسره الأمدي» وذكر أبن الحاجب؛ وغيره نحوه ‏ أيضًا .220 وهو أعم من 
اصطلاح المحدثين؛ لأنه يندرج تحته مفهوم المرسل عندهم, والمنقطع؛ والمعضل. 
ألْقَاظُ المضطلّح: العدل مفرد محلى ب وأل الاستغراقية) فأفاد العموم؛ بمعنى أنه 
يدخل تحت هذا الصحابي» والتابعي. وتابع التابعي» وغيرهم. وعلى هذاء يكون 
تعريف البناني على جمع الجوامع ناقصًا؛ لأنه يُعَوِفٌ المرسل ب:«قول غير 
الصحابي؟ تابعيًا كان أو من يعدم «قال» النبي ل كذ أو 5217 الواسطة بينه) 
وبين النبي وَكوا؛»؛ لأنه بحسب هذا يخرج مراسيل الصحابة. 
وهذه الملاحظة تنطبق على تعريف شرح الكوكب المنير» لابن النجار؛ حيث عرف 
المرسل بقوله: «هو قول غير الصحابي في كل عصر: قال النبي ول وهو قول 
أصحابناء والكرخيء ' والجرجاني» وبعض الشافعيةع والمحدثين)0). 
وَمِنْ صُوَّرِ المْسَل؛ كما ذكرَ اجْوَينيٌ مَا ياتي: | 
- أَنْ يَقُولَ التَابِعِيُ: قال رسول الله لله فهذا إضافة إلى الرسول ‏ عليه السلام - 
مع السكوت عن ذكر الناقل عنه؛ وهذا يجري في الرواة بعضهم مع بعض» في 
)١(‏ التقييد والإيضاحء شرح مقدمة ابن الصلاح, .لا ال. 
(69 لقن المصدر» ض: ث١‏ : ' 
(5) انظر: شرح البدخشى» /١‏ 1؟؟ وانظر: فتح الغفار» لابن نجيم» ”/ 487 وانظر: نهاية السول؛» 6/ 
الموا. 
() حاشية العلامة البناني على جمع الجوامع» ؟/ .١58‏ 
(5) شرح الكوكب المنير» لابن النجازء 1ض 


القَواعِدُ الأصُولِيةُ وَتطيقائهَا اليه عند ائن قُدَامَةَ في كتابه الْْني 


الأعصار المتأخرة من عصر رسول الله يم وإذا قال واحد من أهل العصر: «قال 
فلان»» وما لقيه» ولا سَعَْى من أخبر عنه» فهو ملتحق بما ذكرناه. 

ومن الصّوَرِ أنْ يَقُولَ الرَارِي: أخبرني رجل عن رسول الله َل أو عن فلان 
الراوي من غير أن يسميه. 

- ومِنَ الصُوَر أَنْ يَُولَ: أخبرني رجل عدل موثوق به رضّاء عن فلان» أو عن 
رسول الله ولة. 

ومن صُوَرِ الَرَاسِيلِ: إسناد الأخبار إلى كتب رسول الله وي وإثما التحق هذا 
القسم بالمرسلات من جهة الجهل بناقل الكتب» ولو ذكر من يغزو الخبر إلى الكتاب 
ناقله» وحامله؛ التحق اذلف «اللسدليعية ققد تيور المراسقل)0؟. 

ويجب أن نضيف صورة أخرى؛ وهي ما أرسله الصحابي إلى النبي و ولم 
يسمعه منة مباشرة بل عن طريق صحابي آخر. 

وقد اختلف في العمل بالمرسل؛ فذهب الشافعي ضيه إلى المنع منهء إلا مسائل؛ 
ورده ابن جرم الظاهري» ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين» وذهب الجمهور من 
المعتزلة ‏ كما قاله في (الحصول» إلى قبوله» ونقله الأمدي» عن الائمة الثلاثة) 
واخختاره» حتى بالغ بعضهم؛ فجعله أقوى من المسند”"©. 
2 تر سىس 
أدلة المانعين: 

1١‏ الْقِيَاسُ: بأن هذا خبر عمن شرطت عدالته في قبوله» والعدالة مجهولة» فلم 
يجز قبوله» والعلم به؛ قياسًا على شاهدي الفرع؛ إذا لم يسميا شاهدي الأصل7". 

؟ قياس الْأولَى: أنه لو ذكر شيخه: ولم يعدله» وبقي مجهولًا عندنا لم نقبله» فإذا 
لم يسمه فالجهل أتم؛ إذ من لا تعرف عد كلك تفرق خدالته 209 . 
ااا 1 اسم 
)١(‏ البرهان, للجويني» .5017/١‏ 
0 انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ لاين حزم 7/؟؛ وانظر نهاية السول» ١19 - ١98/7‏ وانظر: 

الإبهاج في شرح المنهاج؛ لعلي بن عبدالعال السبكي» وولده تاج الدين» .117724/١‏ 


(0) العدة في أصول الفقه» للقاضي 5 يعلى الحنبلي» 7/ 315. 
(4) روضة الناظر وجنة المناظرء» 16. 


١١١ 2ت‎ 


الرد على ذلك بالنسبة للدليل الأول: لا يسلم أن العدالة مجهولة؛ لأن رواية العدل 


عنه تدل على عدالته؛ لأن الررسل الجبزومعة ولعداالةازاويه من ويههين: 

أَحَدُهُمًا: أنه للا يجوز أن يحدثه ويكتم أسمه ثم يحدث به غيره» فيلزمه قبوله. 

م عِِ 0 23 

والثاني: أنه لو أرسل عن غير ثقة» كان قد قطع على رسول الله ل بقول من هو 
كذاب عنده» وهذا فعل منوع منه» وإذا كان ذلك تعديلا له لم يعتبر جواز أن 
يجرحه غيره لو ظهر اسمه؛ يدلل عليه: أن من زكاه الحاكم. فله أن يقضي بشهادته, 
ولا يراعي جواز جرحه أن لو نادى في البلد باسمهء أو كتب به إلى البلدان التي تقرب 
منه فيان أن تعديله موجب قبول خبره؟ ولهذا جعل أحمد ‏ رحمه الله - رواية العدل 
من غييره تعديلة للغير؛ فقال في كتاب العلل للأثرم: لإذا روى عبدالرحمن عن رجل» 
فروايته حجة»» وقال ‏ أيضًا ‏ في رواية أبي زرعة الدمشقي: «مالك بن أنسء إذا روى ‏ 
يعني عن رجل لا يعرف ل فهو حجة). 

ثم إن القياس على شاهدي الفرع إذا لم يسميا شاهدي الأصل قياس مع الفارق. 

أَحَدُهَا: أن الشهادة على الشهادة تفتقر إلى الاسترعاء؛ وهو أن يقول شاهد الأصل 
لشاهدي الفرع: اشهدا على شهادتي, فلما افتقرت إلى الاسترعاء, افتقرت إلى تسمية 
الأصل» وليس كذلك الأخبار؛ لأنه لا يفتقر إلى استرعاى بل إذا 
جاز نقلهى والعمل عليه وإن لم يقل: أسمع مني . 

ولأن المشهود على شهادته يكون كا حكوم عليه؛ ألا ترى أن من الفقهاء من 
يوجب عليه الضمان؟ 


سمع منه حديث» 


ولا لم يجب المكويعلى من ليس اانه لم يز فيل شهاذة شيهود الفرع للق 
يذكروا أسماء شهود الأصلء ونا كان هذا المعنى معدومًا في الخبر, وأنه لا تعلق للخبر 
الثاني بالأول» لم يجز أن يحمل الخبر على الشهادة. ظ 

ولأن الشهادة أكدت باعتبار العدد والحرية» والذكورية» وأن يكون ذاكرًا لما شهد 
به فجاز أن تعتبر تسمية شهود الأصل؛ لتأكيد الأمر فيهاء والخبر بخلاف ذلك. 

ولأنه لو قال من التابعين: أشهدنا اثنان من الصحابة على شهادتهماء لم يجز حتى 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيُْ وََطبيقَائهَا الِْْهيةُ عنْدَ ابن قُدَامَة في كتابه الْغني 
5 داك حون 7 7 7 2 


قوَاِدُ أُصْوايةٌ في الأو لتية 
لبج 2 4 ١‏ مسصسصة 
يعيناهماء وفي الخبر يجوز عند الجميع؛ فدل على الفرق بينهما. . 

قيل: فالعدالة موجودة مع الإرسال من الوجوه التي بينا؛ وهو أن إرسال التابعي له 
تزكية لهء وعلى أن تساويهما في العدالة» لم يمنع افتراقهما من الوجوه التي ذكرناهاء 
فدل على أن الشهادة آكدء وإنما كان حكم الشهادة آكد فيه الخبر من الوجوه التي 
ذكرناهاء أن الشهادة حكم على الغير؛ فالتهمة تلحق» والخبر يشترك فيه المخبر» والمخبر؛ 
فالتهمة لا تلحق. ٠‏ 

وَاحْسَجٌ: بأن الجهل بعين الراوي أكثر من الجهل بصفته؛ لأن من جهلت عينه؛ 
جهلت عينه» وصفته» 0 ثبت أنه لو كان معروف العين» مجهول الصفة؛ مثل أن 
يقول: أخبرني فلان» ولا أعرف أثقة هو أم غير ثقة؟ لم يقبل خبرهء فبان لا يقبل 
خخبرهة) إذا لم يذكره أصللا أويلق. ظ 

وَالْجْوَابُ: أنا لا نسلم أن صفته مجهولة؛ لأن رواية العدل عن رجل تعديل له. لما 
بينا؛ وهو أنه لا يجوز في حقه أنه يروى عن فاسق. وقد قيل: إنه إذا كان فلان معروقًا 
بالإسلام فإنه يقبل خبره؛ لأن ظاهر أمره العدالة» وترك مواقعة المحظورء وجواز أن 
يكون فمل ما يوجب جرعحا في شهادته غير معلوم فلم يكن في معرفة عدالته أكثر من 
عدم العلم بجرحه فإن قيل: تقبل شهادته» وإن لم يبحث عن عدالته للمعنى الذي 
ذكرت؛ قيل: تقبل شهادته في إحدى الروايتين» فعلى هذاء لا فرق» ولا نقبلها في 
الأخرى؛ احتياطا للشهادة» كما احتطنا لها من الوجوه التي ذكرنا. واحتج بأن الخبر 
ضربان؛ آحاذ» وتواترء ثم ثبت أن الراوي لو روى حديئًاء وذكر أنه من أخبار التواتره 
لم يقبل قوله أنه متواتر» حتى يعرف أنه متواتر؛ كذلك إذا قال: أخبرني أن لا يقبل 
خبره» حتى تعلم ثقته بجواز أن لا يكون ثقة عند المخبر. 

وَالْجْوَابُ: إن الخبر المتواتر استوى طرفاه» ووسطه في عدد يقع العلم بخبرهم» 
وتسكن النفس إليهم في العادة» وهذا لا يؤخذ بقول الواحد» هذا متواترء وليس 
كذلك أخبار الآحاد؛ فإن طريقها يقبل العدل عن العدلء وهذا:موتجود تفنهنا»2"0. 


...ع ةج خيسييت 
(1) العدةء لأبي يعلى الحنبليء 7/ 911: 1117. 


الْقََاِعُِ الأصُولية وَتَطقائهَا الف عند ابن قُدَامََ في كتايد الْقني 
لصح ؟١١ا١‏ ِ : -- 


عت جا سس اه 2 و 
أدلة مَنْ قبل العَمَل بالمزسَل: 

:» من الْقُآنٍ الكرم: قرله - تعالى .: «ويشيئرا تمر إن مرا التي‎ -١ 
[التوبة: 7) ولم يفرق بين من أنذر بمرسلء و بمسند» فهو مطلق؛ والمطلق يجري‎ 
على إطلاقه ما لم يكن هناك ما يقيده.‎ 

"'- الْعَادَةٌ مُحَكمَةٌ: عادة التابعين إرسال الأخبار؛ من ذلك ما روي عن الأعمش» 
أنه قال: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني؛ فأسندء فقال: إذا قلت لك: حدثني فلان عن 


عبدالله» فهو الذي حدثني» وإذا قلت لك: قال عبدالله» فقد حدثني جماعة عنه. 

وروي ذلك عن الحسن» وسعيدلد بن المنويي والشعبي» وإذا كان معروفًا عن 
عاداتهم؛ فلو كان عندهم أنهم غير مقبولة» كانوا قد ضيعوا سنن رسول الله وك بهذا 
الفعل» وهذا لا يجوز(». 

؟ قَاعِدَةُ: «لا يَتَحَقق امْشرُوط إِلَا فق الشّرْطِ»: لأن المرسل للخير منبت 
لعدالة راويه من وجهين: 

الأوّل: أنه 3 يجوز أن يحدثه ويكتم أسمة م يحدث به غيره» فيلزمه قبوله. 

0007 ظ / 

الثاني: أنه لو أرسل من غير اثقةة كان قد قطع على رسول الله يع بقول من هو 
كذاب عنده. وهذا قعل ممنوع منه(©. 

5- إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ: من وجهين؛ أحدهماء انفاق الصحابة ‏ رَضِي الل عَنْهُمْ ‏ 
على قبول المرسل؛ فإنهم اتفقوا على قبول روايات ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ن مع 
أنه لم يسمع من النبي وير إلا أربعة أحاديث؛ لصغر سنه؛ كذا ذكر الغزالي» وذكر 
شمس الأئمة: إلا بتضبعة عشر عنديئاء وصرّح بذلك في حديث «الربا في النسيئة»9©؛ 
حيث قال: حدثني به أسامة بن زيد» روى أن رسول الله يل ما زال يلبي» حتى رمى 


.41١ 4٠١ /* انظر: العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلى الحنبليء»‎ )١( 
.41١ /* العدة في أصول الفقه؛ لأني يعلى الحنبلي؛‎ )1( 


(؟) أخرجه البخار ي في باب (ببع الدينار بالدينار نساءه» من كتاب (البيوع), ومسلم في باب (يبع الطعام 
مث بمثل»» من كتاب (المساقاة». 


1 0 بص ص و رو ومسي ير 5 


قَرَاعَدُ أُصُوليْة في اَمِل التفلئة 

١6‏ مصحسه 
جمرة العقبة2'0) فلما روج قال: حدثني به أخي الفضل بن عباس» وروى أبن عمر ‏ 
رَضِئَ للَّهُ عَنْهُمَا -: «مَنْ صَلَى عَلَى جَتَازَق قَلهُ قباط الحديث29) ثم أسئده إلى أبي 
هريرة» وروى أبو هريرة عن النبي لو «من أَصْبَح ًا في رَمَضَانَ» فَلَا صَوْعَ له فلما 
ذكر له رواية عائشةء وأم سُلمةء قال: حدثني به الفقسل بن اغياش20. 


وروي غن البراء بن عازب» أنه قال: وما كل ما نحدثكم به سمعناهة من النبي للد 
ولكن سمعنا بعضه؛ وحدثنا أصحابنا ببعضه إلا أننا لا نكذب:9*»؛ والنعمان بن بشير 
1" يسمع من رسول الله َل إلا حديثًا واحدا؛ وهو قوله طل: «إنَّ في الحَسَد مُضكَدَه 
5 صَلَّحَتْء صَلَّح سَائْدُ الجسلء وَإِذَا نَمَدَتْء فَسَدَ سَائك الجْسَدِ؛ ألا وَهِي الْقَلْبُ00) 
مرسلا» ولا أرسل هؤلاءء وقبل الصحابة مراسيلهم» ولم يروا عن أحد منهم إنكار 
ذلك؛ وتلخص أنهم رووه عن رسول الله . عليه السلام . بواسطة» وبغير واسطة» وصار 
ذلك إجماعًا منهم على جواز ذلك: ووجوب قبوله7"©. 
الاعتراض على هذا الإجماع: 
يقول الغزالي في المستصفى: «والمسألة في محل الاجتهادء ولا يثبت فيها إجماع 
أصلاء وفيه ما يدل على الجملة أنهم يقبلون المراسيل؛ ولذلك باحثوا ابن عباس؛ وابن 
عمر» وأبا هريرة مع جلالة قدرهمء لا لشك في عدالتهم؛ ولكن للكشف عن الراوي؛ 
فإن قيل:. قبل بعضهم؛» وسكت الآخرون: فكان إجماعًاء قلنا: لا نسلم ثبوت 
)0( أخرج البخاري في والحج»2 في باب (استحباب رمي جمرة العقبة يوم التحر»» والترمذي في والحجة» 
باب (ما جاء كيف ترمى الجمارة» والنسائي في «المناسك6. ا 
(؟) أخرجه مسلم في «الجنائزةء باب «فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاة» والترمذي في كتاب «الجنائزة» 
باب (ما جاء من فضل الصلاة على الجنازة»» والنسائي في «الجنائزة» في باب وثواب من صلى على 
جنازة». 
(©) أحرجه البخاري في والصومع؛ باب «الصائم يصبح جنبا»» وأخرجه مسلم في كتاب (الصيام»» باب 
و(صحة صوم من طلع عليه الفجر» وهو جنب». 
(4) ذكره الهيشمي في مجمع الزوائد» 64/١‏ 1. | 
)2( أخرجه البخاري في والإيمان»» في باب 9من استبراً لدينه). | 
30( انظر: كشف الأسرار» م/ سو 44 وإحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي: 749 .56٠‏ 


الْقَوَاعَدُ الْأصُوليهٌ وَتَطبيةً تَطبِيقَائهًا البفهية عَنْدَ ان قُدَامَةَ في كتَابهِ المغني 


ححصحح رج كات الي 


الإجماع بسكوتهم» ل سينا في محل الاجتهاد. بل لعله سكت مضِمرًا؛ للإنكان ا 
مترددًا فيه0)., 
برد عليه بقول صاحب «التقرير والتحبير»: الا يقال: لو كان بقوله إجماعًا لم يجز 
خلافه» ولكونه خرقًا لالإجماع واللازم؛ منتفي اتفاقاء لا نقول لا نسلم ذلك؛ لأن ذلك 
قي عدم جواز خلافه ‏ إنما هو في الإجماع القطعي: والإجماع هنا ظني؛ والقاعدة: 
3 وجوب للإجماع القطعي في المسائل الاجتهادية, وكفهومه: الإجماع الظني سائغ 
في المسائل الاجتهادية. 
واعترض - يض 3 بكون هنذا الإجماع ينقض بقول «أبن سيرين»: «لا تأخذ 
بمراسيل الحسن» وأبي العالية؛ فإنهما يا يياليان عمن أخنا الحديث» وهو أي عدم 
مبالاتهما عمن أخذا الحديث . وإن لم يستازم إرسالهما عن غير ثقة؛ إذ اللازم لدليل 
القابل للمرسل أن الإمام العدل لا يرسل إلا عن ثقةء ولا يستلزم أنه لا يرسل إلا عن 
ثقة أن لا يأخذ إلا عنه؛ أي عن ثقةه نافق لللإجمطاع؛ لأنه. لا جاع ممع متخالفة: اين 
سبرين؟ فهو أي نقل الإجماع على قبوله . خطأ على هذا. 
الرذ: وإن كان منع ابن سيرين من مراسيلهما خطأ ‏ أيضًا + لأنه علل بما لا يصلح 
مانعغاء وكيف. والعدل, والثقة وإن أذ عن غير ثقة» فهو ثقة يبنه إذا روى عن ولا 
يرسل» فيسقّطه»؟) لأنه غش في الدين» ذكره المصنف» واحتج الأكثر لقبوله بهذا 
الإجماع؛ وهو متعقب بقول ابن سيرين المذكور<©,. 
وأما إجماع التابعين علق قبول المرسل» ولم يأت عنهم إنكاره. ولا عن عد من 
الائمة بعدهم إلى رأس التتين قد اعترض عليه في «إرشاد الفحول»؛ على قول الطبري 
أنه لم ينكره أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المثتين» بما رواه مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس» أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين» مع كون ذلك التابعي ثقق» محتئيا يه في 
الصحيحين, وبما نقله مسلم ‏ أيضًا ‏ عن ابن سيرين9©, 


.١ 71 2110./١ المستصفى» للغزالي»‎ )١( 
ف التقرير والتحبير: لابن أمير الحاج» 3 15م‎ 
.58 (؟) إرشاد الفحول» للشوكاني»‎ 


قاد أصُوية في الأول التفلية 

ويرد على هذا بأن العبرة في الإجماع باتفاق المجتهدين» من أمة محمذ ع في 
عضر من العضيور عاون مسألة اجتهادية؛ فمحل النزاع هو حصول الاتفاق» أم لاء لا ما 
كان من التراضهائي الكة الثانية» أما اعتراض ابن سيرين؛ فقد سبق الرد عليه. 

ه ‏ إجماع الناس: على نقل المرسل إلى اليومء ولا فائدة في نقله» وروايته» 
والاشتغال به إلا العمل بموجبه» وبهذه الطر يقة أثبتنا العمل بخبر الآحاد المسندة(©. 
والصحابة معلومة عدالتهم؛ فإن رووا عن غير الصحابي» فلا يرووث إلا عمن علموا 
عدالتهم, والرواية عن غير عدل وهم بعيدء رضت الع ولاسييرل اخلييي©؟ لآن 


/ عمل الصحابي: ما صح عن عمر َب أنه كان وجار له يتناوب مجلس 
النبي وَل هذا يومّاء وهذا يوماء ثم يخبر الحاضر منهما الغائب بما يكون في يومه؛ 
وهذا يدل على أن بعضهم كان يروي عن بعضء وبواسطته””. 

الترجيح: 

إن علة اعتبار ما تمسك به النفاة» والمثبتون؛ هي تحقيق الثقة» إذا تحققت هذه العلة) 
قلنا بقبول المرسل» وإذا انتفت منعنا العمل به؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوذاء 
وعدمًا. 

وهذه العلة مسلكها الإجماع الذي ثبت نقله من طريق المعنى؛ استفاضة» وتواتراء 
فإذا سبرنا ما ردوه» وما قبلوه» حصل لنا أنهم لم يراعوا صفات تعبدية؛ كالعدد» 
والحر ية» وإنما اعتمدوا الثقة اللحضة» فتعتبر هذه قاعدة في الباب9*؟») وعلى هذا ينبغي 
حمل قول الشافعي في الرسالة0*»» فما اشترطه في قبول المرسل إنما هو من قبيل تحقيق 
)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي؛ ؟هم؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» 4/7. 
(؟) روضة الناظرء وجنة المناظرء لابن قدامة؛ 14. 
(7) شرح مختصر الروضة؛ لابن سعيد الطوفي» 518/7. 


(4) البرهان» للجويني» .4٠١ /١‏ 
(0) انظر: الرسالة» للشافعي» .4”١‏ 


ضخصضح ١١١‏ 
هذه العلة» والتأكد منهاء ولو بغالب الظن. ظ 

ومن قاف هذه القاعدة عند ابن قدامة» ما ذكره؟ في الأجيرة حي قال: وقأنا 
الود الخاص؛ فهو الذي يستأجر ه مدة» فلا ضمان عليه ما لم يتعد»» قال أحمد في 
رواية مهناء في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزراء فسقط الرطل من يده فانكسر: ولا 
ضمان عليه»» فقال: (أليس هو بمنزلة القصار؟»» قال: (لاء القصار مشترك». قيل: 
فرجل اكترى رجِك يحرث له بقرة» فكسر الذي يحرث به؟ قال: ولا ضمان عليه»؛ 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة) لسعاي وظاهر مذهب الشافعي» وله قول آخر؛ 
أن جميع دزا يضمنون» وروى في مسنده عن علي ينه أنه. كان يضمن الجتواءء 
ويقول هلا يصلح الناس إلا هذا». ظ 

ولنا أن عمله غير مضمون عليه» فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاصء وقطع يد 
السارق» وخبر علي 85 مرسل؛ والصحيح فيه أنه كان يضمن الصباغ الصواغ”"». 


مُدَاوَمتَهُ له دَلِيلٌ عَلَى الأَفْصَلية: «/6؟١.:‏ 


هل مداومته علي على الفعل من غير إضافة أمارة» أو قرينة أخرى دليل على 
الأفضلية؟ أم أنه لا بد من هذه القربنة؟ أرى أن مداومته وفع من غير دليل يحمل على 
الأفضلء والمندوب؛ بناء على أقل أحوال الحمل؛ وهو الندب» والأفضل؛ لأنه كما 
سبق المداومة على الفعل تتردد بين الوجوب» والندب» ولا الث لهماء وإذا كان 
الراجح أن المداومة لا تكفي لحمل الفعل على الوجوب إلا بدليل آخر أو أمارة أخرى؛ 
فإن المداومة على الفعل» وامجردة عن القرائن الصارفة للوجوب مثلا كافية لصرف 
الفعل إلى جهة الندب؛ اكتفاءٌ بأقل الأحوال» وهو الندب. أما الإمام الرازي؛ فقد 
أضاف لهذه القاعدة قيدًا آخر؛ حيث قال عن الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول يَلله. 
«وهو ثلاثة: الوباحة» والوجوب؛ والندب: 


وأما الندب.....؛ ورابعها: أن يداوم على الفعل» ثم يخل به من غير نسخ؛ فتكون 


)١(‏ المغني» لابن قدامة» م/ 2٠١6‏ (إبتصرف). 


ا سن اه عمس سس مسابو سستبوووبو ومسسوجس 


صصص لب وسوس مسمس موصو وص ووو ل و 1 
ا 


الْقََاعِدُ لأصُولِيُ وََطبيقائهَا لفقي عِندَ ابن قُدَامَة في كتايد لقني 
- - 3 - 7 . 7 7 52-0 


قرَاعِدُ أُصولِيةٌ في الأول الفلية . 

1 مصصست 
مداومته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ دليلا على كونه طاعة؛ وإخلاله به من غير نسخ دليلا 
على عدم الوجوب»7". ظ ظ 

وتبعه في ذلك صاحب «التحصيل على الحصول»؛ حيث قال: «ويختص الندب» 
والوجوب بمعرفة وقوع الفعل» قضاء واجبء أو مندوبء والندب بمعرفة إدامة الفعل؛ 
والإخخلال به بلا نسخ)("©. ظ ظ ظ 

وعن هذا قال الإسنوي: «وفي الحصول ومختصراته: أنه يعلم ‏ أيضًا ‏ بأن يداوم 
على فعله.... إلخ» أقول: «لم يذكر هذه الأمارة المصنف» ولا صاحب («جمع 
الجوامع»؛ لأن من ذكرها بنى ذلك على أن مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوجوب76”©. 

وعليه تكون القاعدة عندهم: دوامه يَقلِهُ على الفعل من غير نسخ دليل على الأفضلية. 

وهذه الصياغة نص فيها على قرينة عرفب الس إلى توي الثلاب. ظ 

أما ضياغة اين قدامة؛ فأرى أنها سليمة» وكافية بدون إضافة الرازي» والأرموي؛ 
بناءٌ على حمل الفعل على أقل الأحوال. ومن تطبيقات هذه القاعدة عنده في المغنى » 
ما ذكره في مسألة «القصر والفطر»؟ عببيث أقان: وأما القصر» فهو أفضل من الإتمام في 
قول جمهور العلماع, وقد كره جماعة منهم الإتمام؛ قال أحمد: ما يعجبني ) وقال ابن 
عباس للذي قال له: كنت أتم الصلاة) وصاحبي يقصر: أنت الذي كنت تقصر» 
وصاحبك يتم» وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ فروي أن رجلا سأله عن صلاة 
السفرء قال: ركعتان؛ فمن خالف السنة كفر» وقال بشر بن حرب: سألت ابن عمر: 
كيف صلاة السفر يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أما أنتم تتبعون سنة نبيكم وَل أخبرتكم» 
وأما لا تتبعون سنة نبيكمء فلا أخبركم؟ قانا:' بخير ما أتبِعَتٌ سنة نبينا يا أبا 

: 00 57 : 0 : 57 
عبدالرحمن» قال: كان رسؤل الله ع إذا خرج من المدينة» لم يزد على ر كعتين» حتى يرجع 
إليها زواه تكين0؟ )2 قال: ثنا حماد بن زياد» عن بشر» وا بلغ ابن مسعود أن عشمان صلى 


.516 5114/١ المحصولء للرازي»‎ )١( 

(؟) التحصل على المحصول» .451/١‏ 

() نهاية السول شرح منهاج الأصول» / 4. 

63 أخرجه ابن ماجة في باب وما جاء في الوتر في السفرن» من كتاب (إقامة الصلاة». 


عتتتتتتتتتةةا * 801 


ى 5 7 8 0 
أربعًا استرجع وقال: صليتٌ مع رسول الله و ركعتين» ومع أبي بكر ركعتين؛ ومع عمر 
ركعتين؛ ثم تفرقت بكم الطرق» ووددت أن حظي من أربع ركعتان متقبلتان90©. وهذا قول 
مالك» ولا أعلم فيه مخالقّاء من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليه قال: «الإتمام أفضل؛ لأنه 
أكثر عملاء وعددًا وهو الا ؛ فكان أفضل؛ كغسل الرجلين». 

ولنا أن النبي عله كان يداوم على القصر؛ بدليل ما ذكرنا من الأخبار وقال ابن 
عمر: «محبت رول الله 890 يفي السهزه: فلم« يزه ايان . ركطنه ديوس . ورد 
اللّط2 20 

ويتفق ابن قدامة مع الرازي» والأرموي في صياغتها؛ حيث يقول: 


5 5 واثو 5 3 وك رمه 
فخ يل في بغض الْأَْانٍ يَدلُ علَى الانيخهاب: 49/١‏ (: 


وهو بصدد الحديث عن تخليل اللحية؛ حيث قال: «وأكثر من حكى وضوء رسول 
الله ول لم يحكه ولو كان واجباء لما أخل به في وضوئف ولو فعله في كل وضوء؛ 
لتقله كل من حكى وضوءه؛ أو أكثرهم؛ وتركه لذلك يدل على أن غسل ما تحت 
الشتعر الكثيغف .ليس بواجب؛ لأن النبي وَل كان كيف اللحيةء فلا ييلغ الماء تحت 
شعرها بدون التخليل» والمبالغة) وفعله التخليل في بعض أحيانه يدل على الاستحباب. 
ذلك» والله أعلم»0©). 


ومن القرائن التي تحمل الفعل على الأفضلية: والاستحباب, فعله يك ومتابعته 
أصحابه له فيه» وعليه؛: 


)0 أخخرعه البخاري في باب «الصلاة بمنى 6 من كتاب (التقصير»» وفي باب والصلاة بمنى 6) من كتاب 
«الحج». ومسلم في باب «قصر الصلاة بمنى6 من كتاب (المسافرين». 

(1) أخرجه البخاري في باب (مقام النبي ل بمكة زمن الفتح»» من كتاب « »؛ ومسلم في باب وصلاة 
المسافرين وقصرها»» من كتاب «المغازي», ومسلم في باب وصلاة المسافرين وقصرها». 

.١7 0/7 المغني»‎ )5( 

.١15 /١ المغني»‎ )5( 


قوَاعِدُ أَصُولِية في الأو المقلئة 


مِنْ فِغلٍ - وَأَضْحَابِهِ دَلِيلٌ عَلَى َقْصَلِيَةِ الفغل: //81: 

ففعل النبي وَل ومتابعة أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ له فيه» ينقل الفعل من جهة 
الجواز إلى الأفضلية» والاستحباب. ظ 

ومثاله: مسألة الإحرام قبل لميقات: قال ابن قدامة: «ولنا أن النبي ولد وأصحابه 
هوا من لميقات» ولا يفعلون إلا الأفضل؛ فإن قيل: ما فعل هذا؛ لتبيين الجواز» قلنا: 
قد حصل بيان الجواز بقوله؛. كما في سائر المواقيت» ثم لو كان كذلكء لكان 
أصحاب النبي يكل وخلفاؤه يحرمون من بيوتهمء ولا تواطئوا على ترك الأفضل» 
واختيار الأدنى» وهم أهل التقوى» والفضل» وأفضل الخلق» ولهم من احرص على 
الفضائل والدرجات ما لهم؛ وقد روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أيوب» 
قال: قال: قال رسول الله يكل ويَشْميع أَحدكم ِل مَا اشقطاع؛ ونه لا يَذرِي ما 
يَعْرض لَهُ في إخرايو»”"2, وروى الحسن أن عمران بن حصين أحرم من مصره» فبلغ 
ذلك عمر» فغضبء وقال: ويتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله َم أحرم 
في مصرهء وقال: إن عبدالله ون اعامر سرع "من خيراميان» افلئا اقنيع. غلبي ختتهان: لامه 
فيما صنع؛ وكرهه لهم رواهما سعيده والأثرم2'7”". 


وَمِنْ هذا الْقَيلٍ 
ا يَْعغِل اليئ ؤَلدْ وَأَضْحَابة إَِا بالأفضل: 1" 


| ومثاله: ما أورده ابن قدامة» وهو بصدد اميف عن المذاهمب في استحباب 


التكاح؛ وفي تركه؛ سويث قال: «ولنا ما تقدم من أمر الله تعَالَى ابه ورسوله» 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ في باب «من استحب الإحرام من ذويرة أهله»» من كتاب 
والحج». ْ 

)2س( أخرجه النيهقي بدون كلام عمر في باب امن استحب من الإحرام ذويرة أهله»» من كتاب «الحج؛» 
والثاني أخرجه البيهقي في الموضع السابق. |00 ش ا 

(5) المغني» ه/ /". 


الَوَاعِدُ الأَصولِية وَتَطبيقَائَا الفطهية ند ان قَُامَة في كتابه المي 
١0١ +‏ : 3 5 3 


" 


رَعْب عَنْ سُئِّي» هَلَدِسَ مِنِي), وقال سعد: لقد رد النبي على عثمان بن مظعون 
العبعا 20 ولو كان التخلي أفضل؛ لانعكس الأمر؛ ولأن النبي وَل تزوج» وبالغ في 
العدد؛ وفعل ذلك أصحابه. ولا يشتغل النبى وَل وأصحابه إلا بالأفضل ولا تمع 
الصحابة على ترك الأفضل» والاشتغال بالأدنىة2. 


دمن القرائن التي تصرف فعله و إلى جهة الأفضلية نقله يل لأصحابه إلى فعل آخر. 


أن لا يَنقّل يلد أَضْحَابه إل إلى الأفْضَل: 6/68 


ومن تطبيقاتها عند ابن قدامة مسألة: الأفضل في النسك: التمتعء أم الإفراد. أم 
القران؟» فقال بعدما سرد الخلاف؛ وأدلة المختلفين» رجح بهذه القاعدة قائلا: ولنا ما 
روى ابن عباس» وجابر» وأبو موسى» وعائشة أن النبي و أمر أصحابه» لما طافوا 
بالبييت» أن يحلوا بالبيت» ويجعلوها عمرة» فنقلهم من الإفراد. والقران, إلى المتعة, ولا 
ينقلهم إلا إلى الأفضلء وهذه الأحاديث متفق عليهاء ولم يختلف عن النبي ول أنه .) 
قدم مكة, أمر أصحابه أن يحلواء إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه. وقال: ولو 
اسْتقْلتُ من أمْرٍ ي ما اسْتَذْيَوتُ» ما سَقْتُ الْهَدْي) َجَعَلُْهَا عُمْرَة قال جايره 
حججنا مع البي وَل يوم ساق البدن معهء وقد أهلوا بالحج مفردًاء فقال لهم: «حُُوا 
مِنْ إِخْرَامكم بطُوَافٍ بِالبيتِ وَتِينّ الصّفًاء وَالَْوَق مُه يوا خلالاء حَبّى ذا كان َم 


التّوويَة َأَهِلُوا بالج وَاجعَلُوا التبي قَدمْتُمْ بها مُتْعَةع) فقالوا: كيف نجعلها متعة) وقد 


0 24 0 9 2 2 
وحثهما عليه؛ وقال كم «وَلكِني أصُومُ وَأَنْط وَصَليء وَأَرْقدٌ وَاَرَوُج النّسَاء؛ فَمَنْ 


سمينا الحج؟ فقال: «افْعَلُوا مَا موتكم يو مُلَول ني ست الْهِذْي لمَعَلْتُ مِئْل الذي 
موتكم يده وفي لفظ: (فقام رسول الله عط فقال: «قَلُ عَلِمْنمْ أي تاك لل 
وَأُضْدَفُكمْ ويك كن وَلْوَلِا هَذْبِي خْلَلتٌ؛ كما تحلونَ) وَلَو اسْتَقْبَلتٌ سن مي ما 
اسْتَذْيَوتٌ» مَا أَهَدَيْتٌ)؛ فحللناء وسمعناء وأطعنا. متفق عليهما90©) فنقلهم إلى العف 


81552 اك لاوا 11 

(1) الأول أخرسيه البخاري في باب «الترغيب في النكاح», من كتاب «التكاح»» ومسلم في باب 
«استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه»» في كتاب «التكاح». 

(5) المغني» 9/ 917 811 

(1) أخرجه البخار 


كي في باب «تقضي الحائض المناسك كلها من كتاب «الحج»» وفي باب وعمرة - 


5 00 
ا 


قَرَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأو التفلية 


0 جح 


تَأسَنَ؛ إذ لم يمكنه ذلك فدل على فضله'"». 

وهذه الجملة الأخيرة هي من القرائن التي تدل على الأفضلية» وعليه؛ فالقاعدة: 
تأسفه يِه إذا لم يمكنه فعل ذلك دليل على أفضليته2'0؛ ومن القرائن التي تحمل الفعل 
على الأفضل: 00 ظ 


وحكي عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاء فالضلاة فيه أولى؛ لأنه خير البقاع؛ 
وأطهرهاء ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الخرام. 00 
ولنا أن النبي عل كان يخرج إلى المصلى» ويدع مسجده؟ وكذلك ‏ الخلفاء بعده) 
ولا 1 النبي كل الأفضل مع قربه؛ ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته 
ترك الفضائل» ولأننا قد أمرنا باتباع النبي ل والاقتداء به» ولا يجوز أن يكون المأمور 
به هو الناقضء وال متهن عنه هو الكامل؛ ولم ينقل عن النبي كف أنه صلى العيد 


عسي إلا يفن عذر”"2؛ ومما يصرف الأمر إلى جهة الفضيلة: 


َي َل الإجرّاء إلا في مَل مخدُودٍ يُجْمَلُ عَلَى الكَمَالِء 
"وَالْقَضَيلَة بقروة: /2-. 29 ب عسو عو لم د 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في المغني ار رده في مشألة «الصلاة في 


- التنعيم)» من كتاب «العمرة»: ومسلم في ياب وييان وجوه الإحرام»» من كتاب والحجة: والحديث 
الثاني أخر جه البخاري في باب. (التمتع» والإقران» والإفراد»» من كتاب والحج»» ومسلم في باب 
وبيان وجوه الإحرام؛» من كتاب «الحج). 

)0( المغني» لابن قدامة» ©/ 2885) 4868. 

(؟) المغني» لابن قدامة» */ .701٠‏ 


« اندحا لاطا اناا 


0 الَوَاعِدُ الأصُولِيُ وَتَطيقَائهَا الفهِيةُ عنْدَ ابن قدَامَة في كتابه الْفنبي 
الجماعة»؛ حيث قال: «ويجوز فعلها في البيت» والصحراء» وقيل فيه رواية أخرى؛ أن 
حضور المسجد واجبء إذا كان قريئا منه؛ لأنه يروى عن النبي وو أنه قال: ولا صَلَاَ 

- 20 2 1 2 : 2 5 _ 0 < 
جار المشجدٍ إلا في اشيم ولنا قول النبي كك «أغطيثٌ حمسا أع يُعْطَهْنٌ أَعد 
من قبلي؟ جلث لي الأوْض طَييد وَطَهُوو وَمَسَجِدًا؛ فيا رَجُلٍ أَدْرَكتْهُ الصَّلَاةُ صَلَى 
حَيِْتُ كان متفق عليه(©, وقالت عائشة صلى النبي َل في بيته؛ وهو شاك فصلى 
جالسشال وصلى وراءه 39 قيامّل فأشار إليهم أن اجلسواء رواه البخاري”", وقال 
النبي و لرجلين: «إدًا صَليثُمَا في رِحَالِكماء ثُمْ كما الجماعَة فَصَليَا مَعَهُْ؛ تكن 
لكمًا نافِلةَو9), وقوله ولا صَّلَامٌ لجار المشجيٍ إلا في المشجدٍ»؛ لا نعرفه إلا من قول 
عن الجماعة؛ لانه محلهاء سا : ولا صلاة لجار المسعجد إلا مع الجماعة), وقيل: أراد 
به الكمال؛ والفضيلة؛ فإن الأخبار الصحيحة دلت على أن الصلاة في غير المسجد 
صحيحة جائزة20. 
- نفيه وَل هو: ذلا صيلدة غار لسرن 
ال محل محدود: هو إلا في المتسمددة 


والقرينة هي الأخبار اللسعيسعة: دلت يعلى أن. الصتلاة قنخي المستيند مسسحية 
جائزة. 


ومن القرائن التي تجعل الفعل من الفضائل: الوقت؛ فللوقت المعين أثر في حمل 
الفعل إلى جهة الفضيلة؛ والقاعدة في هذه المسألة: 


سس سح 

)١(‏ أخبر جه الدارقطني في باب «الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر»» من كتاب «الصلاة», 
وهو حديث ضعيف. 5 

زقة أعرجة البخاري في أول باب من كتاب «التيمم), وفي باب قول النبي 7 و جيك 2 الأؤض 
مَسشجِدًا وَطْهُورَاة, من كتاب «الصلاة») ومسلم في «مواضع الصلاة» من كتاب «المساجد». 

(59) رواه البخار ي في باب 5 جيل الإمَامُ ليؤتم بهِ4» من كتاب والأذان», في باب وصلاة القاعده, من 
كتاب «التقصير». 

(54) رواه مسلم في باب وكراهية تأخير الصلاة عن وقتها الختار», من كتاب «(المساجد». 

(5) المغني» */ 28 4. 


اعد أصْرليةٌ في أل الفية 


لقدذ 27 


| قاعدة: | فغل ب في وَْتِ الْفَضِيلَةِ يعد مِن الْمَضَائِل: ه/17": 


0 تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة: قوله في طواف الزيارة في الحج: «ولهذا 
الطواف وقتان؛ وقت فضيلة» ووقت إجزاء؛ فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي» 
والنحر والحلق؛ لقول جابر في صفة حج البي كك يوم النحر: «فأفاض إن البيت» 
فصلى بمكة الظهرة» وفي حديث عائشة الذي ذكرت فيه حيض صفية» قالت: «أفضنا 
يوم النحرعء وقال ابن عمر: وأفاض النبي عط يوم النحرء ثم رجعء. فصلى الظهر)» 
ند ةا . 

ومن خلال هذا: يتبين أن الإمام موفق الدين بن قدامة يضيف قرائن أخرى لحمل 
الفعل إلى جهة الفضائل؛ ويتضح هذا من خلال مقارنته مع الإمام الرازي في 
«المحصول») و«شرح المحصول»» وما نقله ال دكتور/ محمد إسماعيل الاشقر من الرازي» 
ولم يشر إلى ذلك! 

يقول صاحب المحصول: «أما الندب؛ فيعر فى بتلك الثلاثة؛ الأول مع أربعة أخرى: 

١‏ أن ينص الرسول يِه على أنه مندوب. 

٠‏ أن يقع اميغالا لآية دالة على الندب. 

أن يقع بيانًا لآية على الندب. 

4اأن يغلنم من قصده يه القرية بذلك الفعل» فيعلم أنه راجح الوجود» ثم نعرف 
إنتفاء الوجوب بحكم الانتسهات فت التذب. 20022 

ه. أن ينص على أنه كان مخيرًا بين ما فعل؛ وبين دما يت أنه لدي لأن التخيير 
لا يقع بين الندب» وبين ما ليس بندب. 


)0 حديث ابن عمر لم يروه البخاري؛ انظر: اللؤلق والمرجانء ؟/ “لا وأخرجه مسلم في باب 
واستحباب طواف الإقاضة يوم النحر ؛» من كتاب «النحر»» من كتاب «الحج»» وأبو داود في باب 
الإفاضة في الحج»» من كتاب «المناسك6. ش 

(؟) المغني؛ ه/ ؟١"”.‏ 


0 الْقَوَاعَدُ الأَصْوليةُ وَتَطَبيقَاهَا الْففْهيةٌ عند ابن قُدَاَةَ في كتَابهِ المي 
5 أن يقع قضاء لعبادة كانت مندوبة. ظ 
أن بدأوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ, فتكون إدامته عليه الصلاة 
والسلام دليلا على كونه طاعةء وإخلاله به من غير نسخ دليلا على عدم الوجوب)23©. 
وأما الدكتور محمد سليمان الأشقر فقال: يستفاد: الدب من مواقع: 
أ أن يكون قد فعله وَل على سبيل الوجوب» وعلم أن الوجوب خاص به. 
ب أن يكون قد فعله على سبيل البيان لأمربدال على الندب. 
ج - أن يكون قد فعله على سبيل الامتثال لأم1ةالاففل !اللي 
د - أن يكون قد فعل فعلا مجردا دل الدليل على أنه مُعِل ندبًا. 
ه ‏ أن يكون قد فعل فعلًا مجردّاء ولم يعلم حكمه بالنسبة إليه؛ ولكن يظهر فيه 
قصد القربة) بأن يكون بما فعله في العبادة, وكان على خلاف مقتضى الجبلة» أو ظهر 
فيه ذلك بقرينة أخرى("©, 
أما ما ورد عند أبن قدامة في الغني والذي وقفت عليه فهو: 
١‏ فعله 0 في بعض الأحيان يدل على الاستحباب ١//ا١١,‏ 
-١‏ فعله ويِّ وأصحابه دليل على أفضلية الفعل +/78. 
؟- لا يشتغل النبي َل وأصحابه إلا بالأفضل مم 
- لا ينقل وف أصحابه إلا إلى الأفضل م/م؟. 
5 تأسفه ولد إذا لم يمكنه فعل ذلك دليل على أفضليته: ؟/.:». 


"- لا يترك و الأفضل مع قربه. ويتكلف فعل الناقص مع بعده» ولا يشرع لأمته 
ترك الفضائل: 575/٠‏ .78؟. 
فعله ولك في وقت الفضائل» يعد من الفضائل: «/24077. 


7س سس سبي 
)١(‏ انظر المحصول للرازي» ١/1١ه‏ ١١ه.,‏ 


(1) أفعال الرسول يلل للد كتور] محمد سليمان الأشقر. ١/و‏ بام 


سروس يبب 7ت 212254245 


فرَاعِدُ أَصْوليةٌ ف الأو التقلية 
أما الإباحة المستفادة من الفعل النبوي على شكل قواعد عند ابن قدامة في كتابه 


المغني؟ فهي كالتالي. 
ان يل قذ يرك الباع؛ عا قذ يفعلة: :115/١‏ 


وجاء هذا عنده بصدد الحديث عل «تتشيف أعضاء الوضوء من بلل الوضوءة؛ 
فقال: دولا بأس بنشيف أعضاه بالمنديل من يلل الوضوى والغسلء قال الخلال؛ , 
لمتقول عن أحمد أنه لا بأس بالتدشيف بعد الوضوء؛ ومن روي عنه أخخذ بالمنديل بعد 
الوضوء ميان والمتين بن بعلي وأنينء. وكتزر نين أهل الغلمء ونفقق وعد حابر بن 
عبداللّه» وكرهه عبدالرحمن بن مهديء وجماعة من أهل العلم؛ لأن ميمونة روت أن 
الى َيه اغتسلء فته بالمنديل» فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيدهء متفق عليه(" 
والأول أص؛ لأن الأصل الإباحة؛ وترك النبي وَللةٌ لا يدل على الكراهة؛ فإن 
النبيي يَلِهٌ قد يترك المباح كما يفعله)7". ض 


مِنْ أفْعَالِ 0 لِتَبيَانٍ الجواز: ا ل 


وقد أوردها ابن قدامة عند حديثئه عن صلاة الإمام جالساء فقال: «المستحب للإمام 
إذا مرضء وعجز.عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته» فيخرج 
من الخلاف» ولأن صلاة القائم أكمل؛ فيستحب أن يكون الإمام كامل الصلاة» فإن 
قذال: صلى النبي و قاعدًا بأصحابه» ولم يستخلفء قلنا: صلى قاعدًا؛ ليبين الجواز» 
واستخلف مزه و0 . ظ ” 090 


55 اق 8 ىأ 0 م 00 : 8 
وقاعدة: فِغله يِل دَالَّ عَلَى مَشفْرُوعِيةٍ الفغل: 1//4". 
' وهذه القاعدة وظفها ابن قدامة في عدة مسائل؛ منها: «مسألة صب الماء للصائم 
وا او 0ك 
)١(‏ رواه البخاري في باب (نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» من كتاب (الغسل#4. 


(9) المغنيء /١‏ 1512156 
(© المغنيء 3/77 11. 


على الرأس»؛ حيث قال: ولا بأس أن يصب الاء على رامن من الجر والعطش»؛ ا 


ٍِ 8 . ع 0 
روي عن بعض أصحاب رسول الله يل أنه قال: لقد رأيت رسول الله ولك بالعه 
يضصمب» الماء على وأضف وهو صائم من العطش» أو الجر روأه 9 داود02"2), 
وقريب من هذه القاعدة: ٠‏ 


مِن أَفْعَاله يريد ما ليس بِسُنةِ: ه/هم. 


ومثاله عند ابن قدامة 1 «المغني): حديثه عن والحصب»؛ فقال: «قال بعض 
أصحابناء يستحب لمن نفر أن يأني الخصب؛ وهو الأبطح؛ وحده ما بين الجبلين إلى 


المقبرة فيصلي به الظهر. أو العصر والمغرب» والعشاى, ثم يضطجع يسيرا ثم يدخحل 
مكة). 


وكان ابن عمر يرى التحصيب سنة؛ قال ابن عمر: «(يصلي بالخصب» الظهرء 
والعصرء والمغرب». والعشاى وكان كثير الاتباع؛ لرسول الله ول وكان طاوس 
يخصب في شعب الخوز(؛), وكان سعيد بن جبير يفعله؛ ثم تركه؛ وكان اين عباس, 
وعائشة لا يريان ذلك سنة؛ قال ابن عباس: «التحصيب ليس بشيء؟؛ إنما هو منزل نزله 
رسول الله 7 


وعن عائشة: «أن نزول الألع بلس بسنة؛ إنما نزله رسول الله يلف ليكون أسمح 
لخروجه إذا خرج؛» متفق عليهما )© , 


وتبرز أهمية هذه القواعد عند مقارئتها بما ذكر الإمام الرازي» والد كتور/ محمد 


)١(‏ الْج: قرية جامعة من عمل الفرع؛ على أميال من المدينة. 

زفة الفرجعة أبو داود في باب «الصائم يصب عليه الماء من العطش»6» من كتاب (الصيام). 

(5) المغتي» لابن قدامة» 4/ لاهم. | 

(5) شعب [الخوز] بمكةء سمي بهذا الاسم؛ لأن نافع بن الخوزي نزلهء وكان أول من بنى فيه معجم 
البلدان, مث 796, 

(5) أخرجه البخاري في باب «لمْحضب 
بال خصب»: من كتاب «الحج». 

)3( المغني ) لابن قدامة ه/ هم" 


4» من كتاب «الحج», ومسلم في باب (استحباب النزول 


لود الأمُيُ انها لهي ند ابن قدا في ككابه لني 
امس ست م ؟ ١‏ مي - - 9 2 


)00 
ىّ 


لللللللللطططططلبطط!<<<<ت ل 1111 مه 
ليان الأشقر عن نفس الموضوع؛ حيث قال الإمام الرازي: «أما الإباحة؛ فتعرف 
بطرق أربعة: 
أحدها: أن ينص الرسول يلق على أنه مباح. 
وثانيها: أن يقع امثالا لآية دالة على الإباحة. 
ثالعها: أن يقع بيانها لآية دالة على الإباحة. 
رابعها: وأنه لما ثبت أنه لا يذنب» ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل؛ ولا في 
ركه وى الؤجرت» والندب بالبضاء :علي الأصبل» بيصن بيعرف كونه مناحاء''". 
وأما عند الدكتور/ محمد سليمان الأشقر؛ فالإباحة تُسْتَفَادُ من مواضع: 
١‏ ما فعله كلك من الأمور الجبأية. 
؟ ما فعله من الأمور العادية» والدنيوية. 
م. ما فعله يك بيانًا لآية دالة على الإباحة. 
؛. ما فعله امتثالًا لآية دالة على الإباحة. 
ه. ما فعله» وعلمناه» قد فعله على سبيل الإباحة؛ لقرينة تدل على ذلك. 
؟ ما فعلهء وجهلنا حكمه. وليس بما ظهر فيه قصد القربة0". 
أما ابن قدامة؛ فيمكن جمع ما استخلصته من قواعد في هذا الباب فيما يلي: 
التي له قد يرك الباع؛ كما قَدْ يفْعلهُ: .157/١‏ 
من أَفْعَالِهِ يلد ما هُوَ لِتانٍ الجوَازِ ؟/48. 
فغله يلد ادال عَلَى مَشْرُوعِية الْفِغل: #/41. 
من أَفْعَاله ل ما ليس بشْئَة: 484/4. 
أما أقواله يلق وما تدل عليه من أحكام» فهي مبثوثة في مباحث القواعد الأصولية 


)00 الحصولء للرازي» .51١5 /١‏ 
(؟) أفعال الرسول يك للدكتور/ محمد سليمان الأشق /١‏ ؟58. 


١٠١ ضح‎ 


اللغوية وغيرهاء إلا أن ما استخرجته من قواعد في دليل السنة يفيد بعضه الأفضلية 


بقرائن. 
وهذه هي القواعد المستخلصة: 


لأفْصَلُ ا فَصْلهُ وله: "/وه. 


وقد وردت هذه القاعدة عند أبن قدامة عند حديثه عن وخير الصفوف في ش 
الصلاة». فقال: : «وخير صفوف الرجال أولها, وشرها أخرهاء وخير عقوف الس 
أخرهاء وشرها أولها؛ لقول رسول الله كل: «حَيد صُفُوفٍ الرجالٍ وله وعد 
آعرْهَا وَحََيْدُ صُفُوفٍ النّسَاءِ أَحرْهَاء وَشّدْها ها وها رواه مسلمء » وأبو داود(”) وعن 
أبي بن كعبء قال: قال رسول الله * «الصّفٌ الأَوّلْ عَلَى ل صَفٌ يك ولو 
تَعْلْمُونَ ضِيلتة َابتَدَرْمُوة)» روه سد ٠‏ في المسئد” 4 وعن أن أن رسول الله ل 
قال: دعو الف معدم ؛ فْمَا كان منْ من لقص لين في الصّفٌّ لوجر وعن عائشة 


قالت: قال رسول ل ل دإ الله وَمَلَابْكَتَُ ثم نّ عَلَى مَيامِين الصّفُوفٍِ», رواهما 
أبو ع 


فإذا رابا أولى» وأحرى صريح تفضيله ولع وهذا 
الأمر مر ورد عند ابن قدامة؛ في معرض حديثه. عن «أفضل وقت الوترة؛ حيث قال: 
#والأفضل فعله في آخر الليل؛ ؛ لقول النبي ولِ: 2 من حاف أن لا قوم ين آر اليل 
َليُوتد سن وله وَمَنْ طيغ أن يَقَومَ خرف ليو آخر لل إن صَّلاةٌ آخر اللِْلٍ 


اسل سبحب 

له أخرجه السام ني باب ل(نسوية الصفوف» إلخى من كتاب (الصلاةٌة وأبو داود في باب لاصف 
النساءة» ,9 ٠‏ كراهية التأخير عن الصف الوا ل من كتاب (الصلاة». 

)غ3( وكذلك أخخ رجه أو داود في باب «فضل صلاة الجماعة», من كتاب «الصلاة». 

زفة الأول: : في باب وتسوية الصفوف»», من كتاب والصلاة6. الثاني: في باب امن يستحب أن يلي الإمام 
في الصف»» وهدكراهية التأخير من كتاب الصلاة». ْ 

(5) المغني» 59/7 


ا 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتَطَبيقَانهَا الْفِقْهية عنْدَ ابن قُدَامَة ع في كتابه ابي 


ََاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأ التفلية 


6 الححم 


ده م 


33 . وذلك أفضل وهذا صريح)(". 


| وقاعدة: | قز وال على وف لْفَضِيلّة: 1١56 1١55/7‏ - 155: 


و قاعدة أوردها ابن قدامة عند حديثه عن دوقت الفضيلة ليوم الجمعة)؛ حيث 
قال: «وللسعي إلى الجمعة وقنان؛ وقت وجوبء ووقت فضيلة؛ فأما وقت الوجوب؛ 
فمأ ذكرناه» وأما وقت الفضيلة؛ فمن أول النهار؛ فكلما كان أبك كان أولى» 
وأفضل؛ وهذا مذهب الأوزاعي» والشافعي» وابن المنذر» وأصحاب الرأي. 


ع 8 1 8 5 0 0 5 ور 1 
ولنا ما روك ابو هريرة؛ أن رسولٍ الله عط قال: «مَنِ اغتسَل يَوْمَ الجمعة غشل 
الجتابَة» ثُمْ رَاح فى السَاعَةٍ الأولّى؛ فكأمًا قوب بَدَنَهَ وَمَنْ راح فى الشاعة الثاني فكأما 


ميقة سر 


َب بَقَرةٌ ومن راع في السَاعَةٍ الت َكأمًا وب كَبِشًا رن وَمَنْ رَاح في 

لتابعة؛ فَكَلَا َب دَجَاحة وَمَئْ راح في السّاعةٍ الايمة؛ فَكأمًا قدت يَيِضَةٌ فَإِذَا 

ترج الإِمَامُ» حَضَّرِتٍ اللايكَةٌ يَسْتَمِعُونَ الذّكر©: متفق عليه؛ وفي لفظ «إِذَا كان 
وع ” 2 م # ع 50 ا با ع 2 

يَوْمُ الجمْعَة وَقف على كل بَابٍ مِنْ أْوَاب المشجدٍ ملائكة؛ يكتبُونَ الآوّل» فالاوّل» 

قَإِذًا خَرَجَ الما طَوَوًا الضّححفء وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ» متفق عليه" 2. 

1 3 ع 2 ٠‏ 1 2 م يب 

مُدَوَامَيُهُ يلك عَلَى الفِغل قَدْ تَدُل عَلى الوجُوب: ١54/١‏ 

السنة ثلاثة أنواع: قول» وفعل» وإقرار بعد العلمء أما الفعل؛ فهو أبلغ في التأسي» 

والامتثال؟ لآن البيان بالفعل قد ينفرد عن القول» وقد يرد مع القول» فيؤيده» ويقويه) 

و يقطع عنه احتمالاات 1 

)١(‏ أخرجه مسلم في باب من خحاف أن لا يقوم من آخحر الليل»» من كتاب وصلاة المسافرين»» والترمذي 
في باب «ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر»» من أبواب الوتر. 

)١(‏ المغني» 597/7. ش 

2 أخرجه البخاري في باب «فضل الجمعة»» من كتاب والجمعة»» ومسلم في باب (الطيب والسواك يوم 
الجمعة»» من كتاب (الجمعة». 

(4) أخحرجه البخاري في باب «الاستماع إلى الخطية»» من كتاب «الجمعة»: وفي باب وذكر الملائكة»» من 
كتاب «بدء الخلق4» ومسلم في باب «فضل التهجير يوم الجمعة»» من كتاب «الجمعة؛. 

(ه) انظر: المغني» لابن قدامة» “/ 21515 21376 .١15‏ 

(1) انظر: أفعال الرسول ول /١‏ 57. 


ضح ؟؟ ١!‏ 
والفعل منه عَلل؛ إما أن يكون واجباء أو مندويّاء أو مباحاء أما الكراهة» فلا. 
ولكن ما هي بعض القرائن التي يتعين بها لدينا حكم فعله وَل؟ 
أقول: إن ذلك يأني على شكل قواعد أصولية؛ منها أنه إذا كان الفعل منه يلل قد 

يحمل على الوجوب» أو الندب» أو الإباحة فهل مداومته 0 للفعل دليل على 

وجوبه بهذا على الاطلاق؟ أقول: إن ابن قدامة أورد هذه القاعدة في معرض 

الاستدلال على بعض العبادات2©0, تبرًا المداومة والاستمرارية دللا على الوجوب» 

ويتفق مغه في هذه الصياغة لهذه القاعدة الإمام البيضاوي» وصاحب (جمع الجوامع). 

كما قال الإسنوي. وهو بصدد ما يتعين به فعله علي لجهة الندب: «وفي «الحصول». 

ومختصراته أن يعلم ‏ أيضًا ‏ بأن يداوم على فعله.... إلخ» أقول: لم يذكر هذه 

اللأمارة المصنف» وللا صاحب لاجمع الجوامع»؛ لأن من ذكرهاء بنى ذلك على أن 

مجرد المواظبة بلا ترك تفيد الوسجوب0"©, 
وإذا كانت المداومة على التكاليف الشرعية مقصودة للشارعء فإنها لا تفيد 

الوجوب قطعًا؛ لأن المداومة على الفعل» كما تكون في الواجبات» تكون في 

المندوبات؛ بدليل أن رسول الله يكو كان عمله ديمة””© ووجه الاستدلال بهذا: أن 
أعماله وو لم تمحض للوجوب خاصة؛ بل منها ما هو واجب» وما هو مندوب, وما 
وقوله وه «أحب الأَعمَالٍ إِلَى الله أدومهَاء وَإِنْ كلُه0*) وقوله ‏ تعالى -: 9 
لصَلِنَ 9 آلذينَ حُمْ عل لاتيم بثو 42 [المعارج: ١١‏ 06 وقوله . 
أيضا -: « يقيموت األصّلزة4. [الأنفال: 8]. 
ويقول الإمام الشاطبي: «وأيضاء فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات؛ من 
مفروضات» ومسنونات» ومستحبات في أوقات معلومة الاسباب ظاهرة» ولغير 
ظ ظ 

,7614/8 3.4 3584/١ انظر: المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(1) نهاية السول» / 514. 

(؟) أخر جه البخاري في كتاب «الصوم». ْ 

(؛) أخرجه مسلم في باب «صيام النبي كل في غير رمضان». 


لان جاه انم انان ناوا اها السوسسسس ور ومو رورروووسوسسومومسووووور ورور يي 10 000000000 5 


اعد الأول وَطَائهَا افيه عند اين قدَامٌَ في كتابه لني 


قاد أَصُولِيٌ في الأو الية 
أسباب]0(). ك' 

وإذا كان الأمر هكذا؛ أي أن المداومة على الفعل تشمل الواجبء والمستحبء فلا 
بد من قرينة أخرى لصرف الفعل إلى الوجوب» أما المداومة فهي قرينة مشتركة لا 
تكفى لحمل الفعل على الوجوب؟ ولهذا جد الاحعلاف يبنا بين ابن قدامة) وغيره في 
فروع هذه القاعدة؛ ومن هذه الفروع ما قاله ابن قدامة: «يعني أن المضمضة: 
والاستنشاق واجبان في الطهارتين جميعًا ...4)) وقال مالك» والشافعي: ولا يجبان في 
الطهارتين؛ وإنما هما مسنونان فيهما»» وروي ذلك عن الحسن؛ والحكه": وحماد 
وقتادة» وربيعة» ويحيى الأنصاري» والليث» والأوزاعي؛ ولنا أن كل من وصف وضوء 
اك الله يلو مستقصيا ذكر أنه تحضمضء واستدشق» ومداومته عايهماء تدل على 
وجوبهما»0". 

لهذا؛ أرى أن تكون الصياغة الملائمة لتجنب الملاحظة السايقة كالتالي: 

مدَاوَمهُ يل علَى الْفغل دَلِيلٌ عَلَى الْؤجوب بَِربتة. 

وهذا ما يؤكده قول الزر كشي» وهو بصدد الحديث عن الطرق التي بها تعرف 
جهة الفعل من كونه واججاء فقال: 

رابعها: دأن يداوم على الفعل مع عدم ما يدل على عدم الوجوب؟ لأثةالو كلشاغين 
واجب» لأخره بكو( وهو ما نص عليه تعدا . صاحب (تيسير التحرير»7 2 ). 

ويتأكد هذا بنقض شارح «مسلم الثبوت» القول بأن المداومة مع عدم الترك دليل 
الوجوب عند الحنفية؛ تما هو معلوم عندهم من سنية صلاة الجماعة» والأذان» والإقامة» 
وصلاة الكسوف» والخطبة الثانية في ال جمعة) والترتيب» والموالاة في الوضوءعء 
والمضمضة» والاستنشاق» وغير ذلك ما ثبت فيه المواظبة من غير ترك» مع عدم تبيرن 
0 
)0( الموافقات» للشاطبي» 11 
(؟) أبو مطيع: الحكم بن عبدالله البلخي الفقيه؛ صاحب أبي حنيفة؛ المتوفى سنة تسع وتسعين ومئة؛ 

الجواهر المضيكة» برقم: .١154٠‏ 

(7) المغني» لابن قدامة» /١‏ 2155 151 138. 
(4) البحر المحيط» للزركشيء 5/ 1817. 
)2( انظر: تيسير التحريرء للأمير بادشاهء 7/ 013137 / 


٠١4 شح‎ 


لاد الأصوليُ وتطيقائها اليه ند ان قذامة في كتيه لني 
سنيتهاء بل ثبت عدم الترك» فيعلم أن المواظبة ليست دليل الوجوب عنده.”(". 
وكأني بالإمام الإسنوي يرد على ابن قدامة؛ حيث قال: «على أن مجرد المواظبة بلا 
ترك تفيد الوجوب». وليس كذلك» بل إما تفيد الوجوب إذا اقترنت بقريئة تدل على 
ذلك؛ كتوعد على الترك» وإلا فهي للندب ‏ أيضّاو©. ظ 


وما عَدَمْ فغله عله فَدَليل عَلَى عَدَم الْوُجُوب: م/1/8١ ‏ 9074: 


نعم؛ فهو أحرص الناس على فعل الواجباتء والمواظبة عليهاء يل وتبليغها وبيانها؛ 
فعدم فعله يخي دليل واضح على عدم وجوب الفعل» ومن فروع هذه القاعدة عند ابن 
قدامة ما ذكره عن وخطية الجمعة»؛ حيث قال: «ويشترط لكل واحدة منهما ‏ 
الخطيتين .حهدًا لله تقال والصلاة على رسول الله ول لأن النبي يل قال: دحل 
أ ذِي بَالٍ لا يَأ فيه يحهدٍ الله - تعالى ‏ فَهُوَ أب ©, وإذا وجب ذكر الله تَعَالَى ‏ 
وجب ذكر النبي وَل لا روي في تفسير قوله ‏ تَعَالَى -: «ألدّ مي كَ سَنرَدَ © 
ضَعًْا تدك ودر 2 أيه نس هرك 9©) وَرَمنا لك يَقَكَ )4 [الشرح: 
١‏ - 4]» قال: ولا أَذْكرِ إلا ذكرْتٌ معي ولآنه موضع وجب فيه ذكر الله تَعَالَى ‏ 
والثناء عليه؛ فوجب فيه الصلاة على النبي وَل كالأذان» والتشهدء ويحتمل أن لا 
تجب الصلاة على النبي وَل لأن النبي ول لم يذكر في خطبه ذلك,©©, " 

فأما ترك النبي وي فالأصل فيه المكروه» والممنوع» ولكنه قد يقع الترك؛ لما يلي: 


3 ل : 5 ظ ح. وك رس 6 
مِنْ ترك التي ع مَا لا يدل على الكراهة: :1945/١‏ 

وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة وهو يصدد الحديث عن مسال (تنشيفض 
الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوءء والغسل»؛ فقال: «قال الخلال: المنقول عن أحمد أنه 
)١(‏ فواتح الرحموت شرح مسلم النبوت» ؟/ .18٠١‏ 
(1) نهاية السول» / 514. 


ف أخرجه أبو داود في يباب «الهدي في الكلام»» من كتاب والأدب». 
(5) المغني» لابن قدامة, 8# 11/7 7/4 .١‏ 


فوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأول الفلية 


يل سسسب ))لط<«< اه ١١١‏ ---م 


و باس بالتنشيف بعد الوضوءء وممن روى عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان» 
والحسن بن عليء وأنس» وكثير من أهل العلم؛ لأنوميمونة .روك أن النبي 204 
اغتسل» فأتته بالمنديل» فلم يردهاء وجعل ينفض الماء بيده» متفق عليه9"©. 

والأول أصح؛ لأن الأصل الإباحة, وترك النبي كع لا يدل على الكراهة؛ فإن 
النبي عل قد يترك المباح» كما يفعلهء وقد راق لبق بكر عن الشافعي» باسناده عن 
عروة» عن عائشة» قالت: «كان للنبي ع حرقة يئنشف بها بعل الوضوء)» وك 
أحمد عن هذا الحديث» فقال: «منكر منكر»» وروي عن قيس ين يينعيدة أن النتي 89 
اغتسل» ثم أتبماء > لطفيق 202 فالتحف بها( إلا أن الترمذي» قال: لاا يصح 
في هذا الباب . 

وقد أطلّقّ على هذا التوع الترك لداعي الجبلة البشرية الدكتور/ محمد سليمان 
الأشتى في أطروحته (أفعال الرسول د 


2 50 


وو 4 قال أ 
كه يلل بَغض المباح تَقَذْرًا: «41/1": 
التقذر لغة: الاجتناب» قال صاحب اللسان: القذور من النساء: المتئحية من 


واجتنبته؛ والقذور من الربل: المتنحي؟ والقذور من الربل: التي عَرك ناحية منهاء 
وتستعيد») وتنافرهاأ عند الحلب» قال أبو عبيدة: القاذورة الذي يتقذر الشيء) فلا يأكلة. 


)١(‏ رواه البخاري في باب ونفض اليدين من الغسل عن الجنابة»» في كتاب (الغسل»» والنسائي في باب 
«غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيهه» من كتاب «الطهارة». 

(؟) أي مصبوغة بالورس؛ وهو نبت كالسمسم. 

(م) أخرجه ابن ماجه في باب «المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل». 

(4) نص كلام العرمذدي: حديث عائشة ليس بالقائم» ولا يصح في هذا الباب شي»» عارضة الاحوذي 
/5". 

)22( المغن » لابن قدامة» 556/١‏ 1. 

0 أفعال الرسول يلو للدكتور/ محمد سليمان الأشقرء ؟/ 017. 


محر ك١‏ ك2 الى 
وروي أن النبي عل كان قاذورة» لا يأكل الدجاج» حتى تعلف؛ [القاذورة ههنا: 

الذي يقذر الأشياء؛ وأراد بعلفها أن تطعم الشيء الطاهرء والهاء للمبالغة» وفي حديث 

القذر. أبو الهيثم. 

يقال: قَذَرْتُ الشيء؛ أقذرَهُ قَذْوَاء فهو مقذورء قال العجاج: وقذري ما ليس 

بِالمقذُور. 


٠‏ ورجل قاذورة؛ وهو الذي يتبرم الناس» ويجلس وحده. 

ورجل 'قُذَرَة؛ مثال هُمَرّة: يتنزه عن الملائم ‏ ملائم الأخلاق ويكرهها("©. 

والمكروه تَقَذُوًا: أطلق عليه الإمام الشاطبي: الكراهية طبعًا("©2؛ وقد أورده ابن قدامة 
في معرض حديثه عن أكل الضبء فقال: 

«.... ولنا ما روى ابن عباس» قال: دخلت أناء وخالد بن الوليد مع رسول الله يله 
بيت ميمونة» فأني بضب محنوذء فقيل: هو ضَّبٌ يا رسول الله طش فرفع يله 
فقلت: أحرامٌ هو يا رسول اللّه؟ قال: ولا وَلَكنهُ لَمْ يكن يأؤض قَوْمِي؛ أَجِدُني أَعَافة 
قال خالد: فاجتررته» فأكلته, ورسول الله لو ينظر»» متفق عليه”"» قال ابن عباس: 
«ترك رسول اللّه كك الضب تَقَذُوَا وأكل على مائدته؛ ولو كان حرامًاء ما أكل على 
مائدة رسول الله عَلك(؟), وقال عمر: «إن رسول الله وه لم يحرم الضبء ولكنه 
قذره» ولو كان عندي لأكلجه,م0©, ظ 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة زَكذّر]. 

(1) انظر: الموافقات» للشاطبي» 1/ .5٠١‏ 

ف أخر جه البخار: ي في باب والشوا اع من كتاب والأطعمة)» و سسكم في باب (إباحة الضب») من 
كتاب «الصيد والذبائح»» وأبو داود في باب «أكل الضب»» من كتاب «الأطعمة». ش 

5( أخخ رجه البخاري في باب «قبول الهدية»؛ من كتاب (الهبة»» ومسلم ني باب «إباحة الضب»» من 
كتاب والصيد وا الذبائح». 

(6) أخخر جه مسلم في الباب السابق. 

.841 /١ المغني» لابن قدامة,»‎ )١( 


قوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأو التفلية 


[اعدة_ ترك يليد مَحَاقَةَ المشَفَةٍ عَلَى أمته: 4"/7. 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حديئه عن تأخير صلاة العشاءء 
فقال: وما يستحب تأخيرها منفرد» والجماعة راضين بالتأخير؛ فأما مع المشقة على 
المأمومين» أو ؛ بعضهم) فلا يستحب» بل يكره؛ نص عليه أحمد . رحمه الله > قال 

ع قي 9 2 و 

الآثرم: قلت ع عبدالله: كم قدر تأخير العشاء؟» فقال: ما قدرَ يؤّخرها بعد أن لا 
يشق على المأمومين» وقد ترك رسول الله كك تأخير العشاء؛ والآمر بتأخيرها؛ كراهية 
المشقة على أمته» وقال النبي يَل: من سَقٌ عَلَى أمتي» شَقٌ الله عَلَيِه”'©» وإما نقل 
التأخير عنه مرة» أو مرتين» ولعله كان لشغلٍ؛ أو بيان آخر الوقتء وأما في سائر أوقاته؛ 
فإنه كان يصليها على ما رواه جابر أحياناء وأحيانًا إذا رآهم قد اجتمعوا عجلء وإذا 
رآهم قد أبطعوا أرة"» وعلى ما رواه النعمان بن بشير؛ أنه كان يصلي العشاء لسقوط 
القتهر الغالئة "2 فيستحب للإمام الاقتداء©؟ بالنبي كو في إحدى هاتين الحالتين» ولا 
يؤخرها تأخيءا يشق على المأمومين؛ فإن النبي يكو كان يأمر بالتخفيف رفمًا بالمأمومين» 


ص و 
ع 


عه - 2 1 - 2 2 5 
وقال: «إنّي لأدحُل في الصّلَاةٍ» وَأَنَا أرِيدُ إطالتهَاء فَأُسْمَعٌ بَكَاءَ الصّبيئ أَحَمُفُهَا؛ كراهية 
4 2 5 2 ا )2 
أنْ أَسْق عَلَى أَمّهِو متفق عليه) ". 


ارد تتب0ب0 


وهذا الأمر في حقيقته هو ترك للمستحب؛ مخافة المشقة» وهو ما انفرد به بالمقارنة 
مع الإمام الشاطبي؛ الذي لم يورد هذه المسألة في كتابه (الموافقات)0©! 


(1) لم أجده بهذا اللفظ عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أن رسول الله ل قال: «النّهُع من ولي من أَرِ متي 
شيعا فْشَقٌ عَلَيهِمْ فَاسْفْقْ عَلَيْهه أخرجه مسلم في باب (وفضيلة الإمام العادل»» من كتاب (الإمارة». 

(؟) أخرجه البمخاري في باب «وقت الظهر عند الزوال»: وفي باب «وقت المغرب؛» وباب «وقت العشاء 
إذا اجتمع الناس أو تأخروا»» من كتاب «المواقيت». 

() أخرجه أبو داود في «وقت العشاء الآخرة»» من كتاب «الصلاة». 

(4) أخرجه البخاري في باب «من أخف الصلاة عند بكاء الصبي:» وباب «انتظار الناس قيام الإمام 
العالم»» من كتاب والأذان»» و السام في باب وأمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام»» من كتاب (الصلاة». 

(ه) المغني» لابن قدامة» 7/ 2437 "41. 

49 انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» 2/4 55. 


2 ام 2 سي > ره 5 0 ٠‏ 
واد الأصُولِيةوَتَطقَائَا النفهِيٌ ند ائن قُدَامَةَ في كتابه الفني 


١٠ 


1 :1 بزو 5 بم 72 م 2 2 000 00 
تركة كله لِدَزِ الفسدَةٍ الواتِعة أو الوق أز يا سَيَْعلهُ عن 


الْوَاجب: 84/7: 


وقد وطاقلها أبن قدامة في معرض حديثه عن «القبلة» وكيف تكون»؛ حيث قال: 
(ولا يكتب في القبلة شيء؟ وذلك لأنه يشغل قلب المصليء وربما اشتغل بقراءةٍ عن 
صلاتهء وكذلك يكره تزويقهاء وكل ما يشغل المصلي عن صلاته؛ فقد روي أن 
النبي وِدٌ صلى في خميصة لها أعلام؛ فلما قضى صلاته» قال: واذَْبُوا هذا إِلَى أبي 
جَهُم : نوق نا أ آنِقَا عَنْ صَلَاتِي؛ َانبُونِي أنْبجحانئئي»(') متفق عليه(" 
وروي أن النبي عله قال لعائشة: «أميطِي عَنًا قَِامَكِ" فَإنهُ لا يرال َصَاوِيرُهُ رض لي 
في صَلاتي»» رواه البخاري9©», وإذا كان النبي كك مع ما أيده الله تَعَالَى ‏ به من 
العصمة والخشوع شغله ذلك؛ فغيره من الناس أولى ”*»» وعليه؛ فترك وَل حسيما سبق هو. 


5 5 7 الى 2 6 5 و 2 2 
| قعدة:_| بن تزكه يما ا دل على الكراهة. بل هين قي اليا 
5 | ل 4 ارو ا أ 
وو تقذ .أذ قو يل بع البح تقر 
رح يل ب قله عن الواجب. 


)١(‏ الانبجانية: كساء غليظ لاعلم له. ظ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في باب «(إذا صلى في ثوب له أعلام» ونظر إلى علمها»؛ من كتاب والصلاة»» وفي 
باب «الالتفات في الصلاة»» من كتاب «الأذان», ومسلم في باب «كراهة الصلاة في ثوب له 
أعلام)؛ من كتاب (المساجد». ْ 

(©) القرام: الستر الرقيق» وفيه رقم» ونقوش. 

(4) أخرجه البخاري في باب «إن صلى في ثوب مصلبء أو تصاويرء هل تفسد؟ وما ينهى عن ذلك», 
من كتاب «الصلاة», وفي باب وكراهية الصلاة في التصاوير»» من كتاب واللباس». 

(5) المغني» لابن قدامةء 8/ لم 44. 


ومراحح 


7 2 لسر 
< إِقَرَارَه 2 
إن ما أقر به النبي و عليه غيره؛ وقع على عدة أوجه؛ فهو إما: 


قَاعِدَةٌ: أأَنْ يَقَمَ الفغلٌ مميبه له فلا يُنكرة, فَيعتِبرُ إِقْرَارًا منه: 45/1: 


ومن تطبيقات هذه القاعدة: ما ورد عند ابن قدامة عند حديثه عن «أحكام السهو 
5 صلاة الجماعة»؛ حيث قال: «وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه» فلا سجود 
ف في قول عامة أهل العلم» وحكي عن مكحول أنه قدم عن قعود إمامه» فسجد» 
ولنا أن معاوية بن الحكم تكلم ععلفف التي ع فلم 5-7" 0 


فَاعِدَةٌ: أأَنْ يَعْلّمَ بالفغل فَيِصَوبهُ وَبَرَاهُ حَسَئا: /41/1: 


وهي قاعدة مبثوثة في كتاب «المغني»» لابن قدامة في مسألة «دعوة الحائط بين 
مالكين)»؛ حيث قال: (ولا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى أحدهماء والخوارج؛ 
ووقوة الآجر والحجارة» ولا كون الآجرة الصحيحة مما يلي ملك أحدهماء وأقطاع 
الآجر إلى ملك الآخرء ولا بمعاقد القغط في الخص؛ يعني عقدد الخيوط التي يشد بها 
الخصء وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي؛ وقال أبو يوسف» ومحمد: يحكم به لمن إليه 
وجه الخائط: ومعاقد القِمْطِ؛ٍ لما روى مران بن جارية التميمي عن أبيه؛ أن قومًا 
اختتصموا إلى النبي يق في خص؛ فبعث حذيفة بن اليمان؛ أيحكم يبنهم: فحكم به 
لن يليه معاقد القمطء ثم رجع إلى النبي ل فأخبره؛ فقال وأَصَيْتٌ وَأُحْسَئْتَ وراه 


يوان 


)020( أخخرجه مسلم في باب والكلام في الصلاة) ونسخ ما كان من إباحته)) من كتاب (المساجد؛» وأبو 
داود في باب (تشميت العاطس في الصلاة»» من كتاب «الصلاة». 

(1) المغني» لابن قدامة» ؟/ 415. 

و) رواه ابن ماجة في باب «الرجلان يدعيان في خص»؛ من كتاب «الأحكام. 

(5) المغني» 7/ 537. 


١٠١ خخصح‎ 


9 َعلَمَ الفِغلَ وَلَا يُْكرَهُ عَلَى قَاعله: +/. /ام. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة: «أن يؤجر مسلم نفسه لذمي؛ لعمل فى 
ذمته يصح)؛ لأن عا كه أجر نفسه من يهوديٌٍ؛ يستقي له كل دلو بتمرة» وأنى 
بذلك النبي و فأكله”"©: وفعل رجل من الأنصان وأتى به النبي ولف فلم 
يبككرو 0000 


أَنْ يَْلَمَ الفغل, فيَضْحَكُ ميدي رضّاة: ف 1/5 


ومثاله ما وريد عند ابن قدامة في كتاب عتق أمهات الأولاد؛ حيث قال: «وروي 
عن سالم بن عبدالله» قال: كان لابن رواحة جارية» وكان يريد الخلوة بها وكانت 
امرأته ترصدهء فخلا البيت» فوقع عليهاء فنذرت به امرأته» وقالت: أفعلتها؟ قال: ما 
فعلت, قالت: فاقرأ إِذَّا فقال: ٠‏ 
هَهِذتُ بأَنّ وَغد الْلَهٍ بحي رَأَنْ الئارَ منزى الْكَافِريتا 
َأنّ الْعَرْشّ فزق الءِ طَافٍِ رَفَوْقَ الْمزش رَبُ الاين 
فقالت: أما إذا قرأت» فاذهب إذَّاء فأتى النبي ويل فأخبرهء فقال: «فلقد رأيته 
يضحك حتى تبدو نواجذه» ويقول: «هيةء كَيِفَ قُلْتّ؟). فأكرره عليه يضحك0©. 


أَنْ يَرَى لله ما يُفْعَل, فَيصَيِمُ لِذَلِك: 1/"؟ :١‏ 


ومن تطبيقاته هذه القاعدة عند أبن قدامة, ما كتبه عن «(ذبح الكتابي)؛ حيث قال: 


)1١(‏ أخرجه أبن ماجة في باب «الزجل يسقي كل دلو بتمرة» ويشترط جلدة»؛ من كتاب «الرهون». 
(1) أخرجه ابن ماجة في باب والرجل يسقي كل دلو بتمرة؛» من كتاب (الرهون».. 

ْ 87/٠١/58 المغني»‎ )5( 

(5) الأبيات لعبدالله بن رواحة: ديواته: ١56‏ . 

(ه0) المغني» لابن قدامة» /١1‏ ١٠8ه,‏ ١مه.‏ 


2 5 
الَاعِدُ الأصُولي وَتَطبيقائهَا اليه عند ان قدَاَة في كتابه الي 
5 مج 7 _, 2 


فَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الأول اتقلية 


|14 تتح 


2 0 للا 5 2 . 
«ولنا ما روى عبدالله بن مغفل؛ قال: ولي جراب من شحم من قصر خيبر» فتزوت 
لأحذهء فإذا رسول الله يكو يبتسم إلي»»؛ متفق عليه(021©. 


[قعدةة | عَدَمُ فيه يلل عن الْفِغل دَلِيلُ عَلَى الوَازِ: ؟/51: 


ومثاله في | فنى: «من أذن لغير الفجر قبل دخول الوقتء أعاد إذا دخل الوقت»: 
«ولنا قول البي وَل ون بلالا ين يل كوا وَاعْربُوا حئى يودنَ ابن أمّ مكثوم»» 
متفق عليه2"9, «ولم ينهه عنه» فثبت الجوان2*0. 


سوَالَهُ يكو عَنْ ِل الفغفل وَسْكُوبَه بَعْدَ الم بهاء يُعْتبِر إِقََارًا مِنْهُ: 


: ب هه‎ 601/0 ٠ 


ومثاله في المغني مسألة: «من قَائَلَ من النساءء والمشايخ» والرهبان» في المعركة» 
فقتل»؛ حيث قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلاقاء وبهذا قال: الأوزاعي» والثوريء 
والليث» والشافعي؛ وأبو ثور» وأصحاب الرأي» وقد جاء عن ابن عباس» قال: مر 
النبي ل بامرأة مقتولة يوم الخندق» فقال: «مَنْ َكَل هَذْو؟4» قال ول : آنا يا رسول 
اللّمء قال دوَلِم؟»» قال: نازعتني قائم سيفي» قال فسكت20050. 


)١(‏ رواه مسلم في باب (جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب6: من كتاب «الجهاد)» وأخرجه 
البخاري بمعناه في باب وما يصيب من الطعام في أرض الحربة: من كتاب «الخمس») وفي «غزوة 
خيبر»» من كتاب «المغازي». 

(؟) المغني» لابن قدامة» 1/ 717. 

إفة أخرجه البخاري في باب وأذان لعي إذا كان له من يخيره»» وباب والأذان قبل الفجرة» من كتاب 
والأذان»» وفي باب وشهادة الأعمى»» من كتاب (الشهادات»: ومسلم في باب (بيان أن الدخحول في 
الصوم يحصل بطلوع الفجر.. إلخ6» من كتاب (الصيام». 

(1) المغني» ؟/ 17" 

(ه) أخرجه الإمام أحمد في المسندء وعبدالرزاق في باب وعقر الشجر بأرض العدو؛» من كتاب «الجهاد» 
المصنف. 

(5) المغنيء لابن قدامة» 11/ 11/4 .18٠‏ 


٠١١2© دح‎ 


وعليه تكون أوجه إقراره يل كما سبق كالتالي: 

١‏ أن يقع الفعل بمعيته وك فلا يتركه. 

١‏ أن يعلم وو الفعل» فيصوبه؛ ويراه حسبًا. 

1- أن يعلم كي الفعل» ولا ينكره على فاعله. 

4- أن يعلم وي الفعلء فيضحك لذلك. 

ه. أن يحضر وو الفعل دليل على جوازه. 

١‏ عدم نهيه وَل عن الفعل دليل على جوازه. 
- سؤاله وك عن علة الفعل» وسكوته بعد العلم بهاء يعتبر إقراره فيه. 


سَبَبُ وُرُودٍ الَدِيثٍ يعن عَلَى خَحَدِيدٍ المقتى: 118 وب». 


من أساسات التعامل مع السنة الذي يعين على فهم النص النبوي فهمًا حسنًا سبب 
ورود الحديث؛ وهو سبب المورود الذي سبق ذكره؛ ومثال هذه القاعدة عند ابن 
قدامة: ما ذكره بصدد حلديئه عن (صيد الليل)»؛ حيث قال: «قال أحمد: لا بأعرق 
بصيد الليل» فقيل له قول النبي ودٌ: «أَِدوا الطير عَلَى وُكُتَاتِهَاه('©: فقال: هذا كات 
أحدكم يريد الأمرء فيثير الطيرء حتى يتفاءل إن كان على بمينه» قال كذا: وإن جاء 
على يسراه» قال كذا: فقال النبي وفِدٌ: «أَوَووا الطير عَلَى و كتانها »,© 


يانه وَل حجة: ١//ام.‏ 


إن بيانه صَي م بالقول» والفعل على الرأي الصائبء وكذا إقراره؛ وذلك بمقتضى 
قوله ‏ تَعَالَى -: #وأنزلنا إِيّكَ ألزْحْرٌ بين للئّاس ما وَل لم4 [التحل: 414]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في باب «العقيقة»» من كتاب «الأضاحي». 


.717/8 /١1 المغني»‎ )5( 


واد الأصواِةٌ وَتطيقائها افو ند ان قدامة في كتابه الي 
بمتااججججج ج7جاا7*9ب97ب9بلابت5بببر ور 06 لكا 


قَوَاِدُ أَصوليةٌ في الأو التفلية 

فبين بقوله؛ كما في الحديث: «َوَأَحِلْتْ لَنَا مَيعتَانِ0©. 

كما بك بفغله؛ نحو قييله الأعداد. الرركقات في الصلوات المفروضات» وأوصافهاء» 
وقع به العاةة لعزلفة. تعاليع + «أقِيمُوا لصَلرة 4 [الأنعام: .]7١‏ 

إلا أن بعض المتكلمين؛ قالوا: لا يكون البيان إلا بالقول؛ بناءً على أصلهم: (إن بيان 
المجمل لا يكون إلا متصكا به» والفغل لا يكون متصلًا بالقول06©. 

كان إقراره ‏ أيضًا ‏ إذا علم بالفعل» ولم ينكره مع القدرة عليه؛ فيكون ذلك بيانًا 
على جواز فعل ذلك الشيء على الوجه. الذي أقره عليه» أو وجوبه إن كان شاهده 
يفعله على وجهه: ولم ينكره؛ وذلك نحو علمنا أن عقود الشرك» والمضاربات؛ 


والقروض» وما جرى مجرى ذلك» قد كانت في زمن النبي وَل وبحضرته مع علمه 


بوقوع ذلك منهمء واستفاضتها فيمأ بينهم؛ ولم ينكرها على فاعلهاء فدل على إباحة 
ذلك06”. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة بصدد حديثه عن «حكم الماء إذا بلغ قلتين»؛ 
حيث قال: «وروى الأثرم» وإسماعيل بن سعيد عن أحمد أن القلتين أربع قرب» 
وحكاه ابن المنذر عن أحمد 7 كتابه؛ وذلك لما روى الجوز جاني 220 ياسناده عن 
يحبى بن عقيل (*) قال: رأيت قلال هجر؛ وأظن كل قلة تأخذ قربتين» وروي نحو 
هذا عن ابن جريج؛ واتفق القائلون بتحديد الماء بالقرب على تقدير كل قربة بمئة رطل 
بالعراقي» ولا أعلم بينهم في ذلك خلاقاء ولعلهم أخذوا ذلك ممن اختبر قرب الحجازء 
وعرف أن ذلك متدارهاء وإنما خصصنا هذا بقلال هجر؛ لوجهين: 

إحداهما: أنه قد روي في حديث مبيئًا؛ رواه الخطابي في معالم السنن» يإسناده إلى 


2 
(1) أخخرجه أبن ماجة في كتاب «الأطعمة)» والدارقطني في سننه» في «الصيد والذبائح والاطعمة». 
(9) أصول السرخسي» ؟/ 7. 
(5) العدة في أصول الفقه» /١‏ /ا١١.‏ | 
(4) أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» عنده عن الإمام أحمد جزءان مسائل, وكان الإمام أحمد 
يكاتبه» ويكرمه إكرانًا شديدّاء وهو من رجال القرن الثالث» طبقات الحنابلة: /١‏ 29/4 55. 
(ه) يحبى بن عقيل [بالتصغير] الخراعي البصري؛ نزيل مروء يروي عن أنس بن مالك» وغيره» أنظر: 
تهذيب التهذيب: ١ .759 /١١‏ 


خحح ؛ ١:‏ 


آم ميث ير ىم وثم م 
أبن جريح؛ عن النبي و مرسلا: (إذا كان المامُ بين بِقِلَالٍ هَجَر». وذكر الحديث0©. 


قيزة ل خا :0.1 


البيان الواجب على رسول الله عله ينقسم إلى خمسة أقسام: 
-١‏ بيان تقرير. "١‏ وبيان تغيير. 7 وبيان تعديل. - وبيان ضرروة. وبيان تفسير0"). 


وأما بيان التفسير؛ فهو بيان المجملء والمشترك؛ فإن العمل بظاهره غير ممكن, وإنها 
يوقف على المراد للعمل به بالبيان» فيكون الببان تفسيرًا له؛ وذلك نحو قوله ‏ تَعَالَى -: 
وَأْقِيمُوا ألصَّلَودَ وَعَادا وكرت [البقرة: 47]» وقوله ‏ تَعَالَى -: #وَآَلسَارقٌ وَألسَاركَةٌ 
والط ةا أيدِيَهمَا): [المائدة: م26". ٠‏ 


فإذا كان تفسيره ع قسما من بيانه؛ فما يجري على البيان, يجري على القسم. 


وقد أورد ابن قدامة تطبيقًا من التطبيقات لهذه القاعدة عند حديثه عن «المسح على 
العمامة»)؛ حيث قال: «وقال عروة. والنخعي, والشعبي» والقاسم. ومالك» والشافعي؛ 
وأصحاب الرأي: «لا يمسح عليها؛ لقول الله . تَعَالَى : «وأمسحوا برموسك 4 
[المائدة: 5ع ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها؛ فلم يجز المسح عليها؛ كالكمين, ولنا 
ما روى المغيرة بن شعبة» قال: توضأ رسول الله ومسح على الخفين والعمامة©», 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وفي مسلم أن النبي ولع مسح على الخفين, 
والخمار”؟) قال أحمد: هو من خمسة أوجه عن النبي 5 روى الخلال يإسناده عن 
)١(‏ المغني» لابن قدامة؛ /١‏ /ا". ش ش 
)١(‏ انظر: أصول السرخسي» /١‏ 717. 
() أصول السرخسيء .58/١‏ 
(؛) أخرجه مسلم في باب «المسح على الناصيةة» من كتاب «الطهارة»» وأبو داود في باب «المسح على 
الخفين»» من كتاب (الطهارة». ش ٠‏ 
0 أخر جه مسلا في باب ا مسح على الناصيةء والعمامة»» من كتاب (الطهارة», والترمذي في باب وما 
جاء في المسح على الجوريين» والعمامة»» في أبواب الطهارة. 0 ْ 


لَوَاِدُ الأُوليةٌ وتَطيقائها اليه عند اين قُدَامَة في كتاي ابي 
اتممححجحجججممهبب 777ب 7776و 0606لا 


ََاُِ أُصُوايةٌ في الأول التفلية 
ا بجح ل ححباي 
عمر طبه أنه قال: «من لم يطهره المسح على العمامة» فلا ظطهره الله ولأنه حائل في 
في التيمم؛ فجاز امسج على حائله؛ كالقدمين؛ والآية لا تنفي ما ذكرناه؛ فإن 
النبي لم مبين لكلام الله مفسر له) وقد مسح النبي يكو على العمامة» وأمر بالمسح 
عليييلك وهذا يدل على أن المراد بالآية المسح على الرأس؛ أو حائله0©. 

وقد يكون النبي وكِةٌ مفسرًا للسنة نفسهاء وعليه: 


الشْنّةُ تُقَسَدُ الشئة: /817 2 941: 


ومثاله ما أورده ابن قدامة عند حديثه عن رد امار بين يدي المصلي؛ حيث قال: 
(روى أبو سعيد» قال: سامت النبي 1 يقول: «ِذا كان حدم يُصَلِيٍ إلى شَيْءٍ 
يمره مِنَ الثاس» َأَرَادَ أَحدٌ أَنْ يَجْتَارَ ين يَذَيْهِ فليدْفعَةٍ قن أتي؛ ليَْائِلهُ فإنما هُوَ 
سَيِطان»؛ متفق عليه0؟) روأه أب داود؛ ولفظ روايته: دإذًا كان أحذكم يُصَلي قل يَدَعْ 
أي ليدفعه» وهذا في أول الأمر لا يزيد على دفعه؛ فإن أي وَلْيخّ فليقاتله؛ أي يعنفه في 
دفعه من المرور» فإما هو شيطان؛ أي فعله فعل الشيطان؛ أو الشيطان يحمله على 
ذلاك: 


وقه معناه أن معه شيطان» وأكثر الروايات عن أبي عبدالله أن المار بين يدي المصلي 
إذا لجّ في المرورء وأبى الرجوع أن المصلي يشتد عليه في الدفع؛ ويجتهد في رده ما لم 
يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيهاء وروي عنه أنه قال: يدرأ ما استطاع. 
وأكره القتال في الصلاة» وذلك لما يفضي إليه من الفتنة» وفساد الصلاة» والنبي وَل 
إما ا برده) ودفعه؟ حفظا للصلاة عما ينقصهاء فيعلم أنه لم يرد ما يفسدهاء ويقطعها 
بالكلية» فيحمل لفظ المقاتلة على دفع أبلغ من الدفع الأول» والله أعلم. 
)200 المغني» ابل ءلىثا. ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري في باب «يرد المصلي من مر يديه)؛ من كتاب «الصلاة»» ومسلم في باب «منع المار 


بين يدي المصلي»» من كتاب «الصلاة»» وأبو داود في باب (ما يؤمر المصلي أن يدرأ من الممر بين 
يديه من كتاب «(الصلاة». 


كك 141 عبس 777077777770700 

وقد روت أم سلمة» قالت: كان التي 96 تفط إلى _محجرة آم سلمة قمر بين يدنه 
عبدالله. أو عمر بن أبي سلمة» فقال بيده فرجع) فموت رينت بنت أم سلمةء فقال 
بيده فكذاء فمضت فلما صلى رسول شك قال: هن أَغْلَّتُْ) روأه ابن ماجة(١)‏ وهذا 
يدل غك أن النبي و لم يجتهد في الدفع("©. 


اخْتِصَاصِهٍ وَلِيلٌ: /5.ه: 
بدليل: 


-١‏ إجماع الأمة: فقد أجمع العلماء المتقدمون على هذا من الصحابة» والتابعين» 
ومن بعدهم؛ ولذلك صيروا أفعال رسول الله عَلله حجة للجميع في أمثالهاء وحاولوا 
فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة» وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم؛ 
إما بالقياس؛ أو بالرد إلى الصيغة أن تجري على العموم المعنوي» أو غير ذلك من 
امحاولات؛ بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختضًا به. 

مثاله: قال تَعَالَى -: لفْلمًا فض رَيْدٌ ينها وَطرا رَيَحتكهَا يي لا يَكرنَّ عل 
لمَؤْمنِينَ حرج [الأحزاب: /ا.] الآية» فقرر الحكم في مخصوصء وهو فعل رسول 
الله يد ليكون عامًا في الناس0©. 

"' المصلحة: 

وذلك أنه إذا كانت الأحكام موضوعة لمصالح العباد في العاجل؛ والآجل؛ فالعباد 
بالنسبة لا تقتضيه مرأة) فلو وضعت على الخصوصء لم تكن موضوعة لمصالح العباد 
مطلقًاء لكنها كذلك؛ فثبت أن أحكامها على العموم؛ لا على الخصوصء وإنما يستثنى 


)03( روأاه ابن ماجة في باب وما امع الصلاة») من كتاب والصلاة», سان ابن ماجحق وهو حديث 
: ضعيف. 

.837 817/  ,قمادق المغني» لابن‎ )١( 

(؟) الموانقات, 9 45 7. 


قَوَاعَدُ أَصْولدٌ في الْأولةِ التفلية. 


3 
عه ل لي 5 7 ا 2 . 

لْمُوْمِئِينَ 4) [الأحزاب: 3 وقوله «إترجى من 1 هن [الأحزاب: ١‏ ه] الاية» 
وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل0؟. ظ 

وأما ما ثبت من خواصهء فهو خاص به؛ والدليل على ذلك: 

الإجماع: فما ثبت من خواصه التي لا يشاركه فيها أحدء فلا يدل ذلك على 
التشريك بينناء وبينه فيه إجماعًا(")؛ ومثاله احشاقم اكوب اس : والأضقسى: 
وإباحة الوصال في الصوم؛ والزيادة على أربع نسوة إلى غير ذلك. 

إذا قامت الدلالة على فعله ‏ واجبّاء أو مسعيقياء أو مباكنا'. ضار ذلك؛شرعًا لأمته 
على الوجه الذي فعله. وكذلك كل ما يؤمر به بنخطاب خاص» تشاركه الأمة فيه ما 
لم يدل الدليل على تخصيصه بذلك؛ وقالت الأشعرية: لا تشاركه الأمة في شيء من 
ذلك إلا بدليل. 

وأما أدلة أصحاب الرأي الأول: 

١‏ من القرآن: قوله ‏ تَعالَى -: «لْقَدَ كان لَك في رشول أله أسوة حسَة4) 
الأحزاب: 31826 وقوله تَعَالى ف 0 فَاتِعُوة4) [الأنعام" ه ل همه١]»‏ وهذا يدل على 
وجوب الاتباع. . 

9 من السنة: ما روي أن رجلا سأل أم سلمة عمن قَبْلَّ امرأته» وهو صائمء فقال 
البي وو «ألا أخبزته أني َفْعَلُ ذَلِكَ؟22): فدل أن ما هو مباح لهء مباح لامته. 

عمل الصحابي: ويدل عليه أن الصحابة ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ‏ كانوا يرجعون في 
ما يشكل عليهم إلى أفعاله وين وهذا يدل على المشاركة. ْ 

واحتج الخالف: [ ظ 

١‏ بقاعدة: «الخَاصٌ لا عُمُومَ فيهه: وذلك بأن ما أمر به بلفظ خاصء وما فعله 


أ - 
0 


خخ 
ا 


.516© /1 الموافقات»‎ )١١( 
. "0 هه الإحكام» للآمدي»‎ 
(م) أحرجه البخاري في كتاب «الصوم»» باب «المباشرة للصائم».‎ 


القَوَاعِدُ الصُولُِ وَتطيقائهَا لهي عند ان قُدَامَة في كتابه الي 
١1‏ 1 . ّ 2 


يجوز أن يكون مصلحة له دون غيره» فيكون مخصوصًا به؛ فلا يجوز أن يتعدى إلى 
غيره إلا بدليل. ا 

والجواب: أن هذا كما ذكرتم, إلا أن الله تَعَالَى - أمرنا باتباعه؛ والاقنداء به؛ فدل 
على أن ما فيه مصلحتناء ولو لم يكن كذلك؛ ما أمرنا باتباعه. 

"١‏ لا تعدية إلا بدليل: قالوا ما وجدنا منه من الفعل لا يتعدى إلى غيره» وكذلك 
ما أمر به لا يتناول غيره» فوجب أن يكون مقصورًا عليه لا يشاركه فيه غيره إلا 
بدليل. 

والجواب: أن أدلة وجوب أتباعه» والتسوية ينه وبين غيره في الأحكام تبطل هذا 
القول. 

وعليه؛ فالصواب هو الرأي الأول» وهو الذي أذ به الإمام ابن قدامة: وطبقه في 
كثير من القواعد؛ منها: 

ما أثبته في مسألة وعدم الصلاة على الغال» ولا من قتل نفسه»؛ حيث قال: «وروي 
أنه هر بالصلاة على قاتل نفسه» وكان النبي كَل هو الإمام» فألحق به من سواه في 
ذلك؛ ولا يلزم من ترك صلاة النبي وَل ترك صلاة غيره؛ فإن النبي وَيْقْوٌ كان في بدء 
الإسلام لا على من عليه دين لا وفاء لى ويأمرهم بالصلاة عليه فإن قيل: هذا 
خاص للنبي ف لأن صلاته سكن قلنا: ما ثبت في حق النبي يل ثبت في حق 
غيره» ما لم يقم على اختصاصه دليل)0"©. 

ومن تطبيقاته على الشق الثاني للقاعدة؛ «أي الاستثناء هي قاعدة»: 


ِل ِلشْءء ويه عَنهُ َليلٌ على اخْتِصَاصِد بد: 40/6 - 41: 

ومثاله ما ذاكرة في مسألة ألا يكون الإمام أعلى من المأموم)؛ حيث قال: «وقال 
58 300 إل ١‏ حلفه أ: 5 ا 55 8 ُ 1 
الشافعي: أختار للإمام الذي يعلم من ان يصلي على الشيء المرتفع» فيراه من 
لسك سح روزا قروو وزوز الهش لل 


(ل©2 المغني » لابن قدامق "م م.م 5ره. 


قَوَاِدُ أصُولِيةٌ في الأو التفية 

السللبججج حا 4 4 ١‏ معحعصه 
يعني لمنبر ‏ فكبرء وكبر الناس وراءه؛ ثم ركع» وهو على انبر ثم رفع فنزل القهقري» 
حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته» ثم أقبل على الناس» 


فقال: «يََيِهَا الئاس لما َعَلْتُ هَذًا لِتأَهُوا به وَلتَعلَمُوا صَلَاتِي)» متفق عليه("©. 
ولنا ما روى عمار بن ياسر: كان بالمدائن, فأقيمت الصلاة» فتقدم عمار» فقام على 


دكانء والناس أسفل منه؛ فتقدم حذيفة» فأخذه بيده» فاتبعه عمار» حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ من صلاته» قال له حذيفة: «ألم تسمع رسول الله ولع يقول: «إذًا أمٌ لجل 
على يدي» وعن همام أن حذيفة أم الناس بالمدائن على ذَكُانع فأععد أو مسعود 
بقميصه. فجبذم فلما فرغ من صلاته» قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهو عن ذلك» 
قال: بلى» فذكرت حين مددتني» رواهما 5 داود0"), فأما حديث سهل؛ فالظاهر أن 
النبي ولِْةٌ كان على الدرجة السفلى؛ لثلا يحتاج إلى عمل كبير في الصعود؛ والتزول» 
فيكون ارتفاعًا يسيراء فلا بأس به جمعًا بين الأخبار» ويحتمل أن يختص ذلك 
بالنبي ولد لأنه فعل شيئًاء ونهى عنه؛ فيكون فعله لهء ونهيه لغيرهء ويذلك لا 
يستحب فعله لغير النبي و0" . 


َه يَجورٌ تأَخيد التهان عن وَقْتِ الْحَاجَةٍ: 8ه/61": 


الحاجة إليها؛ والدليل على ذلك: 


١‏ الإجماع: فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة0). 


(1) أخرجه البخاري في باب «الخطبة على المنبرة» من كتاب «الجمعة»: ومسلم في باب (جواز الخطوة 
والخطوتين في الصلاة»» من كتاب «المساجدةء وأبو داود في باب «اتخاذ المتبرة» من كتاب 
والصلاة». 

(١؟١)‏ روآه أبو داود في باب (الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم»)» من كتاب «الصلاة»» أي داود. 

(") المغنى» لابن قدامة» / /417؛ 0548 ١‏ 

(4) انظر: مبادئ الوصول إلى علم الأصول؛ الحسن يوسف» 0١5١‏ | 


امور اليل 


القََاعِدُ اولي وتطيقائها لهي عند ان قدا في كتابه ان 


- من القرآن: يقول ابن حزم: هلا يجوز أن يؤخر النبي يل بعد وروده عليه طرفة 
عين» ولسنا نقول بهذا؛ لآن العقل يمنع من ذلك؛ لان النص قد ورد بذلكء وإنما منعنا 
من تأخير البياث عن وقت وجوب العمل؛ لقول الله تعَالَى .: «لا يكَذك أمَّدُ تع 
1 وسعه4 [البقرة: 0]787 وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا 


يعرقف. 


ا لا ليف با لا يُطاقٌ: لأنه لا يجوز تأخير بيان الخطاب عن وقت الحاجة؛ 
لأن في ذلك إيقاع المككلفى في الحيرة» وتكليفه بما لا يمكن فعله. وقد قال سبحانه .: 


نلا يُكَلِكْ لَه مسا إلا وُسَعَه]4» [البقرة: + +20. 
5 العقل: 


وبيانه:أن وقت. الحاجة وقك الأدان؛ فإذا لم يكن مبيئًا تعذر الأداءء فلم يكن بد من 
البيان("2, وقد خالف في هذا القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق7©, وذهب قوم إلى 


أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قد وقع؛ بدليل: 
-١‏ أن جبريل أخر بيان صلاة الصبح من ليلة الإسراء: 


وأعوت من جهة الجمهور بأن أول صلاة منها يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم 
الايسيعدةاليلة الإشراء ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأداء؛ لبينها 


جبريل عليه السلام 5 


والحق ما عليه الجمهور؛ لقوة أدلتهم؛ فتكليف الإنسان بما لا يعلم هو ضرب من 


الاستحالة» والتكليف بما لا يطاق. وهذا غير جائر على التحقيق. 


وابن قدامة ساير رأي الجمهور؛ حيث طبّق هذه القاعدة في معرض حديثه عمن 


؛م١6 انظر: التمهيد في أصول الفقه, الكلوذاني» 7/ ٠54؛ وانظر: المعتمدء ؟/‎ )١( 
.١7/8 /١ وانظر: البرهان» للجويني»‎ 418١ الفصول, للقرافي»‎ 

.774 /# العدة في أصول الفقه,‎ )1١( 

(7) التمهيد للكلوذاني» /١‏ ؟189. 

(5) مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي» .١88‏ 


وشرح تنقيح 


َوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأول التفلية 

6١ ْ‏ جح 
لبس أو تطيب ناسيّاء وهو محرم؛ حيث قال: «ولنا عموم قوله ‏ عليه السلام : (عَفِيَ 
لكي عن الخطإ وَالنّسْيَانِ وَمَا اسْتْكْرِهُوا عَلَئِ('2» وروى يعلى بن أمية أن رجلا أتى 
النبي يط وهو بالجغرانة وعليه جبة» وعليه أثر خلوقء أو قال أثر صفرة» فقال: يا 
رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «ا لغ عَئْكٌ هَذِهِ اليه وَاغْسِل 
عَئْلكَ أَثَرٌ هَذِهِ الخلوق»» أو قال: دمر الصٌّمْرَةِء وَاضْنَعْ في عُمْرَتِك؛ كما تَضْنَعُ في 
يكو متفق عليه9©) وفي لفظ قال: يا رسول الله أكرمت بالعمزة» وعلى"عذه 
الجبة» فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع) وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير 
جائر إجماعًا”"». 


الرَيَادة من الْقَِ مَْبولَة: 46/١‏ 4 


إذا روى جماعة من الثقات حديئاء فانفرد أحدهم بزيادة لا تخالف المزيد عليه؛ 
مثل: أن يقولوا: إن النبي يله دل البيت» وانفرد أحدهم بزيادة» فقال: دخل البيت» 
وصلى» ثبتت تلك الزيادة بقوا ؛ كالمنفرد بحديث مفرد عدبي 7 

فهذه الريادة من الراوي الموثوق به مقبولة عند الشافعي» وكافة ا محققين» ومنع أبو 
حنيفة التعلق به0©. 

أدلة من قبل العمل بهذه الزيادة: 

١‏ القطعيات لا تعارضها الظنيات: فانفراد بعض الناقلين الثقات قاطع بالنقل» فلا 
يعارض قطعه ذهول غيره”©, وإذا ظهرت عدالة الراوي: ولم يعارض نقله» نقل 


)١ )‏ أخرجه ابن ماجة في باب (طلاق المكره والناسي»؛ من كتاب «الطلاق»: سنن ابن ماجة. 

(7) أخرجه البخاري في باب وغسل ثلاث مرات من الثياب»: من كتاب (الحج6 وفي باب ويفعل في 
العمرة ما يفعل في الحج)) من كتاب والعمرة»» ومسلم في باب (ما يباح للمحرم ...6 من كتاب 
والسج». ش ١‏ 

(م) المغنيء لابن قدامة» 8/ 591. 

(4) العدة في أصول الفقهء 7/ .٠١١4‏ 

(5) البرهان» للجويني» 476. 

(7) انظر: البرهان» /١‏ 476؛ والمستصفى» /١‏ 178. 


الْقَوَاعدُ الأصُولِيُ تَطمَائها اليه عند ان قُدَامَةَ في كتابه لني 
يح ه٠١‏ 2 2 . 


يعارضه» فلا يسوغ أتهام مثبت في نقله لعدم نقل غيره؛ والدليل عليه أنه لو شهد جمع 
مجلس الرسول ‏ عليه السلاف فنقل بعضهم حديئاء ولم ينقل غيره من الحاضرين 
شيئاء منه فهو مقبولء ولا يسوغ تقدير الخلاف فيه؛؟ فإن معظم الأحاديث التي نققلها 
الآحادء والأفراد عزوها إلى مشاهد لرسول الله كو ومجالسه بين أصحابه كان 
كذلك. 


3 مآلات الأمور: ولو شرط نقل كل من شهد. ارو معظم الأحاديف(2, 

؟'- قياس: وذلك أن الجماعة إذا نقلت حديئاء وانفرد واحد منهم بزيادة لا تخالن 
المزيد عليه؛ كان كالتفرد ببيحديث سوام ولو انفرد بيحديث سوام كان 0 
فوجب أن تقبل هذه الزيادة0©, 

4- قياس: لا خلاف أن القرآن نقل نقك متواتراء وانفرد الشواذ بما خحالفوا فيه 
الجمهور؛ كقراءة ابن مسعود وأبي» فتقل كل واحد» ولم ينكروه ولم يقولوا ا أنفرد 
بالزيادة كان مردودًا؛ كذلك الخبر مثله. 

8 غالب الظن: لأن الواحد إذا انفرد بالزيادة غلب على الظن صدقه؛ فإنه لا ينقل 
إلا ما سمعه. وعرفه؛ والجماعة إذا لم ينقلواء جاز أن يحمل ذلك على سهوء ونسيان» 
وذلك يجوز عليهم, ولا يجوز على الواحد الثقة نقل ما لم يسمعه فوجب أن يقبل 
قوله فيما تفرد به0©. 

واحتج المانعون للزيادة بأشياء؛ منها: 

١‏ القياس: وذلك إذا نقله الكل» وانفرد واحد بالزيادة» كان ما تفرد به سهوّا؛ 
“هم عا فقاوم حو قله لي 9 مرارا بمستتحزةالكاين. فار ان ما بورد به 
صحيحال لقال الزيادة كينا قال المزيد عليه ولو قال سمعوة كما سمع) ونقلوه 58 
نقل. 

.476 /١ البرهان؛ للجويني»‎ )١( 
.7 (؟) انظر: العدة في أصول الفقهء م/‎ 

والمعتمده ٠”‏ 8؟1. 
(؟) العدة في أصول الفقف 6 .1١‏ ل .١.99‏ 


٠؟‏ والمستصفى» "8/١‏ !؛ ونهاية السول» م/ ,/١؟؛‏ 


واد أصُوايةٌ في الأو التفلية 
اللسببببج ججح ا و حححدا 

والجواب عنه: أنه يجوز أن يكون نسواء وسهواء وذكر هوء وسمعوا بعض 
الحديث» وسمع هو جميعة: ويحتمل أن يكون أحدهم أقرب اك النبي لد والآخر 
أبعد؛ فسمع لقربه ما خفي على الأبعد» ولانه ينل بالشهادة على الإقرار إذا انفرد 
بعضهم بالزيادة2"7. ظ ظ 

؟ ومنها: ق: لا يُتْرَكُ الُْحَقّقُ بالَفْكُوكِ فيه: وذلك أن الأصل متحقق» والزيادة 
مشكوك فيها؛ فلا تترك الحقيقة بالمشكوك فيه. 

والجواب: أنا لا نسلم أنها مشكوك فيها؛ لأن غالب الظن فيه الصدق فما تفرد به؛ 
لأنه لا ينقل إلا ما سمعه» وعرفه. ظ < 

ولأنه ييطل بالشهادة» وييطل به ذا انفزد بخبرء عمل عليه ولا يقال: كيف تقل 
هذا؟ وحفاظ الصحابة, وعلماؤهم ما نقلوه. 

ومنها القياس على خبر الواحد الخالف للإجماع: 

وذلك بأنه إذا خالف الكل هنا انفرد؛ فقد. تخالف أهل الصنعة» فكان ما نقله 
مردودًا؛ كخبر الواحد إذا خالف الإجماع يرد؛ لأنه خالف أهل الصنعة. 

والجواب: 

إن هذا قياس مع وجود الفارق: لأن ما خالفهم؛ لأنه واحد منهمء وإنما خالف 
بسنى أنقل الصنعة» وليس هذا كالإجماع؛ لأنه خالف الكل» فلهذا ترك. 
ما نقلواء بل نقل ما نقلواء بل لو خالف ما نقلواء رجحنا بكثرة الرواة”". 

4 ومنها: العادةٌ مُحكمة: وذلك أن الراوي قد يفسر الحديث» فيتأوله» فيسمعه 
يحضق الرواة مطلقّاء فيرويه عن النبي يو وهذا كثير. 

روي عن ابن عباس» وأني هريرة» قال: مِيُفْسَل اله من وُلوغ الْكُلْبٍ سَبْعَاه وقال 


.١لا نفس المصدرء ع/‎ )١( 
٠١١75 23١11 /* العدقء‎ )١( 


٠ ١؛ 2ح‎ 


0 5 أ لا 
أبو هريرة وابن عباس دوالهةع 1 


ول اعدين غير الطعام إلا كالطعام؛ فأدرجه بعض الرواة» فرفعه للنبي وَل. 


وهكذا قال النبي وَل إذا زادت الإبل على مئة وعشرين» استؤنفت الفريضة. قال 
الراوي: في كل خمس شاة أدريجه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي وه فإذا كان هذا 
لتوقف في الزيادة التي انفرد بها؛ لئلا يكون في هذا المعنى(©, 


الجواب: أنه ديرك الظاهر من الحال بأمر متوهم مظنون؛ لأنه قدايدر 


بأمر متوهم مظنون0". 

ومنها: القياس: 

وبيانه: أن مقومين لو قوموا المتلف بدرهم وقوم آخرون بدرهمين؛ لكان الواجب 
هو الأقل» ولم يجب الزيادة» كذلك ههنا. 

والجواب: إن شيهاذتيبساء مسجارزفضلة دفي الريافة6! لأنهع اقد تفقوا على مسعفة الل 
واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق. فوجب أن يكون اللذان أثبتا الزيادة» 
واللذان نفيا الزيادة مخطتين» وقيل فيه: بأن من قومه بدرهم يقول: عرفت صفة 
المتلف» وسعر السوق في وقت الإتلاف» فكانت قيمته درهمّاء ومن قومه بدرهمين 
يقول: عرفت تلك الصفة بعينهاء وسعر السوق؛؟ تعارضت شهادتهما في الزيادة» فلم 
نكا ولبيى كلك رواية من لم يرو الزيادة؛ لأنه لا ينفيها على ما ذكرت©. 


الل ببح 

|49 أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء», باب ولماء الذي يغسل به 
والطهار ة4» باب (تغير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب». 

(9) العدق مث لاكللى عورال 

(5) العدقء 5 لالوى وورل 


2( نفس المصدر, والصفحة. 


شعر الإنسان», والنسائي في كتاب 


, ج الراوي ما 
يفسره الصحابي» ولكن الظاهر إذا قال: قال رسول اللَّه عللله أنه كله مضاف إلى 


الرسول وي مسموع منه. منقول كله عنه» حتى يبين خلاف هذاء فلا يترك الظاهر 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأو التقلية 
١‏ 6م ا جح 

5 ومنهاء أنه إذا اختل الشرط؛ اختل المشروط. 

حيث إن ضبط الراوي إنما يعرف موافقة المعروفين بالضبط» فإذا لم يوافقوه في 
الرواية» لم يعرف ضبطه؛ ولم يتحقق شرط الضبطء فيختل المشروط. 

والجواب أنه: لو لم يثبت ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط آخر له» أدى إلى ما لا 
نهاية له» ولم يعرف ضبط أحدء فعلمنا قد يعرف ضبط الإنسان بغير ذلك» ما هو 
موود فيمن روى الزيادة» وأيضًا إما عرف اختلال ضبط الإنسان إذا خالقه من 
يضتافك مرارا 'كثيزة؛ فأما المرة والمرتان» فلا يمتنع أن يضبط هو فيهاء ويسهو من *و 
اسان منوكا؟: 

/ ومنها: إذا كان الضابط لو وافق هذا الرأي للزيادة» لقوي بموافقة خبره» فيجب 
إذا خالفه أن يضعف. 

والجواب: أنه بإمساكه عن الزيادة غير مخالف لهء كما أنه يامساكه عن رواية خبر 
آخ لا يكون مخالقًا له» وأيضّاء فإنه إذا وجب قبول الزيادة بمشاركة غيره من الرواة 
لهء وجب إذا لم يشاركوه أن تنقص تلك القرة» بلق | اتقصت يجب أن تبلغ حدًا 
في الضعف» لا يقبل الخبر معه» ألا ترى أنه لو شارك الراوي جماعة في خبر» فقوي 
الخبر بذلك؛ فإنه إذا لم يشا ركوه في الرواية» بل رواه واحد. لا يجب أن ينتهي في 
السصف ليخ عد لا وسور أن قبل 1946" . 

والصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة؛ لقوة أدلة هذا الرأي» وبهذا قال ابن قدامة؛ 
حيث طبق هذه القاعدة على سبيل المثال عند حديثه عن «المستحاضة»» فقال: «وقال 
عكرمة» وربيعة» ومالك: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضهاء وليس ليها 
للاستحاضة وضوء؛ لأن ظاهر حديث هشام بن عروة) عن أبيه» عن عائشة في حديث 
فالمة بدت أبى اسحبيبئ7 الغسل فقط؛ لأن النبي صف قال لها: دمَامْحَسِلي» وَصَلَّي» 


اااس سم 


(1) المعتمد ؟7/ 111. 

.1131 21171 /17 المعتمد‎ )١( 

ف أخرجه البخاري في باب (وغسل الدم»» من كتاب (الوضوء» وفي باب (الاستحاضة»؛ من كتاب 
والحيض»: ومسلم في باب (المستحاضة وغسلها وصلاتها»» من كتاب «الحيض». 


جح كوا 
ولم يذكر الوضوء لكل صلاة. 


ولنا: أن البي وف قال لفاطمة (بنت أي جبيش): 5 ذُلِكُ عرق ليست 
ِالحيِضّة؛ َإذا أْبَلَتْ دعي الصّلَاة فَإِذًا ديرت فَاغْسِلي عَنْكِ لدم وَصَلَي 
وَتَوَضْئِي لكل صَلَاقِ» وقال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وهذه زيادة يجب 
قبولهاء وفي حديث عدي بن ثابت» عن أيبه؛ عن جده) عن النبي و في المستحاضة: (تَدَعُ 


0 2 اث م 0 2 2 0-9 0 1 © 7 2 
الصّلاة يام ايها ثم تَعتَسِلء وَتُصَلِي وَتتوَضّأ عِنْدَ كل صَلاقو0). 


هَلٍ الْقَولُ مُقَدُمٌ عَلَى الفِغل؟ ه/8م 


صورة المسألة: 


إن التعارض الذي يقع من جهة الناظر لا من جهة الأدلة؛ قد يقع بين قول, وفعل» 
ويكون المتأخر منها مجهولاء فإن أمكن الجمع بينهما بالتخ لتخصيص» أو غيره» جمع؛ 
لآن الجمع بين الدليلين, ولو من وجه أولى من فلاف وإ لم يكن الجمع بوجه ما؛ 
ففيه مذاهبي20"). 

أحدها: القول مقدم على الفعل؛ بدليل: 

١‏ الباشر مقدم على :غير المباشر: فالقول يدل بنفسه في غير واسطة, والفمل إن 
يدل على الجواز بواسطة أن النبي ‏ عليه السلام ‏ لا يفعل امحرم. وذلك ما يتوقف على 
الدلائل الغامضة البعيدة» وما دل على الحكم بنفسه أولى ما دل بواسطة؛ كالنطق مع 
الاستنباط9©. 


"- التفق عليه أولى من الختلف فيه: 

ويدل عليه أن القرل يتعدى بالإجماع, والفعل مختلف فيي©». 
)١(‏ المغني» لابن قدامق, /١‏ 41496. 
)١(‏ انظر: الإبهاج شرح المنهاج» /١‏ 74؟. 


(") انظر: الإحكام, للآمدي, /١‏ ه4 ١‏ وشرح اللمع للشيرازي, /١‏ ومنتهى الوصول والأمل 
في علمي الأصول والجدل» .0١‏ 


(4) انظر: شرح اللمع الشيرازي, /١‏ لاهه. 


3 8 ار 8 ف عار او 58 0 0 
القواعد الأضولية تاها الِْفهية عند اين قاع في كتايه ابي 


لا تابنت انابستبوسبممموصبيوربييي 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأو التفلية. 


َل لل صصص صصح << 61 ١‏ مستت 
البناء على الأصل: 


أي أن الأصل في القول تعديه إلى غيره؛ لكونه خطابًا منه» والفعل يحتاج في 
تعديه) وجريانه مجره القول في ذلك إلى دليل» فكان القول أقوى2"7. 


4 ما يستغني بنفسه على الآخر يقدم على ما لا يستغني» ويدل عليه أن البيان 
بالقول يستغني بنفسه من الفعل» والبيان ل( يستغني عن القولء ألا تري أنه و ما هن 
المناسك للناس» قال: وُذوا عَنِي مَتايككة)؟90) ولما بين الصلوات بفعلهء قال «صّلوا 
كما رأتثموني أَصَلِيو209. ٠‏ 

ولما صلى جبريل بالنبي َل يدن له المواقيت» قال له: «الْوَقْتُ ما بين هَذَيْنِه فلم , 
تقع الكفاية في هذه المواضع بالفعل» حتى انضم إليه القول» فدل على أن القول أقوى؛ 
فوجب ع , 

القول يمكن التعبير به عما ليس بمحسوس» والفعل لا يتأنى فيه ذلك؟ أي أن 
والفعل لا ينيع عن غير محسوسء فكانت دلالة القول أقوى وأثم!". 

القول قابل للتأكيد, والفعل ليس كذلك؛ فكان القول لذلك أولى. 


الجمع أولى» ولو من وجه: إن الفعل بالقول ههنا مما يفضي إلى نسخ مقتضى 
الفعل في جى النبي يله دون الأمة» والعمل بالفعل يفضي إلى إبطال مقتضى القول 
بالكلية» فكان الجمع بينهما ‏ ولو من وجه . أولى”"". 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ الباجي 7117. ظ 

)١(‏ أخرجه مسلم في باب (استحباب رمي جمرة العقبةة» من كتاب (الحج4) وأبو داود في باب (رمي 
الجمار)؛ من كتاب «المناسك»؛ والنسائي في كتاب «الحجة2 في باب (الركوب إلى الجمار». 
فة أخخر. جه البخاري في كتاب والأذان»» في باب والأذان للمسافر إذا كانوا جماعة»» وفي باب «رحمة 

الناس والبهائم»» من كتاب «الاداب». والدارمي في باب ومن أحق بالإمامة»» من كتاب (الصلاة». 
(4) شرح اللمع؛ للشيرازي» /١‏ 684 ه. 
(ه) الإحكام, للآمدي» .١158 /١‏ 
(1) نفس المصدرء والصفحة. 


٠ ١م هح‎ 


الرأي الثاني: الفعل مقدم على القول بدليل: 

-١‏ فعله يد وذلك أن النبي ولك سأله رجل عن مواقيت الصلاة» فقال «اجعَلٌ 
صَلاتَكَ مَعَرًا(١)؛‏ سم بين له بالقول» وبين له بالفعل» واكدلك تتبين المناسلك) 
والصلوات بالفعل؛ فدل على أن الفعل آكد(". 


"- تقديم ما لا احتمال فيه على ما يحتمل التأويل والتخصيص؛ فالقول يحتمل 
التأويل» والتخصيص. والفعل لا يحتمل ذلك» فوجب أن يككون بمنزلة النص؛ والعام. 
والظاهر في تقديم ما لا يحتمل التأويل على ما يحتمله©. 

وقاعدة: «الفعل لا احتمال فيه» أخذ بها ابن قدامة» وطبقها؛ حيث قال عن 
«التيمم): «هو ضربة واحدة للوجه؛ والكفين» وهو يبطل التأويل بوجوه: «إحداها: أن 
عمارًا الراوي له. الحاكي لفعل النبي ييه أفتى بعد النبي ولو في التيمم للوجه. 
والكفين عمل بالحديث» وقد شاهد فعل النبي يل والفعل لا احتمال فيه»)(©. 

* العيان أبلغ من السماع: فالفعل يشاهد؛ ويعاين» ولا حلاف أن العيان أبلغ من 
السماعء وأيضّاء فإن كنيها من الهيئات لا يمكن الخبر عنهاء وإنما يدرك بالمشاهدة 
فدل على أن الفعل أقوى. 

5- المبين للشيء أكد في الدلالة من ذلك الشيء: 


وبيانه أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ بين للنبي ‏ عليه السلام ‏ كيفية الصلاة المأمو بوي 
وبين مواقيتها؛ حيث صلى به في اليومين» وقال: «يا محمد الْوَقْتُ ما بن هَذَيْن» 
والنبي ‏ عليه السلام ‏ بين الصلاة بفعله؛ حيث قال: ولو ١‏ كما روني أَصَلَي0©», 
وغير ذلك2©0. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في كناب «الصلاة»» في باب «المواقيت»؛ والنسا 
دوقت المغرب». 
(؟) انظر: شرح اللمع للشيرازي» /١‏ /وه. 
إفة إحكام الفصول» للباجي» لملخرك 
(5) المغني» /١‏ 77ا8. 
(5) سبق تخريجه في ص: 181 
(5) انظر: الإحكام, للامدي, 46/١‏ !. 


ثي في كتاب «المواقيت»» في أول 


5 م لث رار © به دور 2 
الْقَوَاعِدُ الأصَرٍلِيَة و انها الفقهية عند ان قَدَامَةٌ في كتابه الْخني 


ََاُِ أَصوليةٌ في الأ القية 
سسب ججح 0 ١48‏ للحا 
والرأي الثالث: تساوي الفعل مع القول؛ بدليل: 
١‏ قوله ل: البيان يقع يكل واحد منهماء والنبي ل ين بالقول تارة» وبالفعل 
أخرىء فوجب أن يتساويا. 
وقد رد على هنذا القول بأن تساويهما في وقوع البيان بهماء لا يمنع أن يكون 
أحدهما أقوى من الآخر؛ كالنص مع الظاهرء والعموم فإن البيان يقع بالظاهر» 
والعموم؛ كما يقع بالنص» ثم لا طريق إلى التسوية بينهماء بل النص أقوى؛ كذلك في 
مسألتنا مثله2"؟. ظ 
واختار ابن الحاجب فقولا رابعا؛ وهو الوقف بالنسبة إليه َل والقول بالنسبة ترجح 
القول» فيعمل به في حقناء لا في حقه بشيءء وهذا هو الذي أشعر به اختيار ضاحب 
الكتاب؛ لأنه قال: فالأخذ بالقول في حقنا» وسكت عن حقه 6إه2". 
ومن خلال سرد هذه الأدلة» لاح لي أن أدلة تقديم القول غلى الفعل أقوى» وأكثر. 
أما ابن قدامة؛ فقد أورد قاعدة: «الْمَوْلُ مُقَدمَ عَلَى الْفِغلِ»؛ عندما رد على مخالفي 
مذهيه فى أدلة التفاضل بين الأنساك الثلائة؛ حيث قال: «الثالث أن ما ذكرناه قول 
التبي يض وهم يحتجولن بفعله, وعند التعاأرض ياب تقدم القول؛ لاحتمال 
اختصاصه بفعله دوت غيره؟ كنهيه عن الوصال مع فعله له ونكاحه بغير ولي» ولا 
شهود» مع قوله «لا نكا إلا وَلع20020, ظ 


قاعدة: أهَل تَُورُ روَايةُ الحدِيثِ بالفتى؟ 450/4 - :451١‏ 


تخاديث :لبها رتول لله يل هل يجب روايته باللفظء وا معنى كالقرآن» أم أنه 


.589 /١ شرح اللمع» للشيرازي»‎ )1١( 

ف الوبهاج في شرح المنهاج» السبكي» وولده» ؟/ 7/6 ؟. 

ةا أخرجه البخاري في (الترجمة»» في باب لمن قال لا نكاح إلا بولي؛» من كتاب والتكاح)» وأخرجه 
أبو داود في باب (الولي»» في كتاب «النكاح؛) والترمذي في باب (ما جاء لا نكاح إلا بولي»» وباب 
وما جاء في استعمار البكرء والثيب من أبواب النكاح». 

(4) المغني» ©/ 484. 


القََاعِدُ الأصُولِية وتَطْبيقائهَا افيه عند ان ُدَامٌَ في كتابه الي 
حخح ٠١١١‏ : 2 :+8 نل 


يكتفى فيه بالمعنى بدون لفظ» ويكون بذلك حجة خلاصة الاراء في هذه المسألة: أن 
نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بمن فيهم الأئمة الأربعة لعدة أدلة؛ منها. 

-١‏ من السنة: روى الخطيب البغدادي في كتابه «الكفاية»» عن يعقوب بن سليمان 
الليثي» عن أبيهء عن جده؛ قال: أتينا رسول الله ول فقلنا له: بأبيناء وأمهاتنا يا رسول 
اللهإإنا نسمع متك اللتازيث» ولا نقدر على تأديته؛ كما سمعناه منك» فقال ‏ عليه 

م “دض 7 ظلء اس 2 - 0 5 
السلام : «إِذًا لم تميلوا حَرَاماء ولا حرمُوا خلالاء وَأْصَ'كُمْ المنتىء فا بَأمن00©. 

1- إقراره وييو: وأن سفراء النبي ويل كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهه”". 

آل الإجماع: روى ابن مسعود وأنس» وغيرهما: كانوا يقولون في الرواية: الل 
عليه الصلاة والسلام ‏ كذاء أو قريًا مئهع أو نحوًا مند ولم ينكر عليهم منكر فكان 
إجماعًا على الجواز0). 

5- عمل الصحابي: ومنها أن الخطب المتحدة» والوقائع المتحدة» رواها الصحابة 
بألفاظ مختلفة» والمعنى واحد”؟» والصحابة كانوا ينقلون الواقعة بألفاظ مختلفة 
وأنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث: ولا يكررون عليهاء بل يروونها بعد أزمان طويلة 
حسب الحاجة) وذلك موجب لنسيان اللفظ ‏ قطِعًا0 2 , 

ه قياس الأؤْلّى: إذا كانت الترجمة الفارسية جائزة» فبالعربية أُول©©, . 

5 العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ, والمعاني: إن الأكثر من العلماء ‏ منهم الأئمة الأربعة . 
على جواز قبول نقل الحديث بالمعنى العارف بمدلولات الألفاظ أو مواقع الكلام. بأن يأني 
بلفظ بدل آخر مساو له في المراد منه؛ وفهمه؛ لأن المقصود المعنى» واللفظ آلة له0©, 
لحت الس 1 0 

.164 /١ والهيئمي في مجمع الزوائد‎ ؟١7‎ /٠ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير»‎ )١( 

2 82. . مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر الشنقيط‎ )١( 

(7) انظر نفس المرجع؛ والصفحة؛ وانظر: أصول السرخسي» شا ل 7 

(5) مذكرة أصول الفقه؛ الشنقيط » ٠ .١"2‏ 

(©) نهاية السول» «*/ 14 ١؟.‏ 

(7) انظر: نهاية السول» الإسنوي. و ١‏ وانظر: منتهى الوصول والأمل قُ علمي الأصول والجدل, 

وممل؛ وانظر: ميزان الأصولن للسمرقندي». 1 

(017) انظر: حاشية البناني» ؟/ ١ع؛‏ والمستصفى» 4١59 /١‏ وأصول السرخسي» /١‏ 805. 


قوَاعِدُ أصولِيةٌ في الأول لم 


/ا- الرضية: وأجاز عامة العلماع في بعض الصورة» أن عالا بالمعنى بطريق 
الرخصة؛ عملا بما قاله يٌ: وإذًا لَمْ ملُوا حراماء وَلَا تحومُوا حلالاء وَْصَيعُمْ المفتى» 
قَلَا بأست0©. 

إلا أن هذا الجواز مقيد بشروط لدرء ما يمكن أن يشوب هذا النقل من تقصير؛ 
أجملها فضيلة الشيخ الشنقر فيما يأني: 

١‏ العلم باللسان العربي إلى درتعة الا عضا عليه النكت الدقيقة» التي يحصل بها 
الفرق الخفي بين معاني ‏ الألفاظ عارقًا بامحتمل» وغيره؛ والظاهر, والأظهرء والعام؛ 
والأعمء ونحو ذلك؛ لأن من ليس كذلك قد يبدل اللفظ بلفظ يساويه في ظنه) 
وبينهما تفاوت في المعنى خافي عليه فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. 

؟ كونه جازمًا يقيئًا بمعنى الحديث» لا إن كان فهمه للمعنى بنوع استنباطء 
واستدلال يختلف فيه. أو يظن؛ لعدم وضوح الدلالة» خلافًا لمن زعم الاكتفاء بالظن 
الغالب. 


كون اللفظ اتفال تارايع تقى اذيك نل ان الك ابي يف ولا 
أظه0")؛ أما منع نقله بما خي أخنفى منه فواضتخ؛ وأما منعه بما هو أظهر منه؛ فقد علله 
المؤلف بأن الشارع ريما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي أخرى» 
والمعروف عند أهل الأضول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض» فد 
يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر(© من معناه حديث أخر» فيرجحه 
المجتهد عليه بالظهورء ظانًا أن اللفظ للنبي ولك والواقع أن موجب الترجيح من 
تصرف الراويء لا من النبي وي وهذه العلة ظاهرة9». 


7 0316 8+ لكان‎ ٠. 
المانعون: فروي عن ابن عمرء وابن سيرين  رَضِيَ الله عَنْهُمَا  وابن حزم‎ 


.598 شرح المنار وحواشيه من علم الأصول»‎ )١( 

.7117 237117 /* نهاية السول»‎ )١( 

(5) لا أعتقد حصول هذا؛ لأن النبي وَل أوتي جوامع ف ارس ا و 0 
بأظهرء وأجلى من رسول الله يله وعليه: فهذا التعليل لا أراه مكنا 

649 انظر: مذاكرة أصول الفقه على روضة الناظر» الشقيطي» وا ال 


الْقَاعِدُ الأسُوليةٌ وتَطيقائها اليه عند ابن قُدَامَةٌ في كتابه ابي 
ججح المصطصطصللصصسسصطبطبطبطبططجط77ب77 ب 0 
الظاهري» وبعض أهل الحديث» وقيل هو اختيار ثعلب عن أئمة اللغة("©. 

واستدلوا على رأيهم: 

 يِذّلا من السنة: أن النبي و عَلّمَ البراء بن عازب دعا وفيه: «وَبَيئِكَ‎ ١ 
أَرَسَلْتّةء فلنها أر اد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي يي قال: وبرسولك الذي‎ 
5 4 ض اهن‎ - 2 
أرسلت, فقال النبي وَل «لاء وَتبيّك الذي أَرْسَلْتَ2"'9) فأمره  عليه السلام  كما‎ 
ألا يضع لفظة «رسول» في موضع لفظة «نبي)؛ وذلك حتى لا يحيل معنى»‎  عمست‎ 
١ وهو عليه السلام - رسول ونوي.‎ 


4 


النبي ولي على البراء إبدال النبي بالرسول» أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في 

الحديث المذكور؛ لتفاوت معنى الكلمتين؛ فإنك لو قلت: «ورسولك الذي أرسلت»؛ 

كان قولك: «الذي أرسلت» لا حاجة له مع قولك: «ورسولك»؛ فهو تكرار ظاهس 

وتأكيد لا حاجة إليه؛ بخلاف لفظ النبي؛ فإن النبي قد يكون غير مرسل؛ فصرح بأنه 

مرسل؟ فيكون قوله: «الذي أرسلت: تأببيها لآ تأكيداء ومعلوم أن التأكيد لا يساوي 

التأسييسء ومن القوافغد الأصبى لية: أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس» فحمله على 
1 من السنة: قوله وو «تَصّرَ الْلَهُ ائرأ سَمِعَ مَمَالَِيء فَوَعَاماء فَأَدَامَاةٍ ما 

سَمِعَهَا(002": قال الغزالي ‏ رحمه الله .: هذا هو الحجة؛ لأنه ذكر العلة» وهو 

اختلاف الناس في الفقه؛ فما لا يختلف الناس فيه من الألفاظ المترادفة» فلا يمنع فيه 

وهذا الحديث بعينه» قد نقل بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدء وإن أمكن أن تكون جميع 

/٠9 والإحكام, لابن حزم / كفى وانظر: نهاية السنول»‎ 51٠ انظر: ميزان الأصول: للسمرقددي؛‎ )١( 

ا 

(1) أخرجه صاحب فتح الباري؛ /١‏ /اه". 

(؟) شرح مختصر الروضة, الطوقي» ؟/ 217148 00.8745 

(4) انظر: مذاكرة اضتول الفقه على روضة الناظر» الشنقيطي» 6 

(6) سبق تخريجه. < ظ 

(7) انظر: أصول الس رخسي» / 65 وشرح مختصر الروضة» ؟"'/ 451460 وميزان الأصول, .4١‏ 


قرَاعِدُ أُصُولئْةٌ في الأول الاي 


ا حت 
الألفاظ قول 5 اله ع في أوقات مختلفة فق لكن الأغلب أنه حديث راد ونقل 
بألفاظ مختلفة؛ فإنه روى - رحمه اكد وروى (دُبّ عامل فِْهِ لا فِق فِقَهَ لهو 
وروى «... عايل فِنِْ غير فقيده. ‏ 

وكذا الخطب المتحدة» - المتحدة؛ رواها الصحابة ‏ رَضِيَ الله عو بألفاظ 
مختلفة» فدل ذلك على الجواز('»: وقد رد على هذا أيضًا ‏ أن الراوي بالمعنى المطابق 
للفظ مؤكد كما سمع؛ فإنه يقال للمترجم من لغة إلى لغة: «قد أدى كما سمع("©. 

قول الصحابي: روي المنع عن ابن عمر ‏ رَضِيَ اله عَنهُمَا ؛ حذرًا من 
لتفاوت27» بل إن نسبة هذا المنع إلى ابن عمر فيه مقال؛ قال ابن مفلح: «في نقله ‏ 
9 عن ابن عمر» ومن معه من التابعين نظر؛ فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ» 
فلعله استحباب» أو لغير عارف؛ فإنه إجماع فيهماء والمعنى في المسألة؛ وهو أن 
الامتناع» إما أن كان لأجل اللفظء أو لأجل المعنى» والأول فاسد؛ فإن سنة التبي عل 
وضعت لبيان الأحكام» وهو الغرض» وهذا لا يختص بلفظ دون لفظء ولأنه 5 يتعلق 
شيء من الغرض بلفظ الحديث؛ لأنه ليس بمعجز, ولا تعلق الثواب» وجواز الصلاة به 
بخلاف القرآن؛ فإنه معجزء وقد تعلق بتلاوته الثواب» وجواز الصلاة به فلكن كان 
يجوز نقل القرأن من لفظ إلى لفظء لاذا لا يجوز في الحديث» مع أن ثمة جاء النقل 
بطريق الرخصة ‏ أيضًا ؛ كما روي عن عبدالله بن مسعود ويه أنه سمع رجلاء يقول 
باطعم اليتيم)» ولا يمكنه أن يقول: «طعام الأيتم)» فقال له قل: (طعام الفاجر)» فلن 
يجوز في الحديث أولى. 

والثاني: إن كان لأجل المعنى؛ فالمعنى لا يختلف, ولا يختل بالنقل إلى لفظ مثله 

في المعنى؛ نحو قوله «قعد» مكان «جلس»» وبهذا إن نقل كلمة الشهادة من اللفظ 
0 بالعربية إلى كل لسان جائزء لما كان الغرض هو المعنى دون اللفظ» فكذا هذاء 
وهذا بخللاف الأذان» والتشهد؛ حيث لا يجوز النقل عن ألفاظها إلى غيرهما؛ لأن 
الشرع جاء بتلاوة ألفاظهماء وعلق بهما الثواب الخاص؛ على أن -الأذان شرع للإعلام» 
(؟) حاشية البناني» 7/؟/7١.‏ 
(5) ميزان الأصولء» السمرقندي» 447. 


وأنه لا يحصل إلا بالألفاظ المعروفة. 

ولهذا لم يجوزوا النقل من اللفظ المشترك, والمجمل إلى لفظ آخر؛ لما فيه احتمال 
اختلال المعنى(). 

مجال العمل بهذه القاعدة: هو الحديث غير المتعبد بلفظه» وبمفهوم امخالفة: 
الحديث المتعبد بلفظ لا يسوع نقله ععناه؛ وذلك مثل الآذان, والإقامة. 

ومن ضوابط هذه القاعدة: ما قاله الإمام الشافعي د وتعسية الله -: «وكل ما لم يكن 
فيه حكم؛ فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه»0©. 

وقد جاءت هذه القاعدة عن ابن قدامة على الصيغة الآتية 

الراوي إذا روى بالمعنى؛ ظنًا منه أن معناها واحد» فلا تكون حجة؛ حيث قال في 
مسألة «انعقاد التكاح بلفظ الإنكاح؛ والترويج»: ااه عنهما إجماعًاء وهما 
اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله - سبحانه رو نكا [الأحزاب: غضةن 
وقوله . سبحانه ك5 و تتكحوأ ما ما نكم ء اب يه مر ا [النساء: ؟ ؟]. 

وسواء اتفقنا مع الجانيين» أو اخحتلفنا؛ مثل أن يقول: زوجتك بنتي هذه فيقول: 
قبلت هذا النكاح؛ أو الترويج» ولا ينعقد بغير لفظط الإنكاح» والترويج؛ وبهذا قال 
سعيل بن المسييبت» وعطاع والرهري. وربيعة) والشافعي» وقال الثوري» والحسن بن 
صالح, وأبو حنيقة وأصحابه وأبو * بور وأبو عبيدكع وداود: ينعقل بذلك إذا 05 المهر؛ 
تيده بأن النبي وق زوج رجلا امرأة» فقال: «قَذْ مَلكتْكهًا بجا مَعَكَ مِن الْقُوَآنيح0©, 
روآه البخاري؛ ولأن لفظ ينعقل به ترويج النبي ل انعقد به نكاح أمته؛ كلفظ 
الإنكاح والترويج؛ لله أمكن تصحيحه بمجازه, فوجب تتسحييحةه ؟ كإيقاع الطلاق 
بالكنايات. 
)١(‏ ميزان الآصولء للسمرقندي» »514١‏ 2447 457. 
(؟) الرسالة للشافعي» 174؟. 
(6) أخرجه البخاري في باب: 9 وكالة الأمر إلى الإمام في النكاح»» من كتاب «الوكالة»» وفي باب 

(#خي ركم من اعنم القرآن وعلمهة: وباب «الترويج على القرآن بغير صداق») من كتاب «التكاح»» 

ومسلم في باب «الصداق» وجواز كونه تعلي, قرآن», من كتاب «النكاح». 


الْقوَاعِدُ الأصُولِية وتَطبيقائهَا الِْفْهيٌ عند ان قُدَامَة في كتايد المبي 


قَوَاعُِ أصْوِيةٌ في الأول التفلية 


ا خسم 


ولنا قوله 00 انز مومه إن وَعَبت نفسها لني إن أراد الي أن 
ظ تمه حَالِصَةٌ للكت من دون الْمُوْمِنِينَ)4: [الأحزاب: . هعء فذكر ذلك خالصًا 

لرسول الله عَلل؛ . ولأنه لفظ ينعقد به غير النكاح؛ فلم ينعقد به النكاح؛ كلفظ 
الإجارة) والإباحة» والإحلال؛ لاد ليس بصريح في النكاح» لا ينعقد به كالذي 
ذكرنا؛ وهذا لأن الشهادة شرط في النكاح؛ والكناية إنما تعلم بالنية» ولا يمكن الشهادة 
على النية؛ 0 اطلاعهم عليهاة .فيجب أن ل ينعقد» وبهذا فارق بقية العقود. 
والطلاق؛ وأما الخبن فقد روي: ورَحْجْتُكهَاو وداَنكَخيكهَا»: وهزة جنا كهَا من طرق 
صحيحة: والقصة واحدة» والظاهر أن الراوي روى بالمعنى؛ ظنًا منه أن معناها واحدء 
ذلك تكون ةك ؟. 

بعد أن انتهينا من إيراد الفصل الثاني من هذا البات؛ فإنه جرت عادة الأصوليين أن 
يختموا مسائل الأدلة بالنسخ» ولابن قدامة المقدسى قواعد أصولية من هذا القبيل؛ ولذا 
أرى أن يختم بإيراد هذه القواعد؛ وهي قليلة: 


لا نسح بَعْدَ وَفَايه عليه /اإلاهه ‏ 8هه: 


النسخ في اصطلاح الأصوليين ن: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ؛ أي الدليل 

عن الحكم. ذكر معني ذلكةابن اعطوان 10 » وغيرهء وهو قول الأكدرة "0 وقولهم: 
«بدليل شرعي»» أو «بطريق شرعي مثله)؛ يعني أن يكون النسخ هو أن يرفع بطريق 
شرعي حكم اث و بوي لامي امي لأنه هو 
المبلغ عن ربه؛؟ لأنه لا وحي بعد وفاته. 


.551١ »4”٠ /9 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 

21 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول واجدل» لابن اللاقنب»‎ )١( 

(7) انظر معنى النسخ في الاصطلاح الشرعي في: 
شرح اللمع» للشيرازي؛ /١‏ ١48؟؛‏ وا مستصفىء ٠١1/١‏ 8١٠؛‏ والمحصولء؛ /١‏ 2,27 وما.بعدها؛ 
والعدةء / 454 وروضة الناظرء 25 /ا؛ والموافقات» 7/ 177١٠؟‏ وإرشاد الفحول» 84١؛‏ وشرح 
تنقيح الفصولء للقرافي» وكشف الأسرار» ع( م66 1؛ والإحكام. للآمدي» ؟/ 271707 وما 
بعدها؛ والمحلى على جمع الجوامع» ؟/ 6. 


2 2 كم 2 هو داقر 5 ل 
الْقَوَاعَدُ الأَصُوليةٌ وَتَطبِيقَائهَا الْففهية عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لني 


حح ددا 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في عدة مسائل(©؛ منها: الدليل على جواز 
المزارعة؛ حيث قال: «ولنا ما روى ابن عمرء قال: إن رسول اللّه يل عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها؛ من زرع. أو تمرة» سوتؤاعليه: وقد روي ذلك ابن عباس» وبكايز 
بن عبدالله؛ وقال أبو جعفر: عامل رسول الله يلع أهل خيبر بالشطرء ؛ ثم أبو بكرء ثم 
عمر» وعثمان» وعلي» : ثم أهلوهم إلعه اليوم) يعطون الثلث» والربع» وهذا مر صحيحٌ 
مشيهوور؛ «عنسان به إرسول الله 9057 حتى مات» ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم 
أهلوهم من بعدهم» ولم ببق بالمدينة أهل بنت إلا عفثل به» وعمل به أزواج رسول 
الله ف من بعده؛ فروى البخاري» عن ابن عمر, أن النبي ولع عامل أهل خيبر بشطر 
ما يخرج منها؛ من زرع» أو تمر فكان يعطي أزواجه مئة وسق؛ ثمانون وسمّاء 
وعشرون شعيراء فقسم عمر خيبر» فخير أزواج النبي يك أن يقطع لهن من الأرض» 
والماءء ونين لهن إلا وسق؛ منهم من اختار الأرضء ومنهم من اختار الأوسق» 
فكانت عائشة اختارت الأرض» ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ؛ لأن النسخ إنما يكون 
في حياة رسول اله يل فأما شيء عمل به إلى أن مات؛ ثم عمل به خلفاؤه بعدهى 
وألجمعت الصحابة ‏ رضوان اللّه عليهم وعملوا به ولم يخالف فيه منهم أجهل 
فكيف يجوز نسخه؛ ومتى كان نسخه؟ فإن كان قد نسخ في حياة رسول الله وَل 
فكيف عُمِلَ به بعد نسخه» وكيف خفي نسخهه فلم يلغ خلفاؤه مع اشتهار قصة 
خيبر» وعملها فيها؟ فأين كان راوي الحديث حتى لم يذكره» ولم يخبرهم به؟2©. 


ومن القواعد التي تضبط الدسخ: 


[قعدة. | ل اذى اشبع مع يو طني ١‏ الدده 


بدليل: ١‏ أَنَّ الَشْووطٌ لا يَتَحَقّقُ إل إِذَا تَقَقَ الُرْطٌ: وبيانه أن من شروط 
النسخ تعذر الجمع بين الدليلين على وجه من كون الثاني بيانًا مجمل» أو بتحصيهنا 
لعموم. أو تقييدًا لمطلق, وما أشية ذلك من وجوه الجمع؛ ومثاله عند الموفق «الخلع)؟ 


.016 17 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
ف المغني » لابن قدامق لإ لاوه, رهه.‎ 


أ المسبطلطل 
حيث قال: «ولنا الآية(1) التي تتلونهاء والخب 250 وأنه قول عمر» وعثمان» وعلى. 
وغيرهم من الصحابة» لم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا؛ فيكون إجماعًاء ودعوى 
النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع» ولآن الآية الناسخة متأخرة» ولم يثبت شيء 
من ذلك»06©. 


لإمكان الجمع بينهماء فيتنزل العام على ما عدا محل التخصيص؛ ومن تطبيقات 

هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن مسالة «أكل لحوم الجزور» وهل ينقضص الوضوء؟)) 
2 1 

«ولنا ما روى البراء بن عازب» قال: سُكلَ رسول الله ول عن لحوم الإبل» فقال: 
(تَوَضُكُوا منها). وسكل عن لحوم الغنم؛ فقال ولا وض منهًا)) روأه أبو] داوو0ةي وروى 
جابر بن سمرة) عن النبى عط مثله أخرجه مسله0 2 وروكق 55 بأسناده عن أسيد 
ابن حضيرء قال: قال رسول الله ولو «تَوَضّفُوا من لم الإبل وَلَا توَضُؤُوا مِنْ لحوم 
العيبع0"). 

وروى ابن ماجة» عن عبدالله بن عمر عن النبي وَلٌ مثل ذلك. قال أحمد 
وإسحاق. وابن راهويه: «فيه حديئان صحيحان عن النبي وه حديث البراء» وحديث 
جابر بن سمرة» وحديثهم عن ابن عباس لا أصل له؛ وإنما هو من قول ابن عباس 
موقوف عليه ولو صح؛ لوجب تقديم حديثنا عليه؛ لكونه أصح منه وأخص؛ والخاص 
يعدم على العام» وحديثث جابر لا يعارض حديئنا أيضنا -؟ لصحته وخصوصه؛ فإن 


)١(‏ أما الآية؛ فقوله؛ تعالى -: طفن يفم ألا يها حدُوة لل دا جاح عَلَِِمَا فيا فَدَتْ يد »» [البقرة: 79 ؟]. 

)١(‏ وأما الحديث: فما جرى لامرأة ثابت بن قيس؛ أخرجه البخاري في باب (الخلف وكيف الطلاق 
فيه»» من كتاب «الطلاق»» واحتيج ابن عبدالله المرني» وزعم أن أية الخلع منسوخة بقوله) سبحانه : 
َإِنْ أَرَدُمُ اسيِبَدَالَ ريج تكارت رَقْج4» [النساء: .]٠١‏ 

(5) المغني» لابن قدامة» /٠١‏ 58؟. 

(4) أخرجه أبو داود في باب «الوضوء من لحوم الإبل»» من كتاب «الطهارة». 

09 أخخر جه مسلم عن جابر بن سمرةء في باب (الوضوء من لحوم الزبل)؛ من كتاب (الحيض». 

(7) أخرجه ابن ماجة في باب (ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل»: من كتاب (الطهارة». 


لَوَاعِدُ الأصُوليةُوتَطَئها افيه ند ان قُدَامٌَ في كتايه لني 

عجح لعي مجمججحجسبببيبيب ب لم ا ا ايت أ ىل5ئ2222 
قيل: فحديث جابر متأخر فيكون ناسحّاء قلنا: لا يصح النسخ به؛ لوجوه أربعة: 5 
الثالث: أن خبرهم عام وخبرنا خاص؛ والعام 01 ينسخ به الخاص؛ لأن من شروط 
النسخ تعذر الجمع؟ والجمع بين الخاص» والعام ممكنٌ) بتنزيل العام على ما عدا محل 
التتخصيص 7" 2. 

ومن تطبيقات ابن قدامة على هذه القاعدة: «لا يصار إلى النسخ مع إمكان 
الجمع), ما ذكره في مسألة وأعل الليية:إذا تحاكموا إلينا)؛ حيث قال: «وإذا تخاكم إلبيا 
أهل الذمةه حكمنا عليهم بحكم الله تَعَالَى ‏ علينا؛ وحجة ذلك إذا تحاكم إلينا أهل 
الذمة أو استعدى لهم على بعض؛ فالحاكم مخير بين لإحضارهم» والحكم ايم 
وبين تركهم؛ سواء كانوا من أهل دين واحد» أو من أهل أديان. هذا المخصوص عن 
حسف وهو قول النخعي؛ ؛ وأحد قولي الشافعي» وحكى با الخطاب» عن وين رواية 
أخرى؛ أنه يجب الحكم بينهم» وهذا القول الثاني للشافعي» واخحتيار المزني؛ تضول اللدا2 
تَعَالَى : #وأن أ 33 عم بم أل ا 6 [المائدة: ل ولآنة يلزمه دفع من قصد 
واحدًا منهما بغير حق» 0 الحكم بينهما؛ #السلمين. 

ولنا قول الله تَعَالَى -: لقان جآموك َعم ب تجو أو بأصر يض عَنْيح: [المائدة: 
١‏ ) فخيره بين الأمرين» ولا خلاف في أن هذه 1 نزلت فيمن وادعه رسول 
الله وييُهٌ من يهود المدينة) ولأنيكنا كافران» لا يجب الحكم بينهما؛ كالمعاهدين» والآية 
التي احتجوا بها محمولة على من اختار الحكم يبنهم؛ لقوله تَعَالى -: «إوَإِنَ حَكنْتَ 
َأَحَكُم يدهم بألْقِسَولُ)؛ [المائدة: ؟4]؛ جممًا بين الآيتين؛ فإنه لا يصار إلى النسخ 
مع إمكان الجمء0"). 

ومن شروط السسسح أنه: | نَسْحَّ نفدم وَلاا مُقَارَنِ: 22/١‏ 

لأن الناسخ لا بد وأن يكون متراخيًا عن المنسوخ, بخلاف المخصص؛ فإنه يجوز أن 
يكون متقدما على اخصص» أو متأخحدًا عنه؛؟ بدليل: 

١‏ أن حقيقة قبقة حقيقة النسخ: رفع بعد الإثبات؛ وهذا لا يتصور أن يكون النسخ قبل» أو 


.5817 2758١ /١ انظر: المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.587 2581/17 (؟) المغني» لابن قدامة»‎ 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الْأَولَةٍ التفلية 
5 


مقارنا؛ ومعناه أن من شروط النسخ تأخر الناسخ. 

؟ ولا يتحقق المشروط بدون تحقق شرطه. وهذا من الفروق التي تميز النسخ عن 
التخصيص”2'2؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة في مسألة «الجزورء وهل تنقض الوضوء؟» ‏ 
السابقة ؛ حيث قال: «فإن قيل: فحديث جابر متأخر» فيكون ناسححاء قلنا: لا يصح 
النسخ به؟ لوجوه أربعة: : أحدها: أن الأمر بالوضوء سس لحوم الزبل متأخر عن نسخ 
الوضوء بما مست النارء أو مقارن له؛ بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل» 
بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم» وهي مما مست النار؛ فإما أن يكون النسخ حصل 
بهذا النهي» وإما أن يكون بشيء قلف فإن كات به :والأمر بالوطتوء من بويع الإبل 
مقارن خجوة الوضوء مما غيرت النارء فكيف يجوز أن يكون منسوحًا به» ومن شروط 
النسخ تأخر الناسخ؟ وإن كان الناسخ قبله» لم يجز أن ينسخ بما قبله)©. 

والمتمعن في المواعد السابقة المتعلقة بالنسخ» يرى أنها تشكل بعض الفرق بين 
النته و ااستسويسى. وإن كان المتقدمون يطلقون على تخصيص العام بدليل متصل» 
أو منفصل» ٠‏ وشيى تعد الطاوه وتاي يسان الممم؟ كتناسطالكين. عاق لخ لمتكم 
الشرعي بدليل شرعي متأخر . اسم النسخ لأن جميع ذلك مشتر ك في معنى واحدء 
إلا أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف» وإنما 
المراد ما جيء به أعحوًا؛ فالأول غير معمول به والثاني هو المعمول به. وهذا المعنى جار 
في تقييد المطلق» فإن المطلق متروك الظاهر على مقيده فلا إعمال له في إطلاقه» بل 
المعمل هو المقيد؛ فكأن المطلق لم يفد مع مقيده شيئًاء فصار مثل الناسخ, والمنسوخ؛ 
وكذلك العام مع الخاصء إذا كان ظاهر العام يقتضي شمول الحكم لجميع ما يتناوله 
اللفظء فلما: جاء الخاص؛: أخرج حكم ظاهر العام عن الاعتبار» فأشبه الناسخ 
والمنسوخ, إلا أن اللفظ العام لم يهمل مدلوله جملة؛ وإما أهمل منه ما دل عليه 
الخاص» وبقي السائر على الحكم الأول» والمبين مع المبهم؛ كالمقيد مع المطلق» فلما 
كان كذلكء؛ استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني» لرجوعها إلى شيء 
واحد. 
(1) المغني» لابن قدامةء /١‏ 567؟. 


القوَاعِدُالَصُولِةُ وَتطيقَائهَا الي عند ان قُدَاَةَ في كتابه لبي 


١0. حدم‎ 


ومن أمثلة ذلك: ما روي عن ابن عباس؛ أنه قال في قوله ‏ تَعَالَى -: «ومّن كان يريد 
الماجِلة عجَلنا له بها ما مََآهُ لمن ترِيدُ4» [الإسراء: :]١‏ إنه اب لقوله تَعاّى .: 
#إمَن 2231 0-6 ال رد لم 0 كا ريدٌ حَرركٌ 5 الذنا يف 
نهاك [الشورى:١٠]»‏ وعلى هذا التحقيق تقبيد المطلق» إذا كان قوله: نويد 
نهاك مطلقاء ومعناه مقيد بالمشيعة)(©2. 

وبهذا يكون لفظ النسخ عند المتقدمين أعم مما هو عند الأصوليين» وإن كان لفظ 
المتقدمين حسب ما يتبين متعلقًا بالصحابة» والدليل على ذلك الأمثلة الواردة فى 
الموافقات0'©. ١‏ 


لا نَم في الإختار "7٠/9‏ - 71م 


هل هذه القاعدة على عمومها؟ أم أن الأمر فيه تفصيلء وييان» ذلك: أن الجمهور 

من الفقهاء؛ والمتكلمين ذهبوا إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في الإخبار؛ أي أن النسخ 
لا يدخل في نفس الخبر» (ولكن إن : ثبت به حكم؛ جاز نسخ ذلك الحكم)”"؛ بدليل: 
1١‏ قاعدة: إن الإخبارّ عن الله ورسوله لا يدخله التكذيب. 


وبيانه أن النسخ هو إزالة ما ثبت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه؛ وإذا أخبر عن 
أمر من الأمور أنه سيكون ثم نسخ ذلك بألا يكون» فإن ذلك الخبر الأول كذبء 
وهذا محال في صفة الباري تَعَالَى -» وخبر رسوله - والله ‏ تَعَالَى - مُتَرَةٌ عن 
الكذب بإخباره ‏ تَعَالَى ‏ لنا أن قوله الحق» قال تَعَالَى -: هلح وَلَلَقّ أقُولُ4» [ص: 
01 


1 الإجماع: لأنه لا يجوز نسخ مدلول الخبر إجمائًاء حكاه أبو إسحاق المروزي» 


)١(‏ انظر: الموافقات» ٠١4 ٠١8/7‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر نفس المصدرء والصفحات. 

إفة انظر: الإحكام» للباجي» 558 

4( انظر: الإحكام» للباجي» 68 وانظر: الميزان» للمسرقندى» ١١7/؛‏ وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» 
/١‏ 485! انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى» 8/ 8 87. 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأو لتفلية 

44 حت 
وابن برهان؛ إذا كان ذلك الحكم لا يتغير؛ كصفات الله . سبحانه وتعالى.: وخبر ما 
كان» وما يكون: وأخبار الأنبياء . عليهم السلام؛ وأخبار الأم السالفة» والإخبار عن 
الساعة» وأماراتها("2: قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعًا("©. 


كل هذا بالنسبة للأخبار التي لا يمكن أن تقع إلا على وجه واحد؛ أي لا يجوز 
تغييرها. 

قال الشيرازي: «وأما ما لا يصح وجوده إلا وجهًا واحدًا؛ كالتوحيدء وصفات 
الذات؟؛ كالعلم» والقدرة. اوغير ذلك»؛ 2 4 فيها لا يجوز؛ لأنه يسععيل - 
شيل واكلالك ما أختور الله تَعَالَى ‏ أنه من أخبار القرون الماضية: والأم السابقة 
وكذلك ما أخبر أنه سيكون من غيروج الدجال» وشرائط الساعة لا يجوز نسخه؛ أن 
سيه كفك شين الأول وفون اللى - تقال وخعهر_رسول الل علو له يدخلها 
التكذيب06©, 


ويقول الإمام الرازي: «الخبر إما أن يكون خبّرا عما لا يجوز تغييره؛ كقولنا: العالم 
مُحْدَثٌ وذلك لا يتطرق إليه النسخ»9©». 

ويقول الآمدي: (وأما إن كان النسخ بمدلول الخبرء وفائدته» فذلك المدلول» إما أن 
يكون مما لا ايتغير؛ كمدلول اير بوجود الإله سبحانة) وحدوث العالم» أو مما يتغير؟ 
فإن كان الأو ل «تسعضة تال بالإجماع)20. 


ويقول القرافي: «قال الإمام فخر الدين: إذا كان الخبر خبا عما لا يجوز تغييره؟ 2 
كالخبر عن حدوث العالم» فلا يتطرق إليه النسخ0©. 
ويقول صاحب العدة: دفي الخبر: هل يصح نسخه. أم لا؛ ينظر فيه» فإن كان لا 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب النير» لابن النجار» */ 47 5؛ وانظر: الإحكام, للآمديء 770/٠7‏ 
(؟) انظر نفس المصدرء والصفحة. 
(5) شرح اللمع؛ للشيرازي» /١‏ 485. 
49 المحصول» للرازي» ١/لمغهة.‏ 
2:2( الإحكام» للآمدي. /١‏ 16 
(7) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 8٠؟.‏ 


لاد الأسولِيُوََطقائهَا الي عند ان قَُامَ في كتابه لني 

ححخ ١م‏ اسع سس لل 
يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به» فلا يصح نسخه؛ كاخير عق الله -تعال ١‏ بأنة 
واحد ذو صفات» والخبر بمو سى + و7 . 

ويقول صاحب شرح الكوكب المنير: دولا يجوز مدلول خبر إجماتًا إذا كان ذلك 

إن ع 

الحكم يه يتغير؟ كصفات الله سبحانه وتعالى ( وخبر ما كان وما يكون» واخبار 
الأنبياء ‏ عليهم السلام» وأخبار الأم السالفة» والإخبار عن الساعة» وأماراتها). 

وبتتبعي لهذه الأقوال تَبِينّ أن الضابط في الخبر الذي لا يقبل النسخ هو كونه لا 
يتغير) قال صاحب المسودة: «وضابط القاضى في نسخ الخبر أنه كان مما لآ يجوز أن 
يقع إلا على وجه واحد؛ كصفات الله تَعَالَى -) وخخبر ما كان» وخبر ما سيكون» لم 
يجز نسسخه» وإن كان مما يصح تغيره) وتحوله كالإخبار عن زيد بأنه مؤمنٌ» وكافرٌ 
وعن الصلاة بأنها واجبة» جاز نسخه. وهذا قول جيد)0". 

بدليل: أن علة المنع من نسخ الأخبار كونها تفضي إلى التكذيب. 
الكذب في الخبر جائز؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال» كما يجوز أن 
يتغير حكم المكلف من العبادة من زمان إلى زمان0©. 

ذهب الجمهور من الفقهاء» والمتكلمين إلى أنه لا يجوز دخول النسخ في الأتهمارء 
وذهبت طائفة إلى تجويز ذلك7©؛ بدليل: 


وبيانه أن بعضهم يقول باحتمال النسخ في الأخبار التي تكون في المستقبل؛ لظاهر 
قوله ‏ تَعَالَى -: يمَحُوأ أَنَهُ ما عَمَدُ وَيُتَتٌ 24 ويرد الإمام السرخسي قائلا: «فأما 


)1١(‏ العدق */ 76قم. 

(؟) شرح الكوكب النير» لابن النجار» 7/ "47 5. 

.١75 المسودة»‎ )5( 

(4) العدة في أصول الفقه / 875. 

(0) إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجيء 895 


اانا ا افك ه1001 /701:0:011010110111100101001/1171]ناللالقه انان فاضا تعدا لاهن «:وانذإراد سن !انجس نسح الاح انض اما نظف تا جاح 9011لا ده واسوو حو ا اول ل 0 


4 لصح 
قوله ‏ تَعَالى -: «يَمحوأ أله ما مناه ود يعت 4؛ فقد فسره الحسن ضَكه بالإحياء» 
والوماتة وفسره زيد بن أسلم طبه قال: دما م د ينام مما أنزله من الوحي» 
#وَيعِتُ 4 بإنزاله الوحي فيه» فعلى هذا يتبين أن المراد ما يجوز أن يكون مؤقئاء أو أن 
المراد التلاوة» ونحن ور ذلك فى الأخبار اا ان تترك التلاوة فيه حتى يندرس» 
وينعدم حفظه من قلوب العباد؛ كما في الكتب المتقدمة)2)0., 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة حديثه عن حكم قتل المؤمن عمدًا؛ 
حيث قال: دفإن فعله إنسانٌ متعمدًا فَسَقَّ وأمره ل اللّه؛ إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
له وتوبته مقبولة 5 قول أكثر أهل العلم؛ وقال ابن بام 20 إن توبته لاتقب للاية 
التي ذ كإنافاة وهي آخر ما نزل» قال ابن عباس: ولم, ينسخها شيء؛ ولك لفظ الاية 
لفظ الخبر» والأخبار لا يدخلها نسخء ولا تتغير؛ لأن خبر الله تَعَالَى ‏ لايكون إلا صدقًا9©. 


ومن فوائد عن هذه القاعدة أنها تفيد في فهم» وتفسير» وتأويل بعض النصوص؛ 
كما حاكن الزمام الشاطبي؛ حيث قال: «وقال وهب بن منبه في قوله: ##وَيَسَعفرونَ لمن 
ف رض )4 [الشورى: ©]» نسختها الآية التي في في غافر: «إوَيسَتَعَفرونَ لِلَدِينَ 
0 [غافر: /ا]ء وهذا متعداة أن أية غافر مبينة 7 ا إذ هو خخبر يسا ؛ 
والأخييار لا نسخ فيهاء وقال ابن النحاس: «هذا لا يقع فيها ناسخ. ولا منسوخ؛ لأنه 
عر 2ه للله: راكى ووز أنااكؤة رقب بن اتصوراراء أن هؤن مذ علورء استينة تلك 
الأية) لا قرق بينهيما؛ بن يعني أنهما بمعنّى واحدء وإحداهما تين نّ الأخرى» قال: ووكذا 
يجب أن يتناول للعلماء» 7 يتأولوا عليهم الخطأ العظيم» إذا كان لم قالوه وجه» قال: 
او سنا 
وسْتَعْفرونَ لِمَن في الأَرْضٍ»» قال: للمؤمنين منهم». 


#6 # # 4# 


.05 أصول السرخسيء ؟/‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في باب «وَمَن يَقْسُلْ مُؤْوِكا مُتَعَمِّدَا هَجَرَآؤْمٌ جَهَنّم4) من كتاب 
(التفسير»» سيل في كتاب (التفسير). 

(6) المغنيء لابن قدامة» /١١‏ 44: 444. 

(5) الموافقات» للشاطبي» ؟/ .١١4‏ 
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الفضل الثاني 


© س 
ا ه 


قَوَاعِدُ أَصُولِيَةَ في الأَدِلَةٍ الْعَقَليَةِ 


متحت الأَوّلَ: قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في الإجماع, وَشَرْع مَنْ قَبلتَا وَقَوْلِ الصَّحَابِيّ. 
المْبِحتُ الثاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في القِياس, وَالِإسْتِحْسَانِ. 


وس ده فاه د 5 #اى 50 ور اس ووب #0 
المنحث الثالث: فَوَاعِدَ أَصُولِيّةَ في المصَالِح المرْسَلةِ وَسَد الذْرَائْع. 


البَحتُ الرابغ: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في الاسِضحاب. 


ب« ان ان 


1 عب بي يب يي ب بج 2222 000 


قوَاعِدُ أُصرلِيةٌ في الأول الْمَقِْيةٍ 


ا/11 يحصت 


الْبَححتُ الأَوَلُ 
قَوَاعَدُ صُوليْة في الإجماعء وَشَرْع مَنْ قَبَِنا؛ وَقَوَ بي الصَحَابِيٌ 


[نامدة: | بغت الصّحَابَةٍ ححجَةٌ حَاصَة َالإجماعٌ عُمُو ْمُومًا .771١/+‏ 


إن إجماع الصحابة حجة شرعية» يجب العمل به على كل مسلم عند الجمهور؛ 
من الفقهاءء والمتكلمين, إلا طائفة من المرجثة» وبعض المتكلمين» والرافضة» وإبراهيم 
النظام من المعتزلة» وقوم من الإمامية(©. 

> قم 00 
4 الجمهُور: 

من الْقْآنٍ الكريم: قوله ‏ تعالى -: إومن يُكَاتِي السُولَ مِنْ بَعَدِ ما تبي له 
9 ريم عند سيل لوده لك 1 م جه راان كيه 
49 [النساء: »]١١©‏ ووجه الاستدلال بالآية أن الله تَعَالَى ‏ تَوعْدَ على متابعة 
غير سبيل المؤمنين» ولو لم يكن ذلك مُحَدْمّاء لما توعد عليه» والقاعدة أن ثبوت الوعيد 
على المخالفة يدل على وجوب المتابعة("2: وهذه الآية استدل بها الشافعي بعد ما قرأ 
القرآن ثلاث مرات» حتى وجدها2(". 

"١‏ وقوله ‏ تَعَالّى ‏ : «وَكدَلِكَ جَعَلتكُم أَمَةٌ وَسَطاي» [البقرة: 47 .]١‏ قال أئمة 
اللغة» والتفسير: الوسط: الخيار؛ أي عدولاء وإذا ثبت أن الوسط في الآية لكر هو 
العدل» فالاستدلال بها من وجهين: 


عِد أ 


48/٠ 474؛ وانظر: المحصول»‎ /١ وانظر: البرهان» للجويني»‎ 4١6٠ /١ انظر: الإحكام؛ للآمديء‎ )١( 
وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» 7[ 2356 5055 ؛ وإحكام الفصول» للباجي» ؟؛ ونهاية السول»‎ 
47١١© 4؟؛ وتنقيح الفصولء للباجي» 41785 وروضة الناظرء لابن قدامة» 5177؛ والمسودة»‎ 54 /' 
وأصول السرخسي»‎ ؟٠١514‎ 29١71 /4 وشرح الكوكب النير: لابن النجار» 7/ 4917 والعدة»‎ 
.771 /9 ؟!؛ وكشف الأسران‎ 56 /١ 

.71 وانظر: شرح تنقيح الفصول»‎ ؛١6١‎ /١ انظر: الإحكام؛ للآمدي»‎ )١( 

(؟) شرح اللمعء للشيرازي» /١‏ 578. 


الْقرَاعِدُ الأُصُوِليةُ وَتَطبيقَائهَا الْفِفْهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة عَةَ في كتَابه الفنبي 
سح ١1‏ 


أحدهما: أن وصفهم بالعدالة في سياق المدح؛ وإما يحسن المدح إذا كانوا على 
الصواب في أقوالهم» وأفعالهم» وذلك يوجب أن ما اتفقوا عليه يكون صوابًا. 

الوجه الثاني: أن الوصف بالعدالة إما لكل واحد منهم) أو ججموعهم؛ والأول باطل 
قطعًا؛ لوجود اأتحاد الفساق فيهم كترواء فتعين الثاني؛ وهو أن الوصف بالعدالة 
جموعهم: وذلك يقتضي أن ما يقولونه مجتمعين عليه حق» وصواب؛ لأن قائل غير 
الحق» والصواب يكون كاذياء والكاذب لا يكون عذل20©, 

مِنَ الِسنَةٍ مَا بَلَعْ إلى ذَرَ جَةٍ التَوَائرٍ المتَويٌ: َأ أن الامد لادمشيع على اماه 
وإنما مع على الصواب الذي يجب أتباعه, فهي مختلفة الألفاظ مشتركة 7 

من هذه الأحاديث: 

قوله 2 رلا نِم متي على صَلَالْقَو وَرُوي: «عَلى خطإو9"©. 

. ما رَآهُ المسلِجُونٌ حسئاء هَهُوَ عِنْدَ اللْهِ حسَي وَمَا رَآهُ الْسْلِمُونَ قبيكاء فَهُوَ عِنْدَ 


الله قبيخ70". 
«من فَارَقَ الجمَاعَة قَيِدَ شِبرء قَقْدَ حَلَعَ ربَِة ِقَهَ الإشلام من مه 
ووَمَنْ قَارَقَ الجَمَاعَة مَاتٌ مِيئَةَ جاهلئة»©. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 4 7؟؛ وانظر: شرح الروضة» */ 4١7 2١5‏ وانظر: الحصول» 
الرازي» /١‏ 95؟؟؛ وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/ ”لات 51/17 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه: في كتاب «الفتن»,. باب (لزوم الجماعة»» ولفظه: «أن الله لا يجمع...») 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك6) في كتاب «العلم». 

فه أخخر جه الإمام اد في مسندهع /١‏ 8لا؛ وأخرجه الحا كم في كتاب لزنه الصحابة»» باب 
«فضائل أبي بكرة؛ وأخرجه البزار في باب «الإجماع؛» من كتاءب «كشف الأسرار من زوائد اليزارة» 
للهيئمي؛ 8/٠‏ خم وأخرجه ابن حزم بسنده إلى ابن مسعود موقوقًا في كتابه «الإحكام في أصول 
الأحكام»» 5 18؟؛ والخلاصة: : أن الحديث موقوف على أبن مسعود طفه. 

4( أخرجه الإمام وال في عسئذة) ه/ «مرلء وأخرجه الحاكم في والمستدرك») في كتاب (الصوم». 

)0( أحرفه البخاري في كتاب (الفتن»» في باب وقول النبي 2 سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَمُوًا تَتَكدونَهَان» كما 
أخر جه في كتاب والأحكام»: باب #السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية)) وأخرجه نسلم في - 


قَوَاِعِدُ أُصُوليْةٌ في الأول الْعَفِْية 


6 مسد 


وتلق ا يكل عَلَبهِنُ كَلْبُ مُؤْين؛ إِخْلَاصٌ الْعَمَل لله وَامْنْاصَحَةٌ لِوْلَاةٍ الأمر 

وَلدُومُ جَمَاعَة المُشَلفي 210 

وف عن النبي و أنه نهى عن الشذوذ؛ وقال: «مَنْ سد شَذّ في الما 0 

وهذه الأخاكيف كلها تدل على أن اتباع المجمعين في ما حدما عليه واجب9) 
واحتج الخالف من القرآن الكريم: 

١‏ بظاهر قوله ‏ تَعَالَى -: وبرلا عَللَكَ الْكتب ينيدا لكل مَْ#» [النحل: 
89 فثبت أن لا نفتقر معه إلى غيره. 

-١‏ وبظاهر قوله ‏ تَعالّى -: وما أُخْلدَمٌ فيه ين مَوْو تَحَكمُُه إل ألو4, 
[الشورى: . 318 يبين أن لا حكم لغيره. 

* وظاهر قوله ‏ تَعَالَى -: لقن لَترْعمٌ في ميو قردوة إل أو وَالرْسُولٍ4» [النساء: 
امن 3 وأخيله هذه الظواهر. 


والجواب عنة: ب 


-١ |‏ قاعدة | أن الظاهر حجة ما لم يكن هناك قرهة تصرفه عن هذا الظاهر. 


ففي قوله ‏ تَعَالَى ‏ : ينيدا لل تقعة. ا سريب د تقللى - علق 
الإجماع بقوله: «ومن لاقي الرَسولٌ مِنْ بِعدٍ ما تين له الْهُدَئ و تخ عير سيل 

لْمُؤْمِنينَ 24 [النساء: .]١١©‏ 

- كتاب «الإمارة»» باب ووجوب ملازمة جماعة المسلمين)»» واعرعه الدار 5 في سننه» في كتاب 
«السير»» باب «في لزوم الطاعة والجماعة». 

)0 أخرجه الترمذي في سننه» في كتاب ا ما جاء في الحث على تبليغ السماع». 

(١؟)‏ سيق تخريجه بلفظ: الا تمع أتي عَلَى ضَّلَالِه في الصفحة السابقة. 

(5) انظر: العدة في أصول الفقه» 4 4/ 4٠١7‏ وانظر: شرح الروضة؛ للطوفي» 0 
وانظر: الإحكامء للآمديء /١‏ 1717؛ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء» #/ 2585 ١5؟؟‏ 
وانظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» ون 42417 وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» / 
فند ننه" 


الْقَوَاعِدُ الأَصُوِليهُ وَتَطبِيقَانهَا لهي عِنْدَ ابْنٍ قُدَامَة في كتابه به المخني 


١ خ٠. عت‎ 


وأما قوله: «َوومً حلفم يفيه ين شَىْءِ فَحَكمْدهِ إِلَ اللو وقوله «إفردوة إِلَ أله 
َاْسُولٍ 2# معناه إلى كتاب الله وكذا نقول» وفي الكتاب» والسنة أن الإجماع حجة. 
بقوله وي لمعاذ: مم عرض لَك قَضَاءِ؟ فَقَال: : يكتاب الله قَالَ: فَإِنْ 
م بد في كتاب اللو؟ كال: يشي شول الله قَالَ: َنْ ل عد في شت وول الل 
قَال: أع نهد زأي» ولاو قل وشول لله ل ةله لي وق عل رشول :الله 


- 


1 01 فذكر الأدلة» ولم يذكر فيها الإجماع. 

والجواب عنه: أنه لا حجة فيه؛ لأن الإجماع إنما يعتبر بعد النبي ول لأنه لا 
يجوز أن ينعقد الإجماع في حياته دونه؛ وقوله بانفراده عنه لا يفتقر إلى قول غيره؛ فلم 
يكن في عصره اعتبار بالإجماع. 

وَاخْمُجٌ بقوله يَلِْةٌ أنه قال في خطبة الوداع: «لا تَوْجِعُوا بَغِي كمَارَاء يَضْرِبُ 
7 بَعْضّكم ر رقاب بغض)7". 

ات عنه: أن هذا حطاب لبعض .و ' وقوه رلا تتَمِعُ أي علي صَلَالْقَ 

1 القياس: فإن كل واحد من الأمة يجوز عليه الخطأ بانفراده» فإذا اجتمع مع 
غيره كان بمنزلة المنفرد؛ لأنه مجتهد برأيه الممؤض للخطا. 

بأن النص مقدم على القياس: وبيانه أن هذا باطل بأخبار التواتر» فإنها توجب 
العلم عند كثرة المجتهدين» وإن كان كل واحد منهم لو انفرد» لم يوجب خبر العلم؛ 
وهكذا الجماعة تحمل الحجر العظيم» وإن كان كل الواحد لو انفرد به» لم يطق حمله. 
وكذلك الطعام؛ إذا كثر أشبع» والماء إذا كثر روى» وإن كان اليسير منهما لا يشبع؛ 
ولا يروي”") 


)١(‏ سبق تخريجه. 
49 أخ رجه البخاري في كتاب (الحج؛؛ باب والخطبة أيام منى6. 
() انظر: العدة 4/ 4١١85 21٠8©‏ والإحكام» للآمدي» 2117/1١‏ 56 ١؛‏ وشرح اللمع؛ ؟//ال51 3837. 


سوه هوه اوعدو شاور 


قوَاِعِدُ صل في الأ اْعفْلِية 


كلف ححا 


واحتج بقاعدة: 

العادةٌ مُحكمة: ففي رأي النظام أنه يستحيل في مطرد العادة اتفاق الأمة في 
الأعصار المتكررة مع اختلااف فطرهم» وتفاوت مذاهبهم في الردء والقبول عاق 
التعمسك بما لا دليل على صحة التمسك به؛ فذلك قاطع في حكم العادة بأنهم ظفروا 
بقاطع دل على صحة التمسكُ بالإجماع؛ ويكون إجماعهم على ذلك قبل النظام 
حجة عليه؛ فلا يكون خلافًا معتبرًا؛ لأنه على خلاف القاطء(". . 

ومن تطبيقات الموفتي اللوجماع: قوله عن بم بيع الفرس الحبيون: «إن خرب» وتعطلت 
منافعه؛ كدار تهدمت)» أو أ خربت» وعادت مواناء ولم تكن عمارتهاء أو مسقن 
انتقل أهل القرية عنهه وصار في موضع لا يصلى فيه؛ أو ضاق بأهلهى ولم يمكن توسيعه 
في موضعه؛ أو تشعب جميعه فلم تكن عمارته» ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز 
بيع بعضه؛ لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع بشيء منهء ببع جميعه قال أحمد في 
رواية أبي داود: «إذا كان في المسجد خشبتان لهما قيمة جاز بيعهماء وصرف ثمنهما 
عليه4» وقال في رواية صالح: ويحول المسجد؛ خوفًا من اللصوصء وإذا كان موضعه 
قذْرًا) قال القاضي: : #نق إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه) ونص على جواز بيع 
عَرَصَتِهِ في رواية عبدالله وتكون الشهادة في ذلك على الإمام». قال أبو بكر: «وقد 
روزى على بن سعيد أن المساتين لا تباع؛ وإنما تنقل التها قال: وبالقول الأول أقول؛ 
لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس؛ يعني الموقوفة على الغزوء إذا كبرت» فلم 
تصلح للغزو» وأمكن تفاع بها في شيء آخر؛ مثل أن تدور في الرحى؛ أو يحمل 
ب تراب» أو تكون الرغبة في نتاجهاء أو حصانًا يتخذ للطزاق» فإنه يجوز بيعهاء 

يشترى يثمنها ما يصلح للغزوة("©. 


| بنع سمونبية تسد 
صواكيقاء آلزا؛ بأ الاماع الرعب امام لامكزن إلا الجباع المككالةة 


)١(‏ شرح روضة الناظرء الطوفي» ا 
)١(‏ المغني» لابن قدامق» 4/ .171١ 271٠١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطيقَائهَا اليه عِندَ ابن قُدَاَةَ في كتابه ابي 


١١ 


التنزيل2"3» وحضروا التأويل. 

أن العبرة بالاجتهاد؛ لأنهم ‏ وإن خصوا بهذه المزية ‏ لم يكن قولهم حجة لهذه 
المعاني» وهو متحقق في غيرهم» وإغا كان من أجل أنهم من أهل الاجتهاد, وهذا 

ا . ؟ 

موجود في غيرهم كوجوده فيهم'"2. 

كما احتج من تسلف يإاجماع الصحابة فقط داود الظاهري» وشيعته من أهل 
الظاهم 9) ب: 

51 من القرآن الكريم: 

«كُدُم عر أمَوِ أؤْجَتْ لدان تَأمود اروف وَتنهَوؤت عن الشكَر4؛ 
[آل عمران: »]١٠٠١١‏ وهذا خطاب موجه للصحابة» فلا يدخل فيهم غيرهه). 

وكذلك قوله ‏ تَعَالَى -: ©وَكَدَِكَ جَمَلْتَك أَمََدَ وَسَطا» [البقرة: 47 .]١‏ 


وعليه فهذا عام في الصحابة» وغيرهم من هذا الوجه؛ فمثله مثل قوله . تَعَالَى -: 
وَأقِيمُاأْ الصّلَزةك» [البقرة: »]41٠‏ ل وَجَنِهِدُوأ4» [المائدة: “اع فإنه من العموم. 

والحق أن العبرة والعلة هي الاجتهاد, سواء تحقق في الصحابة) أو غيرهم. 

ومن تطبيقات إجماع الصحابة عند ابن قدامة ما ذكره في حكم الرجوع عن 


.١١85 /5 ؛ والعدة»‎ "١" /١ انظر على سبيل المثال: أصول السرخسي»‎ )١( 
.١١514 /5 العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى»‎ )١( 

(6) انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ”/ 4١7‏ وانظر: الإحكام؛ للآمدي» .١7١ /١‏ 
(4) العدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلىء 4/ .٠١51‏ 


١0 ااا‎ 


: ومو كفت 

الشهادة بعد الاستيفاء: «ولنا أن عليًا يه شهد عنده رجلان على رجل بالسرقةء 

جيلعة 0000 فقالا: أخطأنا: ليس هذا هو السارق» فقال علىٌ: لو علمت انكنا 
تماء لقطعتكما(", ولا مخالف له في الصحابة» فيكون إجماءًا". 


وهي مسألة تتعلق بقول لماعي 5 5 


ذهب الأكثرون؛ منهم الشافعية؛ والجمهورء وأحمد0" أنه لا يعتد به؛ لعدم توفرهم 
على شروط الاجتهاد؛ بدليل: 


إذا اختل الشّرطُء اختل المشروط: 

وبيانه أن العامي ليس من أهل الاجتهاد في أحكام الشريعة» فهو لا يجوز أن يعمل 
باجتهاده» ولا يجوز أن يعمل به. 

"- ق: القياس: قال أحمد بن حنبل في رواية ابن القاسمء وقد ذكر له عن شريح؛ 
وابن سيرين» فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين» فكيف 
على من قبلهم من أصحاب النبي و ظ 

القياس: فإذا كان العامي ليس أهلا للاجتهاد» فهو بمنزلة الصبيان» وامجانين. 


5 القياس: ولأن العامة مججوجة بقول أهل العلم» فوجب أن لا يعتبر رضاهم به. 
كعااان المقاناج الك بصم زا كوار رين 30 اولاز لعو وكذلك أهل 
العصر الثاني» مع أهل العصر الأول9©). 


0١‏ أخرجه نيه في باب «إذا أصاب قوم من رجل»)» من كتاب (الديات)» ات في كتاب 
والحدود والديات»» وغيره. 

هه المغني » لابن قدامة,» /1١84‏ 45؟. ش 

(5) انظر: المسودةء لآل تيمية» ١71!؟‏ وانظر: العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى 5 4/ 11# 

(4) انظر: العدة» لأبي يعلى» 4/ 1151 .1١4‏ 


٠ 50 2 26‏ 
الْقَوَاِعِدُ الأَصُولِيةُ وتَطبيقَائُهَا الْفِقْهيهُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في كتَابه ابي 
"7 ّت" 0 يم 


١84 د‎ 


قال قوم من المتكلمين: يعتد به» وإليه ذهب أبو بكر بن الطيب الأشعري(") 


ميحتجون:. 


لاعنة: .| الام يجري على ثوب ما لم بر ما يخطصه 


وذلك أن النبي يخ قال: ولا تمع أي على صَلَالْقَه ودلا تمع عَلَى ه20 
والعامة من الأمة؛ فوجب أن يعتبر إجماعهم من أهل العلم. 

أن هذا من 5 الخصص: أي أن المراد به أهل العلمء والاجتهادء ولا مدخل للعامة 
فيه» وَإنث كانوا من الأمة» كبا لا يدخل الصبيان» وإن كانوا مر الأمةع نعم) يعتد 
ياجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؛ مثل الطهارة, والصلاة, وعدد ركعاتهاء 
والركيات والصيام» والحج» وتحريم الربا» والسرقة) 1 ذلك؛ بدليل أن معرفتهم لهذه 
الأشياء هو النقل المستفيض لا الاجتهاد» وذلك يشترك في معرفته العامة» والخاصة؛ 
فأما غير هذا أي ما كان طريقه الاجتهاد ‏ فلا معرفة لهم به(". 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة» قوله في الأذان: وأجمعت الأمة على أن 
الأذان مشروع للصلوات الخمس»©). 

ومن تطبيقاته على إجماع الناس قوله: ادلم يزل الناس يجتمعول في لايم 
وجوامعهم في أوقات الصلاة) فإذا سمعوا الأذان» قاموا إلق الصلاة وبنوا على أذان المؤذن 
من غير اجتهاد في الوقت» ولا مشاهدة ما يعرفونه من غير نكير» فكان إجماعا)” ". 

ومن تطبيقاته على إجماع المسلمين: قوله في مسألة من حلف أن يفعل شيثًاء فلم يفعله؛ أو 
لا يفعل شيئّاء ففعله, فعليه الكفارة: لا حلاف في هذا عند فقهاء الأمصارء قال ابن عبدالبر: 


."7١ المسودةء لآل تيمية»‎ )١( 

(1) سبق تخريجه. | 

(*) انظر: العدة» 4/ 76١١؛‏ والمستصفى؛ .١18١ /١‏ 
(4) المغني» لابن قدامة» ؟/ 5ه. 

(0) نفس المصدرء ؟/ 719. 


سن سه يج جم سو | 


قوَاِعِدُ أُصُوليةٌ في الأول اْعفلية 


وما صصح 


«اليمين التي فيها الكفارة يإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من ٠‏ الأفعال)200, 


ومن تطبيقاته على إجماع عوام أهل العلم . أكثر أهل العلم 3 حيث قال عن مسألة 
إجارة الأرض بالوّرق. والذهب: : ١في‏ إجارة رض تجوز إجارتها بالورق» والذهب» 
وسائر العروضء» سوى المطعوم في قول أكثر أهل العلم» قال أحمد: «فلما اختلفوا في 
الذهب» والورقة)» وقال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على ل اكتراء الأرض 3 
معلومًا جائز بالذهب» والفضة» رُوِيَا هذا القول عن سعيد. ورافع , ار وابن 
عمر) وابن عباس» وبه قال سعيدلك 7 المسيب» وعروة» والقاسم, وسالمء الله بن 
الحارث؛ ومالكء والليث؛ والشافعي» وإسحاق. وأبو ثور وأصحاب الرأي» وروي 
عن طاوس» والحسن كراهة ذلك؛ لا روى رافع أن النبي وله نهى عن كراء 
المزارع»”"©. [متفق عليه]0؟ فمصطلح إجماع أهل العلم هنا يراد به الأكثر؛ بدليل أن 
أهل العلم في هذا التطبيق اتفقواء في حين خالف في ذلك طاوسء والحسنء؛ وهم قلة. 

إجماع الفقهاء: ومن تطبيقات ابن قدامة على هذا قوله: (وإن طلقهاء ثم راجعهاء 
ثم طلقها قبل دخوله 0 ففيه روايتان؛ إحداهما: تبني علي .ما مضي من ٠‏ العدةع تقلها 
الميموني» وهي اختيار أ بي بكر وقول عطاى وأحد قولي الشافعي؛ يها طلاقان لم 
يتخللهما دخول بهاء فكانت العدة من الأول منهماء كما لولم ير تجعهاء لان الرجعة 
ول باصن موردب وان روات ورتير » ثم طلقها قبل 
الدحول. 

والثانية: ينناتفت العدة) نقلها ابن منصورء وهي أأصح؛ وهذا وال طاوس» وأبي 
قلابة» وعمرو بن دينار» وجابر» وسعيد بن عبدالعزيزء وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيد: 
وأصحاب الرأي» وابن المنذرء وقال الثوري: «أجمع الفقهاء على هذا»©©. 

إجماع الأئمة: ومن تطبيقات ابن قدامة على إجماع الأئمة في «المغني؛ قوله عن 
(1) نفس المصدرء م 000 
(؟) أخرجه البخاري في باب (ما كان من أصحاب النبي يه يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة» والشمرة»» 

من كتاب «(الحرث والمزراعة», ومسلم في باب وكراء الأرض بالطعام»؛ من كتاب «البيوع». 

() المغني» لابن قدامة» /ا/ 015. 
40 المغني» لايخ قدامة, /٠١‏ إلاه. 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وََطَيقَائَهَا الِْفهيهُ عنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه المغني 


١85 م‎ 


الإقرار: «وأما الإجماع؛ فإن الأئمة أجمعت على صحة الأقرار»0©. 
إجماع المفسرين: : ومن التطبيقات على هذا قوله في الي عن التغليظ في اللعان 
بالمكان» والزمان ‏ بعد أن ذكر الخلاف .: «وأما الزمان» فبعد العصر؛ لقوله ‏ تَعَالَى : 


2 2و ا هذ م له بعد أل لا ف سِمَان يسوي [المائدة: 5ه 380 وأجمع المفسرون 
58 أن مرا 0 صلاة العصر0). 


مع أف لبي جك +0000 


تفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم 
في حالة انعقاد إجماعهمء خلافا لمالك؛ فإنه قال: يكون حجة؛ ومن أصحابه من قال: 
إفا أراد بذلك ترجيح روايتهم على زواية عور ع ومدو من قال: أراد به أن يكون 
إجماعهم أولى» ولا تُتنع مخالفتهم» ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول 


الله ع 22 
ودليل الأكثرين 


-١ |‏ قعدة: | العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: 


قال تَعَالَى -: «وسَيعْ عير سيل مون 4» النساء: ©١١ع»‏ وأهل المدينة ليس 
هم جميع المؤمنين» وكذلك قوله تَعَالَى -: مٍأْمَّهُ وَسَطا#» [البقرة: 47 »]١‏ وذلك لا 
يختص بأهل المدينة؛ لأنهم بعضنا. 


وبيانه قوله ‏ تَعَالَى -: لقن كَتَرَعَممٌ في سيو هَردُوهُ إل ألو وَأرسُولك» [النساء: 55]» 
)١(‏ نفس المصدرء 5/ .77١‏ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» .١78 /١١‏ 
زه انظر: الإحكام» للآأمدي» / ىا وانظر: المسودة» لال ليمية) افرفرف وانظر: منتهى الوصول في 
علمي الأصول والجدل» 67 


ا دعاوسب ما 0 سا0 سيب ءءء 


قَوَاِعِدُ أُصُوٍليْة في الأول الْعفْلية 


١ /ا8م‎ 


فمن قال يُرَدُ إلى أهل المدينة» فقد ترك الظاهر. 


ولأنهم بعض أمة, والخطأ جائز عليهم؛ كما هو جائز على غير أهل المدينة. 

4- التعليل: ولأن حكم الإجماع لا يخلو أن يعود إلى فضيلة البقاع؛ أو فضيلة 
الرجال في العلم؛ فإن اعتبرتم فيه فضيلة البقاع» فأهل مكة أحق به وإن عاد إلى العلم؛ 
فعلي بن أبي طالب» وابن مسعودة) وثلاثماثة) وليف من الصحابة انتقلوا 4 العراق 
من أهل العلم» والدين» وليس من أقام بالمدينة بأعلم منهم. 

مآلات الأمور: ولأن ما قالوه يفضي إلى أن يكون قولهم حجة ما داموا في 
المدينة» فإذا خرجوا منهاء وغابوا إلى الشام؛ والكوفة» وغير ذلك من البلاد لا يكون 
حجة: ونا أفضى إلى هذا سقط في نفسه؛ لأن الاعتبار بأقوال المجتهدين, لا 


بمكانهه”). 
١‏ قود د (نَ ألِيمَانَ ' يرك" إلى الْدِيئة؛ 
كما #0 ع 7" . 


من الكقار» ومعونةٌ لرسول الله 1 وهذا لا ينفي ب لؤمنين بغيرهاء وار الل 
على أهلها. 


1 وبقوله ولهٌ: «اللهُء عيب إِلَينا المديئة َنَا في صَاعِهَاء وَمُدُهَاو9. 


.1١45 21١47 /4 انظر: العدة في أصول الفقهء لأبي يعلى»‎ )١( 

.714 /١ معنى يأرز: يضم إليهاء ويجتمع بعضه إلى بعض فيها؛ النهاية» مادة [أرز»‎ )١( 

فة أخخر. جه البخاري في كتاب وفضائل المديئة»» باب «الإيمان يأرز زإلى المدينة)» وأخر جه مسلم في كتاب 
والزيمان»» باب وبدا الإسلام غريًا)» وأخر جه أبن ماجة في كتاب «المناسك»: باب «فنضل المدينة». 

6 أخ رجه البخاري في كتاب «فضائل المدينة»» وأخرجه مسلم في كتاب والحج)؛ وأخر جه مالك في 
«المو طإ» في كتاب (الجامع»» باب (ما جاء في وباء المدينة». 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيٌ وتَطبِيقَائهَا لهي عند ابن قُدَامَةَ في ككايه الف 
فنانة في كتايه التي 


١8/8 ححجج‎ 


الجواب: أن هذا لابفي وقوع الخطا من أهلها؛ كما لودع مثل هذا الدعاء لفيرهم. 

لم ينف وقوع الخطا منهم») وقد دعا لعلسٌ ؛ ولغيره من ن الصحابة ولم يدل على أن 
قول كل واحد منهم بانفراده حجة. 

" قوله يلل «الدّجَالُ لا يَدْحُنهاء وَإِنَ عَلَى كل باب مِنْهَا ملكا سَاهِوَا سَيقَةه". 

الجواب: أن هذا يفيد صيانتها من دخول الدجال؛ ترغيبًا في المقام بها. وهذا لا 

4- وبقوله وَل «إِنّ الَدِيتةَ تتفي حَبَعَهَاءِ كما تَنْفِي الثّارُ حَجِتَ الحديين©. 

والجواب: أنه أراد بذلك في زمانه؛ بدلالة كثرة الخبث بعده؛ ومخيره بالمقصد لا 
يقع بخلاف ما أخبر به. ويحتمل أن يكون أراد بالخبث الكفرء والشرك عنها ظاهرًا؛ 
فأما أهل الاجتهاد إذا خرجوا منها فلا. 

بقوله يِد: «لا يَصْبدُ عَلَى وا © اليف بوعل اعد إلا كُنتُ هُ سَهِيدًا 
يَْعَ الْقِيَامَةو(؟). 

والحواب: أنه ترغيب للمقام بهاء من غير أن يعتبر نة الى اخ تم ما انق 
الشريعة. 

5 بقوله يل دلا يَكيدُ أَحدٌ أَهْلّ الْديئة ا ماع كما يَنْمَاعٌ البح في الع , 


)01( أخرجه الإمام احيد في مسنده» 9 ابن ماجة في كتاب «(الفتن باب (فتنة الدجال وخروج 
عيسى أبن مريم4. | 

(1) أخرجه البخازي في كتاب «فضائل المدينة»» باب «المدينة تنفي الخبث») وأخرجه مسلم في كتاب 
«الحجة باب «المدينة تنفي شرارها»: وأخر جه مالك في موطته: في كتاب «الجامع»» باب «ما جاء في 
سكني المدينة وا خروج منهاة. 

ق اللأواء: الشدة» وضيق المعيشة؛ النهاية» مادة لأى» 47/4. 

)5( أخ رجه #سمالج في كتاب والحج): باب. (الترغيب في سكني المدينة» والصبر على لأوائها». 

22( أخرج البخاري في كتاب الاين المدينة»» 7 جه مسلم في كتاب والحج)؛ باب ومن أراد أهل 
المدينة بسوء». 


00 006 


قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في الأول الْمَفْلية 


لكلف لطم 

والجواب: أنه مقيد بما يفعله الله تَعَاَى ‏ يمن أراد سوءًا بالمدينة» والمنطأ فيما يتفقون 
121 المي دن 
الع ومن أذكر 0 في خطئهم» فقد 5 إلى خير» ورأه منهم) 0 أن 
المكايدة هي المباينة بغير حق. وخلافنا في الخلاف فيما هو حَقٌء ويسوغء فلا يتناول 
الخبر موضع الخلاف. 

واحتج بأن أهل المدينة شاهدوا الرسول» وحضروا التنزيل» وعرفوا التأويل. 

والجواب: أن الصحابة الذين هذه صفتهم قولهم حجة؛ وإنما الخلاف فيه إذا كان 
بعضهم بالمدينة» وبعضهم خارجًا عنهاء هل يكون قول البعض الذين بالمدينة حجة 
على غيرهم؟ وليس فيما ذكروه ما يدل على ذلك0©. 

. والحق أن عمل أهل المدينة إذا ظهر ونقل نقلا مستفيضًا لا يخفى؛ كمسألة 
الأذان» توك الجهر ب لابسم الله الرحمن ن الرحيم)» وامكالة الصاعء وغير ذلك من 
المسائل» ونقل نقَل يحج) ويقطع العذر فهو حجة. 
بدليل: 

القياس: فلو كان الؤذن يؤذن على انار أذانًا على صفة: قد علم جميعهم أنه 
الأذان الذي فارقهم عليه النبي يع .ثم أذن من الغد مؤذنٌ فأمسك الجميع عن 
الإنكار عليه ,والإخبار عنه بأنه غَيرَ شيفًا من الأذان, فإنه بمنزلة أن يقولوا: إن هذا هو 
الأذان الذي أن به بالأمق» ولو قاله بعضهم. أو نطق به الجزء الأو ل منهم؛ لكان 
تواتوًا يقطع العلم به2"©. 

أما ما كان من عمل أمن المدينة الذي أد ركوه بالاستنباط» والاجتهاد. فهذا لا 
فرق فيه بين علماء المدينة» وعلماء غيرهم في المصير منه إلى ما عَضَّدَهُ الدليل» 


)١(‏ انظرء العدة, لأني يعلى» 4/ ١١47‏ إلى 15 ١١؛‏ وانظر: أصول السرخسيء /١‏ 514؛ والإحكام. 
للآمدي» /١‏ 181. 
)2س( إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» ١مغ.‏ 


والترجيح؛ ولذلك خالف مالك ك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة» هذا مذهب مالك 
في هذه المسألة» وبه قال محققو المالكية؛ كأي بكر الأبهوي: وير وقال أب كز 
وابن القصارء وأبو تمام: وهو الصحيح للأدلة السابقة)(©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني» قوله: ووإذا تعيب المبيع في 
يد البائع بعد العقدء فإن كان المبيع من ضمانه» فحكمه حكم العيب القديم» وإن كان 
من ضمان المشتري» فحكمه حكم العيب الحادث بعد القبض؛ فإن الحادث بعد 
القبض» فهو من ضمان المشتري» ولا يثبت به خيار». وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وقال مالك: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام؛ فما أصابه فيها من ضمان البائع؛ إلا في الجنون» 
والجذام» والبرص» فإن ظهر إلى سنة» ثبت الخيار؛ لما روى الحسن عن عقبة أن 
النبي وظِعٌ جعل عهدة الرقيق ثلاثة أيام("2. وأنه إجماع أهل المدينة0"؛ وبما يتعلق بالنسخ. 


قاعدة: | طَرعُ من قبا شع لنا ها لم ينغ: 4000/16. 


إن الل سبحانه وتعالى ‏ كان يوحي إلى النبي ليع ببعض مثل تلك الأحكام التي 
امر بها من قبله. 
َي الْعلَمَاءٍ فيه: اختلف فيه عَلى رََِينَ: 

رَأيْ مَنْ قال: ضَرْعٌ مَنْ قَبلَنَا ضَرْعٌ لتا مَا لَمْ يُنْسَحْ: وإلى هذا أومأ أحمد بن 
حنبل 20), واختاره التميمي من الحنابلة» وقد تعلق به مالك في مواضع؛ قال أبو الوليد 
الباجي: وهو الأظهر عندي, » وهو المنقول عن بعض الشافعية» وبعض الحنفية0؟, 
قال صاحب «١كشف‏ الأسرار»: «فذهب كثير من ع أصحايناء وعامة أصحاب الشافعي) 


.48١؟ انظر: المرجع السابق نفسهء» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في باب (عهدة الرقيق4» من كتاب «البيوع4) وابن ماجة عن سمرة بن جندب في 
باب وعهدة الرقيق4» من كتاب والتجارا ات:؛ والدارمي في باب (الخيار والعهدة»؛ من كتاب (البيوع». 

() المغني» لابن قدامة» 1/ 77. 

(4) انظر: العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى» */ 07!؛ وانظر: التمهيد» ؟/ .41١١‏ 

)6( إحكام الفصول 8 أحكام الأصول» الباجي» رك 

(1) شرح الروضة» الطوفي» ع نا .١‏ 


قَوَاِعِدُ أُصُولئْةٌ في الْأَدةِ الْعَفْلِي 


16١‏ لل 
وطائفة من المتكلمين إلى أنه عليه السلام ‏ كان مُتَعَبدَا بشرائع من قبلنا من الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ وأن كل شريعة ثبتت لنبي» فهي باقية في حق من بعده إلى قبام 
الساعة» 0 أن يقدم الدليل على الانتساخ»0©. 
مَنْ قال: َع من قَبلتَا ليس بِشَرْع آنا: وهو مذهب الأشاعرة» 

والمعتزا ّ :0 وطائفة من أصحاب مالك» وأصحاب” الشافعي؛ وأني ديف "ايلك 
هذا ذهب القاضي أبو بكر والقاضي أبو جعفرء وأبو تمام البصري”*»» وأكثر 
التكلمين» قال صاحب وكشف الأسرار»: «وذهب أكثر المتكلمين» وطائفة من 
أصحابناء وأصحاب الشافعي إلى أنه عليه السلام ‏ لم يكن مُتعَبدًا بشرائع من قبلناء 
وأن شريعة كل نبي تنتهي بوفاته»20, 

وإلى هذا ذهب ابن حزم؛ حيث قال: وقد ذكرنا الوجوه التي تعبدنا الله تَعَالَى - 
بهاء والتي لا حكم في شيء من الدين إلا منهاء والصحيح أنه لا يحل الحكم بشيء 
منها في الدين؛ وهي سبعة أشياءء شرائع الأنبياء السالفين قبل نبينا محمد ”© 
مستدلين: 

١‏ بقوله ‏ تَعَالَى -: للْكُلَ جَعَلنَا نكم سْرْعَةٌ شرع مَمنْمَاباه: [المائدة: 48]» وهذا 
يدل يغلى أن كل واعيد من#هيذه اي تنفرد بشرع وأحكام. 

الجواب: : أن مشاركتهم في بعض الأحكام لا تمنع من انفراد كل طائفة بشرع؛ كما 
أن مشا ركتهم في التوحيد لا تمنع من انفراد كل طائفة بشرع؛ بخلاف شرع غيره””. 
وهناك جواب آخر؛ هو أنه لا بد أن يكون بين الشريعتين اختلاف من وجه؛ وهو ما 


.717 /" كشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )١( 
.4١١ /7 التمهيد في أصول الفقه» الكلوذاني»‎ )١( 
.56 زه إحكام الفصول في أحكام الأصول» الباجي»‎ 
نفس المصدرء والصفحة.‎ )5( 

(5) كشف الأسرار على أصول البزدوي» "/ 717. 
(1) الإحكامء لابن حزم ه/ ..15١‏ 

() شرح اللمع؛ للشيرازي» .67١ /١‏ 


الْقََاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائْهَا الِْفْهيةٌ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتَابهِ المغبي 


سم وإن كان بينهما اتفاقٌ من وجهء فحصلت الإضافة لهذا المعنى0"). 

من السنة: ما روي عن النبي كك أنه قال: يت ِلَى الأمر وَالأضْمَ وَكل 
ين بحت إلى قَؤْمِه("© فدل على أن كل نبي اخْتْصٌ بشرع لقومه» ومشاركتنا تمنع 
سوا 
لجواز 0 بعث له الأحودر 8 05 من كن / 0 


© هي 


7"'- ومن السنة احمّجٌ بما روي عن عمريبن الخطاب: 711 توج يَوْمَا َيل قطعَة 
ا / يلل وََالَّ: ما هَذَاة جِنْتٌ بها يَيِضَاء نَقِيِدّ لو أذركنى مُوسَى 
سِعَهُ إل باعي 000©. 

0-9 أنه لو كان هذا صحيحًاء ناز أن يقال: ما خوطِب به الصحابة في عهد 
رسول اله كو غير ثابت في حقنا؛ لأنه يجوز أن يكون الإإسايعة#في تكايفههم دوننل 
17 بطل أن يقال هذا بالإجماع؛ بطل أن يقال ما ذكروه. وجواب آخر: أن الظاهر أن 
مصلحتنا في ذلك» ومصلحتهم واحدة؛ إذ لو لم تكن في ذلك مصلحة؛ لنسخه عنا 
امح عسسسيب سك اا عوة لم اناك 
واحدة9). 


4- وفعله وكاو حجة: لأن لو كان الرسول يل مُحَاطبَا بشرع من قبلناء لا توقف 
في الأحكام؛ كالطهارة» والصلاة» والميراث» وغير ذلك من الأحكام التي توقف فيها 
منتظوًا للوحي؛ لأن أحكام هذه الحوادث بت في التوراة. 


.7717 /9 العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الحنبلي»‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب «المساجدء ومواضع الصلاة»» والدارمي في (السير». 

() التمهيد في أصول الفقه؛ للكلوذاني» ؟/ 4117. 

04 حرج روضة الناظرء الطوفي» 7/ /ا/0١.‏ 

(5) رواه أحمد في المسند» 2778/7 8/ا5؛ وانظر: مجمع الزوائد» /١‏ 231/1 175. 
(0) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى الحنبلي» 7/ 7017. ْ 

(0) شرح اللمع؛ للشيرازي» .51١ ؛ه8٠ /١‏ 


000000000 سس سوهويب سمس سمه 


قوَاِعِدُ أُصُوليٌْ في الْأَولةِ الْعقبية 
- + كحت 
- ولواب أنه إنما انتظر الوحي» ولم يرجع إلى كتبهم؛ ؛ لأن ما معهم من التوراة 

مُميدِ مُبدّلٌء فلم يجز الرجوع إليه. 
وجواب آخر: أنه قد حكم في بعض القضايا بكتابهم؛ لأنه رجم يهوديين 
بالتوراة: إن تعلقوا بما قالواء تعلقنا بهذه» لبن حدما أولى من الآخر فويديس التيقفت 


و ش 
ه وقوله لك يت قال لد كم؟ قال يتاب لله قَالَ: َالَ: من لم تيد في 
كتَاب اللو كَالَ: بشئّةِ رَسُولٍ الله قالَ: فَإِنْ لع يجذه؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأَبِي)» خَصَوْبٌ 


معادًا في ذلك» ولو كا شوع من قلا شرع ا ده #قول.له: إن لم 
تجد في كتاب الله . عَرّ وجل رص جا 5 
اجتهد رأيلين0", ش 

وأجيب عنه: أنه صوب معاذ 1-8 في انتقاله عن الكتاب» 3 الى الاجتهاد, 
ولم ينكر عليه ترك ذكر كتب من قبله» وليس الكلام فيما حر ف منهاء ولم يصح 
نقله؛ إنما الكلام فيما يصح عنده منها؛ كما في القرآن اي فذلك الذي هو 
شرع له» لا لغيره7©. 

5 اخمّجٌ أيضًا: بأن قال: هم مختلفون في شرائعهم؛ وعبادتهم» فلا يمكن اتباع 
اخهيه _دأنا: ما يعمل بما لم يثبت فيه اختلاف» وما يثبت فيه اختلاف» فينسخ 
لمتقدم المتأحر به» كما يُفْعَلْ ذلك في شرعنا. ء: 1 

واحتج أيضًا: بأن قال: كل شريعة منسوبة إلى قوم؛ فيقال: شريعة موسى» 
وشريعة عيسى» ولو كان غيرهم يشا ركهم فيه» لما كان بهذه الإضافة معنّى . 

والجواب: أنا إفا نضيف إلى كل قوم منهم؛ لأنهم نزلت عليهم» فهم أول من 
خُوطِبُوا به» ولانهم يعتقدون جميع أحكامهاء وغيرهم يشاركهم في البعض» ويخالف 
)١(‏ شرح اللمع؛ للشيرازي» /١‏ ٠ه‏ 81ه. 


.175 /# شروح الروضة» للطوفي»‎ )١( 
.١/4 نفس المصدر 7/ /ا/ااء‎ )7( 


لاد الْأصُولةُ تاها الف عند اين قُدَاَةَ في كتابه لني 
سنا | لخ أ أ ا 1 
في البعض؛ وإذا احتمل أن يكون الإضافة لأحد هذين المعنيين» سقط ما قالوه. 
4 واحتج أيضًا: بأن قال لو كان شرعهم شرعًا لناء لوجب أن نعرف شرعهمء 
الجواب: إما نجعل شرعهم شرع لناء إذا ثم ثبت عنذنا كر ذلك بخبر الله تَعَالَى ى 
وخبر الرسول وَل فأما ما هو مُمَْْ مُبَدّلُء فلم يثبت عناء ولم نتبعه0"©. 
واحتج من أثبت 5 زات لقنا تقر للنلضا ل سطع اميه املا 
١‏ إحداها: من القرآن الكريم: 
بقوله - تَعَالَى -: 9إنَآ أنوَلنا لترْرمدَ نيا هُدَى وَووْةٌ بكم يبا لبرت الذي 
أَسْلَمُوأ للَذنَ هَادُوأ4» [المائدة: 4 4]؛ ودلالتها من وجهين: ظ 
أحدهما: أنه نص في المسألة: وذلك أنه جعلها مستندًا للمسلمين في الحكم؛ وهو 
نص في المسألة. 
الوجه الثاني: قوله . عَرّ وبل .:. وَمَن ل يكم يمآ أَنرلَ أَمَُّ عأوْكَ هُمْ 
الْكفِرُونَ4» [المائدة: 4 4]. 
وهو عام في المسلعين وغيرهم؛ لدليل أن م مَْنْ تفيد العموه” ا وعليه) فالئنص العام 
يجري على عبيورين20. 
1 الوجه الثاني من أدلة المسألة: أنه أضاف ذلك على أن الجميع شرع. إلا ما 
نمع اشررعنا! قود تَعَالَى ‏ : «أركيك ا ِنَ هَدَى لد ْمُدَهُعُ أنصَدد4 [الأنعام: .]5٠‏ 
فإن قيل : المراد التوحيد؛ والدليل عليه أنه أضاف ذلك إلى الجميع» فالذي يتفق 
عليه الجميع؛ ويمكن اتباعهم فيه هو التوحيد» وأمافي غيره فهم مختلفون, ولا يمكن اتباعهم 


فيه. 


2 


ويجاب عن هذا بقاعدة: العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل؛ وبيانه أن 


.6١7/١ شرح اللمع؛ للشيرازي»‎ )١( 
.17١ 7 انظر: شرح الروضة: للطوفي»‎ )١( 


ل 0 


راد سول في ال العقلية 


6 حكحح 
اللفظ عام في التوحيد؛ والأحكام» والشرائع ‏ (وهي لفئل هداهم) ‏ الإضافة؛ والإضافة 
تقتضي العموم» فوجب حمله على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

الوجه الثالث: قوله ‏ تَعَالى : «ثُمَ أَوْحي إِلْكَ أن أيّعْ مِلَهَ هيم 
حَنيدًا 14 [النحل: 117 أمره باتباع ملة إبراهيم؛ وهي ص 3 مَنٌَ قبله ثم أمره . 
سبحانه وتعالى بالإخبار بذلك بقوله: فل َف هدئفي بق ١‏ إل صر مُسَتَقِيو ديا 
2 بم حيطا ما 6ن ون تفرع 79 40 [الأنعام: 1 ١]؟‏ وذلك يدل 
على أنه ميَعَكدٌ بشرع من قبله. 

4 الوجه الرابع: قوله سبحانه؛ وتعالى: هس لم م لذن مَا وض به 57 
ولد | ِلَتِكَ وما وَصَينًا 2 دِيم وموس وَعِبسوج 4 ) [الشورى: 0 

وهي تدل على أن الشرعين سواءعء» وهو المرادة". 

فإن قيل: إن المراد من الأيات المذ كورة في الوجه الغالث؛ والرابع» إنما انيه 
والأضول الكلية المعروفة ليود جين وما يجوز على الباري عل جلاله 2 وما 0 
يجوز وهي الأصول الكلية مشتركة بين الشرائع كلهاء لا أن شرع من قبلنا شرحٌ لنا 
في فروع الدين 000 

وأجيب عنه بقاعدة: العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: إن الخطاب في 
الآيات عام؛ فينبغي أن يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

© الوجه الخامس: الاستصحاب: وبيانه أن بعثة النبي ولف لا تنافي ما جاءوا به 
قبله؛ فكل شرع لم يرد عليه ما ينافيه وجوب البقاء عليه» أصله شرع الرسول ود 

5 الوجه السادس: القياس؛ حيث أن الجمع بين ما أتوا به وما أتل به الرسول 
ممكن لا يمنع منه شرع؛ ولا عقل؛ فكل ممكن الجمع بينهماء لم يجز إسقاط أحدهما 
بالآخر؛ كالحكمين في شرعنا؛ مثل الصومء والصلاة. 

الوجه السابع: المصلحة: ويدل عليه أن الله . تَعَالَى ‏ أخبر عن شرع من قبلنا 


.١791 217٠١ /“ شرح روضة الناظرء الطوفي»‎ )١( 
.١77/7 (؟) انظر: شرح روضة الناظرء للطوفي»‎ 


الْقَوَاعِدُ الأْصُولِيةٌ وَتطقائها افيه عند ان قُدَاَةَ في كتابه لبي 


جر ١ذذا‏ 
أحكامًا كثيرة» ولا فائدة في ذلككء إلا أن نأخذ به ونحكم به. 

فإن قيل: فقد أخبرنا بأخبارهم وخصصهم. فيجوز أن يكون قد أخبرنا به؛ ليعرفنا 
من أخبارهم والاعتبار بهم» فيما جرى عليهم؛ وأما في الأحكام: فلا فائدة فيها أكثر 
مما ذكرء فيجب أن يحمل عليه(). 

بعد عرد الخلااف» وأدلة الفريقين» يتبين لي أن أدلة المثبتين قوية؛ لصمودها أمام 
الاعتراضات. 


هذاء فضلًا عن أن العمل بشرع من قبلناء ما لم يثبت يثبت نسخه عندنا بمقتضى خبر 
اللّه د تغالى - وبتعبر بر الرسول كله وفي هذا ضمان ما يمكن أن يكون قد طرا من تكيرء 
وتبديل» وتحريف في الشرائع السابقة» فضلا من أننا لا نكون خرجنا عن العمل 
بمقتضى الدليلين 5 القرآن الكريم» والسنة الشريفة. 

وابن قدامة من القائلين بشرع من قبلنا؛ حيث طبق ذلك عند حديثه عن مسألة: 
فيمن حلف بنحر ولده؛ حيث يقول: «اختلفت الرواية فيمن حلف بنحر ولده؛ نحو 
أن يقول: إن فعلت كذاء فلله علي أن أذيح ولدي؛ يخير: إن فعلت كذاء أو نذر ذبح 
ولده مطلقًا غير معلق بشرط؛ فعن أحمد: عليه كفارة يمين» وهذا قياس المذهب؛ لأن 
هذا نذر معصية» أو نذر لجاج» وكلاهما يوجب الكفارة» وهو قول ابن عباس؛ فإنه 
رُوي عنه أنه قال : لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: ولا تنحري ابنك» وكفري عن 


اوقرلة الثانية: كفارة ذبح كنشء ويطحمه المسشاكين؛ :وهو قول ,أي حيضة 
وَياوّى ذلك عن ابن عباس يها -؛ لأن نذر ذبح الولد مل في الشرع كنذر ذبح 


شأة؛ بدليل أن الله تَعَالَى ‏ أمر إبراهيم بذبح ولدهء وكان أمرًا بذبح شاة» وشرع من 
قبلنا شرع لباء ما لم يه يثبت 0 


)١(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي 1ه 
)١(‏ المغني» لابن قدامة /١1‏ 4177» /47. 


يي يي وو 0 


قَوَاعِدُ أُصُرٍلِيةٌ في الأول العَفْلية 


- ل به 
قوّل |! اس ابن و حة 
مَا لم يَكْيِتْ خلافة: "1١١/5‏ 

ومن الأدلة الختلف فيها قول الصحابي؛ ومحل الخلاف: هم الصحابة الفقهاء» فيما 
لم تعم فيه البلوى. ولا فيما يختلف فيه الصحابة, ولأ فيا يكون #عتسف بسكش 
الباقون عند علمهم به؛ فبيانه إجماع, ل عدا ذلك رك الخلاف؛ وبيان هذا: أن 
ل النزا اع هم الصحابة الققهاء؛ لأنهم هم الذين أفنوا أعمار هم في الصحبة) 
وتََلقُوا بأخلاق الشريعة كالخلفاء ! إلا مسامة الفتح) فإن أكثرهم لم يحصل لهم مغرفة 
الأحكام ارم إلا تقليدا. ُ 

قياس الأولى: وبيانه: عا وورد قول الصحابي مخالقًا المقلدين؛ 
فلا يجوز الأحذ به اتفاقًا؛ لأنه لا يقبل فيه السنة» فلا يقبل ما هو دونهاء مما يقبل 
الشبهة بالأولى0». 

ولا فيما يختلف فيه الصحابة؛ بدليل: 

قول الصحابي ليس بحجة على صحابي آخر؛ لأن قول الصحابي على صحابي 
مثله ليس بحجة عليه اتفاقا» ونقل عن عقيل الإجماع على ذلك» وزاد: ولو كان 
أعلم» أو إمامّاء أو حاكا”" . 

ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند عملهم به؛ بدليل: 

الإجماع السكوتي: لأن قول الصحابي إن انتشر ولم يُذكر فهو إجماع سكوتي7©. 

محل النزاع: الصحابي غير المقلد فيما لم تعم فيه البلوى, ولا فيما اخحتلف فيه 
الصحابة» ولا فيما يكون بحيث سكت الباقون عند علمهم به. 
)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» للإسنري» 4/ 508. 


(؟) شرح الكوكب المنيرء لابن النجار الحنبلي» 4/ 471. 
(1) انظر: نهاية السول» للإسنوي» 4/ 08١4؟‏ وانظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجار» 4/ 4717. 


ع ب الْقَوَاعِدُ الأَصُولُِ وتَطيقَائهَا الِفهيُ نْدَ ابن قُدَامَةَ في كتايه لخبي 

أما اختلافهم: فهناك من أنكر حجية قول الصحابي؛ وهم الأشاعرة» والمعتزلة, 
وعامة المتكلمين» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه) لدي والشافعي في 
الجديد'2» والحق أن ما نسب إلى الإمام الشافعي فيه نظر ظاهر جدَّا؛ فإنه لا يحفظ له 
في الجييد سرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة» وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك 
أنه يحكي أقوالًا للصحابة في الجديد؛ 5 ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حجة ة لم 1-7 
وهذا تعلق ضعيف جد فإن مخالفة امجتهد الدليل المعين لم هو أقوى في نظره منه لا 
يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة؛ بل خالف دليًا لدليل أرجح عنده منه» 
وقد تعلق بعضهم بأنه يرأه في الجديد إذا ذكر أقوال. الصحابة موافما لهاء لا يعتمد 
عليها وحدها؛ كما يُفْعَلُ بالنصوص بل يعضدها بضروب من الأقيسة؛ فهو تارة 
يذ كرهاء ويصرح بخلافهاء» وتارة يوافقهاء ولا يعتمد عليهاء بل يعضدها بدليل آخر, 
وهذا ‏ أيضًا ‏ تعلق أضعف من الذي قبله؛ فإن تظافر الأدلة» وتعاضدهاء وتناصرها من 
عادة أهل العلم قدي وحديئاء ولا يدل ذكرهم دليلا ثانياء وثالئًا على أن. ما ذكروه 
قبله ليس بدليل» وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع يف - بان قول 
الصحابي عسينة يعييت المسين إلي قهال: القيفات كن الأيور لتربان: 

الكنقيا: :نا أحدث الت كتاناء أن سند أو إسساهه أو أنتاء. فسان البدعة 
الضلالة» والربيع إغنا أذ بعته: بمضرء وقد. جتصل متخالفة الأثزا الذي ليس بكقّاب» ولا . 
سنة» ولا إجماع ضلالة» وهذا فوق ينه . حجة» وقال البيهقي في كتاب ومدخل 
الستنة له بابو د كر أقاويل الصحابة إذا تفرقواء قال الشافعي: «أقاويل الصحابة إذا 
تفرقوا فيها تصير إلى ما وافق الكتاب» والسنةء والإجماع؛ إذا كان أصح من القياس؛ 
وإذا قال الواحد م: منهم القول لا يحفظ عن غود هم فيه له موافقة: ولا خلاف. 
صِْتُ إلى اتباع 7 إذا لم أجد كتابّاء ولا سند ولا إجماعًاء ولا شينًا في معناه» 
يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس» قال الببهقي: «وقال في مقطوع إلا ياتيانه» فإن 
لم يكن ذلك» صِزنا إلى أقاويل الصحابة» دراط نع كت كان قول الأئمة أبي 
)1١(‏ انظر: شرح روضة الناظرء للطوفي» */ 4١80‏ والعدة» لأبي يفال ١12/4‏ وللتاؤذة لأبق مشليةه 


لشضد والإحكام: للآمدي» عم ه46 ١؛‏ وكشف الأسرار على اقول البزدوي» / 41 وشرح 
تنقيح الفصولء للقرافي» ©414. 


ا ل 00 


قَوَاعِدُ أُصُوليةُ في الأِلٍ لعفي 


6 لد 
بكر وعمر» وعثمان» إذا صِرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم؛ قال الشافعي: 
«والعلم طبقات؛ الأولى الكتاب والسنة» الثانية اللاجفاع فيما ليس كتابًاء ولا سنة4) 
هذا كله كلامه في الجديدء وقد قال في الجديد في قتل الراهب: (إنه القياس عنده» 
ولكن أتركه؛ لقول أي بكر الصديق وك 3 أنه ترك القياس الذي هو دليل 
عنده لقول الصحابي» فكيف يترك موجب الدليل لغير الدليل؟ وقال في الضلع بعير: 
دقلته تقليدًا لعمر»» وقال في موضع أعورة «قاته تقليدًا لعثمان»» وقال في الفرائئض 
«هذا مذهب تلقيناه عن زيد:(©. : 

أدلة النفاة: 


من القرآن الكريم: قوله ‏ تَعَالَى ٠‏ قن لتر لتَرْعْممٌ في في سو دوه إل لله 

م [النساء: 2]59 وقد وُحِدَ التنازع» فوجب 5 د إلى الله والرسول» والرد 
إلى مذهب الصحابي يكون ترقا للواجب» وهو ممتئة0". 

والجواب27: أن معناه إلى كتاب الله وسنة رسوله: وفي سنة رسول اللّه ما 
امتسم ‏ الاقتداء بالصحابي7*). 

وأجيب عن ذلك أيضًا -: بكون الرد إلى مذهب الصحابي لا يكون تركا 
للواجب» وإن سلمنا أنه للوجوب» ولكن عند إمكان الرد؛ وهو أن يكون حكم 
المختلف فيه مُبَْنًا في الكتاب» أو السنة» وإما بتقدير أن لا يكون مُبيِنًا فيهما فلاء والقول 
باتباع مذهب الصحابي نقول به مع عدم الظفر بما يدل على حكم الواقعة من الكتاب 
والسدةة”". ظ 

-١‏ ومن القرآن - أيضا ‏ قوله ‏ تَعَالَى -: «تَأعبيروا كني آلا لص رٍ»» [الحشر: ؟]» 
وليس في هذا الأمر رجوع إلى الصحابي. 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن قيم الجوزية» 4/ من 21١٠١‏ ؟1717. 

(1) انظر: العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى الحنبلي» 4/ ١84‏ ١؛‏ وانظر: الإحكام للآمدي 9/ 195. 
(؟) انظر: العدق» 4/ .1١89‏ 

(4) انظر ذلك في أدلة المثبتين عن ذكر أدلة السنة. 

[فن انظر: الإحكام» للآمدي, م 1 


متحي 6 لاا تست سس 
والجواب: أن الرجوع إلى قول الصحابي» ومن المعلوم أن اجتهاده أولى من 
اجتهادنا بأضرب من الاعتبار» والنظر”"2. 
الستحابة الجتهدين للآخر ولو كان مذهب الصحابي حجة» لما كان كذلك» وكان 
يجب على كل واحد منهم اتباع الآخر وهو محال. 
والجواب عنه: أن هذا الاعتراض خارج عن محل النزاع؛ لأن المنلاف كن ني 
كون مذهب الصحابي حجة على من بعده» من مجتهدة التابعين» ومّن بعدهمء لا 
مجتهدة الصحابة0'). 


51 . واخشجٌ: لمعا قدانفلل فوجب أن لا يكون قوله حجة في 
الاجتهاد, والإقرار. 

والجواب عليه: وذلك أن تجويز الخطا لا يمنع الاحتجاج به؟ كخبر الواحد؛ 
والقياس بجامع احتمال الخطا في كل منهما0”. 

© واحتج ‏ أيضًا : بكون قول الصحابي عن اجتهاد ما يجوز عليه 5 فلا 

والجواب عليه: ف اجتهاد الصحابي» باذ ان ع الخطأء فلا ينع ذلك من 
القياس» امتناع - في مذهب سي أ 59 من زرق©», 


5 واحتجوٍ نامهد مشكن من صل الحكم ليه غلا جو ل 
التقليد فيه كالأصول. 


والجواب عنه: أن اتباع مذهب الصحابي إنما يكون تقليدًا له» ولو لم يكن قوله 


.1185 /4 العدة,‎ )١( 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي» 195/7. 

(6) انظر: العدةء 4/ ٠5١١؛‏ وانظر: الإحكامء للآمدي» ؟/ 195. 
(5) انظر: الإحكامء للآمدي» 9/ /191. 


فاه أشويا في الأول أسيية 


)اط؟ جح 
حجة متبعة) رورمل التزاع» وخرج عليه الأصول؛ فإن القطع) واليقين معتبر فيها. 
ومذهب الغير من أهل الاجتهاد فيها ليس حجة قاطعة» فكان اتباعه في مذهبه تقليدًا 
من غيب دلبل وذلك لا يجوز والمعتمد في ذلك الإنيجاج بقوله - تَعَالَى -: فقا أَعمَيروأ 
يأل آلا أل صر #) [الحشر: 18 أو عب الاعتبار. وأراد به القياس» وذلك ينافي 
وجوب تباع مذهب الصحابي» وتقديمه على القياس(2؛ فأما من ذهب إلى كون قول 
الصحابي حجة: 

فمن الخنفية محمد بن الحسنء والبردعي» وكذا الرازي» والجرتجاببن: وبه قال 
مالك وإسحاق» والجباني» والشافعي 7 القديم وفي الحؤدين ‏ أيعنا وإسحاق بن 
راهويه وأبي عبيدء وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع» وجمهور الأمة("©. 

00 هو ؤلاء بعدة أدلة؛ منها: 

من القرآن الكرج: قوله ‏ تعالى .: «إوَأتيح مِيلَ من أَنَابَ إل [لقمان: 

٠ 8‏ وكل من الصحابة منيب إلى الله افيعجب اتباع سبيله) وأقواله» واعتقاده من 
أكير سيزلة؛ والدليل على أنهم منيبون إلى الله تَعَاَى ‏ قد هداهم وقد قال #وَببَدى 
إِلَهِ من ينِك#» [الشورى: 011©, 

- وقول تَعَالى ورا 1 ا 5 لِلنّاس تَأَمرُونّ ِالْمعروفيِ 
وَتَنْهُوتَ عن المرحكر وَنَؤْمونَ امو آل عمران: ٠‏ شهد لهم الله بأنهم 
يأمرون 593 معروف, وينهون فل و فلو كانت الحادثة في زمانهم» لم يفت 
فيها إلا من أخطأ منهمء لم يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف», ولا نهى فيها عن 
منكر؛ إذ الصواب معروف بلا شكء والخطأ منكر من بعض الوجوهء ولولا ذلك لما 
صح التمسلك بهذه الآية عن كون الإجماع حجة: وإذا كان هذا باطلاء عُلِمَ أن خطأ 


.151/ /7 انظر: الإحكام, للآمدي»‎ )١( 

(؟) انظر: الميزان» للسمرقندي» ١48؛‏ وانظر: المسودة» لآل تيمية» /7"90؛ وانظر: روضة الناظر وجنة 
المناظرء لابن قدامة» 484 وانظر: الإحكام. للآمدي, ”*/ 4١56‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول» 
للقرافي» 5 4؛ وإعلام الموقعين» لابن القيم» 5/ .١71١ 217١‏ 

(؟) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية» 4/ .١١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأُصُوائةٌ وَتَطيقَائهَا الْفِفْيةُ عِندَ اد بن قُدَاَةَ في كتابه ابي 


عح_ 0" 


من يعلم منهم في العلمء إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن قوله حجة("©. 

وقوله ‏ تعالى -: «وَالسديقُونَ الأوَلونَ بن مهد ص تالأنصار وان بوهم 
نتن كني أله عتم ذا َه يَأمَدَ لحم بشت قتضرى تمتها الأتهرٌ 
عقي اران لِك امور ألْعظِيم 49 (الرية: 6 5 فوجه الدلالة أن اللّه - 
تَعَالَى أثنى على من اتبعهيء فإذا قالوا قولا فاتبعهم مُتعَ عليه قبل أن يعرف صححته 
فهو متبع لهم» فيجب أن يكون يجمرةا على ذلك؛ وأن يستحق الرضوان» ولو كان 
اتباعهم تقليدًا محضًا؛ كتقليد بعض المفتين» لم يستحق من اتبعهم الرضوانء إلا أن 
يكون عاميّاء فأما العلماء اللسهدارن فلا يجوز لهم اتباعهم حيقذ0"©, وغيرها من 
الآيات9"©. 


4- ومن السنة: نت مد ني ني لمع م وعد دل أنبقل: 
«خيد الْقدِونِ الْقَونٌ الْذِينَ ُعِقْتٌ يهم ثم 4 بن يَلونَهُم كع 7 لَذِينَ يَلُوتَهُه0؟؟ فأخبر 
النبي ولف أن خير القرون قرنه مطلماء ابيب مايه لآ 
الخير» وإلا لو كانوا خيرًا من بعض الوجوه» فلا يكونون خير القرون مطلمًاء فلو جاز 
أن يخطئ الرجل منهم في حكم؛ وسائرهم لم يفتوا بالصواب» وإما ظفر بالصواب من 
بعدهم» وأخطأوا هم لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأن القرن 
المشتمل على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطل في ذلك الفن ثم هذا يتعدد 
في مسائل عديدة؛ لأن من يقول: «قول لضت يجوز عنده أن يكون 
من بعدهم أصاب في كل مسألة: قال فيها اليتحابي قرلاء ولم يخالفه صحابي آخر 
وفات هذا الصواب الصحابة» ومعلوم أن هذا يأني في مسائل كثيرة تفوق العد 
والإحصاءء فكيف يكونون خيرًا مثمن بعدهمء وقد امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب 
فيما يفوق العدء والإحصاء مما أخطأوا فيه؟ ومعلوم أن فضيلة العلم» ومعرفة الصواب 


.١77 21١1١ /4 إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

.١74 2157 /4 إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 

(*) انظر ذلك في: إعلام الموقعين» لابن القيم» 4/ من ١57‏ إلى .1١6‏ 

هق أخرجه مسلم في كتاب «فضائل الصحابة»» باب «فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم»» 
وأبو داود في كتاب (السنة»» باب «النهي عن سب أصحابء رسول الله 0 


اا ااا اا 00 


قَوَاعمِدُ أَصرٍليْة في الأول الْمَفِْيِ 


؟,؟ ‏ تتح 


أكمل الفضائل؛ وأشرفهاء فيا سبحان اللّها ! أي وصمة أعظم من أن يكون الصديق» | 
3 الفاروق» 3 علي أو أبن مسعود» أو سلمان الفارسي؛ أو عبادة بن الصامت» 
وأضرابهم - رَضِيَ الله نهم قد أخبر عن حكم الله أنه كيت» دعت ييه 
كثيرة» وأخطأ في ذلك؛ ولم يشتمل قرنهم عن ناطق بالصواب في تلك المسائلي» حتت 
نبغ من بعدهم؛ فعرفوا حكم الله الذي جهله أوانك ١‏ السادة» وأصابوا الحق الذي أخطأه 
أولئك الأئمة ة؟ سبحانك هذا بهتان عظيم!!0). 

© من السنة: ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعريء قال: 

«صلينا الغرب مع رسول الله كلك فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاءء 
فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما رتم ه05 ققلنا: يا رسول الله صلينا معك 
الممقربء قم قاها: غلبن عدي نسبلي بعك العشاء فقال واخسيتم, خستقع وَأَصَيُه»؛ ورفع 
وأ إلى السماءء وكان كثيرا ما برقع رأسه إلى السماءء 0 «الجُومُ أمنةٌ لِسَمَا 
قَإِذَا ذْهَبَتُْ النجُوم أنَى السْمَاءَ ما تُوعَد ون من من لأضحابي» ًا ذَهَبِتُ أَنَى أشعبي 
م يُوعَدُونَ وَأْضْحَابِي من أي قَإِذَا ذّمَبَ أضحابي أنَى متي مَا يُوعَدُونَ9) 
ووجه الاستدلال بالحديث أنه جل نسية. أفيسهابة إلى من بعدهم؟؛ كنسبته 9 
أصحابه» وكنسبة النجوم إلى السماءء ومن المعلوم أن هذا التشبيه يعطي من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم ول ونظير اهتداء أهل الأر ض بالنجوم» 
وأيضًا فإنه جع بقاءهم بين الآمة أمنة لهم وحَِررًا من الشرء وأسبابه؟ فلو جاز أن 
يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر من بعدهمء لكان الظافرون بالحق أمنة للصحابة؛ وحررًا 
لهم؛ وهذا من امحال0". 


5" من السنة: ما روى البخاري في صحيحه من حديث الأعمش» قال (سمعت 
أبا صالح يحدث عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله يلِ: دلا تَسْبوا أضحابيء فَلَْ أن 


.١75 /4 إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 

(1) أخر جه مسلم في «فضائل الصحابةة» في باب «بيان أن بقاء النبي يو أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه 
أمان لأمتهة. 

(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» 4/ 2175 .١737/‏ 


آذآ الْقوَاعِدُ الأصُوِيةُ وَتَطِيقَاُهَا الْففهيةٌ عنْدَ ان قُدَا قدَاَة في كتايه اغبي 
أَعدكُم أنْققَ يفل أحد ذَعَبَا ما بَلَمّ ذلك مُدٌ أَحَدِهِن ولا نَصِيفَة20, وفي لفظ: 
«مَوَالذِي , نَفْسِي بِيَدِهِ)» وهذا خطاب منه لخالد بن الوليد, ولأقرانه من مسلمة الحديبية» 
والفتح» فإذا كان مد أحد أصحابه, أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهبًا من 
مثل خالد» وأضرابه من أصحابه» فكيف يجوز أن يحرمهم الله الصواب في الفتاوي» 
ويظفر به من بعدهم؟ هذا من أبين احال("©. 

نن : 


وغير ذلك من الأحاديث 
/ا قاعدة العمل بغالب الظن: فالفتوى التي يُفْتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة 


أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من النبي ع 

الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها منه. 

الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب اللّه فهمما خََفِيَ علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها مَلَوُّهُم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي لها وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة» ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عناء 
أو لقرائن حالية اقترنت بالنطاب؛ أو لمجموع أمور» فهموها على طول الزمان من رؤية 
التي طش ومشاهدة أفعاله» وأحواله» وسيرته) وسماع كلامه والعلم بمقاصده» 
وشهود تنزيل الوحيء ومشاهدة تأويل الفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» وعلى 
هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. 

السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول كه وأخطأ في الراك غيرينا 
فهمه؛ وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعًا أن وقوع احتمال من 
١‏ عاسم سر د وس وي هذا ما لا يشك فيه عاقل» 
وذلك يفيد ظنا غالٍ با قويًا. على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده؛ 
ع( أخرجه البخاري. / 43 ومسلم في كتاب «فضائل. الصحابة4) باب «تحريم سب الصحابة». 


.١78 /4 إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» 4/ 5 وما بعدها.‎ )5( 


0-7 م4 صمهر سم سعصح_ 0 


قوَاِعِدُ أُصُرليةٌ في الأول لعفي 
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وليس الطلوبت 0 إلا الظن الغالي» والعمل به متعين) ويكفي العارف هذا الوجه(». 


لكل هذا ربج رأي القائلين بأن قول الصحابي حجة: وأقول مع ابن القيم: «لم 
يزل أهل العلم في كل عصرء ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوي الصحابة) 
وأقوالهم, ولا ينكره منكر سن وتصانيف العلماء شاهدة بذلك» ومناظرتهم ناطقة 
به. قال بعض علماء المالكية: أهل الأعصار مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبيله؛ 
وذلك مشهور في رواياتهم» وكتبهم, ومناظراتهم» واستدلالاتهم؛ ويمتئع - والحالة هذه 

- إطباق هؤلاء كلهم على الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج بهء ولا 
ادليه للأمة فأي كتاب كنت من كنبب اسلف » والخلف المتضمنة للحكم؛ 
والدليل» وجدت فيها الاستدلال بأقوال الصحابة» وجدت ذلك طرازهاء وزينتهاء 
و كقنك يظن أن الظن المستفاد من آراء المتأخرين أرجح من الظن المستفاد من فتاوي 
السابقين الأولين» الذين شاهدوا الوحي؛ والتنزيل» وعرفوا التأويل» وكان الوحي ينزل 
خلال بيوتهم» وينزل على رسول الله ولو وهو بين أظهره.0"©). 

ومن تطبيقات ابن قدامة لهذه القاعدة قوله في مسألة شراء الحاضر للباد: «فأما 
الشراء لهم فيصح عند أحمدء وهو قول الحسن» وكرهت طائفة الشراء لهم» كما 
كرهت البيع؛ لوو ى عن أنس» قال: كان يقال هي كلمة جامعة: ,يقول: لا اقبيعن له 
شيئاء ولا تبتاعن له شيئًاء وعن مالك في ذلك روايتان: ووزجه القول الأول أن النهي 
غير متناول للشراء بلفظه» ولا هو في معناه؛ فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر؛ 
أيتسع عليهم السعر؛ ويزول عنهم الضررء وليس.ذلك في الشراء؛ فكما شرع ما يدفع 
الضرر عن أهلٍ الحضر لا يلزم أن يلزم أهل البدو الضررء وأما إن أشار الحاضر على 
البادي من غير أن يباشر البيع له فقد رَخخصٌ فيه طلحة بن عم الليه والأوزا ؛ وابن 
المنذرء وكرهه مالكء والليث. وقول الصحابي حجة ها لم يغبت خلافهع”". 
ق: تَفْسِيرُ الصّحَابِيَ كَقَْلِه وَقَْوَاهُ سيئان: 777/7 

وصورة هذا ألا يكون في المسألة نص يخالفه؛ ويقول في الآية قولا يخالفه فيه أحد 
)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» 4/ .١48‏ 


)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» ع ؟أعل لول 
(") المغنيء لابن قدامة, 5/ .51١ 31٠١‏ 


الْقوَاعِدُ الأُصُولكةُ َتَظبيقَاهَا الْفِفهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة 5 كتابه الممني 


١5 كت‎ 


الصحابة؛ سواء علِمَ اشتهاره» أو لم يعله0©. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في الإحرام: «الاختيار أن لا يرع يقيل 
3 فإن فعل فهو مُحومٌ, روي عن عمرء وعلي ‏ رَضِي اللهُعَنْهَُا في قوله. الى .: 
ينا تلج امبر ينو [البقرة: :]١47‏ إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك)(". 
ومن القواعد المتعلقة بقول الصحابي: 


| قاعدة:_| قزل وف لشحابي اف لف يَدئُ على أ تزيق. ليل 


إذا قال الصحابي» أو قضى بما يخالف القياس» دل على أنه توقيف عن النبي ول 
وهو رأي حك وأكثر أمهابةة والشافعي» والحنفية» وابن الصباغ) والرازع9 . 
وفي رأي: لا يكون توقيمًا؛ِ وبه قال أكثر الشافعية©؛ ودليلهم: ‏ 
ق: لا يجوز إضافة قول الصحابي على النبي يلي بالظن: والتخمين: 
وبيانه: أن قول الصحابي ليس بقول النبي وو حقيقة؛ فلا يجوز إضافته إليه بالظن» 
والتخمين؛ لأن اللّه ‏ تَعَالَى ‏ قال: «إولا كَقَفُ ما لين لكك بو عِلْمَ )4 [الإسراء: ]. 
والجواب عنه: أنا نضيفه إليه بغلبة الظن؛ كما نضيفه إليه خبر الواحد. 
"١‏ غلبة الظن: ظنًا لا يقيئاء والآية وردت فيما طريقه (العلم» لا ما طريقه الظن” “. 
؟. قياس الا وبيانه أن عمرء وعثمان . رَضِيَ الله عَنْهُمَا . جعلا دية المجوسي 
ثمامائة ثة درهم) وهذا لا يقتضيه القياس» ولم يجعلوه توقيفاء وهذا يأر أصحاب أبي 
حنيفة) ونين نقول به؛ لأن اصعتات أي حنيفة ناقضوه؛ فقالوا: خبر الواحد» وإذا 
خالف الأصصول لم سملا به؟ كخبر القرعة. والمصراة» والتفليس؛ وهو قول 
لل إعلام الموقعين» لابن القيم» :/ 66 .٠‏ 
)1١(‏ المغني» لابن قدامة» / 7171. 
(5) شرح الكوكب النيرء لابن النجار» 4/ 4714. 


(5) نفس المصدرء 4/ 476. 
(6) التمهيد» الكلوذاني» ع م5 .١‏ 


اسع 0 للهبب00420--- 191910« © 


فََاعِدُ أُصُويةٌ في الأول الْعفْبِية 


5 سحتام 


الرسول يه فأولى أن يكون قول الصحابيء إذا خالف الأصول لا يحتج به. 

والجواب عنه: يحتمل أن يكون ذهب إلى قياس فاتينة لآنه ليس بمعصوم من 
الخطإء ويحتمل أن يكون استحسن ذلك لعادة استدل بها؛ كما قدر أبو حنيفة ربع 
الرأس بالمسح والنجاسة بقدر الدرهم» وليس في ذلك قياس» ولا توقيف»؛ وهذا غير 
ملزه0©. 

واستدلوا: 

4- بقياس الأؤلى: وبيانه أن من باب أولى أن لا يكون حجة؛ لأنه قد خالف 
حجة شرعية» وهو ليس بحجة في نفسها". || 

والجواب عنه بما ورد في أدلة إثبات حجية قول الصحابي, بالإضافة إلى: 

١‏ ق: الأخذ بأقوى الدليلين: وذلك لأنه حجة؛ وإن خالف القياس» بل هو مقدم 
على القياس» والنص مقدم عليه؛ فترتيب الأدلة: القرآن» ثم السنة» ثم قول الصحابي» 
ثم القياس؛ والدليل: أن قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من القياس 
لوجتزه عديياة, والأعتذ ببأقرى الدليلين منتبين7. 

وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في عدة مواضع؛ منها عند حديثه عمن 
ضرب إنسائًا حتى أحدثء قال: «ومن ضرب إنسانًا حتى أحدثء فإن عثمان طبه 
قضى فيه بثلث الدية» وقال أحمد: لا أغرف شِيعًا ينافقه» وبه قال إستتخاق» وقال أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي: لا شيء فيه؛ لأن الدية إنما تجب لإتلاف منفعة» أو عضوء 
أو إزالة جمال» وليس ههنا شيء من ذلك؛ وهذا هو القياس» وإثما ذهب من ذهب إلى 
إيجاب الثلث لقضية عثمان؛ لأنها في مظنة الشهوة» ولم ينقل خلافهاء فيكون 
إجماعًاء ولأن قضاء الصحابي بما يخالف القياس يدل على أنه توقيف»””. 


* * © # ث* 


.١94 /' التمهيد» للكلوذاني»‎ )١( 

.١1557 /4 إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم»‎ )١( 

(©) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم» 5/ .١155‏ 
(5) المغني» لابن قدامة» .1١7 /١11‏ 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأول لْعفْلِي 


المبحثٌ الثاني ظ 
قَوَاعِدٌ خوك في لْقِيياسء وَالاسْتِحْسَان 


الْقِيَاسُ ذَلِيل شَرْعِيَ: ١948/4‏ 


الشهور أن ابن حزم الفقيه الظاهري لا يقول بالقياسء إلا أن له كلياتٌ تقوم مقام 
القياس؛ ومثاله: الشهادة في إثبات فاحشة الزنا أن يكون أر بعة شهداء رجالا كلهم؛ 
أي لا تقبل فيه شهادة النساء ع إلا ما روي عن عطاء. وحماد؛ لآن لفظة الاريعة 
اسم لعدد الور قال تَعالى -: ودين مون المتسسى 2 ّ 1 يأو رعق شهلا 
َأبلِدُوهر تَمِْينَ َلرَة#» [النور: 4]. أما ابن حزم فيرى بأنه يجوز أن يقبل في إثبات 
الزنا امرأتان مسلمتان» عدلتان» مكان كل كل رجلء. فيكون. الشهود ثلاثة رجال» 
وامرأتين» أو رجلين» وأربع نسنايون أو رجا واحذاء وسست نسوة) أو ثمان نسوة فقط 
لا رجال معهه”". 


فكلام ابن حزم يفهم منه أنه استدل بآية الشهادة على الأموال التي قال فيه تَعَالَى : 
لراسَْندُوأ سنن + ين رَجَالِحكُم ون لَمْ يكنا معن هَيَجُلٌّ وارأكان يكن 
يصون مِنّ ألشَهدَآ4» [البقرة: »]78١‏ وأجراها في إثبات فاحشة الزناء والتكييت 
الأصولي لعمل أبن حزم هلا هو القياس) وإن كان ابن حزم لا يسمي هذا فياسّاء بل 
الأكثر من هذا أنني وجدته يخاطب بعض الأئمة بقوله: «وأما أبو حنيفة فأجاز شهادة 
النساء في النكاح؛ والطلاق» والرجعة 5 رجلء وليس هذا في خميء من الآيات» بل 
فيها إفَإِذا لعن ل أجلو اهن هَأمسَكوهنَ موقي 1 َأرقُوهنَ بمعرو وَأَشْيِدُوأ ذوَىٌ عَدَلٍ 
ك4 [الطلاق: ]فض اعبجب انا يرو خت وبين مع الشائد خلافًا لقول 
لله - تلى -: طوَستتيئوا ميدن ين يَجَاِكُمَ هن لم يك] يبلن هَيَجُلٌ 
وَأمرَآكانٍ»» [البقرة: 0187 ولا يرى قوله يإجازة امرأتين مع رجل خلاقًا لقوله ‏ 


60 الل لابن حرم 4] 356 595؟. 


2 ام رم اس ٠‏ 
الْقَوَاعِدُ الأَصُولِيةُ وَتَطَبيقَاََا افيه عِندَ ان قُدَامَةَ في كتَابه المني 


"٠٠١ حت‎ 


ا عرو 


تعالَى -: لوَأَشْهِدُوا ذَوَىْ ليه [الطلاق: ؟]» فإن قالوا إن امرأة عدلة» ورجلا عدلا 
يقع عليهما ذوي عدل مناء قلنا: وشهادة ثلاثة رعال: وامرأتين في الزنا يقع عليهم, 
وعلى واحدة منهما أربعة شهداء ولا فرق» ثم قبلواء. شهادة نامر ةوق ينك تقل 
النساء منفردات: ولم يقبلوها في الرضاع؛ حيث جاءت السنة بقبولها» وبه قال 
جمهور السلف؛ فإن قالوا: قِسْنًا ذلك على الديون المؤجلةء قلنا: قِيسُوا الحدود في 
ذلك» والقصاصء وأما الشافعي فقاس الأموال على الديون المؤجلة» فيقال له: هلا 
قست سائر الأحكام على ذلك؟ وما الفرق بين من قال: أقيس على ذلك كل حكم؛ 
لأنه حكمء وحكمء وبين قولك: أقيس على ذلك الأموال كلها؛ لأنه مال» ومال» 
وهل ههنا إلا التحكي؟2"). 

فالقياس دليل شرعي إلا عند سُذوذ من العلماء؛ كداود الظاهريء وابن حزم» وإن 
كان لابن حزم كما سبق كليات شرعية تقوم مقام القياس. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند قوله: «واتفق القائلون بالقياس على أن ثبوت 
الربا فيها ‏ الأصناف الستة المذكورة ة في حديث عبادة بن الصامت ‏ بصلة» وأنه يثبت 
في كل ما وجدته فيه عليهاء ولأن القياس دليل شرعي؟ في ساي به 
الحكم: وإثباته في كل موضعء وجدت علته فيه)("©. 


من شروط الفرع أن يماثل أصله ولا يخالفه: .51/١‏ 
من أركان القياس الفرع الذي يشترط فيه مساواته للأصل في الحكم؛ بدليل: 
١‏ الاستحالة العقلية؛ وبيانه: فإن لم يكن حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل» لزم 
أحد أمرين؛ إما تعدد العلة في الفرع» والأصلء وأن تكون العلة في إحداهما غير العلة 
في الآخر؛ إذ لو اتحدت فيهماء لما اختلفت أثرهاء وهو الحكمء لكن تعدد العلة خلااف 


الفرض»؟ أي خلاف التقدير؛ إذ التقدير: تعدية حكم الأصل أ الفرع بعلته, وأما اتحاد 
العلة مع تفاوت المعلول» وهو محال عقلاء وخلاف الأصل الشرعي» أما أنه مال 


)03 احلى» لابن حزم» ك4 .4١١‏ 
)1١(‏ المغنيء لابن قدامة» 5/ 64. 


سي ا لففج يلل 00 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأول الْمفْلِية 


2201 


عققلًا؛ فلأن العلة العقلية إذا اتحد محلهاء أو تعدد, واستوى في قبوله لأثرها لا يؤثر يرا 
مختلقاء بل متساويًا. 

 '"‏ ق: الأصل الشرعي: وأما كون ذلك خخلاف الأصل الشرعي» فلما تقرر من 
الأصل ورود الشرع على وفق العقل؛ وقد تبين أن اتحاد العلة مع تفاوت المعلول نجع 
عقلاء فلو قدرنا وقوعه شرعًا؛ٍ لكان ذلك خخلاف الأصل في ا من جهة أن 
الأصل موافقته للعقل» ومخالفته له في التعبدات» ونحوها بخلاف الأصل. 


وإلا بطل القياس: ولأنه لو تفاوتاء لكان حكم الفرع؛ إما دون حكم الأصل 
في تحصيل الحكمة المطلوبة» أو أعلى منه؛ فإن كان دونه؛ كما إذا قسنا الندب على 
الوجوبء فعلة الأصل تفتضي كمال حكم الفرع؛ ولم يحصل؛ لأن حكمة الوجوب» 
ومصلحته أكمل من حكمة الندب» فقد تخلف عن علة الأصل مقتضاهاء فيبطل 
القوامن. 

4- ق: لا تنقيل في التكاليف: وإن كان أعلى منه؛ كما إذا قسنا الوجوب على 
الندب؛ فاقتصار الشارع على حكم الأصل يقتضي أنه اختص بمزيد فائدة؛ لأن الحكيم 
إذا عَنّ له أمران أحدهما أرجح من الآخر: لا يعدل عن الراجح إلى المرجوح» إلا لمانع 

عن الراجح؛ أو زيادة فائدة في المرجوح ا ما كان يلزم من زيادة حكم الفرع على 
الأصل مخالفة ما ثبت 7 ني الفا" لأن اقتصاره على الندب في الأصل إن كان 
لمزيد فائدة؛ فزيادة الوجوب في الغرع. مُقَوتٌ لتلك الفائدة» وهو تثقيلٌ في التكاليف. 

ه الفرع تابع للأصل: وإن كان لمانع منع من إثبات زيادة الوجوب في الأصلء 
فوجب أن يمنعنا من إثباتهما في الفرع, ما منع الشارع من إثباتها فني الأصل؛ لأن 
عم الع سحي عوجام الكل واجتهاد القائس في الفرع عبنت انناب 
الأصر 93©. د -02 

قال الغزالي: (يشتر شترط أن لا يفارق حكم الفرع حكم الأصلى في جنسه» 2 
زيادة» ولا نقصان؛ فإن القياس عبارة عن تعدية حكم ض بحل إلى بعل يد 2 


51١ :08 /7 انظر: شرح مختصر الروضة؛ الطوفي‎ )١( 


ف بج ابر 


القَوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتَطبيقَاَا الْففْهِيةُ عند ابن قُدَامَةَ في كِتَابهِ الي 


حت 7 
يختلف بالتعدية)17) 


اقال الشيخ أبو محمد: فإذا ثبت في الفرع غير حكم الأصلء لم يكن ذلك تعدية, 
بل ابتداء حكو0"). 


ومن صور تمائل الفرع مع أصله: 


يجب التسوية بين الأصل, والفرع: 1/5 . 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة؛ حيث قال عن الماء الجاري: «والجرية هي الماء 
الذي فيه النجاسة» وما قرب منها من خلفهاء وأمامهاء نما العادة انتشارها إليه» إن 
كانت مما ينتشر مع ما يحاذي ذلك كله مما بين طرفي النهرء فإذا كانت النجاسة 
ممتدة» فلكل جزء منها مثل تلك الجرية المعتبرة للنجاسة القليلة» ولا يجعل جميع ما 
يحاذيها جرية واحدة؛ ثلا يفضي إلى تنجيس الاء الكثير بالنجاسة القليلة» ونفي 
التنجيس عن الكثير مع وجود النجاسة الكثيرة؛ فإن المحاذي للكثيرة كثير فلا يتنجس» 
وامحاذي للقليلة قليل يتنجسء فإننا لو فرضنا كلبًا في نهرء وشعرة منه في الجانب 
الآخر لكان المحاذي للشعرة» لا يبلغ قلتين لقلة ما يحاذيهاء وانمحاذي للكلب ايلع 
قلالا وقد ذكر القاضي» وابن عقيل أن الجرية المحاذية للنجاسة فيما بين طرفي النهر . 
فإن قيل: فهذا يفضي إلى التسوية إن النجاسة الكثيرة» والقليلة» قلنا: الشرع سوى 
بينهما في الماء الراكد. وهذا أصل» فتجب التسوية بينهما في الجاري الذي هو 
فرع20. 
ظ ومن الممائلة: 


لا يجوز أن يخالف الفرع أصله: 1/8ه". 
فإذا وجبت التسوية بين الفرعء وأصله: لزم أن لا يخالف الفرع أصله؛ ومن 
)١(‏ المستصفىء للخزالي» ؟/ .77٠‏ 


71١ /7 شرح مختصر الروضة: الطوفي»‎ )١( 
.44 /١ (؟) المغني» لابن قدامة»‎ 


قوَاعِدُ أُصْيةٌ في الأو اْعفلية 


لا السسحسمم 


تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن المتمتع؛ ووجوب الفدية عليه: #ومن 
شرط وجوب الدم عليه أن لا يكون حاضري المسجد الحرام في قول جمهور العلماء؛ 
وقال ابن الماجشون عليه دم؛ لأن الله تَعَالَّى ‏ إنما «أسقط الدم» وليس هذا ممتنعاء 
وليس هذا بصحيحء فإننا ذكرنا أنه متمتع؛ وإن لم يكن متمتعّاء فهو فرع عليه 
ووجوب الدم على القارن إنما كان بمعنى النص على المتمتع: فلا يجوز أن يخالف 
الفرع أصله2"026. 


الفرع له بزيد على أصله: الورك 


ومن صور عدم مخالفة الفرع لأصله: أن لا يزيد الفرع على أصله 'ولهذه القاعدة 
تطبيقات عند ابن قدامة؛ حيث قال عن حديث منع عطية المرأة إلا ياذن زوجها: 
«ولأن حق الزوج متعلق بمالهاء فإن النبي كع قال: «تنكخ الَو يلها وَجَمَالِهَاء 
وَدِينِهَا2"70) والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالهاء ويتبسط فيه وينتفع به. 
فإذا أَغْسِرَ بالنفقة» أنظرته» فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. 
وقياسهم على المريض غير صحيح لوجوه. الثاني: أن تبرع المريض موقوف؛ فإن برئ 
من مرضه») صح تبرعه» وههنا أبطلوه على 3 0 والفرع لا يزيد على أصله0©. 


ومن القواعد التي تتعلق بالفرع: 


الفرع لا يثبت بقنون أصله: /481/1. 


فما دام القرع مبنيًا على أصله؛ فإن لم يثبت الأعصلء لم يثبث فرعه؛ ومن تطبيقات 


1 المغتي» لابن قدامت ه/ زهم.‎ )١( 
أخ رجه البخاري في باب والأكفاء في الدين؛:» من كتاب والتكاح), مسلم في باب (استحباب نكاح‎ (2 


ذات الدين») من كتاب «الرضاع». وأبو داود في باب وما مر به من تزريج ذات الدين»» من 
كتاب «النكاح». ا 


(؟) المغنيء لابن قدامة» 1/ 5037. 


الَْوَاعِدُ الصا وَتَطبيقَائهَا الْففهيْةُ عنْدَ ابن قُدَامَة في كتابه المي 
سس 22222 25252525523 1م 
هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن إقرار البائع بالبيع» وإنكار المشتري: «ففيه وجهان؛ 
أحدهما: للشفيع الاخذ بالشفعة؛ وهو قول أبي حنيفة» والمزني» والثاني: ليس له 
الأخذ بها؛ ونصره الشريف أبو جعفر في مسائله» وهو قول مالك» وابن شريح؛ لأن 
الشفعة فرع للبيع» ولم يثبت» فلا يثبت فرعه»7") 


وعكس هذا: 


[عدة. | لايل الأمل يمان فح ل 4600 


ا القاعدة السابقة بطلان اقل لا يترتب عند بطلان الأصل؛ لأن الأصل 
ثم بذاته في يد أن الفرع تابع للأصل» ومبنيٌ عليه؛ وعليه فبطلان الفرع 39 يعود 

- الأصل بالبطلان. 

وعن تطبيق هذه القاعدة» يقول ابن قدامة في فروعء في ثبوت الشفعة» في بيع 
المريض؛ حيث قال: «القسم الثاني: إذا كان المشتري أجنبيّاء والشفيع أ أجنبي» فإن لم 
تزد المحاباة على الثلث: صح البيع وللشفيع الأخذ بها بذلك الثمن؛ لأن لبيع 5-5 
به» فلا يمنع منها كون المبيع مسترخصًاء وإن زادت على الثلث؛ فالحكم : فيه حكم 
أصل المحاباة في حق الوارث» وإن كان الشفيع وارثاء ففيه وجهان؛ أحدهما له الأخذ 
بالشفعة؛ لأن امحاباة وقعت لغيره» فلم يمنع منها تمكن الوارث من أخذهاء كما لو 
وهب غريم وارثه مالاء فأخذه الوارث» والثاني بي يصح البيع» » ولا “تخب الشنغعة» وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة؛ لأننا لو أثبتناهاء جعلنا للموروث سبيلا إلى إثبات حق لوارثه في 
ا محاباة» ويفارق الهبة لعزيم الوارث؛ لأن استحقاق الوارث الأخذ بدينه» لا من جهة 
الهبة» وهذا استحقاقه قه بالبيع الحاصل من موروثه فافترقاء ولأسودانب الشافعي في هذا 
خمسة أوجه؛ وجهان كهذينء والثالث: أن البيع باطل من أصله لإفضائه ‏ أيضًا ‏ إلى 
امحاباة إلى الوارث» وهذا فاسد؛ لأن الشفعة فرع للبيع» ولا ييطل الأصل يبطلان فرع 
كين 


.4017 / المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.56٠ 24145 المغني» لابن قدامة» لا/‎ )1( 


قوَاِعِدُ أُصْوِلِيةٌ في الأول لعفي 


لا 


وما ينبني على هذا التسوية بين الأصلء وفرغه. 


الحكم في الفرع يغبت على صفة الحكم في الأصل: . 


فالحكم الثابت للأصل هو الحكم الذي يثبت للفرع بعينه» وعلى صفته. وهذه هي 
الشمرة المرجوة من القياس؛ أي الوصول إلى كم ره عن طريق القياس 8 غير 
منصوص عليها بنص خاص. 70 

ومن تطبيقات مله العأدة عند ابن قدامة في مسألة: امن وطيع فقد أفسد 
اعتكافه» ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا»؛ حيث قال: «ولنا أنها عبادة لا تجب 
بأصل الشرع» فلم تجب بإفسادها كفارة كالنوافل: ولأنها عبادة لا يدخل المال في 
جبرانهاء فلم تجب الكفارة بإفسادها كالصلاة» ولأن وجوب الكفارة إنما يثبت 
بالشرع» ولم يرد الشرع بإيجابهاء فتبقى على الأصل؛ وما ذكروه ينتقض بالصلاة» 
وصوم غير رمضان,؛ والقياس على على الحج لا ب يصح؛ لانه مباين لسائر العيادات» ولهذا 
يحضي في فسادهم, ويلزم بالشرع فيه,» وتجب ب فيه 1 بخلاف غيره» ولأنه لو 
وجبت الكفارة ههنا بالقياس عليه للزم أن يكون بدنة» ولأن دم في الأصل إذا 
كان القياس إنما هو توسعة مجرى الحكم؛ في فيصير النص الوارد في الأصسلء واردًا شي 
الفرع. فيثبت فيه الحكم الثابت في الأصل 1 

والقياس لا يتم: قلا انس اتلد الى يبيب سيقن تقتط د ادا 
به كرما ايب ب ابن قداهة برل 


جميعًا: 6851/4. 


بدليل: قوله ‏ تَعَالَى ‏ : من أ أَجلٍ ذّلِكَ تنا مق يق »1 [المائدة: "١‏ "ع. 
وقال ‏ عَنُ وجل -: «(كٌ ا يكز ثرل بن التي يذ الحشر: 0]. 


.4714 /4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


2 2 2 6ه 7 
الْقََاعِدُ الأصُوليهٌ وتَطبيقائهَا تت عَنْدَ اين قُدَامَةَ في كتابه النبي 


حبحم ١١؟‏ 
وقال في تحريم الخمر: #وَيصِدَم عن م ون الصّلة)ه: [المائدة: .]8١‏ 
فنص على علة الحكم في ذلك: 


- وكذلك قول النبي ول: «إما تنكم من أجل الدَاقو"". 

وقال: «ِلْكًا مجعِلَ السْيَْذَانُ مِنْ أجل الِصَّره("2. فنص على العلة. 

فإذا ثبت أن الله تعالى ‏ ورسوله. نَضّاءِعَلى القلةه وعَلًَا اميك بهاء ثبت أن 
استنباطهاء وتعليق الحكم بها شرط» وهو المطلوب”0". 

ولهذه القاعدة تطبيق في «المغني» لابن قدامة عند حديثه عن منع عطية المرأة إلا 
يإذن زوجها؛ حيث قال: «والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالهاء ويتبسط 
فيه) وينتفع به» فإذا أغليد بالنفقة» أنظرته» فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة 
عالن المريض. وقياسهم على المريض غير صحيح لوجوه: الثالث: أن ما ذكروه منتقضص 
بالمرأة؛ فإنها تنتفع بمال زوجهاء وتتبسط فيه عادة» ولها النفقة منه. وانتفاعها بماله أكثر 
من انتفاعه بمالهاء وليس لها الج عليه» وعلى أن هذا المعنى ليس بموجود في الأصل» 
ومن شرط صحة ة القياس وجود المعنى لفت للحكم في الأصلء والفرع 0 


قاعدة: | يَجر زه تَغليل الحكم بعِلتين: 1/4 


لقد حصل اتفاق على جواز تعليل تايل الممكتهبضال أشي كل اطلورة بل واشطلفت'ني 
جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معًا؛ فمنهم من منع ذلك مطلقًا؛ 
كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين» ومن تابعهما. ومنهم من جَوّرٌ ذلك مطلقاء ومنهم 
من فصل بين العلل المنصوصة. والمستنبطة؛ فجوزه في المنصوصة: ومنعه في المستنبطة؛ 
كالغزالي» ومن تابعه20 , 


)3غ( شور جه النساد ئي في كتاب «الضحايا»» والادخار في الأضاحي». 

)1( أخر جه البخاري في كتاب «والاسكذان», باب «الاستئذان من أجل البصر). 
(© انظر: العدةء لي يعلى» 4/ 165 17619. 

.504 المغني» لابن قدامة» 5/ 5.37؛‎ 20١ 

(5) انظر: الإحكام؛ للآمدي» ؟/ 49. 


قَرَاِعِدُ أُصُوليةٌ في الْأَدلةِ الْعفْلية 


ودليل من أجاز تعليل الحكم بعلتين فأكثر: ْ 
١‏ الجواز العقلي الشرعي: وبيانه أن علل الشرع أمارات» ومعرفات» وحينئدٍ لا 
يمتنع أن يجعل الشارع شيثين أمارة على حكم؛ كاللمسء والبول علامة على نقض 
0 وتحريم الرضيعة على الشخص الواحد؛ لكونه عمهاء وخالها بأن ترضعها 
أخته فيكون حالها؛ لأنها بنتك ت أخته من الرضلخ؛ وترضعها زوجةه 5 أيه بلبن أخيه؛ 
فيكون عمهاء لأنها بنت أخيه من الرضاعء وأشباه ذلك كله جائز ان د 
ولا شرغاء وقد وقع شرعاء فلا وجه لمعه" , ش ' 

50 السلبحة: المصالح قل تتقاضى ذلك 1 وصفين في 598 رارف ففرا 
الشرع عليهماء وعلى استقلال كل واحد منهما؛ تحصيلا لتلك المصلحة» ا 
لهط2"؟. 

أما أدلة المانعين؛ فهي: 


القياس: وبيانه أن العلة الشرعية فرع للعلة العقلية» ثم ثبت أن الحكم العقلي لا 
يجوز أن يعلل بعلتين» فكذلك الحكم الشرعي 0 لأنه لو علل الحكم بعلتين؛ لاجتمع 
على الأثر الواحد مؤثرا ان مستقلان» وق مال وإلا لاستغنى .بكل واخد متهما عن 
كل واجد منهماء فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهماء وأن لا يقع بهما حالة 
وقوعه بهماء وهو جمع بين النقيضين؟ لأن الوقوع بكل :واخد منهما يسبب عدم 
الوقوع من الآخرء فلو حصل العلتان؛ وهو الوقوع بهماء لحصل المعلولان؛ وهو عدم 
الوقواع. بهنما. ولأن تعليل الحكم بعلتين حي ف تتا العلة» وهو حلاف 
الأصل7؟). 


والجواب عن الأول: أن من الفكلين من جوز تيل لمكم العقلي بعلتين؛ فهذا 


)١(‏ انظر: شرح روضة الناظرء الطوفي» / .484 وانظر: إحكام الفصول في تمك الأصولء للباجي؛ 
وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/ 475. 

(؟) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 5 .5٠١‏ 

0( إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» 6" . 

(4) شرح تنقيح الفصول» للقرافي» 5 4068. 


عت ١١‏ الاع٠حصطحطحح‏ كل للطكتقظظ بم 
على هذا الوجه غير مسلم» وإذا سلمنا؛ فالفرق ببنهما أن العلتين العقليتين لا يخلو أن 
يكون مثلين» أو عاميق؟ فإن كانا مثلين» اسْتعِي عن احرضيننا بالأشرى: وإن كانا 
خلافين» قلا يجوز أن يثبت حكيًا واحدًا؛ لأن العقلية توجب 2 لنفسهاء ومحال 
أن يكون نفساهما مختلفين» ويوجبا حكمًا واحدّاء وليس كذلك العلل الشرعية 
فليست بعلل؛ وإنما هي أمارات» وعلامات» وقد يجعل على الحكم علامات؛ وأمارات 
مختلفة على وجه -- فبان الفرق 0 

الب ويجوز 0 معرفين جم مدلول د 0 


وصفاته العلية بكل جزء من أجزاء العالم. 

أما عن النقض: ست ان في النقضء فيقول 
به هذا في المنصوصين لفن 

وهذا ما أميل إليه؛ لقوة أدلة هذا الرأي. أما العلتان المستنبطتان» فلا سبيل إلى 
التعليل بهماء وذلك ل: 


البناء على الأصل: لأن الشرع إذا ورد بحكم مع أوصاف مناسبة» وجب جعل 
كل واحد منهما جزء علة لا علة مستقلة؛ لأن الأصل عدم الاستقلال» حتى ينص 
صاحب الشرع على استقلالهماء أو اجدهفاء 0 

ومن تطييقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله في مسألة: دولا يؤخذ في الصدقة 
ثيس» لذ هرمة) ولا ذات عورغ) «فإن قيل: فما فائدة تخصيص التيس بالنهي؛ » إذا قلنا 
لأنه لا يؤخحذ عن الذكور - أَيضًا فلو ملك أربعين ذكراء وفيها تيس مُعَدّ للضراب» لم 
يجز أخذه: إما لفضيلته؛ فإنه لا يعد للضراب إلا أفضل الغنم» وأعظمهاء وإما لذاته؛ 
لفساد لحمه ويجوز أن يمنع ار أخصلدة للمعنيين جميعًا»). 
)0غ( إحكام الفصول في أحكام الأصول» تلباجي» 16" 
إفة شرح تنقيح الفصول» للقراني» 6. 
22( شرح تنفيح الفصول» للقرافي» 6 
(4) المغني» لابن قدامة» 4/ .5١‏ 


قَوَاعِدُ أُصُوليٌ في الأَدلةِ اْعفلية 


لض الم 


سا انواس كح 9/. 4 


ق: إذا بطل ا بطل الفرع: 0 أن لأس وهو منطوق الحديث ‏ 

28 ل له إبطال لها؛ لأنها فرعه؛ والفرع لا يبطل أصله؛ إذ لو أبطل أصله 
لأبطل نفسه؛ كتعليل الحنفية» وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة العوزة فإنه مجو جور 
لرخراج قيمة الشاة» فيتخير على ذلك بينها, ‏ وبين قيمتها» وهو مُفْضٍ ال عدم 
وجوبها("©. 

؟ القصد في القياس الإلحاق. والتعميم له الإبطال؛ وبيانه أن التعليل بما يفضي 
إلى إبطال منطوق الحديث» يخل بعملية لقياس؛ ني هي الإلحاق» والتعميم؛ ع 
باطل. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن الثيب امعد نطقها: دولنا 
قوله يلد «الثّيث تُعْربٌ عَنْ تَفْسِهَاء ولأن قوله كل ولا تك للم عَبَى تُستأمرء ولا 
تك البكد احتى معاد وَإِدنُهًا أَنْ تَصْكت0© يدل على أنه لبد من نطق الثيب؛ 
لأنه قسم النساء قسمين» فجعل فجعل السكوت إذنًا سيا فوجب أن يكون الآخر 
بحاله» وهذا ثيب؛ فإن الثيب هي الموطوءة في القبل» وهذه كذلك» ولأنه لو أو 
لثيب النساءء دخلت في 0 ولو أوصى للأبكار» لم تدخل» ولو اشترطها في 
الترويج؛ أو الشراء بكراء فوجدها مصابة بالزنا» ملك ٠‏ الفصيخء. ولأنها موطوءة و في القبل» 
فأشبهت الموطوءة بشبهة» والتعليل بالحياء غير صحيح؟. فإنه أمر خفي لا ديكا 
بنفسه؟ وإنما يعتبر بمظنته) وهي ا ثم هذا التعليل يفضي 13 إبطال منطوق 
الحديث» فيكون باطلا في نفسه6(" 
5-0 0 ظ 
(؟) أخرجه البخاري في باب هلا ينكح الأبء وغيره ألبكرء والثيب إلا برضاهما», من كتاب «النكاحة 


وفي باب والنكاح؛؛ من كتاب والحيل)) ومسل في باب واسعذان الثيب: في ف بالنطق»» من 
كتاب والنكاح». 


(5) المغني» لابن قدامة» 6/ .4٠١‏ 


26 26 0 
الْقوَاعكُ الأَصُوية وتطيقائها الْففهِيهٌ عنْدَ ابن قدَامَةَ في كتابه الي 
3 5 2 > 


٠١ تت‎ 


عدة. | يزغ أت ىب قر وازة شعي :1 


وهذه القاعدة هي المعبر عنها بقاعدة: الأصل في الأحكام الشر عية ‏ العادية, 
0 هو التعليل» وأن ما كان على غير هذا فهو الاستشاء: 
من القرآن الكربم: قوله ‏ تعالى .: «إومآ َرُسَلَتك إلا ممَهٌ علبي 
©4 [الأنبياء: ٠١1‏ قال العضد الايجي: «وظاهر الآية التعميم ‏ أي يفهم منه 
مراعاة مصالحهم فيما شرع لهم من الأحكام كلها؛ إذ لو أرسل بحكم لا مصلحة لهم 
فيه» لكان إرسالا لغير الرحمة؛ لأنه تكليف بلا فائدة» فخالف ظاهر العمومع("). 


كما أن كثيرًا من التصوص القرآنية, نجدها معللة للدين كله؛ وللشريعة كلها بدون 
تفغريق» و اسكناع ا هو عادي. أو تعبدي. 


؟- الأصل في العادات التعليل؛ بدليل: 

5 الاستقراء: فتتبع العادات, تجد الشار 2 قاصدًا لمصالح العباد» و الأحكام تدور 
معه حيثما دار؛ فترى الشيء الواحد يمنع في حالٍ لا تكون فيه مصلحة:؛ فإذا كان فيه 
مصلحة جاز؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل؛ يمتنع في المبايعة» ويجوز في القرض»ء وبيع 
الرطب, باليابس يمتنع؛ حيث يكون مجرد غرر» وربا من غير مصلحة؛ ويجوز إذا كان 
فيه مصلحة راجحة 01 

5 التعليل بالمناسب؛ وذلك أن الشارع توسع في بيان العلل» والحكم في تشريع 
باب العادات» وأكثر ما علل فيها بالمناسب الذي إذا عرض على العقولء تلقته 
بالقبول. ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعاني» لا الوقوف مع 
التضيب وض 9"). 

ج ‏ الشريعة الإسلامية أبقت على معاني كانت في الجاهلية محمودة, وما كان 
من د العادات. ومكارم الأخلاق: وبيانه أن الالتفات إلى المعاني قد كان 


3( شرح مختصر ابن الجاجب» / 8" ؟. 
(؟) الموافقات» ؟7/ ه8.8. 
(5) انظر: الموافقات» 9/ 7.5. 


قوَاعِدُ أَصُولِية في الأول الْمَفْلِيةٍ 

ظ + خح 
معلومًا في الفترات» واعتمد عليه العقلاء» حتى جرت بذلك مصالحهم: وأعملوا 
كياتهم + على الجملة» فاطردت لهم سواء في ى ذلك أهل الحكمة الفلسفية» وغيرهم, إلا 
أنهم قصروا 7 جملة التفاصيل» فجاءت 6 لتتمم مكارم الأحلاق» فدل على 
أن المشروعات في هذا الباب جاءت متممة لجريان التفاصيل في العادات على أصولها 
المعهودات» ومن ههناء أقرت هذه الشريعة جملة من الأحكام التي جرت في الجاهلية؛ 
كالدية» والقسامة» والاجتماع يوم العروبة» وهي الجمعة؛ للوعظ» والتذكيرء والقراض» 
وكسوة الكعبة» وأشباه.ذلك» مما كان عند أهل الجاهلية محمودًاء وما كان من 
محاسن العوائدء ومكارم الأخلاق التي تقبلها العقولء وهي كثيرة» وإنما كان عندهم 
من . التعبدات الصحيحة في الإسلام أمور نادرة مأخوذة عن ملة إبراهيم عليه 
السلام2(6. 


د كثير من العادات لها معنى مفهوم: . 
وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ لو رك الناس» والنظرء لانته* نتشرء ولم نيك اوفط 
الرجوع إلى أصل شرعي» والضبط أقرب إلى الانقياد وما وجد إليه سبيل» فجعل 
الشارع للحدود مقادير معلومة» وأسبابًا معلومة» لا تتعدى؛ كالثمانين في القذف» 
والمائة» وتغريب العام في الزنا من أ حيبي وخص قطع اليد بالكوع؛ وفي النتصاب 
المعين» وجعل مغيب المشيية ا 3 أحكام كثيرة. وكذلك الأشهين والقروء في 
العِدَدِ, والنصاب, والحول 71 الزكوات» وما لا ينضبطهء رُدٌ إلى أمانات المكلفين» 4 
المعبر عنه بالسرائر؛ كالطهارة للصلاة, والصوم. والحيض» والطهر. وسائر ما للا يمكن 
رجوعه إلى أصل معين ظاهرء فهذا مما قد يُظَنٌ التفات الشارع إلى القصد إليه9©. 

إلى الأصل في الأحكام المعقولية لا التعبد: يقول المقري: الأصل في الأحكام 
المعقولية لا التعبد؛ لأنه أقرب إلى القبول» وأبعد عن الحرج7". ظ 

4- العقل يشير إلى إحالة كل حكم على معنى» يقول الإمام الغزالي: ل 
)١(‏ الموافقات» للشاطبي ؟/ ٠177‏ ". 


(1) الموافقات» للشاطبي ؟/ 04.. 
(”) قواعد المقري ق: الا. 


الْقَوَاعِدُ الأُصُائةُ وَتَطبيقَائهَا الْفقهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في كتابه المفبي 


دح 77 


العقول م* مشيرة إلى 20100 والاعتراف ل ضرورة العجز, 
فإذا وجد وجه ‏ سوى الوجوه الخفية الضعيفة وعقت التعليل بهه0), 

مما سبق يتبين أن الأصل في العادات التعليل» وفي العبادات التعيد, إلا أنه كلما 
وجدنا في العبادات سبيلا إلى تعليلها عللناه» وكان أولى من قهر التعبد» ومرارة التحكم. 

رمووط اي عه لويد جتطاان قدزية ما ذكرة عبن كيبي التي يون العتلاة بي 
ا مواضع المعيئة؛ حيث يقول 0 الحمام: «والحمام موضع الأوساخ» والبول» فتهي عن 
الصلاة فيها لذلك» وتعلق الحكم بهاء وإن كانت ظاهرة؛ لأن المظنة يتعلق الحكم بهاء 
وإن خفيت الحكمة فيهاء ومتى أمككن تتقليل المتكم تعين تعليله». وكان أولى من هن 
التعبد) ومرارة التحكم(”". 


اغْتَِارٌ اللَْكُمَةٍ إِذا لَمْ تضلح الْعِله ضَابطا: 5004 

التعليل قد يكون بالضابط المشتمل على الحكمة؛ كتعليل جواز القصر بالسفر؛ 
لاشتماله على الحكمة المناسبة له؛ وهي المشقة» وكجعل الزنا علة لوجوب الحد؛ 
لاشتماله على حكمة مناسبة؛ وهي اختلاط. الأنساب» وهذا لا خلاف في جوازه. 

وقد يكون بنفس الحكمة؛ أي بمجرد المصالح, والمفاسد؛ كتعليل القصر بالمشقة 
ووجوب الحد باختلاط الأنساب؛ وهذا فيه ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: الجواز مطلقًا؛ِ وقد رجحه ابن الحاجب. 

والثاني: المنع مطلقًا؛ وقد رجحه الآمدي عن الأكثرين. 

الثالث: اختاره الأمدي؛ وهو إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جازء وإن 
لم تكن كذلك فلا؛ كالمشقة؛ فإنها خفية غير منضبطة؛ بدليل أنها قد تحصل للحاضرء 


وننعدم في حق المسافر2©. 


.7١© شفاء الغليل؛ الغزالي‎ )١( 
(؟) المغني» لابن قدامة ؟/ 1/ا4.‎ 
7017 175٠0 /4 انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء الإستري»‎ )7( 


ََاعِدُ أُصوايةٌ في ا اأعفلية 


حك 


3 قياس الأولى: لأن الوصف إذا جاز التعليل به فأولى بالحكمة؛ لأنها أصله 
وأصل الشيء لا يقصر عنه. ظ ظ 0 

3 قياس الأولى: ولأنها نفس المصلحة» والمفسدة. اجات الخلق» وهذا هو 
سبب ورود الشرائع» فالاعتماد عليها أولى من الاعتماد على الفرع7"©. 

قياس الأولى؛ ويبانه أن الوصف وسيلة» والحكمة مقصدء وإذا جاز التعليل 
بالوسيلة» فبالمقصد نفسه أولى29. 
حجة من منعه مطلقًا: ظ ظ 

١‏ ق: الأصل لامشل عن إل عه مسطدره: للك 81 لخاد التطليان #ليلككينت 
لامتنع الوصف؛ إذ الأصل لا يعدل عنه إلا عند تعذرهء والحكمة ليست متعذرة» لكن 
قد جاز التعليل بالوصف مع وجود الحكمة» وإمكان اعتبارها اتفاقًاء فيلزم أن لا يجوز 
التعليل بالحكمة("©. ظ 


؟ لا يجوز التعليل بما ينقض الأصل؛ لأنه لو جاز:التعليل بالحكمة» لزم تخلف 
الحكم عن علته؛ وهو نقض لهاء وخلاف الأصل؛ وهو باطل؛ وبيانه أن وصف 
الرضاع بسبب حرمة النكاح؛ وحكمته أنه جزء المرأة صار جزءًا للرضيع؛ لأن لبنها 
جزرؤهاء وقد صار لحمًا لجنين» فأشبه منيها الذي صار جزءًا للجنين؛ فكما أن ولد 
الصلب حرام؛ فكذلك ولد الرضاعء وهو سر قوله ‏ عليه السلام -: «الوْضَاعٌ لحمَة 
كُلَحْمَةٍ السب»”*»» إشارة إلى الجزئية» فإذا كانت هذه هي الحكمة» فلو أكل جنين 
'قطعة من لحم امرأة فقد صار جزؤها جزأه» فكان يلزم التحريم» ولم يقل به أحد 


)2( انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي 5 وانظر: شرح مختصر روضة الناظرء للطوفي» مر 17 
وما بعدها. 1 

(0 انظر: شرح ممختصر روضة الناظره الطوفي ©/ ©44؟ وانظر: شرح ثنقيح الفصولء.للقرافي» 401؛ 
/لا١5.‏ ش ش 1 ش 

(5) أخرجه الدارمي في الفرائض . 


ره 2 20 عبن يكرد وك وك بو ديرج » 2 4 
القوَاعد الأصّولية وَتطبيقاتهًا الفقهيّة عند ابن قدامّة في كتابه المغني 


حت 4 


وكذلك إذا كانت الحكمة في وصف الزنا اختلاط الأنساب» فإذا أخذ رجل صبيانًا 
صغاراء وفرقهم إلى حيث لم يرهم أباؤهم» حتى صاروا رجالاء ولم يعرفهم آباؤهم» 
فاختلطت أنسابهم حينئ» فينبغي أن يجب عليه حد الزنا؛ لوجود حكمة وصف الزناء 
ولكنه خلاف الإجماعء فعلمنا أنه لو جاز التعليل بالحكمة؛ للزم النقض» وهو خلاف 
الأصل؛ فلا يجوز التعايل بالحكمة: وهو المطلوب0©. 

حجة من فصل: ظ 

١‏ الاتفاق على التعليل بالوصف الضابط للحكمة: وقيل الإجماء”", فلو قلنا: لا 
يجوز التعليل بها؛ لعدم العلم بهاء إنما لكونها غير منضبطة» أو لكونها خفية؛ لم يجز 
التعليل بالوصف المشتمل عليها؛ لانه إذا انتفى العلم بها اتتفى العلم بذلك الوصف؛ 
لاستحالة العلم به بدون العلم بهاء لكن التعليل به صحيح اتفاقًا؛ كالسفر مثلا؛ فإنه 
علة جواز القصر؛ لاشتماله على المشقة» فإذا حصل الظن؛ بأن جواز القصر فى السفر 
إفا هو للمشقة المقدرة» وحصل الظن ‏ أيضًا ‏ بأن مثل هذا القدر من المشقة حاصل في 
الفرع؟ وهو العنموم في السغرء لزع بالغيرورة -ختتصول الظان بأن الحكم . وهو الترخص 
بالفطر . وجد في الفرع؛ وهو الصوم مثلا هذا كلام مردود؛ لان هذه الحكمة, وهذه 
المصلحة لما لم تنضبطء وتعلم أناط الشارع الحكم بالوصف الظاهر المنضبط» وحيقدٍ 
فالمعتبر عند الشارع هو المظنة» وإن تخلفت تلك الحكمة؛ كما في سفر الملك المرفه» 
ولو كانت هي المعتبرة» لم يعتبر الشارع المظان عند خلوها من الحكمة؛ إذ لا عبرة 
بالمظنة في معارضة المثنة» واللازم منتٍ؛ لأنه قد اعتبرها حيث أناط المترخص بالسفرء 
وإن خلا من المشقة؛ كما في أر باب الصنائع الشاقة؛ كالحمالين0"©. 

الراجح: التفصيل؛ وذلك لأن الحكمة» وإن اعتبرت في إناطة الحكمء إلا أنه لما 
امتنع اعتبارها مطلقًا في تعليق الحكم في نظر الشارع؛ وتعذر القدر الصالح للاعتبار؛ 
ال-0 0 0 ال 0 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» الطوفي ؟/ © 4؛ وانظر: شرح تنقيح الفصول. للقرافي» كلقع لاءة. 
(1) انظر: تعليل الأحكام, لمصطفى شلبي .١4٠‏ 
(*) نهاية السول شرح منهاج الأصولء الإسنوي» 4/ 777. 


. و 0 ل 711 77101171791010100لوجاالوساه ودب تدعا جو سبوب ونرب لا ماده ود ا م ا و ع سؤطاما 1 الاهلاسواا ةنا ت0:11790 لماكب تزه ٠.‏ - 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأول العفلية . 


البللللظظظ55س5ئسلل9يئجييئيئيبي7بيُيب7ب7 77 يي ا79لاسُتظساساس55 0000 
فتكون هذه المظنة هي المعتبرة شرعًا في إناطة الحكمء ) فهي العلة, ولف لم20 
أما إن كان التعليل بالوصف الضابظ ا فقد 5-5 فيه الاتفاق. 


وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثئه عن اله «وللمريض أن دا إذا 
١‏ كان الصوم يزيد في مرضة؛ فإذا تحمل وصام) 11 له ذلك» وأجزأه»؟ حيث قال: 
«والفرق بين المسافر» والمريض أن السفر اغتبرت فيه المظنة» وهو السفر الطويل؛ حيث 
لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسهاء فإن قليل المشقة» لا بيبح؛ وكثيرها لا ضابط له في 
نفسهء فاعتبرت بمظنتهاء وهو السفر الطويل؛ فدار الحكم مغ المظنة» وجودّاء وعدمّاء 
والمرتضن لا ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوم» ومنها ما لا 
أثر للصوم فيه؛ كوجع الضرس» وجرح في الإصبع؛ والدّئل والقرحة اليسيرة» فلم 
يصح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهؤ ما بُحَافٌ منه الضرر» فوجب اعتباره 
7 


[قاسدة._] شا امكة يرف يريف أو اسار اشن 40/١:‏ 


وضابط الحكمة عر الولسين اللاي رتيب الشارع عليه الحكمء وربطه به؛ لتحصيلهاء 
ش ويعرف من جهة مسالك العلة» كما هو عند الأصوليين. 

ثم إن الحكمة إن كانت منضيطة في نفسهاء اعتبرت حقيقتهاء فيعتبر حصولها 
حقيقة؛ كصيانة النفوس الحاصل من إيجاب القصاص. 

وإن لم تكن منضبطة في نفسهاء اعتبرت بمظنتها لا بحقيقتهاء »:بناء علبي قاغلاة: ما 
اعتبرت مظنته) لم يلتفت إلى حقيقتهآ كريد جواز الترخص بالسفر؟؛ ناا 
ْ المشقة المبيحة للتعرخص 

ومن لكان هذه .القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن حكم النجاسة اليسيرة) 
والماء النجس» إذا كثر؛ حيث قال: دولا فرق بين بين يسير التجاسة» 0 وسواء بكانا 


)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي» 4/ 511؟. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 4/ .41٠١4‏ 


">2 > وطس : امب بؤوون بر .. بن وى 


واد لأسُي تاها الفهيةٌ ند ائن قُدَامَة في كتابه التي 
ججح اا . لجججصجم____  _‏ ب 
اليسير مما يدركه الطرف» أو لا يدركه من جميع النجاسات, إلا أن ما يعفى عن 
يسيرة في الثنوب؟؛ كالدم ونحوه. حكم الماء المتتبجس به حكمه في العفو عن يسيرة) 
وكل مجاسة يَنْجسٌ بها الماء. ظ 
يصير حكمه حكمها؛ لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع» وفرع عليهاء والفرع 
يثبت له حكم أصله. ظ 
وقيل عن الشافعي: «أن ما لا يدركة"الهلراك من العبات ةسويو عه كانه الوذه 
. به ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق» أو بول» ثم وقع على 
الثوب» غسل موضعه. ونجاسة الذباب مما لا يدركه الطرف. فالتفريق تحكم بغير دليل» 
وما ذكروه من المشقة غير صحيح؛ لأننا إنما نحكم بنجاسة ما علمنا وصول النجاسة 
إليه» ومع العلم لا يفترقان في المشقة» ثم إن المشقة حكمة لا يجوز تعليق الحكم بها 
بمجردها. وجعل ما لا يدركه الطرف ضابطا لها غير صحيح؛ فإن ذلك إغا يعرف 
بتوقيشفش» أو اعتبار الشرع له في موضع) ولم يوجد واحد منها”(')). 


التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك لها الدليل: ؟ 45/١‏ 


ومثاله عند ابن قدامة في «المغني) ما ذكره في تحديد الدية؛ حيث قال: «وإن اجتمع 
من عدد العاقلة في درجة واحدة عدد كيم قم الواجب على جميعهم) فيلزم 
جميعهم)» وهذا أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: ايخص الحاكم من شاء منهم؛ 
فيفر ض عليهم هذا القدر الواجب؛ لكلا ينقص عن القدر الواجب» ويصير إل الشيء 
التافه» ولأنه يشق فربما أصاب كل واحد قيراط» فيشق جمعه). 

ولنا أنهم استووا في القرابة: فكانوا سواء كما لو قلواء وكاميراث؛ وأما التعلق 
كشقة الجمع فغير صحيح؟ لان منقلقة زيادة الواجب أعظم من وابلقة الجمع ثم هذا 
تعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك بها الدليل»9. 000000 


.407 :15 /١ المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.45 /١1 (؟) المغتيء لابن قدامة»‎ 


الا مي ير رع تت اجا در ىش 500000 اجو لوو سس ها 


اعد أُصْولِيةٌ في الأول الْعفْلِي 


اقاعدة: | ايب الود لَا يلْحَقُ غَيزهُ بده 4/ارم 


المناسب يل سلسم 7 حيث تأثيره إلى: مؤ بر ثرء وملائم] اوغرينب» ومرسل» وسأ عرص 
اعموويقة عند جملة من الأصوليين بغية ا والوقوف على مواضع الوفاق» 
والخلاف. 


أ فهناك من يرى المناسب 5 ظهر تأثيره 59 أو النص؛ قال الاي 
المناسب ينقسم إلى مؤثر» وملائم» وغريب: 

المؤثر: التعليل للولاية بالصغر؛ ومعنى كونه مؤثرا أنه ظهر تأثيره ة 0 
بالإجماع» أو النصء وإذا ظهر تأثيره» فلا يحتاج إليج 6 بل قوله ومَنْ مسر بت ذَكَرَهُ 
فَلَيتَوَضَأو: لا دل على تأثير المس» قسمنا عليه من دك غيو ا 

وقال في شناء الغليل: «المناسب المؤثر الذي دل النص» أو الإجماع على ل علة 
للحكم في محل النصء أو في غير محل النص)”©. 

وقال ابن الحاجب: ووالمعتبر بنصٌ» أو إجماع هو المؤثر)0". 

وقال ابن النجار: «فالقسم الأول مؤثرء إن اعتبر من قبل الشرع بنصٌّ؛ كتعليل 
الحذث بمس الذكرء أو اعقبر يإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر؛ فالأول اعتبر عينة في 
عين الحكم؛ وهو الحدث؛ لحديث: ومن مَسٌ ذَكَرَةٌ وَطأ! ؛» وأما الغاني؛ فإنه اغتبر 
عين الضغر.في عين الولاية في المال بالإجماع؛ وسمي هذا 0 وَثنا؛ لحصول التأثير 
فيه عينًاك وجنشاء فظهر تأثيره في المكم 227 لد 6 ام م اكاب 

والملاحظ أن هذه التعاريف تبرز شرط دلالة النص» 0 على ل المناسب 
ا ل 0 
(0 المستصفىء للغزالي» 7591/7 
)١(‏ شفاء الغليل» للغزالي» ١44‏ 


(5) منتهى» والأمل في علمي الأصول والجدلء لابن الحاجبء 387 
639 أخر جه الدارقطني» والألباني في السلسلة الصحيحة / /ا؟؟.: 


(5) شرح الكوكب الير» لابن النجار» 54/ .١7/7‏ 


ا" 


الْقوَاعِكُ الأصُولِيةُ وَتطبِقَائهَا الْفههيةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتابه المغني 
3 3 3 5 - 


١177 د‎ 


ب وهناك من يرى المناسب المؤثر بأنه الوصف المؤثر في جنس الحكم دوت غيره.ٍ : 
قال صاحب «التحصيل على المحصول» عن المناسب المؤثر: «وهو كون الوصف مؤثرا 
في جنس الحكم دون غيره؛ وذلك يفيد كونه أولى بالعكة؛ كالبلوغ؛ فإنه يؤثر في رفع 
الحجر عن المال» فيؤثر في رفع الحجر عن النكاح و3 الثيابة» فإنها 3 تؤثر في جنس 
هذا الحكمء وهو رفع الحجر: ةا الأخ من الأأيوون مقدم في الميراث) فيقدم في 
التكاح ه230 

قال السمرقندي: «فالاستدلال بالتأثير؛ ونعني به أن 55 0 وصف ٠‏ الأصل 

ثير في جنس حكم الأضل في موضع الشرعء إما بالنص» ؛ أو الإجماع من حييك 
آل وإن كان بينهما نوع تفاوت؟ من حيث القدر والوصف؛ لأنه إذا كان مثله 
من كل وجهه لثبوت مثل هذا الحكم: يكون هذا الوصف علة بالنص؛ والإجماع لا 
بالاستدلال؛ ودلالة ذلك أن العلة ما يثبت به الحكم؛ ويكون لها تأثير في ثبوت الحكم 
بطريق التسبيب06©. 

أما القاضميي البيضاوي: فقد عرفه بأنه يعتبر الشارع نوع المناسبة في نوع الحك( ١‏ 
والملاحظ أن هذا الصنف من التعريفات قيد مطلق التعريفات الأولى بالجنس. 

ج - وهناك من يرى المناسب المؤثر بأنه الوصف المؤثر فيما ظهر تأثيره عينه في عين 
الحكمء أو أجنسه بنص أو إجماع. ش 

قال صاحب ومختصر روضة الناظر» عن المناسب المؤثر: وثم ظهر تأثير عينه في عين 
الحكمء أو جنسه بنص» أو إجماع») فهو المؤثر إلى آخر ©» هذا بيان لأقسام تلو 
المناسب. 

وأقسامه على ما في الخقتصر أربعة: 

لأنه: إما أن يؤثر عينه في عين الحكمء أو عينه في جنس الحكم؛ أو يؤثر جنسه في 
)١(‏ التحصيل على المحصولء للأرمري» 7/ .٠١١‏ 


() ميزان الأصولء للسمرقئدي» 5814. 
() نهاية السول شرح منهاج الأصول» 4/ 54. 


َوَاِعِدُ أُصُوليةُ في الأول لعفي 


68 نح 


عين الحكم, أو عينه في جنس الحكم؛ أو جنسه في عين الحكم. 
ويائة بالرسيم البيان : 
عينه 
95 1 
عقدسية 
عينه 
ب[ 
جنسه 
وهذه أربع صور. وقال الأمدي: القياس ينقسم إلى مؤثرء وملائم. 
أما المؤثر؛ فإنه يطلق باعتبارين؛ الأول: ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة 
بالصريح, والإيماءء أو مجمعًا عليها("©. 
والثاني: ما أثر عين الوصف الجامع في عين الحكم؛ أو عينه في جنس الحكم؛ أو 
جنسه في عين الحكه0". 
وهذا التقييد هنا أوسع من التقييد عند أصحاب الرأي الثاني. ومن تطبيقات هذه 
القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره في مسألة ووإن كَفْرَ ثم جامع ثانية فكفارة ثانية»؛ 
حيث قال: «ولنا أن الصوم في رمضان عبادة تجب الكفارة بالجماع فيهاء فتكررت 
بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير؛ كالحج, ولأنه وطء محيّمٌ لحرمة رمضان» فأوجب 
الكفارة كالأول» وفارق الوطء في الليل؛ فإنه غير محرمء فإن قيل الوطء الأول» 
تضمن هتك الصومء وهو مؤثر في الإيجاب» فلا يصح إلحاق غيره به» قلنا: هو ملغيّ 


لمن طلع عليه الفجرء وهو مجامع» فاستدامء فإنه يلزم الكفارة» مع أنه لم يهتك 
الصوم)20. 
(1) شرح مختصر روضة الناظرء للطوفي» 5/ 546, 


(؟) الإحكام, للآمدي, 7/ 51. 
(؟) المغنيء لابن قدامة» 4/ 985 381. 


القَوَاعِدُ الأصُولِيٌ وَتطيقائها افيه عند اين ُدَامَةَ في كتابه الْْبي 


سح .6 


المناسب الملغى له يمكن إثباته بالتحكم: ا 


المناسب الملغى: هو الوصف الذي لم يشهد له أصل الأقزار ,.. بوجه من الوجوه. 
وقد ظهر إلغاؤه» وإعراض الشارع عنه في جميع ضوره؛ ومثاله: ما أفتى به يحبى بن 
يحبى» تلميذ املك عبدالرحمن بن الحكم الأمري؛ ما واقع جارية له في شهر رمضان 
بصوم شهرين متتابعين» مخالفًا بذلك منهَيٌ مالك؛ وهو التخيير بين العتق» والصوم 
والإطعام؛ ليحمله على أصعب الأمورء وهو الضوم و إلى حالهء فناسبه التكفير 
بالصوم 4 

ومن تطبيقات هذه القاعدة ما ذكره 9 قدامة في «المغني 40 حيث قال: «وكل 
حيوان؛ فشعره مثل بقية ة أجزائه ما كان طاهوًاء فشعره طاهرء وما كان نجسَاء فشعره 
كذلك» ولا فرق بين حالة الحياة» وحالة الموت» إلا أن الحيوانات التي حكمنا 
بطهارتها؛ لمشقة الاحتراز منها؛ كالسشنور وما دونهاء في الخلقة فيها بعد الموت وجهان: 

أحدهما: أنها نجسة؛ لأنها كانت طاهرة مع وجود علة التنجيس لمعارض؛ وهو 
الحاجة إلى العفو عنها للمشقة» وقد انتفت الحاجة» فتنتفي الطهارة. 

والثاني: هي الطهارة» وهذا أصح؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة» والموت لا 
م ؛ فتبقى الطهارة» وما ذكرناه للوجه الأول لا يصح؛ ؟ لأننا لا نسلم ش 
وجود علة التنجيس؛ ولئن سلمناه غير أن الشرع ألغاه» ولم يثبت اعتباره في موضع 
فليس لنا إثبات حكمه بالتحكم”"». 


الْقِِاسُ الطزدِيٌ لا مغتى خَقهُ: 9/؟ 


من مسالك العلة المعروفة الطرد» ويسمى بالدوران الوجودي؛ وهو عبارة عن اقتران 
الحكم بسائر صور الوصف؛ فليس مناسبّاء ولا مستلزمًا للمناسب؛ لأنه متتى كان 
مناسبًا كان ذلك طريقًا آخر غير الطرد» والمقصود إثبات طريق آخر غير المناسبة» ولا 


.57 /4 انظر: نهاية السول»‎ )١( 
.1١94 3٠١8 /١ (؟) المغنيء لابن قدامة»‎ 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأَدِلّة الْعَفْلية 


١‏ ججح 


يكون - أيضا - مسغلرما للمناسيي00): لا كان هؤ الشبهء» 0 طزيق آخر غير 
الشبه0"). ١‏ 


ومثاله: في قول بعضهم في إزالة النجاسة بلقل ونحوه: «الخل مائع لا يبنى على 
جنسه القناطرء ولا يصاد فيه السمك» ولا تجري فيه السفن». أو لا.ينبت فيه القصب» 
أو لا تعوم فيه الجواميسء أو لا يزرع عليه الزرع؛ ونحو ذلكء فلا تزال به النجاسة؛ 
كالدهن)0"؟. | 

وقد اخْتلِف فيه؛ فين سانسن رقا له أنمن ميليل عن يه لعل وهو 
قول الحنابلة» وظاهر كلام أحمد بن حنبل؛ والجرجاني» وأكثر الحنفية؛ والسرخسيء 
وأكثر الشافعية» والمتكلمين» خلافًا لبعض الشافعية» ولبعض الحنفية؛ ومن الشافعية أبو 
بكر العميرفي. 

وقال الكرخي الحنفي: يجوز ز التمسك به دلا ولا يجوز العسري| عليه بعسلة: - 
. الفتوى بهء وأنكره ابن الباقلاني جدًا(؟). 

واستدل نفاة قياس الطرد بأدلة منها: 

١‏ عمل الصحابي: لقد تحقق من مسلك الصحابة النظر إلى المصالح, والمراشد» 
والاستحثات على اعتبار محاسن الشريعة: فأما الاحتكام بطرد لا يناسب الحكم, ولا 
يثير سُبهّاء فيما كانوا يرونه أصلاء فإذا لم يستند الطرد إلى دليلٍ قلطخ” سمعي» بل يتبين 
أنهم كانوا يأبونه» ولا يرونه» ولو كان الطرد مناطا 0 الله تَعَالَى ‏ لما أهملوه» 
وعطلوه9©. 


)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» ؟/ 56" وانظر: التحصيل على المخصول» الأرموي» :/ 6 ١؛‏ وانظر: 
البرهان» ”7/ 5117؟ وانظر: تنقيح القصولء للقرافي» 79/7؛ وانظر: شرح الكوكب المير» لابن 
النجان 4/ 5 5١؟‏ وانظر: نهاية السول» 4/ .١76‏ 

(؟) انظر: تنقيح الفصول للقرافي» 84". 

() شرح مختصر روضة الناظرء */ 415. 

(5) المسودة» لآل تيمية» /1171 - 8؟47. 

(6) البرهان: للجويني ؟/ذّاه. 


5000 الْقوَاعِدُ الأُصُائةُ وََطبيقائَا الْففهِيةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتابه مني 
"١‏ إجماع جملة الشريعة على بطلان الاحتكام: فمناط الأعمال في الشريعة 
ينقسم إلى معلوم» ومظنون؛ وما لا يتطرق إليه علم» ولا ظن فذاكره؛ ومعلق ل به 
متحكم؛ وقد أجمع حملة الشريعة على بطلان الاحتكام0". . 
فأما من جوز الجدل به ومنع تعليق ربط الحكم به عقدّاء وعملاء وفتوى» ا 
فيرد عليها بقاعدة: 


ليس في الجدل ما يُسَوّعٌ استعماله في النظر مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون 
مناطا للحكم؛ ؟ لأنه ناقضء فإن المناظرة مباحثة عن مآخذ الشرع؛ والجدل يستاقها على 
أحسن ترتيب» وأقربه مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن يكون مناطا للحكم | لى المقصود, 
وليس في أبواب الجدل ما يسوغ غ استعماله في النظر» مع الاعتراف بأنه لا يصلح أن 
يكون مناطًا للحكمء وغاية المعترض أن يثبت ذلك فيما يتمسك به خصمه؛ فإذا 
اعترف به؛ فقد كفى المؤنة» وعاد الكلام نكدًاء وعنادّاء وأضحى لجابحاء وخرج عن 
كنود سسسبيليبي”. 

فأما أصحاب الطرد, فقد استدلوا ب: ‏ 


١ك ١‏ إن 8 فوع للقارع أن حصب الارتايطعا: أ جم تن الحتصيةتاي. 
للشارع أن ينصب الطرد علمّاء وإن لم يكن مناسبًا للحكم» ؛ وإذا لم ع يمتنع ذلك» لم 
يمتنع من المستنبط تقديره» وهذا لا حاصل له؛ فإن للشارع تأسيس الحكم؛ وما يذكره ' 
من علم يجري مجرى الحد» ولو ذكر الشار بع الحكم من غير علة» لقوبل بالقبول» فإذا 
حده صدق» والمستنبط جمتوع .من التحكم. بالدكن: كننا سبق». فإن ظن شيًا بمسلك 
شرعي أبداهع وعرضه على القواعد» وليس للطرد مسلك ني ا له منزلة الابتداء 
وق الل ا 

ولو جار أن يتك يشلك ارد إن يكم ينص لشكم, فون 
كذلك؛ فإن الطارد يتحكم بالحكم في صورة يدعيهاء وهو يلقت فيها1؟. | 
)١(‏ نفسه 19/7ه. 


.6191 07 نفسهء‎ )١( 
نفس المصدرء» والصفحة.‎ )5( 


قاد أصراية في لآل المي 


مم حت 
القياس؛ وبيانه أن المعاني اخيلة المناسبة للحكم لا توجب لعينها؛ كما لا يوجب 

الطرد الحكم لذاته؛ إذ الشدة التي اعتقدت مخيلة في إثارة التحريم» كانت ثابتة) 
و الخمر حلال» فإذا العلل كلهاء وإن اعتقدت مخيلة ‏ إذا كانت لا توجب الاحتكام 
لأعيانهاء فهي كالطرد. 

والجواب: 57 ونا قا لفاسلا لأنا لا نرتضحي اخيل من جهة 
الإحالة» ولكن إذا صادفناهء وظنناه موافتًا لعلل الصحابة» ل 9 0 الله 
عَنْهُمْ - ٠‏ في النظرء فهو الدليل على وجوب السلء ءا نض الإخالة: ولم يثبت 
0 ا فلا ييقى للمستنبط وجه يبنى عليه الظن» بأن ما وه منصوب 
الشارع» فآل الأمر إلى التحكم امخض وهو باطل من دين الأمة0"). 

3 واحتجوا بقوله تََالَى -: ولو 44 من عد عير عير أَللَو يدوأ فيه ددا 
كثرا4ه: [النساء: 87] فدل أن ما ليس فيه اختلاف فهو من عند الله والعلة إذا 
اطردت فهي متفقة لا اختلاف فيهاء فوجب أن تكقان مل عسن الله 

والجواب: هو أن الآية تدل على أن ما فيه اخنتلاف ليس من عند الله ونحن نقول 
بذلك؟؛ لأن الاختلاف في العلل هو التطااض» وذلك يمنع صحة العلة» وليس في الآية 
إذا كان معنشاء يجب أن يكون من عند الله فلا حجة فيها'). 

4 واحتجوا بقاعدة: ليس بين الصحيح» والفاسد قسمٌ ثالث: وبيانه أن العلة إذا 
اطردث» فقد عدم ما يفسدهاء وإذا عدم ما يوجب فسادهاء وجب أن يحكم 
بصحتها؛ لأنه ليس بين الصحيح. والفاسد قسم آخر. 

. والجواب: أنا لا نسلم أنها إذا اطردت» فقد عدم ما يفسدها. 


وجواب آخر: أن عدم ما يصححها دليل على فسادهاء يع الطاب عل 
هذاء فنقول: اكات ا لك انيت د 
غين القئناة2". 


.6717 نفس المصدرء»‎ )١( 
.834 )451/ (؟) شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/‎ 
.855 شرح اللمعء للشيرازي» ؟/‎ )7( 


2 28 رج بت .8 
القَوَاعدُ الأَصُولِة وَتَطبقَاهَا الِْْهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتَابهِ المبي 


تت + 


ه واحتجوا ‏ أيضًا ‏ بقاعدة: مفهوم الخالفة؛ أي عدم الطرد دليل على فسادها؛ 
وهو النتقضء موجب أن يكون وجود الطرد يدل على صحتها. 

والجواب: بأن وجود الشرط لا يكفي في الدلالة على الصحة؛ أي أن وجوده 
شرطء فعدمه يدل على عدم الصحة؛ وهذا لا يدل على أن وجوده يكفي في الدلالة 
على الصحة: ألا ترى أن كلل واحد من وصفي العلة شرط في صحة العلة؛ بحيث إذا 
عدم؛. فسدت العلة» ثم وجوده لا يكفيء بل يحتاج إلى الوصف الآخر؟ وكذلك 
الطهارة شرط في صحة الصلاة» حتى إذا عدمت» بطلت الصلاة» ثم وجودها لا 
يوجب صحة الصلاة» بل مع الوجود لا بد من شرط آخر؛ كدخول الوقت» واستقبال 
القبلة» وذلك من شروط الصحة:؛ وهذا الحكم تثبت صحته بالإجماع؛ ثم لا يثبت 
فساده بعدم الإجماء("©. 

1 بالاستقراء: أي أن استقراء الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق 
بالغالب؛ فإذا رأينا الوصف في جميع الصور المغايرة بمحل التزاع مقارنًا للحكمى ثم 
رأينا الوصف حاصلًا في الفرع» وجب أن يستدل به على ثبوت الحكم إلحاقًا لتلك 
الصورة الواحدة بسائر الصور9". . 

والجواب عن ذلك: 

إن هذا الإلحاق يكون إذا تيقئًا من العلة» أو بغالب الظنء أما عن طريق الظرد فلا؛ 
لأنه لو كان الطرد' دليلا على صحة العلة, لم يجز وجوده مع الفساد؛ لأن العلة 
الفاسدة تطرد؛ كما تطرد الصحيحة. 

وبناء على هذا أرجح رأي منكري قياس الطرد؛ وهو ما أخذ به ابن قدامة؛ حيث 
عبر عنه بقوله: «قياس طردي لا" معنى تحته). ه: 

مطبقًا ذلك في المسألة الحمارية؛ حيث قال: «وحرر بعض أصحاب الشافعي فيها 
قياسّاء فقال: فريضته جمعت ولد الأبء والأم؛ وولد الأم» وهم من أهل الميراث؛ فإذا 


.8584 شرح اللمع» للشيرازي» ؟/‎ )١( 
هه المحصول. للرازي» فاكلا ار‎ 


قوَاعِدُ أَصُوِليةٌ في الأدِلٍالْعغْلِية 
2 مء__تت7ت 


ورث ولد الأمى وجب أن يرث ولد الأ والأمء كما لولم يكن فيها زوج ويلرمهم 
أن يقولوا من من زوع وأخت من أبوين» وأخمت من أب معها أخوها: إن الأخ يسقط 
وحده. رت أخحته السبع؛ لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه») وهو لم 
يحجبهاء عاذ غنوه مادا وورثوها مع وجوده. كميراثها مع عدمه؟ وما ذكروه من 
القياس طردي لا معنى ه200 


لا نَسْحَ بالقياس: 7/5/9 


اتفق -حمهور العلماء من الفقهاءء وأصحاب الأصول على أنه لا يضح النسخ 
بالقياس2©"(9, وقال أبو القاسم الأنماطي يجوز النسخ بالقياس الجلي» وليس هذا 
بخلاف؛ لأن القياس الجلي عنده مفهوم الخطاب» وذلك ليس بقياس في الحقيقة» وإنما 
يجري مجرى النطق» وقالت طائفة شاذة إنه يجوز النسخ بكل ما يقع به 
التتخصيص”7©؛ بدليل: 

.فل .تتقى < «أفن حلت ] علخ ميد أت يك عنكا بون يي 
يكم يأ اليا الي ررد يك يسك أل ينها الي بإِذْنِ ألَهِ4: 
[الأنفال: 5"] أوجب نسخ إثبات الواحد للعشرة» وليس مصرحًا به؛ وإنما هو منبه 
عليهء وذلك هو نفس حكم النص بالقياس©©. 

والجواب عنه: أنه إنما تصح أن لو كان ثبوت الواحد للاثنين الرافع ثبوت الواحد 
للعشرة» مستفادًا من القياس. م كذلك» بل استفادته إغا هي من نفس مفهوم 
اللفظ2؟. 


.55 58 /8 المغني» » لابن قدامة»‎ )١( 

(1) انظر: أصول السرخسيء ؟/ 15؟ وانظر: كشف الأسرارء للبزدويء */ 4174 وانظر: إحكام 
الفصولء للباجي» 438 وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار» */ 15/اه. 

ف إحكام الفصول قَ أحكام الأصوا 2 للباجي» 18 . 

63 الإحكام, للآمدي. / آلمىرا. 

(5) نفس الصفحة:؛ والمصدر. 


حح الم 


الْقَوَادُ الأَصُولِيةُ وتَطيقائهَا الي عند ن قُدَامَةَ في كِتَابه المي 
حا لاد لات ندال دف 


1 القياس: النسخ أحد البيانين» فجاز بالقياس كالتخصيص. 

والجواب عنه: إنها منقوضة بالإجماعء وبدليل العقلء والخبر الواحد؛ فإنه 
يخصص به ولا ينسخ ان 

أما إن كان القياس منصوصًا على علته؛ فهو كالنص ينسخ وينسخ به. وهذا قول 
المقدسي”'؟. قال الباجي: «هذا هو الحق0"؛ بدليل: 

١‏ القياس: لأنه إن كانت العلة الجامعة في القياس منصوصة؛ فهي في مغنى 
الف : فيصح النسخ 07 

والحق أن هذا يجري مجرى النطق. 

واحتجوا على رأيهم: 

5 الظنيات لا تعارض القطعيات: فالقياس لا ينسخ قيلكا أشرء الآن التعارض إن 
كان بين أصلي القياس» فهو نسخ نص بنصء وإن كان بين العلتين» فهو من باب 
المعارضة بين الأأصلء والفرع» لا من باب القياس. قال ابن مفلح: وجه هذا القول أن 
المنسوخ إن كان قطعيًا لم ينسخ بمظنون» وإن كان ظنيّاء فالعمل به مقيد برجحانه على 
معارضه؛ وتبين بالقياس زوال العلم به» وهو رجحانه. فلا ثبوت له0©. 

"- وبقاعدة: لا ننسخ بامحتمل؛ لأن القياس غير القطعي محتملء» والنسخ باعتباره 
رفعًا لنص إنما يكون بغير محتمل» وإلا سقطنا في رفع القطعي بالظني0©. ظ 

٠‏ وبقاعدة: لا يتحقق المشروط إلا بتحقق زه وشزط. القياين أن لا يخالف 
الأصولءآفإن خالك. فدر00. 


.781 /9 الإحكام للأمدي؛‎ )1١( 

(1) انظر: الإحكام, للآأمديء 7/ ١٠78؛‏ وانظر: المسودة: لابن تيمية: 7١1؛‏ وانظر: روضة الناظرء لابن 
قدامة, 468. 

(1) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجارء "/ لاه 

(5) انظر الإحكام للآمدي 2180/١‏ وانظر شرح الكوكب الثير لابن النجار 677/9. 

(5) شرح الكوكب المنيرء لابن النجان */ 01/1. 

(7) انظر: نفس المصدرء والصفحة؛ وانظر: العدة في أصول الفقه: القاضي ابن يعلى» ؟/ /4101. 

(17) انظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجارء 7/ /اه. 


اع ل 
4- ق: القياس لا ينسخ النص؛ لأن القياس يستعمل مع النصء فلا ينسخ النص0(©. 
© ق: لا مدخل للعقل» والقياس في معرفة المتقدم, والمتأخر؛ لأن النسخ لا يكون 

إلا بتأخر الناسخ عن زمان المنسوخ ولا مدخل للعقل؛ ولا للقياس في معرفة المتقدم؛ 

والمتأخرء وإنما يعرف ذلك بالنقل المجرد2". 

5 ما أسقط غيرة. لم يجز نلسكخه به؛ لأن النص يسقط القياس إذا عارضه:؛ وما 


أسقط غيره» لم يجز نسخه به؛ كنص القرآن لما أسقط نص السنة لم يجز نسخه 
بالسنة» كذا ههنا0"). 


لا ق: لا يجوز تقديم الفرع على الأصل: لابييعوز حليةا من تقديم القياس على 
النتصء الذي هو أصل له في الجملة©). 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «لمغني» ما ذكره عند حديثه عن 
تقسيم خمس الفيء» والغنيمة على خمسة أسهم؛ حيث قال: «لكن اخْتُلِفَ في أشياء؛ 
مماسلت: الهلال» وأكترايل العم عالقي أنه لا لتعدين؟ نإن اص طوبه قال: كنا لا 
نخمس السُلّبَء وقول النبي يع دمن قَتَلَّ قَتيلاء فْلَهُ سَلَبَُو0"© يقتضي أنه له كله» ولو 
حمس لم يكن جميعه له» وعن أبي قتادة أن رسول اله يلد نفله سلب رجل قتله يوم 
حنين» ولم يخمسء رواه سعيد في سننه"2» ومنها إذا قال الإمام: من جاء بعشرة 
ومزوي هله رامةء ومن طلع الحصن؛ فلهء كذا من النفل» فالظاهر أن هذا غير 
مخموس؟ لأنه في معنى معنى السلب» ومنها إذا قال الإمام: من أذ سيكًا فهو له وقلنا 
جور ذلك؛ افقد قيل: وكيم اجر , 0 
لا يسقط؛ لأنه يدخل في عموم الأية» ولا يدخل في معنى السلب» والنفل؛ لآن جر 


)١(‏ نفس المصدر» والصفحة. 

.61/1 نفس المصدرء ؟/‎ )1١( 

(5) شرح اللمع؛ للشيرازي» /١‏ ؟511؛ 0 عند من يقول بأن السئة لا تنسخ القرآن. 

(4) شرح امحلي على جمع الجوامع» ؟/ ٠‏ 

)0( أخرجه البخاري في باب «من لم يخمس 5 من كتاب والأسلاب»» وفي باب وقول الله 
تعالى : ويم حت إذ أتبرئْط كَرتْصطْ4. من كتاب «الغازيه. 

(7) رواه سعيد بن منصور في سننه في باب «النفل والسلب». 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتَطبِقَائهَا الِْفِْيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لقني 
7 | | | | ب مت ل ب يي م 


حح- 68 


نسحًا لحكمهاء ونسخها بالقياس غير جائز اتفاقًاو0"©. 


مما له علاقة فلاس الاستحسان» وقد وقع فيه نولا ف») وهذا الخلهف إيه يجوز أن 
يكون في اللفظ؛ لأنه قد ورد في القرآن» والسنة» وعلى ألسنة امجتهدين. 

١‏ أما القرآن الكريم: فقوله 7 ٠‏ #قاثر التزمك. يدوا ,أتميا اه 
[الأعراف: »]١4©‏ وقوله هَبمَبِعُونَ أحسكهر)4: رالزس: 314ع. . 

1 وأما السنة: قوله يم ما رآ المسَلِمُونَ عشئاء فَهُوَ عِنْدَ الله حهت2. 

وأما ألفاظ سائر العلماء؛ فلأن الشافعي دنه قال في باب المتعة: «أستحسن أن 
تكون ثلاثين درهمّا»» وفي باب الشفعة: «أستحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة 
أيام»» وقال في المكاتب: «أستحسن أن يترك عليه شيء0©. 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام العراقي في ذات عرق إحرامٌ من 
الميقات» وروي عن أنس أنمه كان يحرم من العقيق» وامتتواايه الشافعي» وابن المنذر» 
وابن عبد البر("). 

وقل استحسن الأوزاعي صلاة العيد في ابيا 

فثبت بيهيذا أن الخلاف ليس في اللفظ؛ وإنما الخلاف في المعنى» وعليه فما رأي 
الأئمة في هذا المصطلح؟ . 


فهذا الإمام الشافعي يقول: (إن حرامًا على أحد أن يقول سيا إذا خالف 


.785 237868 /9 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
00١ سبق تخريجه.‎ )0( 

(*) انظر: المحصولء للرازي» ؟/ .551١‏ 
69 المغني » لابن قدامق» ه/ لاه. 

(6) انظر: المغني» لابن قدامة» 7/ .7٠0‏ 


قََاعِدُ أُصُرلِدٌ في الأ الْمَفْلِي 


رفظ 777 
الاستحسان الخبر؛ والخبر من الكتاب» والسنة('©2) ويقول ‏ أيضًا : (الاجتهاد ما 
وصقت من يطلب ال+ؤ تقهز ! نميو أنت أن يقول الرجل: استتحسن بغير قياس؟ فقلت: 
لا يجوز هذا عندي)"". ظ 
ويقول ‏ أيضًا .: ولو جاز تعطيل القياس جاز لأهل العقول من غير أهل العلم أن 
يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان]0". 
ويقول ‏ أيضًا ‏ «وإنما الاستحسان تلذذ»9». 


فالإمام الشافعى يرفض الاستحسان المخالف للكتاب» والسنة» والقياس» وهو ما عبر 
عنه الإمام الشيرازي بقوله: «القول بالاسستحسان باطل؛ وهو ترك القياس بم 
يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل]0»؛ فالإمام الشيرازي يرى الاستحسان 
الباطل ما كان من غير دليل؛ أي لمحض الهوىء والتشهيء أما ما كان مستنده الدليل» 
فلا خلاف فيه. قال الإمام الشيرازي: «فإن كان مذهبهم ‏ الحنفية .؛ كما قال 
الكرخيء وعلى ما قال القائل الآخرء وهو القول بأقوى الدليلين» فنحن نقول به 
وارتفع الخلاف». وإن مذهبهم كان على ما قال القائل الآخر تخصيص العلة بدليل» 
فقد تقدم الكلام على ذلك؛ وبينا فساد قولهم فيه» وإن كان مذهبهم ما حكاه 
الشافعي؛ وبشر المريسي عن أبي حنيفة» وهو الصحيح عنه؛ لأنهم ذكروا الاستحسان 
في موضع لا دليل فيهو"©. 

ثم خصص فصلا للاستحسان الصحيح. فقال: (إذا ثبت ما ذكرناه فالاستحسان 
الذي يقوله المتأخرون من أصحابه هو ترك أضعف الدليلين لأقواهماء وقد يكون بدليل 
النص» وقد يكون بدليل الإجماعء وقد يكون بالقياس» وقد يكون بالاستدلال بالنص؛0"©. 
(؟) نفس المصدر» والصفحة. 
(؟) نفس المصدرء 68.08. 
(5) الرسالة» للشافعي» /601. 
(ه5) شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/ 555. 


(5) شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/١57.‏ 
(0) نفس المصدرء ؟/ /817. 


لقا الأصوليةٌ وتطيقائها الففهيه عند ابن قَُاَةَ في كتابه الي 
حخبححم ر)>!؟ لعلللاسا-ييِ شتتس سس سدس شم - ته 
وهو ما أقره صاحب شرح «المحلي على جع الجوامع»؛ حيث قال: «وفسر بدليل 
ينقدح في نفس امجتهد تقصر عنه عبارته ورد بأنه أي الدليل الل كور . إن تحقق عند 
الجتهد 2 
وهو الأمر الذي ب يعدال سد اه حيث قال عن الاستحسان: «والوجه في الكلام 
عليه أنه إن تردد فيه نين أن يكون دلي مسقا ووهمًا فاسداء قلا خلااف في امتناع 
التمسك به وإن تحقق أنه دليل في الأدلة الشرعية» فلا نزاع في جواز التمسك به 


أِيضًاو("). ظ 
وأما المالكية: فقد ذكر خويز منداد ‏ من المالكية ‏ أن معنى الاستحسان الذي ذهب 
إليه أصحاب مالك القول بأقوى الدليلين؛ مثل تخصيص الرعاف دون القيء بالبناء؛ 


للسمنة الواردة في ذلك؛ وذلك أنه لو لم ترد سنة بالبناء في الرعاف» لكان في حكم 
القيء» في ألا بسح البناء؛ لأن القياس يقتضي تتابع الصلاةء فإذا وردت السنة 
بالرخصة بترك التتابع في بعض المواضع: صرنا إليهاء وأبقينا الباقي على أصل القياس» 
وهذا الذي ذهب إليه هو الدليل» وإن كان يسميه استحسانا على سبيل المواضعة9©. 
فالإمام الباجي يصرح بالاستحسان الذي يأخذ به المالكية؛ وهو ما استند إلى 
الدليل» ويذكر صراحة الاستحسان بغير دليل لا يصح الاحتجاج به؛ حيث قال: «هو 
الذي ذكرناه في الاستحسان قول طائفة من أصحاب أبِي حنيفة» وقد روي عن 
بعضهم أنه استحسن بغير حجة؛ وذلك مثل ما روي عن أبي حنيفة» وأصحابه أنهم 
قالوا: إذا شهد شهود على رجل بالزنى» وكل واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من 
البيت» غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من الباقين» قال أبو حنيفة: القياس ألا رجم 
عليه» ولكننا نرجمه استحساناء وهذا قول إن حمل على ظاهره منهم؛ فهو قول بغير 
دليل» ل يصح الاحتجاج به ولا الحكم؛ ؛ لأنه حكم بما تشتهيه النفس» 1 إليه» 
وتهواهو9) 
)١(‏ شرح 9 على جمع الجوامع» ؟/ 861. 
)١(‏ الإحكام, للآمدي» 7/ ٠٠١‏ 


|69 انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» لاا" ٠‏ 
(4) نفس المصدرء 58/8. 


قوَاعِدُ أُصُوِيةٌ في الأول الْعفْليٍ 


»م تح 


وهذا المعنى قرره الإمام القرافي؛ حيث قال: «الاستحسان: قال الباجي: هو القول 
بأقوى الدليلين» وعلى هذا يكون حجة إجماعًاء وليس كذلك» وقيل هو الحكم بغير 
دليل» وهذا اتباع للهوى» فيكون حراما إجماعًان0 . 
أما الحنابلة: فقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مسائل؛ فقال في رواية 55 
5 المضارب إذا خالف» فاشترى غير ف أمر به ضاحب المال: «فالربح لصاحب المال» 
ولهذا أجرة مثله؛ إلا أن يكون الربح يحيط 0 مثله فيذهب» اوكت أذهب إلى أن 
الر بح لصاحب لمال» ثم استحسنت». ٠١‏ 
وقال في رواية الميموني: وأستحسن أن يتيمم اقل صلاة» ولكن 3 أنه منزلة 
لماعو حتى يحدث» أو يجد الماء). 
لبن في رواية المرودي 9يجوز شري أرض السواد» ول يجوز بيعهاء فقيل: إذ كيف 
ى مما لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول» ولكن هو (استحسان]0'©) وقال في 
و دإذا أحيت: الماللك أنعقذ الررع للغاصبء فله ذلك» وفيما يرد على الغاصب 
روايتان: الثانية أنه يرد على الغاصب ما أنفق من البذرء ومؤنة الزرع في الحرث» 
والسقي» وغيره» وهذا الذي ذكرة اميه وهذا ظاهر كلام الخرقي» وظاهر 
الحديث؛ لقوله ‏ عليه السلام : عليه تَفْمَثّةُ 2 وقيمة ة الشيء لا تسمئ نفقة له 
والحديث مبني على هذه المسألة؛ فإن أحمد إنما ذهب إلى الحكم استحسانًا على 
خلاف القياس؛ فإن القياس أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه ثماء عين مال وقد صرح به 
أحمدء فقال: هذا شيء لا رافق القياس» أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر» ولذلك 
ناه التاسيف: إذا الآفويقت: الأرسن. عد أخذ الغاصب لهء وإذا كان العمل 
بالخيويت ؛ مفيحيي أن يتبع ا © 


فالإمام أحمد يأخذ بالاستحسان للأثر؛ أي الدليل» ويترك القياس». ونقل أبو طالب 
عن أحمد أنه قال: وأصحاب أبي حنيفة إذا قالوا شيمًا خلاف القياش» قالوا: استحسن 


(؟).العدة في مزل الفقه» 0 يعلى» / . 
(5) انظر: المغني» لابن قدامة» ©/ 2141 884 


الْقَوَاعِدُ الأصُوليةُ َتَطبيقَاهَا الْففهيةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتابه لني 
٠‏ لسصبصججببببتبت تيبي 2 
هذا وقوع القياس» فيدعون الذي يزعمون أنه لق بالاستحسان, وأنا أذهب إل “كل 
حديث جاع ولا فين عليه»2©0, 
وظاهر كلام أحنة إبطال الانتاكسان الذي يترك من أجله القياس بعير دليل» قال 
أبو الخطاب: «وعندي أنه أنكر عليهم القول بالاستحسان» فلو كان الاستحسان عن 
دليلء ذهبوا إليه» ولم ينكره؛ لأنه حقء وقال: «أنا أذهب إلى كل حديث جا ولا 
أفهين معناه أني أترك القياس بالخبر» وهذا هو الاستحسان بالدليل» وفضّله فصولا»©. 
ما سبق يتبين أن الاستحسان المقترن بالدليل مقبولٌء أما المجرد عن الدليل فهو 
باطل» يدل عليه: 


١‏ لا يجوز ترك الدليل إلى غير دليل: ويدل عليه أن القياس دليل من أدلة 
الشرعء فل" يجوز تركه با يسج>كسيه الإنسان من غير دليل؛ كالكتاب» والبببية © 


امن القن الكرم:قوه. الى :وَل الك .يذ (الإسراء:.-0]. 
ار ##قإِن ‏ َعم في نيو فردوه وه إل ألو 4 [النساء: 8 وقال: ووم ا 

ا كك د [الشورى: ]٠‏ وما يسعسسعه الإنسان من خهو دليلء لا 
0 ولا رد فيه إلى الله ولا يعرف حكمه في دين الله - تعَالى ب فوجب أن 
يكون باطلك0*), 


"- ق: القول بالاستحسان يفضي إلى القول باستحسان العامي : ويدل عليه أنه لو 
كان بالقول ما تممه الإنسإن عن عور داملى ياد اء لوجب أن يستوي في ذلك 
أقوال العلماءء والعامة؛ لأن العامي يستحسن برأيه» وعقله؛ كما يستحسن العالم؛ ولما 
قلتم: «إنه يختص بالعلماء» دل على فساد مذهيكم 6 


)١(‏ العدة في أصول الفقه, لأبي يعلى» هل مكل 

.4867 المسودة, لال تيمية»‎ )١( 

(؟) شرح اللمع» للشيرازي» ؟/ ١1ا5.‏ 

(؟) شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/ ١/اة.‏ 

(6) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ؟/ ١91,1؛‏ وانظر: إحكام الفصول» 2358/8 584؟ وانظر: سرح 
مختصر الروضة» ”7/ 1514. 


اعد أُصُولِيةٌ في الأو فلي ظ 
- ودف بححم 


4 ق: مآلات الأمور: فلو كان القول بالاستحسان صبحيكحاء لأدى إلى تعارض 
الأقوال؛ لأن كل ما حد عن أهل العلم» يستتحسسن مذهها لنفسهء خلاف مذهب 


: ه(0), 


ه. ما ليس من الحقائق لد و بن فالاستحسان ل 
تتحقق له حقيقة من الحقائق الشرعية» فيعمل به؛ إنما هو شيء يهجس في النفوس؛ 
وليس قياسًاء ولا ما دلت النصوص عليه حتى نقّع("). 

5 ما لا يدل عليه دليل عقلي, ولا منعسيي. » فهو باطل؛ .وبيانه: رو 
تعريف الاستحسان عجز عن التعبير عنه» إما أن يكون عقائاء أو سمعيًا؛ أي معلومًا 
من جهة العقلء أو من جهة السمع. وكلاهما باطل؛ فما ذكروه في تعريف 
الاستحسان باطلء أما بطلان كونه عقايّاء أو سمعيًا؛ فلأنه 9 كان عقاياء لكان أمءا 
ضروريّ أو نظريّاء لكنه ليس ضروريًا؛ لأن الضروريات مشتركة بين العقاع ولا 
التقرالق فييما ذ كروي ولي اعغلركا»: لآن العطن فيه ئيس قابيلقاء 1 لكان مشتركاء ولا 
مظنونًا؛ إذا لا دليل عليه في النظرء ولو كان سمعيّاء لكان؛ إما تواتراء وهو كلك أ 
آحادء وهو كذلك؛ أي مفقود ‏ أيضًا ‏ كالتواتر» وليس فيه تواتر» ولا أحاد» وإن سلمنا 
أن فيه دليلا. سمعيًا آحاداء لكانت الأحاد لا تفيد في هذا الباب؛ لأنها إنما تفيد ظنًا ما 
والاستحسان أصل قوي» فلا يك يثبت بمثل ذلك؛ وهذا معنى قوله: «وأحاده كذلك» أو 
لا يفيد»» وإنما-قلنا: إن ماخرو باطل؛ لأنا قد بينا أنه ليس عليه دليل عقلي» ولا 
سمعي» » والدليل منحصر في هذين القسمين؛ فما لا يدل عليه إحداهماء لا يكون عليه 
دليل أصلاء وما لا دليل عليه أصِلًا يكون باطلا0©. 

/ الحنفية فهم انخالفون الذين احتجوا للاستحسان: 


فداه الكريم: قوله - أتعَالق -: قير عِبَادٍ » بيد ا السسمعور بن الْقولَ 
375 0 نّ أْحسَكهة4: [الزمر: »]١8 ١17‏ وقوله . تَعَالَى -: تيعو أحْسَنَ مآ حَسَنَ م1 أ 


)0١(‏ شرح اللمع» الشيرازي» ؟/ 7/ا9. 
(؟) شرح تتفيح الفصول» القرافي» 451. 
ف شرح مختصر روضة ة الناظر» للطوفي» 7 154 6 


اللمسد” الْقَوَاعِدُ الأَصُوائةُ وَتطبِيقَاهَا هيه عِنْد ابن قُدَامَةَ في كتابه ب لني 
لم يّن رَيَحكُم4؛ [الزمر: هه]. 

1- من السنة قوله و «ما رَآهُ المْسلِمُونَ حستاء فَهُوَ عِنْدَ الله حست0©. 

إجماع الأمة: فمنه استحسانهم دخول الحمام» وشرب الماء من أيدي السقائين 
من غير تقدير لزمان السكون, وتقدير الما افون 200 

4- القياس على سائر الأدلة لاعفلا وييانه أنه راجح على ما يقابله على ما 
تقدم» فيعمل به كسائر الأدلة الراجمحة9() 

والجواب عن الآيتين: 

إن أحسن القول في قوله ع -: 9مَتَِعُونَ أَحْسَتهُة4» [الزمر: »]١‏ وأحسن 
المنزل في قوله ‏ تَعالَى -: وَأتَيعَوَا أَحْسَنَ مآ أل إلتَكمُم4» [الزمر: هه] هو ما قام 


موا ل ين من استحسان العقل المجرد» يدل على على ذلك ما في 
سياق الايتين. 


أما الأولى: فقوله - تاي : 9ناية ا ع يعوا اموت أن_يَعبدومًا نابا إل أله لحم 
ات كد عاد © اين ينتعي لقال : تمن أحسكةر4» [الزمر: 1١‏ - 
] هي في سياق اللرعلك فاب 0 1 لو كان 
التوحيد ضرورياء لا ارك أعين 20 

وأما الخبر: فالجواب عنه: إن المراد بذلك ما أجمع | المسلمون عليه من أهل الحل؛ 
والعقدء وما استحسنه أهل الإجماع؛ فهو حسن عند الله ويجب المصير إليه) والعمل 
به؛ لأن ما رأوه كان مع النظر والاستدلال» وقيام دليل الرجحان شرعًا”». 


عن دليلهم القياس على سائر الأدلة الراجحة» فهو صحيح؟ لأنه في محلهة وسالم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.15٠ انظر: 0 للآمدي» 7/ ١٠٠8؟؛ وانظر: المحصولء للرازي» 7/ 551؛ وانظر: العدة ه/‎ )١( 
. 55١ شرح تنقيح تنقيح الفصول) للقرافي»‎ (١ 

|69 شرح مختصر الروضة» للطوفي» ع/ مول 155. 

(5) انظر: شرح مختصر روضة الناظرء للطوفي» ؟/ 57١؛‏ وانظر: شرح اللمعء للشيرازي» ؟/ 177. 


قوَاعِدُ أُصُرليةٌ في الأول الْعَغْلِيةٍ 


6 د 
من المعارض» فالخلاف بين 9 حنيفة» ومخالفيه ليس في الاستحسان بالنص» أو 
الإجماع؛ أو الأثرء أو الضرورة؛ لأن ترك القياس بهذه الأدلة مستحسن اتفاقًاء وإنما 
الخلاف معه في الاستحسان بالرأي؛ أي بالتشهي» والهوى» والسؤال المطروح: هل 
فِغل أبو حنيفة يرى الاستحسان بالهوى؛ والتشهي؟ 

يقول صاحب و9كشف الأسرار»: «فأبو حنيفة رحمه الله أجل قدرّاء وأشد ورعًا 

من أن يقول في الدين بالتة » أو عمل بما استحسنه من دليل قام عليه شرعًا؛ٍ فالشيخ 
. رحمه الله - عقد الباب؛ لبيان المراد من هذا اللفظ» والكشف, وحقيقته؛ دفعًا لهذا 
الطعن» فقال بعدما قسم كل واحد من القياس» والاستحسان على نوعين: 9وإما 
الاستحسان عندنا أحد القياسينء واختلف عيارات أصحابنا في تفسير الاستحسان 
الذي قال به أبو حنيفة رحمه الله قال بعضهم: هو !لعدول عن موجب القياس إلى 
قياس أقوى منه» كما أشار إليه الشيخ» ولكن 0 يدخل في هذا التعريف الاستحسان 
الثابت بدليل أغهر غير القياس؛ مثل ما 5 نبت بالا والإجماع, والضرورة» إلا أن 
مقصود الشيخ ما سنذكره. 

وقال بهم فو تختصيمن قبلن بدليل أقوى منه» وهذا اللفظع وأن عم جميع 
أنواع القياس؛ ولكنه يشير إلى أن الاستحسان تخصيص العلة؛ وأنه ليس بتخصيص» 
وعن الشيخ أبي الحسن الكرخي ‏ رحمه الله .: أن الاستحسان هو أن يعدل الإنسان 
عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظاء ثرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأولء ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى التخصيص؛ وعن 
السجرم الى الناضع استحسانًاء وليس كذلكء ويلزم على جميع هذه العبارات قول 
أي حنيفة - رحمه الله - في بعض المواضع: تركت الاستحسان بالقياس؟ لأنه يصيز 
حينكلٍ كأنه وقال: تركت القياس الأقوى» أو الدليل الأقوى بالأضعف»ء وأنه غير 
جائزء وأجيب عنه بأن المتروك سمي استحسانًا لأنه أقوى من القياس وحدهء ولكن 
اتصل بالقياس معنّى آخر على ذلك المجموع أقوى من الاستحسان؛ فلذلك ترك العمل 
بيه وأخحذ بالقياس. 


وقال بعض أصحابنا: الاستحسان هو القياس الخفي» وإنما سمع به؛ لأ في الأكتر 


الْقَوَاعَدُ الأَصْوَليةُ وَتَطبيقَاتهَا الِْفهية عِنْد ابْنٍ قُدَامَة في كنَابهِ لخبي 


دخ 45 


الأغلب يكون أقوى من القياس الظاهر؛ فيكون الأخذ به مستحستًاء ولما صار اسبا 
لهذا التوع من القياس» وأنه قد يكون ضعيقًا ‏ أيضًا ٠‏ بقي الاسم وإن صار مرجوحاء 
فإذا قال 5 حنيفة ‏ رحمه اللّه - : تركت الاستحسان؛ أراد بذلك التنبيه على أن فيه 
سوى علة الأصل» ؛ أو معتى آخر يوجب ذلك الحكم؛ وأن الأحب أن يذهب إليه» لكن 
م يترجح عندي ما أخحذت به وذ كرتدر الإسلام أن الاتعجسات إذا كان أكثر 
تير كان استحسانًا؛ تسميةٌ ومعبّى» وإن كان القياس أكثر تديئا كان الاستحسان 
استحسانًا تسمية لا معئّى» والاستحسان معئّى هو القياس)(©. 


وإذا تبين المراد من قصد الاستحسان عند أبي حنيفة» فإن هناك أمثلة دور يت عن أبي 
حنيفة» وأصحابه» حملت على الاستحسان بالهوى» والتشهيء قال الإمام الباجي: 
«روي عن أبي حنيفة) و أسوتتسانه أنهم قالوا: «إذا شهد شهود على رجل بالزنى» وكل 
واحد منهم يشهد أنه كان في زاوية من البيت غير الزاوية التي شهد بها كل واحد من 
الباقين» قال أبيو حنيفة: القياس ألا رجم عليه ولكننا نرجمه استحسانًاء وهذا قول إن 
حمل على ظاهره منهم؛ فهو قول بغير دليل» ولا يصح الاحتجاج به ولا الحكم به؛ 
لأنه حكم بما تشتهيه النفس» وتميل إليه» وتهواه» وهذا باطل يإجماع الأمة قبل 
حدوث القائل بهذا القول»0"©. 

وهو نفس المثال الذي استدل به الإمام الشيرازي على كون الاستحسان عند أبي 
حنيفة بالهوى» والرأي؛ حيث قال: : المروي عن أبي حنيفة ما ذكرناه» فلا يقبل قولكم 
فخلافه؛ لأنا تكلم من يقول بقول أبي حنيفة لا من يختار لنفسه مقالة ينصرهاء ثم 
يقول: «الدليل على أن المذهب ما حكي عن أبِي حنيفة؛ إن ههنا مسائل على 
مذهبكم؛ ليس فيها إلا مجرد الاستحسان من غير دليل» وهو ما ذكرناه من شهود 
الزنى» فإنكم تركتم القياس من غير دليل؛ لأن القياس يقتضي أن لا حد؛ لأنه شهادة 
معلقة» وفي الزنى يعتبر اجتماع شهود على رتبة واحدة)20. 


.4 27 /4 كشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )١( 
.584 إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي»‎ )١( 
(؟) انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» 7/ الى 7/او.‎ 


قوَاعِدُ أُصُوليٌ في الَو اْعفلية 

وقال صاحب المبسوط: (إن الصحيح ترك القياس أصلًا في الموضع الذي نأخذ 
بالاستحسان» وبه يتبين أن العمل بالاستحسان لا يكون مع قيام المعارضة» ولكن 
باعتبار سقوط الأضعف بالأقوى أصلًاء وقد قال في كتاب السرقة: إذا دخل جماعة 
البيت» وجمعوا المتاع» فحملوه على ظهر أحدهم؛ فأخرجه. وخرجوا معه؛؟ فالقياس 
القطع على الحمال خاصة؛ وفي الاستحسان يقطعون جميعًاء وقال في كتاب الحدود: 
إذا اختلف شهود الزنا في الزاويتين في بيت واحدء فالقياس لا يُحَدٌّ المشهود عايه» وفي 
الاستحسان تمام الحد؛ ومعلوم أن الحد يسقط بالشبهة» وأدنى درجات المعارض إيراث 
الشبهة» فكيف يستحسن الحد في موضع الشبهة؟0"©. 

فهذا الإمام السرحسي الحنفي يتساءل: كيف يُسْتَحْسَنُ الحد في موضع الشبهة» 
ولا شك أن الاعتراض بهذا المثال قويّ في بابه» إن لم يكن هناك معنى خفي» استند 
عليه أبو حنيفة» ومن قال بقوله في هذا المثال؟ 

والنتيجة: أن معظم قضايا الاستحسان متفق عليهاء باستثناء هذا المثال السابق» 
الذي قال فيه أبو حنيفة بالحد مع الشبهة» فلا مانع أن نقول: الاستحسان حجة:؛ وطبعًا 
ما كان له مستند لا المجرد عن الدليل؛ ودليله إما الأثرء أو الإجماع؛ أو الضرورة» أو 
قياس اقوى. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة في «المغني» ما ذكره في المسألة التي 
تسمى (المشتركة»: «وهي: إذا كان زوج وأم وإخوة لأمء وإخوة لأب» وأم؛ فلازوج 
النصف» وللأم السدس» وللاخوة من الأم الثلث» وسقط الإخوة من الآب» والام؛ 
قال: «اختلف أهل العلم فيهاء وروي عن عمرء وعثمان» وزيد بن ثابت - رَضِي الله 
عَنْهُمْ - أنهم شركوا بين ولد الأبوين» وولد الأم في الثلث» فقسموه بينهم بالسوبة؛ 
للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وبه قال مالكء والشافعي؛ ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا ‏ وإسحاق؛ 
لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بهاء فوجب أن يساووهم في الميراث. 
وتخرو يعشق أضحاب الشافق فيها قياسَا؛ فقال: فريضته جمعت ولد الأب» والأم؛ 
وولد الأم وهم من أهل الميراث؛ فإذا ورث ولد الأم وجب أن يرث ولد الأب» 


.7١١ أصول السرخسيء ؟7/‎ )1١( 


تتح | :غ !ا اللبتع//7 ىآ ثتثتث؟-_-_ ب ب بل _-_ يي -_-_-- ل _-لتلتستك 
والام؛ كما لو لم يكن فيها زوج). 

ولناء وما ذكروه من القياس طردي, لا معنى تحته» قال العنبري: «القياس ما قال 
علي» » والاستحسان ما قال عمر): قال الخبري: :» (وهذه,ء وساطة مليحة» وعبارة 
صحيحة وهو أكها قال» إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع؛ فإنه وضع 
للشرع بالرأي من غير دليل» ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض؛ فكيف» وهو 
في مسألا يخالف ظاهر القرآن» والسنة» والقياس؟ ومن العجب ذهاب الشاقاي إليه 
ههناء مع تخطئته الذاهبين إليه من غير هذا ا موضع» وقوله: «(من استحسن » فقد شرع 
وموافقة الكتاب» والسنة | ولىع20, 


)١(‏ المغني» لابن قدامة 4/ 74: 5؟. 


قوَاعِدُ أَصُرٍليْةٌ في الأول الْمَفِْيٍ 


488 جح 


المبِحثُ التَالِتُ ‏ 
قَوَاعِدُ أضولية في الاي المرسَلَِء وعد ال زائع 


الَصَالِحُ مُغتبرةٌ شَْعًا: 478/5 


الشري يعة الإسلامية مبناهاء.وأساسها على الحكمء ومصالح العباد الدنيوية» 
والأخروية؛ بدليل: 


| 1 الاستقراء: استقراء 5 والنظر في أدلتها الكلية» 5 وما انطوت عليه 
من. هذه الأخور العامة» على حد الاستقراء المعنوي الذي الااينيت بدليل خاص» 1 
بأدلة منضاف دين الك بعض» مختلفة الأغراض؛ بحيث ع من مجموعها يمن 
واحد مجتمع عليه تلك الأدلة("©, 

الله . على - يقول: «إوما كنك كن وان إلا تود 4 [لناريات: 
65 وقوله ‏ تَعَالَى -: «إوما أَرسَلْدلكَ إلا يمه !د كين )4 [الأنبياء: 
٠ع‏ وقوله: «9هددًا بِصَإِيرُ من بح وفك 1 ند م4 [الأعراف: 
]2 0 000 سررى َس لنوروه من َع ونضرِيبك 27 الكل كاش 
وَنَدُ َكل عَيْء علش [النور: 8]» وقوله ‏ تَعالَى -: وبل من 1 
: 000 لَْوْمنت6) [الإسراء: 41]» وقوله: طإوكؤ آمهم ولوأ ْنا يِعنَا وَأَطَا سم 
9 0 - طَدمِ)4: [النساء: 1 وقوله: 00-6 اسك سعد -- 
كنب وَالْكمة وَيرَكَيِم 24 [البقرة: 8 وقوله: 2 لت يست ميق صِدَة 
وعدا لا 0 4 الأنعام مقع 0 00 


وأما التعليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب 50 الع العيويةة فككيرن.. ا 


١‏ كتوه - تك (إا يإ عل أل خط :5 .الس 
6 ]2 وقوله: شك ل ىف ايف 0 1 29 وتكار ليث 


)02( الموائقات» 6 / 5115 


لاد الأصولية زتطليقئه الِفوي عند ائن كُدَامَةَ في ككابه الي 


دة؟ 


[الشعراء: 4 »]١‏ وقوله: «وَإِنْ تَصيرُوأ وتوا لا ييح كيدُهمْ طينا4» رآل 
عمران: ٠١١‏ وقوله: يَمَدِى يد أنه مَري أتَسعَّ رضُوكمٌ»4 [المائدة: 1١‏ 
وقوله: #فلمّآ عَاسَمُونًا َنتَهّمنًا مِنْهْ م4 [الزخرف: 00خ قوله: لاني كاوا 
قوم سوبو مَأعْرفكهُمٌ َمْعِن [الأنبياء: 0" ظ 

"- وأما ها ورد في السنة: [ ظ ا 

مثاله قوله للد عر طب وَمَاءٌ طَهُونص0, وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 5 
جعُلٍ الِاسْيَْدَانٌ مِنْ أجل الْصَرٍ 6" وقوله: دما نيكم مِنْ أجل الدّافْقَهو © - 

عمل الصحابي: وبيانه أن عمر بن الخطاب َيه أسقط القطع من السارق في 
عام المجاعة» قال السعدي: حدثنا هارون بن إسماعيل: ثنا علي بن الميارك: ثنا يحيى 
ابن أي كفيز: حديقن»حسنان بن زاعو أن ابن حدير حدثه عن عمرء قال: «لا تقطع 
اليد في عذق إلا عام سنة»270» قال السعدي: «سألت أحمد بن حنبل عن الحديث؛ 
فال العذق: النخلة وعام سنة؛ المجاعة فقلتٌ لو تقول به؟ فقال: أي لعمري» 
قلت: إن سرق في عام المجاعة لا تقطعه؟ فقال: لاء إذا حملته الحاجة على ذلك» 
والناس في مجاعة شديدة©. ١‏ 

فعمر اعتبر الحاجة الشديدة التي هي بمثابة الضرورة» فأسقط التقطع عن السارق في 
عام المجاعة؛ لأن حفظ النفوس مقدم على حفظ الأموال» فهؤلاء ليسوا بلصوص 
باعتبار الاجة الماسة. 

4 التعليل بالمناسب المؤثرء والملائم: 

فالتعليل بالمؤثر» والملائم يحصل عقلا من ترتيب الحكم علة» يصلح أن يكون 


مقصودًا من جلب متنقعةق أو دفع مضرة. 


)00( أخخ رجه أبو داود في الطهارة؛ باب والوضوء بالنبيذ». 

(1) سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(؟:) أخرجه صاحب (كنز العمال», المتقي الهندي» بلفظ: لا تقطع في تمر معلق» ١لاه4١.‏ 
(5) إعلام الموقعين» لاين القيم» 7/17؟. 


000000101000000واوا وسسه ووااووورو و ووب ووروروروبووروبروووورووببورورووووو ووو و 


قَوَاعِدُ أُصُوِليٌ في الأو لْعَفْلِية 


اللخ سسسطططصت”-<تت تت ٠‏ هه 
الاستحسان النابت بالضرورة عند الحنفية» والاستحسان عند المالكية: 

قال صااحب وكشف الأسرار» عن قسم الاستتحسان: :(ومنه مأ تر ثبت بالضرورة) 
وهو تطهير الحياضء والآباز اران فإن القياس نافْن طهارة هذه 2 بعد 
تنجيسها؛ لأنه لا يمكن صب الماء على الحوض» أو إلبفر النبجس» والدلو تنجسن 
7 : بملاقاة الماع افلا تزال. .تعود) وهي صق وكذا الإناء إذا أنه 3 في لك تقب 
يخرج الماء منه» إذا أجري من أعلاه؛ لأن الماء النجس يجتمع في أسفله “قله يأحكم 
بطهارته: إلا أنهم استحسنوا ترك العمل» بموجب القياس للطترورة امحوجة'إلوأ:ذلك 
لعامة الناس» وللضرورة أثر في سقوط الخطاب76"©. 

والضرورة الحوجة هي من المصالح المعتبرة شرعًا. 000 

أما المالكية؛ فالاستحسان عندهم هو تقدير المصلحة لمر سلة على 02 ومعناه 
تقديم ما شهدت له عمومات الشريعة في الجملة على القياس؛ لأن التمسبك بهذا 
القياس يؤدي إلى جلب مفسدة من جهة أخرى؛ أو فوت مصلحة من جهة أخرى» 
وكثيرًا ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي؛ والحاجي مع التكميلي؛ فيكون 
إجراء القياس مطلمًا في الضروري» يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده» فيستثتى 
موضع الحرجء وكذا في الحاجي مع التحسينيء أو الضروري مع التحسيني؛ ومثاله 
الجمع بين المغرب والعشاء للمطرء وجمع المسافر» وقصر الصلاة» والفطر في السفر 
الطويل» وصلاة الخوف» وسائر الترخصات التي هي على هذا السبيل. 

فالدليل العام يقتضي ض ذلكء إلا أن المعتبر هو المال في تحصيل المصالح» و درء 
المفاسد على الخنصوص؛ لأنا لو يقينا مع أصل الدليل العام لأدى إلى رفع ما اقتضاه 
ذلك الدليل من المصلحة؛ فكان من الواجب رعي ذلك المال إلى أقضاء" . 

فالحاصل من هذا أن الاستحسان عند المالكية هو الحاجي في باب المصلحة؛ ومحله 
الرخص. 


(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي» 7/1. 
(؟) انظر: الموافقاتء للشاطبي» 4/ .7٠1/ 273١5‏ 


واد الأصويٌ وتطيقائها لهي لان دامة في كتابه لني 
حر 5" كك كك اه 

وقد عبر أبن قدامة على هذه القاعدة بقوله: «الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا 
مضرة فيهاء بل بمشروعيتهاء مطبقًا لها بقوله: «في مسألة كل قرض شرط فيه أن 
يزيده» فهو حرام بغير خلاف») «وذكر القاضي أن للرصي قرض مال اليتيم في بلد؛ 
ليوفيه في بلد أخرى؛ ليربح خخطر الطريق. والصحيح جوازه؛ لآنه مصلحة لهما من غير 
ضرر بواحد منهماء والشرع 9 يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيهل بل 
بمشروعيتها»”'). 

وما تعرف به المصالح: 


| قاعدة:_| ما اف الله تالى ‏ إلى تيب وإلى رشرله 6 قجهئ جه 
المصْلّحَة: 9/. و١‏ 


بدليل: 
١‏ الاستقراء: 
كقنؤله ‏ تَعَالَى -: يلوك عن الأنمَال قل الْأنمَالٌ يل وَلرَسُولٍ4» [الأنفال: 0١‏ 
م ع 
فعطف «وللرسول؛ على اسم الله؛ لآن المقصود الأنفال للرسول يلع يقسمها؛ فذكر 
5 5 5 2 2 ع 
اسم الله لفائدتين: أولاهما أن الرسول إنما يتصرف في الأنفال يإذن الله توقيفا أو 
لأن ما كان حقا لله كان التصرف فيه لخلفائه؛ لأن وجهه وجه مصلحة0"©. 
"- وكقوله ‏ تَعَالَى -: «وأعلموًا أنَمَا خَنِدسُم ين طَوْو أن يله خمسسم وللسُول4, 
[الانفال: ١‏ قال الشيخ الطاهر بن عاسور في تفسير هذه الاية: «وفى عرف 
8 . ِ 3 2 
الإمبلام إذا جعل شى ع قا لله في غير ما فيه عبادة» أن ذلك يكون للذين يأمر الله 
بتسديد حاجتهم منه. وقد شاء فوكل صرفه إلى رسوله كف ولمن يخلف رسوله من 
آلمة المسلمين»' 2 وما يخلف فيه أئمة المسلمين الرسول ييْةٌ كانت جهته جهة 
اعسات قت از 0 - 
)١(‏ المغني» لابن قدامة,» 5/ 475. ْ : 
(5) انظر: تفسير التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشورء 8/ ./0١‏ 
(©) تفسير التحرير والتنويرء للشيخ الطاهر بن عاشور» /٠١‏ /. 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الأ العفْلِيةٍ 0 
١‏ د مومماصضح 
ل5595957597579سهي72ي7يبيرييييي يوري 0 


المصلحة 


وكقوله ‏ تَعَانَى -: «آ أذ أنه ع رَسُولو- من أهلٍ الريك مه وللرو4» 
[الحشر: 7م قال الشيخ ابن عاشور: «ولا يخنص جعله لارشول بخصوص ذات 
الرسول يع بل بثله في أئمة المسلمين 277 وما ناب الأكمة فية عن رسول الله كله 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في مسألة: «وسهم لرسول الله ل يصرف في 
الكراع والسلاح» ومصالح المسلمين»؛ حيث قال: ووهذا قول الشافعي؛ فإنه قال: 
اختار أن يضعه الإمام في كل أمر خخص به الإسلام؛ وأهله؛ من سد ثغرء وإعداد 
كراع؛ أو سلاح؛ أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلا عند الحرب» وغير الحرب» 
وعدا نحو مايقال الخرقلء وهذا السهم كان لرسول الله ِعٌ من الغنيمة؛ حضرء أو لم 
يحضرء كما أن سهم بقية أصحاب الخمس لهم؛ حضرواء أولم يحضرواء وكان 
رسول الله يل يصنع به ما يشاءء فلما توفي: وليه أبو بكرء ولم يسقط بموته» وقد قيل: 
دإنما أضافه الله تعالَى ‏ إلى نفسه» وإلى رسوله؛ ليعلم أن جهته جهة المصلحة: وأنه 
ليس بمختص بالنبي يلب فيسقط بموته0". ٠‏ 

وقريبا ثما سبق: 000 

لا 000 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة عند حديثه عن الميمى» وكونه لا يكون إلا لله 
ولرصولة؛ حيث قال: وولنا أن عمرء وعثمان حَمَيَاء واشتهر ذلك في الصحابة؛ فلم 
ينكر عليهماء فكان إجمائًاء وروى أبو عبيد" يإسناده عن عامر بن عبداللّه بن الزبير - 
أحسيه عن أبيه قال: «أتى أعرايٌ عمر» فقال: ديا أمير المؤمنين» بلادنا قاتلنا عليها في 


.437 تفسير التحرير والتنوير» للشيخ الطاهر بن عاشورء» 8؟7/‎ )١( 
.؟8٠0‎ /4 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
له روأه أبو عبيك في الأموال باب لحمى الأ ص ذات الكلا أو الماءة.‎ 


لَوَاعِدُ الأصوليةٌ وتَطيقائه لقي ند ئن كام في كتايد لني 
الب ل كك 1 اكه 
الجاهلية» وأسلمنا عليها في الإسلام؛: علام تحميها؟ فأطرق عمر» وجعل ينفخ» ويفتل 
شاربه وكان إذا كربه أمر فتل شاريه. ونفخ ‏ فلما رأى الأعرابي ما بد جعل يردد 
ذلك فقال عمر: «المال مال الله والعباد عباد الله؛ والله لولا ما أحمل عليه في سبيل 


الله ما حَمَيْتٌ شبرًا من الأرض في شبرةء وقال مالك: «بلغني أنه كان يحمل في كل 
عام على أربعين لقا من الظهر»» وعن أسلمء قال: «سمعت عمر يقؤل لهُنَيْء حين 
استعمله على احمى الدبّذة: يا هنئ ) اضمم جناحك عن الناس» واتق دعوة المظلوم. 
فإنها مجابة» وأدخل رب الصريمة والغنيمة» ودعني من نعم ابن عوف,. ونعم ابن 
عفان؛ فإنهما إن هلكت, ماشيتهما رجعا إلى نخل» وزرعء وإن هذا المسكين إن 
هلكت ماشيتهء جاء يصرخ: يا أمير المؤمنينة فالكلاً أهون علئ أم عُوْمُ الذهبء 
والوَرِقِء إنها أرضهم؛ قاتلوا عليها في الجاهلية؛ وأسلموا عليها في الإسلام» وإنهم 
ليرون أنا نظلمهمء ولولا العم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس 
من بلادهم شيئًا أَبدَاء وهذا إجماع منهم: ولآن ما كان لمصالح المسملين» قامت 
الأئمة فيه معام رسول الله يل2١).‏ 


وما يتعلق بمصلحة المسلمين قاعدة: 


111011018 


:إلا أن تضرف الإمام في. مصنالخ. المسلمين ليس من باب. التشهي» واختيار ما يليق: 

بمصلحته الشخصية؛ بل هو منوط باختيار الشارع؛ الذي أسند له هذه المصلحة»زها 

الذي قيدها بهذا الشرط» وإلا أضحت المصالح مفاسد؛ بدليل: 

0 5 ع 0 الشّرِيعة الإشلامئة جَاءَتٌُ لإخراج المكلنٍ عَنْ دَاعِيةٍ هَوَاُ؛ حَبّى يَكُونٌ 

دا لل ايبارا كما هُوَ عد لِِّ اشطر7©0 2" ان 
ب وقول الصحابي: أأخوج سعيد بن منصورء عن البراء» قال: «قال عمر ط4#: 

«إني أنز لت نفسي من مال الله تَعَالَى ‏ بمنزلة ولي اليتيم؛ إن. احتجت, أخذت منه» 


.131 155 المغني» لابن قدامة, ه/‎ )١( 
/ انظر: المواققات» ؟7/ 2185 وما بعدها.‎ )1( 


رحس 


قََاعِدُ أُصُوليةٌ في الأو الْمَفْلية 


مسبج ججح م6 عحح 
فإذا أيسرت» رددته» فإن. استغنيت». استعففت4)» وتصرف عمر ذه يوضح أنه 
يتصرف وفق ما رسمه الشارع الحكيم؛ فهو بمنزلة ولي اليتيم. ظ 

قياس: وذكر الإمام أبو يوسف ‏ رحمه الله . في كتاب الخراج» قال: وبعث 
عمر بن الخطاب ‏ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - عمار بن ياسر على الصلاة» والحرب» وبعث 
عبدالله بن مسعود على القضاءء وبيت المال» وبعث عثمان بن حنيف على مساحة 
لأرَضِينٌ» وجعل بينهم شاة كل يوم في بيت المال؛ شطرهاء وبطنها لعمار» وربعها 
لعبدالله بن مسعودء وربعها الآخخر لعشمان بن حنيف» وقال: «إني أنزلت نفسي» 
لل من هذا المال بمنزلة ولى اليتيم؛ فإن اللّ ‏ تبارك» وتعالى ‏ قال: ومن كان عَيي 
نيف ومن سن هَِبا لكل ِالْمَمُوي4» [النساء: +]» والله ما أرى أرضًا يؤخذ 
منها شاة في كل يوم؛ إلا استسرع خرابها”2. 

وإقاناا علب !أبن قدامة هذه القاعدة عند جديثه عن «أرض الصلحء وأرض العنوة»؛ 
حيث قال: «قال أبو عبيد تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين؛ 
حكم رسول الله يي في خيبر حين قسمهاء وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في 
أرض الشامء وأشار به الزبير في أرض مصر» وحكم عمر في أرض السواد» وغيره حين 
وقفه» وبه أشار علي» ومعاذ على عمر في أرض الشام؛ وليس فعل النبي يلع رادًا لفعل 
عمر؛ لأن كل واحد منهما اتبع آية محكمة) قال تَعَالى -: «إواعلمواً 6 ع سَنْ 
قن أن بيه خمسم»: [الأنفال: »]4١‏ وقال هما 23 51 ع سبلي عن أسل 
لين 4 الآية. وكان كل واحد من الأمرين جائرًا. والنظر في ذلك إلى الإمام؛ فما 
رأى من ذلك فعله» وهذا قول الثوري» وأبي عبيد إذا ثبت هذاء فإن الاختيار المفوض 
إلى الإمام اختيار مصللبحة؛ لا اختيار تشهء فيلزمه فعل ما يرى المصلحة فيه؛ ولا يجوز 
له العدول عنه؛ كالخيرة بين القتل؛ والاسترقاق» والفذاء» والمن في الأسرى("». 


*# # ا # *# 


.1177 الأشباه والنظائرء لابن نجيم»‎ )١( 
.١9٠0 /4 (؟) المغنيء لاين قدامة»‎ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتطيقَائهَا الفذهية نْدَ اين قُدَامَةَ في كتابه الفني 
5 1 من أقسَام ا سلحة 
امل المرسلة: عي كل ما لم يشهد له نص'مغين» أو خخاص ) إل أنه ملائم 
. لتصرفات الشرعء ومأخوذ معناه من أدليهي(© أو هو ما.لم يشهد. له بالاعثبان .ولا 
بالإبطال نص معين منقول(©). ظ 0 
آراء العلماء فيها: الرأي الأول: قال ابن الباقلاني» وجماعة من المتكلمين: «المصالح 
المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها”» وردها قوم في العبادات؛ لأنه لا نظر فيه 
0 ليحة بيخلاف: غيرها؛ كالبيع»0). : 0 : 
الرأي الثاني : للشافعي» ومعظم أصعععاق إلى حنيفة؛ وهو الاعتماد على المصالح, 
والإفراط, وإنما يسوع تعليق الأحكام بمصالح يراها سبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقاء 
وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصولء قَارَةٍ فى الشريعة0©. 
وهو نفس الرأي للإمام مالكء إلا أنه بتوسع؛ فالمصلحة عند المالكية» وإن لم يشهد 
لها نص معون» وكان ملائمما لتصرفات الشرع؛ ومأخودًا معناه من أدلته - فهو صحيح 
ببنى عليه ويرجع إليه0©. 
واحتج النفاة: ب 
١‏ قاعدة: ليس للمصلحة دليل على العمل بها: قال القاضي بأن الكتاب؛ والسنة 
مُتَلمَيَانٍ بالقبول» والإجماع ملتحق بهماء والقياس المستند إلى الإجماع هو الذي 


.88 /١ الموافقات, للشاطبي؛‎ )1١( 

(؟) المحصولء للرازي. "/ (/اه. 

(5) المسودة» لآل تيمية» .46٠‏ 

(5) شرح الجلال الحلي على جمع الجوامع» ؟/ 784. 
() انظر: البرهان» للجويني» ؟/ .,7٠١‏ 

(7) انظر: المواققات» للشاطبي» /١‏ 88. 


َرَاِعِدُ أُصُولِةٌ في الأَدلةِ الْمَفْلِية 
8كحبابابًب“7“7١ا7ح‏ - [::71717]ٌ]/ااكيكاب سس 00000000101011 اب لحب 
يعتمد حكمًاء وأصله متفق عليه أما الاستدلال» فقسم لا يشهد له أصل من الأصول 
الثلائة» وليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها؛ فانتفاء الدليل على العمل 
بالاستدلال دليل انتفاء العمل به. 

ق: الْقولُ بالَصلَحَةٍ الْسَلَِ ذَريعٌَ في القِيقةِ ِلَى إنْطَالٍ الشرِيَة: وقال . 
أيضًا : «المعاني إذا أحضرتها الأصول» وضبطاتها المنصوصات؛ كانت منحصرة في 
ضبط الشارع؛ وإذا لم يكن يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط» واتسع الامرء 
ورجع الشرع إلى اتباع وجوه الرأي» واقتفاء حكمة الحكماء» فيصير ذوو الأحلام 
بمثابة الأنبياء» ولا ينسب ما يرويه إلى ربقة الشريعة» وهذا ذريعة في الحقيقة إلى إبطال 
أبهة الشريعة. ظ 

ومصي إلى أن كلا يفعل ما يراهء ثم يختلف ذلك باختلاف الزمانء والمكان» 
وأصناف الخلق» وهو في الحقيقة خروجٌ عما درج عليه الأولون. 

واحتج المبتون بقواعد منها: 

١‏ عمل الصحابي: قال الشافعي: ومن سبر أسوال الصسحابة . رَلِنَ الله عتلهم 
وهم القدوة» والأسوة في النظرء لم ير لواحد منهم في مجالس الاشتوار تمهيد أصل؛ 
واستثارة معنى» ثم بناء الواقعة عليه» ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات 
إلى الأصول؛ كانتء أو لم تكن؛ فإذا ثبت اتساع الاجتهاد» واستحال حصر ما اتسع 
منه في المنصوصات»ء وانضم إليه عدم اتفال علماء العينحابة بعظلات الأصبولء أرشد 
مجموع ذلك إلى القول بالاستقلال. 

1 بالمصالح المرسلة اتسع باب الاجتهاد: وبيان ذلك أنه لو انحصرت مأخذ 
الأحكام في المنصوصات» والمعاني المستثارة منهاء ا اتسع باب الاجتهاد؛ فإن 
المنصوصاتء ومعانيها المعزوٌة إليها لا تقع من متسع الشريعة غْفة من بحرء ولو لم 
يتمسك الماضون بمعانٍ في وقائع لم يعهدوا مثالهاء لكان وقوفهم عن الحكم يزيد على 
جريانهم: وهذا إذا صادف تقريرًا لم يبق لمنكري الاستدلال مضطربًا. 

التمسلك بالمعاني: ومما يتمسك به الشافعي أن يقول: (إذا استندت المعاني إلى 
الأصولء فالتمسك بها جائزء وليست الأصول أحكامهاء أو إما الحجج في المعنى؛ ثم 


5 الْقَوَاعَدُ الأَصُاهُ وَتَطَبيقَائهَا لفقي عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لني 
كك واد و 
المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق إثباته, وأعيان المعاني لنت منصوصة؛ وهي 
المتعلق» فققد حرجت المعاني من ضبط النصوصء وهي متعلق النظرء والاجتهاد, ولا 
حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة ‏ رَضِي الله عَنْهُمْ ‏ بأمثالهاء وما كانوا يطلبون 
الأصول في وجوه الرأي» فإن كان الاقنداء بهمء فالمعاني كافية» وإن كان التعلق 
بالاصول» فهي غير دالة» ومعانيها غير منصوصة. 

7 َوْطُ الأخكام بالمماني المرْسَلَقَ إلا الْقِيَاسٌ عَلَى الأضْر 3 ومن تتبع كلام 
الشافعي» لم يره متعلقًا بأصل» ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة؛ فإن عدمهاء 
القفبكا إلى الأول معنا ككدابه, إذا قال: «طهارتان» فكيف يفترقان؟», ولا بد في 
التشيهيه :من الأقيل. 


في اعتبار المعنى بالمعنى تقريًا أولى من اعتبار صورة محصورة بمعنى جامع؛ قال 
الشافعي: «أتخذ تلك العلل معتصمي وأجعل الاستدلالات قريبة منهاء وإن لم تكن 
أعيانها؛ حتى كأنها مثلا أصولء والاستدلال معتبر بهاء واعتبار المعنى بالمعنى تقرييًا 
أولى من اتبار صورة محصورة بمعنى جامع» فإن متعلق الخصم من صورة الأصل 
معناها لاحكمهاء فإذا قرب معنى امجتهد. والمستدل فيما يجتهد إلى الشرع؛ ولم يرده 
أصلء كان استدلالا مقبول0©. 

© ومن النص: قوله ‏ تَعَالَى -: ل فأعيرو )4 [الحشر: ؟ع أمر المجاوزة» والاستدلال 
بكونه مصلحة على كونه مشروعًا مجاوزة» فوجب دخوله تحت النص. 

6 الإجماع: فالمتتبع لأحو ال مباحثات الصحابة يعلم قطعًا أن هذه الشرائط التي 
يعتبرها فقهاء الزمان» في تحرير الأقيسةء والشرائط المعتبرة في العلة» والأصل؛ والفرع 
ما كانوا يلتفتون إليهاء بل كانوا يراعون المصالح؛ لعلمهم بأن المقصد من الشرائع 
رعاية المصالح» فدل بمجموع ما ذكرنا على جواز التمسسك بالمصالح المرسلة. 

المعقول: فلأنا إذا قطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة معتبرة قطمًا عند 
الشرع؛ ثم غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحته غالبة على مفسدته تَوَلّدَ من هاتين 


.975 27051 /١ انظر: البرهان» للجويني»‎ )١( 


قَوَاعِدُ أُصُوِلِيةٌ في الأول لعفي 


4 6 1 سمس 
اللقدمتين ظن أن هذه المصحلة معتبرة شرًاء والعمل بالظن واجب؟ لقوله وَل دنْضِي 
بالظاهر»» ولأن ترجح الراجح على المرجوح من مقتضيات العقول» وهذا يقتضي 
القطع بكونه ول 

4 ومن الأدلة: العمل بالغالب؛ إذ إن كل حكم يفرض: 

١‏ إما أن يستلزم مصلحة خالية من مفسدة» وهذا لا بد وأن يكون مشروعًا؛ لأن 
المفصود من الشرائع رعاية المصالح. 

2 أ يستلوم مصلحة راجحة. وهذا أيقنا عي وأن يكون مشروعًا؛ لأن ترك 
الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير. 

أن يستوي الأمران؛ فهذا يكون عبثاء فوجب أن لا يشرع. 

4 أن يخلو عن الأمرين: وهذا ‏ أيضًا ‏ يكون عبئًاءه فوجب أن لا يكون مشروعًا. 

ه. أن يكون مفسدة خالصة: ولا شك أنها لا تكون مشروعة. 

1 أن يكون ما فيه من المفسدة راجحا على ما فيه من المصلحة» وهو أيضًا ‏ غير 
مشروع؛ لأن المفسدة الراجحة واجبة الدفع بالضرورة. 

والأحكام المذ كورة في هذه الأقسام الستة» كالمعلوم بالضرورة إنها دين الأنبياء» 
وهي اعد من عت الشرائع» والكتاب 00 دالان 8 أن الأمر ود 5 

طياا ان اد ةدام قت سم من هله لأا 0 يوجد لها 
2 البعيد 55 ع الس ا أو ا 1 غالب اسهد أو لد 


فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجد في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار؛ إما بحسب 
جنسه القريب» أو فته التسك 70 . 


.68١ انظر: المحصولء للرازي» ؟/‎ )١( 
.همل١‎ ,ه8٠١ السابق» ؟/‎ )١( 


2 يام رق اه 56 5 7 
القَوَاعِدُ الصولية وَتَطبقَاهَا الْفِفْهيةُعنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه المنني 


١ عت‎ 


وهذه النتيجة مطابقة تمَامًا لا قاله الإمام الشاطبي؛ من أن كل أصل شرعي لم 
يشهد له نص معين» وكان ملاثمًا لتصرفات الشرع؛ ومأخودًا معناه من أدلته فهو 
صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا 
به؟ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادهاء دون انضمام غيرها إليها 
كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر, ويدخحل عت هذا ضرب الاستدلال المرسل» الذي 
اعتمده مالك» والشافعي؛ فإنه» وإن لم يشهد للفرع أصل معين» فقد شهد له كلي. 
والأصل الكلي إذا كان قطعيّاء قد يساوي الأصل المعين» وقد يربى عليه بحسب قوة 
الأصل المعين» وضعفه. كما أنه قد يكون مرجوحًا في بعض المسائل حكم سائر 
الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح(©. 

والخلاصة أن المصلحة المرسلة» وإن كان لا يشهد لها نص خاص معينء إلا أنها 
تشهد لها عمومات الشريعة. 

من خلال سرد هذه الأراء مع أدلتها؛ فإن الراجح المعول عليه هو رأي القائلين 
بالمصلحة المرسلة؛ لكثرة ني 7 ولتنوعها إلى ما هو منقول؛ وما هو معقول» وهي ترد 
اعتراضات النفاة؛ لكون المصلحة المرسلة لم تقم على الهوى, والتشهي» حتى نقول 
آيلة إلى عدم الضبطء بل تشهد لها عمومات الشريعة» وكلياتها القطعية» وبهذا يرد 
على كونها لا دليل عليهاء فأقول: نعته ليس لها دليل خا معين» ولكن يشهد لها 
دليل كلي قطعي؛ » الذي يجري مجرى العموم في الأفراد؛ لأنه في قوة اقتضاء وقوعه 
في جميع الأفراد” "© وقال بعض الحنابلة: ليست حجة: إلا أن العمل يفند هذاء بل إن 
المصلحة المرسلة معتبرة في جميع المذاهبء قال القرافي : «إن المصلحة المرسلة في جميع 
المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسوك. ويفرقون بالمناسبات» ولا يطلبون 6 
بالاعتبار» ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك:0©. 


ومن تطبيقات قاعدة المصلحة المرسلة عند ابن قدامة ما ذكره عن المكاتبة؛) حيث 


.5١ 279 /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.4١ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
5 شرح تنقيح الفصول» للقرافي»‎ )9( 


قَوَاعِدُ أُصُرلِئةٌ في الأول الْعقْلِي 
عسي ١‏ جح 

قال: «وإن عجز مكاتبهماء فلهما الفسخ, والإمضاء؛ فإن فسخا جميعاء أو أمضيا 
الكتابة جاز ما اتفقا عليه» وإن فسخ أحدهماء وأمضى الآخر جازء وعاد نصفه رقيمًا 
قيناء ونصفه مكاتئاء وقال القاضي: «تنفسخ الكتابة في جميعه) وهو مذهب الشافعي؛ 
لآن الكتابة لو بقيت في نصفه. لعاد ملك الذي فسخ الكتابة إليه ناقصًا). 

ولنا أنها كجابة في عللق كا قلم تنة للاخ بفسخ الآخر» كما لو انفرد بكجابته» 
ولأن في فسخ الكتابة ضررًا بالمكاتب» وسيده؛ وليس دفع الضرر عن الشريك الذي 
فسخ بأولى من دفع الضرر عن الذي لم يفسخ؛ بل دفع الضرر عن الذي لم يفسخ 
أولى؛ لوجوه(2 ثلاثة؛ والثاني: أن الضرر الذي فسخ لم يعتبره الشرع في موضعء ولا 
أصل لما ذكروه من الحكم؛ ولا يعرف له نظيرء فيكون بمنزلة المصلحة المرسلة التي وقع 
الإجماع على اطراحها:””. 


ما لَمْ يَرِدٍ الشْرعٌ بتَقدِيره فَامْرْجِعُ فيه إِلَى الْعْذفٍ: ه/48 ١‏ 


من أبواب المصلحة المرسلة العرف؛ لأن الغالب فيه هو إعادة المصلحة المرسلة» 
وذلك: لأن القصد من القيام بفعل من الأفعال هو حصول اللذة؛ أو الإبقاء على هذه 
اللذة؛ وذلك بدفع الضرر الواقع أو المتوقع عنها. 

فغالب ما يطبع فعل الإنسان جلب المصلحة؛ شخصية كانت» أو جماعية» أو 
متزجة بهما؛ فالإنسان يفعل فعلا ما لتحقيق مصلحة:» أو درء مفسدة؛ هذا الفعل 
يعاوده» كلما رأى مصلحته فيه» وهكذا تتكرر هذه الأفعال لنفس الغاية» والهدف؛ 
حتى تكون عادات» وأعرافا. 

فعادات الناس» وأعرافهم هي طرائق للوصول إلى تحقيق المصلحة؛ وهكذا تبرز 
علاقة العرف» والعادة بالمصلحة؛ بكونها علاقة السبب بالمسبب» أو علاقة الوسيلة 
بالغاية. 


)ع( الصواب: [أَؤْججم]؛ لأنه جمع قلة على وزن (أنفلم. 
)غ3( المغني » لابن قدامق 15/ ١ق‏ 094١ه.‏ 


الْقوَاعِدُ الأُصُواه لي َتَطقَاهَا الِْقْهِيةُ عندَ ابن قُدَامَة مَةَ في كتَابهِ مني 


حت 9 
آراء العلماء فيه: 
رأي لمالكية: يقول الإمام القرافي: «ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد» 
والمصالح المرسلة) وسد الذرائعى وليس كذلك؛ إثما العرف متشترك بين المذاهب» ومن 
استقراهاء وجدهم يصرحون بذلك فيها»('). 
رأي الحنفية: يقول ابن نجيم: «واعلم أن اعتبار العادة, والعرف يرجع إليه في الفقه 
في مسائل كثيرة. حتى جعلوا ذلك أصللة؛ فقالوا 7 الأصول 24 باب ما تترك به 
الحقيقة: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال» والعادة؛ كما ذكر فخر الإسلام»0).. 
ويقول الإمام الس رخسي» وهو يبني على العرفب: : ولأن الثابت بالعرف ثابت بدليل 
00# 
شرعي 
رأي الشافعية: قال السيوطي: «اعلم أن اعتبار العادة» والعرفء رُجِعَ إليه في الفقه 
في مسائل» ل" تعد كثرة: 
فمن ذلك سن الخيض» والبلوغ. والإنزال» وأقل الحيض» والنفاس. والطهر. 
وغالبهاء وأكثره2». 
وقال إمام م ولآابد من تكرار تغلب على الظن به أنه عارف»0». 
حُجية الغزف: 
١‏ من القرآن الكريم: قوله ‏ تَعَالى -: لذ ألو 1 أ بِالْعرّفٍ 4 0 
8 قال ابن عطية: (إن معنى العرف كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة)0) 


)1( شرح تنقيح الفصولء للقرافي» /414. 

زفة الأشباه والنظائر ؛ لابن جيم 57, 

ف اللبسوطء للسرحسيء» /١١‏ 14. 

(69 الأشباه والنظائر للسيوطي» ٠‏ 

(5) الأشباه والنظائرء للسيوطي؛ .4١‏ 

(0) نقل عن شرح الكوكب النيرء لابن النجار» 4/ 44/8. 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الأو الْعَفْلِيةٍ 


وكءة . جحت 


وكل ما تكرر من لفظ «المعروف» في القرآن؛ نحو قوله ‏ سبحانه : (إوعَاشْرُوهنٌ 
بالْمعْرون#» [النساء: 5 ١]؛‏ فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك 
الأمر. 

؟ ‏ ومن ذلك قوله سبحانه -: «يتأيها ليت أ لمتكم لين ملكت > 
8 3 رَدِنَ ل يَأ أل ينيز لك من بن قل سكزة بجر ون مسَعُوة َي 
7 - مه س0 2 لو 7 007 ل 
أأْدَ | يا بد علو يكل كل ع لك لبي خا ون م 
س0 2 هن لوافورت عأ 21 حم عل 1 رع عضن كُذالِكَ بين وممعرم 2 لَه لَكم الأينت وَآُُ عَليِمٌ 
2 كيم [النور: 00 ل 1 / الأوقات التي جرت 5 فيها بالابتدال» 
روطع الثياب» فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه(1) 

ومن السنة النبوية الشريفة: قرله كه لهند: «حَُذِي ما يَكفِيك» ولد 
و70" وقوله ولع لحمنة بنت جحش: يم في لم الله - فطلي - 0 
سَبِعَاهِ كما تَحِيض النّسَاء وَكْمَا مَا يَطْهُوْنٌ ميات حَيْضِونٌ؛ وَطْفْرِهِنٌ)» رواه لفك 
وصححه الحاكم؛ وحديث أم سلمة: إن ار كانت َُرَاقُ الدّم عَلَى عفد ر 1 
الله يد كَقَالَ: لتنظو عَدَدَ اللالي؛ وام لقي كانت تضهن مره مِنَ الشَّهْر قَبلَ أَنْ 
يُصِيبَهًا ذلك فَلكئْدكِ الصّلاةي رواه 5 داود» وال لين 00 خخريمة) وابن حبان في 
صحيحهماء وهذا يدل على اعتبار العادة في الأحكام الشرهيةة '©. 

موضع هذه القاعدة من علم أصول الفقه: 

قولهم: الوصف المعلل به قد يكون عريًا؛ أي مقتضيات العرف» ومن أدلة الفقه 
جعل المعدوم كالموجود احتياطا؛ كالمقتول تورث عنه الدية» وإنما تجب بموته ولا 
تورث عنه؛ إلا إذا دخلت في ملكه فيقدر دخولها قبل موته9؟. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن الموالاة في الطواف؛ حيث 


.46٠ 2445 /4 شرح الكوكب النيره لابن النجار»‎ )١( 

(؟) رواه البخاريء ومسلم» وأبو داود» والنسائي: وابن ماجة: والبيهقي عن عائشة مرفوعًا. 
(*) انظر: شرح الكوكب الميرء لابن النجار الحنبلي» 4/ 45١ 465٠‏ 

(4) شرح الكوكب المنير لابن النجار» 4/ 4601. 


جح أككلاى 

قال: دولنا أن النبي 7 والى بين طوافه» وقال: «َححَدُوا َي مََاكككو 00 ولأنه 

صلاة» فيشترط له الموالاة؛ كسائر الصلوات» أو نقول عبادة متعلقة بالبيت» فاشْيرطَت 

لها الموالاة كالصلاة» ويُرْجَمُ في طول الفصلء؛ وقصره إلى العرف من غير تحديد(©. 
١؟‏ اغء 


ا يُْضِي إِلَى الضّرَرٍ في َاني الخال يَجَبْ انع مِنهُ في ابيدَائهِ: 87/1. 
لا تعدو سد الذرائع أن تكون وجومًا لتطبيقات المصلحة؛ لأن ال قصد من تكاليف 
الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدًا لله اختياراه كما هو عبد 
لله اضطرارًاء وقد ثبت هذا عن طريق مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي» 
واعتبار علل الأمرء والنهي» ولماذا أمر بهذاء ونهى عن هذا الآخر؟ ومعرفة المقاصد 
الأصلية؛ والتبعية”" للفروع امختلفة؛ سواء تعلقت بالعقيدة» أو بالعبادة» أو بالمعاملة» أو 
بالسياسة الشرعية» أو بالآداب» والأخلاق» إلى درجة أنها أصبحت قطعية» قال الإمام 
الشاطبي: «سد الذرائع مطلوب مشروع» وهو أصل من الأصول القطعية في 
الشرع206. 

آراء العلماء فيها: 

بالدسبة للمالكية: يقول الإمام الباجي: «ذهب مالك رحمه الله . إلى المنع من 
الذرائع؛ وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتَوَصّلُ بها إلى فعل المحظور؛ وذلك نحو 
أن يبيع السلعة بمعة دينار إلى أجل» ويشتريها بخمسين نقدّاء فهذا قد توصل إلى سلف 
خمسين في مئة بذ كر السلعة؛0*), ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في باب «استحباب رمي جمرة العقبة»» من كتاب «الحج»؛ وأبو داود في باب «رمي 
الجمار».. من كتاب «المناسك». 

| المغنيء لابن قدامة 8/ 44؟.‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات» للشاطبي ؟/ 747 7914 885. 

(5) الموافقات» للشاطبي 7/ .51١‏ 

(0) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي 584: .55٠‏ 


26 2 ل 00 2 م 0 
الْقَواعِدُ الأصُولِية وَتَطيقائهَا الْفهيُ عند ائن قُدَاَةَ في كتابه لبي 


قوَاعِدُ أصَولِيٌ في الأو الْعفِْية 


2 عم 


وأما الحنفية: فقد وَقَفْءُ حل نات اي فت تنبت العمل بسد الذرائع؛ منها قول 
صاحب «بدائع 99 ل الخلو من شبهة الربا في العقد: «ولنا ما روي إن أعرأة 
جاءت إلى #عائشة ‏ رَضِيَ لله عنّْهَا © وقالت: إني ابتعت م 6 
افاي ثم بطها لله ستياقة. هالت عائشة ‏ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا ‏ : بس ما شريت» 
وبكس ما اشتريتء أبلغي زيدًا أن الله أبطل جهاده مع رسول الله كل إن لم يتب)؛ 
ووجه الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنها ألحقت بزيد وعيدًا لا يوقف عليه بالرأي؛ وهو بطلان الطاعة بما 
9 ادق فالظاهر_أنها_قللته. سماها من رسول الله #ل ولا ,ياسضق الوعيد إلا 

شرة المعصية» فدل على فساد البيع؛ لأن البيع الفاسد معصية. 


لان أنها رَضِيّ الله عَنْهَا ‏ كت وؤللت بيع سوع) وشراء و والفاسد هو 
الذي يوصف بذلك لا الصحيح» لان في هذا البييع شبهة تسية شبهة الربا؛ لأن الشمن الثاني 
يصير قصاصًا بالثمن الأول» فبقي عن الشمن الأول 5 لا يقابلها عوض في عقد 
المعاوضة؛ وهو تفسير الربا إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العقدين» فكان الثابت 
بأحدهما شبهة الرباء افر في م هذا الباب ملحقة بالنقيقة2)'0. 
ذمت ‏ عائشة ‏ العقد الأول 3 لأنه وسيلة) وذمت لاني 07 مقصود الادو 

وما يستدل به ما قاله صاحب البدائع: «ومنها إتباع رمضان بست من شيوالن» كل 
قال أبو يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صومًا؛ خوفا أن يُلْحَقَّ ذلك 
بالفريضة» وكذا روي عن مالك أنه قال: أكره أن يتبع رمضان سنا من شوال» وما 
رايت أحدًا من أهل الفقه, والعلم يصومهاء ولم ييلغنا عن أحد من السلف» وأن أهل 
العلم يكرهون ذلكء؛ ويخافون بدعته» وأن يلحق أهل الجفاء برمضان ما ليس منه؛ 
والإتباع المكروه هو أن يصوم يوم الفطر» ويصوم بعذه لخمسهةه ة أيام؛ فأما إذا أفطر يوم 


.199 23194 بدائع الصنائع؛ للكاساني ه/‎ )١( 
.5١9 /© فتح القدير‎ )١( 


العيد» ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه(". 

المذهب الشافعي: يمكن القول أنهم يأخذون بسد الذرائع من خلال التطبيقات 
الآنية: : جاء في «المهذب») للشيرازي» عن منع الوكيل ببيع السلعة من بيعها من نفسه؛ 
حتى لا يتهم بعدم الاستقصاء في بيعها من ولده؛ أو مكاتبه قو قولان: «وإن وكل في بيع 
سلعة؛ لم يملك بيعها من نفسه من غير إذن؛ لأن العرف في البيع أن يوجب لغيره؛ 
فحمل الو كالة عليه؛ ولأ إذن الكل بقتضي ابيع من يستقصي في لمن عليه وفي 
الو بموياوية ا لهسي في الثمنء فلم يدخل في الإذن» وهل يملك البيع من ابنه. 
أو مكاتبه؟ فيه وجهان: أحدهما: يملك؛ وهو قول عاونا لأنه يجوز 
أن يبيع من ماله» فجاز له أن يبيع منه مال موكله؛ كالأجنبي» والثاني لا يجوز؛ وهو 
قول أبي إسحاق؛ لأند متهم في اميل إليهماء كما ينهم في الميل إلى نفسه: ولهذا لا 
تقبل شهادته لهماء كما لو لم تقبل شهادته لنفسه(". 

ويقول الشيرازي عن منع القاتل من الميراث يكل حال؟؛ 0 لذريعته: «واختلف 
أصحابنا فيمن قتل مُوَثَةُ؛ فمنهم من قال: إن كان القتل مضموناء لم يرثه؛ لأنه قتل 
بغير حق» وإن لم يكن مضمونًاء ورثه؛ لأنه قتل بحق؛ فلا يحرم به الإرث» ومنهم من 
قال: وإن كان متهما كالخطىئ, أو كان ا كهاء. تتطلداخني. الزنا بالببيقه ؛ لم يرثه؛ لأنه 
متهم في قتله؛ لاستعجال الميراث» وإن كان غير متهم؛ بأن قتله بإقراره بالزناء ورثه؟ ‏ 
لأنه غير متهم؛ لاستعتجال الميراث» ومنهم من قال: لا يرث القائل بحال» وهو 
الصحيح؛ لما روى ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أن النبي ول قال: دلا يرت الْقَاتِلُ 
شيعا ولأن القاتل ف م الإرث؛ حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث» فوجب 
أن يحرم بكل حال؛ سدًا للباب©2©, 
٠‏ ومن ذلك مسألة التتّس؛ حيث قال صاحب «المنهاج»: دوقد حكى الأصحاب في 
مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطعء وعللوا أوجه المنع؛ بأن 


.8 /١ بدائع الصنائع؛ للكاساني»‎ )١( 
.ا7١‎ /١ (؟) المهذبء للشيرازي»‎ 
نفس المصدرء ؟/ 74 6؟.,‎ )9( 


مه وجوه وه مو ارسه وعر ا وعد سمه به عجو عمج مسوها جرع نسو رورسو رسع سورج سبد سود واو و0 اس ست تج سس 21 11121 


قرَاعِدُ أَصْوِليْة في الأول المَغْلي 


: ا حم 
غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يباح بالخوف» وهذا تصريح بجريان 
الخلاف في صورة الخوف, ولا قاطع فيه» وقد يقال إن المسألة في حالة القطع مجزوم 
اللاتعطي 20 

الحنابلة: يأخذون بسد الذرائع» وتطبيقات ابن قدامة خير دليل على ذلك؛؟ كما 
سيأتي . 


١‏ من القرآن الكرم: قوله ‏ تعَالَى -: يديا اليرت َامَنُوا لا تَمُولُوا رعس 
وا شلا ات عا لكف عحَرَاكَ آلف 49 [الكرة: 4 1]. 

وجه الدليل من الآية أنه تَعَالَى ‏ نهى المؤمنين عن أن يقولوا للنبي ولِةٌ: درَاعِنَاه؛ 
لأن أهل الكفر إذا خخاطبوا النبي يِه بهذا اللفظ» أرادوا به سبه. 

فمنع المؤمنين أن يخاطبوه بهذا اللفظ وإن كان لا يصح أن يريد به مؤمن شينًا من 
ذلك؛ وهذا معنى الذريعة» وهو العقد الذي يريد الفاجر أن يتوصل به إلى الرباء فيمنع 
من ذلك الصالح؛ وإن كان لا يريد به ذلك0©. 


" وقوله ‏ تَعالَى -: 9وَسْعَلَهُمْ عَنِ الْقَريَةَ آلبى كات حَاضْرَة الببخر إِذْ 
تكو ف_التنتِ إذ كأتيهز تائم يام سلتهم شُيّمأ وَيْمَ لا 


وجه الدليل من ذلك ما ذكره أهل التفسير من أن أهل أيلة» كان يحرم عليهم 
الاصطياد في يوم السبت» وأبيح لهم في سائر الأيام» فكانت الحيتان ترد في يوم 
السبتء ولا تمتنع من متناول» وتدخل في المواضع المحظورة عليهاء ولا تظهر إليهم في 
سائر الأيام» فقام رجل منهم فحظر عليها في يوم السبت بحظيرة منعها من الرجوع؛ 
فلما كان في يوم الأحد اصطادهاء وجعل يشويهاء فعرف به أهل القرية» فسألوه «من 


.١74 2310/8 /7 الإبهاج شرح المنهاج»‎ )١( 
1 إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي»‎ 22) 


الْقَرَاعِدُ الأصُولِةُ وتَطيقَائهَا الْفِفْهيٌ عند ان قُدَامَةٌ في كتابه الكبي 


5-3 بيكس 


أين لك هذ!؟» أخبرهم ما صنع») وقال: «إغا حرم الاصطياد في يوم السك وأنا لا 
أصطاد يوم البية: ولكني أحظر عليها؛ وأصيدها في يوم الأحد», فقبل منهم قوم 
وعملوا بمثل عمله؛ فمسخهم الله قردة) ونخحنازير؛ وهذا هو معنى الذرائع التي 
غنعها00'). 

قال الإمام أحمد: نهى رسول الله يع عن لني الفتنة» ولا ريب أن هذا 
سد لذريعة الإعانة على المعصية» ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإغانة على الإثم» 
والعدوان0©. 


- ونهيه كد عن قتال الأمراءء والخروج على الأئمة» وإن ظلمواء أو جارواء ما أقاموا 
الصلاة؛ سدًا لذريعة الفساد العظيمء والشر الكثير بقتالهمء كما هو الواقع؛ فإنه حصل 
بسبب قتالهم» والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك 
الشرور إلى الآن. وقال «(إذا بُويعَ الخَليَتَانِ» فَاقيُلُوا الآحَرَ مِنْهُمَا»()؛ سدًا لذريعة 
الفتنة0؟) . 

5 إجماع الصحابة: ويا يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك أن عمرء قال: 
دأيها الناس» إن النبي ولق قُِضَء ولم يفسر لنا الربا؛ فاتركوا الرباء والريبة» بمحضر 
أصتعاب النبي طّ ولم ينككر ذلك عليه ألقد. 

وقالت عائشة «أبلغ زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله له إن لم 
26 " 

وسكل بعض الصحابة عمن أسلم فوجد بعض سلمه. فقالوا: خذ سلمك» أوتراضن 
مال سلمكء أو رأس مالك. 


)0غ( إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» 56 55١‏ 
(؟) إعلام الموقعين» ”/ .١ 7/٠١‏ 
زم بخن جه مسلم في باب «الإمارة»» باب «إذا بويع لخليفتين». 
(54) إعلام الموقعين» / .١071‏ 


سس ميض ص ووو و سس 0 ل 


قوَاعَدُ أُصَرلِية في الأو الْعفِْية 


شا كا 


وروى البخاري: ثنا موسى بن إسماعيل: ثنا وهب عن ابن طاوس؛ عن أبيه؛ عن 
عباس: كيف ذلك؟ قال: ذلك دراهم بدراهمء والطعام مُرَجَى. وأيضّاء فإن الشريعة 
مبنية على هذا؛ ولذلك رُدَّتْ شهادة الأب لابنهء والابن لأبيه» والعدو على عدوه؛ وإن 
كانوا بررة أتقياء» مما يلحقهم من التهمة» والريبة» فما في مسألتك من الريبة» والاتهام 
لفعل الربا أظهر, وأيين» مما ردت به شهادة الصالح الثقة لولده0"©. 

ومن بين التطبيقات الفقهية لهذه القاعدة عند ابن قدامة قوا له: وولا يجوز أن يشرع 
إلى طريق نافذ جناحاء وهو الروشن يكون على أطراف خشبة مدفوئة في الحائط» 
وأطرافها خارجة في الطريق؛ سواء كان ذلك يضر في العادة بالمارة» أو لا يضر. ولنا أنه 
في ملك غيره بغير إذنه» فلم يجز؛ و ا يد 
إذن أقلف ويفارق المرور في الطريق؛ فإنها الاش لذلك» ولا مغيرة فيه والجلوس 
يدوم ولا يمكن التحرز منهة) 0 ُسَلُه أنه 89 مضرة فيه؛ فإنه يظلِمُ الطريق» ويسد 
الضوء. وربما سقط على المارة) أو سقط همنة شيء» وقد تعلو الأرض بمرور الزمان» 
فيصدم رعوس الناس» ويمنع مرور الدواب بالاحمال» ويقطع الطريق إلا على الماشي» 
وقد رأينا مثل هذا أكثرء وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال» يجب المنع في ابتدائه» 
كما لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق يُخْشَى وقوعه على من يمر فيها»0”. 


+ # # ا ا 


.7175/١7 أخخرجه الطبراني في المعجم الكبيره‎ )١( 
.5944 :191 (؟) إحكام الفصول في أحكام الأصولء الباجي؛‎ 
."15 21 /1/ المغنيء لابن قدامة»‎ )5( 


َوَاِعِدُ أُصُولِيٌ في الأول العفلية. 


١‏ )عا تح 


المبحثٌ الرَابِعُ 
قَوَاعَدٌ صو في الإاستيصحاب 


قاعدة: | الانيضحاب عه ححجة: :١/77م‏ 


المجتهدء وهو بصدد البحث عن حكم نازلة من النوازل» إذا لم يجد نصًا في 
القرآن» والسنة» ولا دليلا شرعيًا يشهد لهذه النازلة» بني على الأصل؛ وهذا هو معنى 
الاستصحابء؛ وهو آخر دليل شرعي يفزع إليه المجتهد؛ لاستنباط الحكم للنازلة 
المعروضة عليه. ظ 

وقد عَفَهُ كُ البردوي بعدة تعريفات؛ حيث قال: (وفي الشريعة هو الحكم بشبوت أمر 

في الزمان الثاني؛ بناء على أنه كان ثابنًا في الزمان الأول وقيل: هو التمسلك بالحكم 
5 في حال البقاء؛ لعدم الدليل المغير». 


وعبارة بعضهم هو الحكم بيقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير» لا للعلم 
بالدليل المتقى» وقال بعضهم: هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت؛ بدليل غير 
معترض لبقائه» ولا لزواله» محتمل للزوال بدليل» لكنه التبس عليك حالهء وهذه 
العبارات تؤدي معنّى واحدًا في التحقيق0©. 

وعَوَفَةُ صاحب «شرح مختصر روضة الناظر» بقوله: «وحقيقته ‏ أي وحقيقة 
استصحاب الحال ‏ التمسك بدليل عقليء أو شرعي لم يظهر عنه ناقل؛ أي لم يظهر 
دليل ينقل عن حكمه”"©. 

أنواع الاستصحاب: يقرل صاحب «كشف الأسرار» عن هذا: 

«ثم لا خلاف أن استصحاب حكم عقلي؛ وهو كل عرف؛ أثبت وجوبه؛ أو 
امتناعهء أو حسنه. أو قبحه مجرد العقل» أو استصحاب حكم شرعي ثبت تأبيده؛ أو 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» "/ /الالا. 
(؟) شرح مختصر روضة الناظ» 7/ /21541 .١48‏ 


9 الْقوَاعِدُ الأصُوايةُ وَتَطبيقَائهَا الفِفهيةٌ عِنْدَ انْن قُدَامَةَ في كتايه ابي 
توقيفه نضّاء أو ثبت مطلفقاء وبقي بعد وفاة النبي يك واجب العمل؛ به لقيام دليل 
البقاء» وعدم الدليل المزيل قطعًا. 

ولا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال» والبقاء 
ليس بحجة؛ قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل؛ لا في حق غيره» ولا في حق نفسه؛ 
ا اي ا 

أيضًا ‏ إذا كان متمكنًا من الطلبء إلا أن لا يكون متمكنًا منه0©»). 

وهذه الصور هي محل اتفاق بين الحنفية؛ والجمهورء بل هناك من حكى الإجماع 
على استصحاب براءة الذمة من الوجوب حتى يدل دليل شرعي عليه؛ فالاحتجاج به 
سائغ» وقد ذكره أصحاب أبي حنيفة» وسماه أبو يوسف عدم الدليل دليل0"©. 

أما محل الاختلاف؛ فيقول عنه صاحب «كشف الأسرار): «فأما إذا كان الحكم 
ابتًا بدليل مطلق غير معترض للزوال» وقد طلب امجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه» ولم 
يظهر, فقد اخْتُلِفٌ فيه؛ فقال جماعة من أصحاب العائيي مثل المزني» والصيرفي» 
وابن شريح؛ وابن خحيران» والغزالي أنه حجة مُأْزِمَة مُتبعَةٌ في الشرعيات» وإليه مال 
الشيخ أبو منصور د وعيينه الله ؟ فإنه ذكر في مأخذ الشرائع أن هذا القسم يصلح 
حجة على الخصم في موضع النظر» يجب العمل به به على كل مكلفء إذا لم يجد 
دليلا فوقه من الكتاب» والسنة» ولا يجوز تركه بالقياس قبل الترجيح: وتابعه في ذلك 
جماعة من مشايخ سمرقند» وهو اختيار صاحب «الميزان». 

- وقال كثير من أصحابناء وبعض أصحاب الشافعي» وأبو الحسين البصري» 
وجماعة من المتكلمين: إنه ليس بحجة أصلاء لا لإثبات أمر لم يكن» ولا لإبقاء ما 
كان على ما كان. 

وقال أكثر المتأخخرين من أصحابنا؛ مثل القاضي الإمام أبي زيد» والشيخين» وصدر 
الإسلام أبي اليسر ومتابعيهم: إنه لا يصلح حجة لإثبات حكم مبتدلء ولا للالتزام 

على الخنصم بوجه» ولكنه يصلح لإبداء العذر, وللدفع» فيجب عليه العمل به في حق 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» "/ /ا/ا©. 
(؟) العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى» 4/ 21731 1157. 


قََاعِدُ أَصُِليةٌ في الْأَدِلَِ الْعَفْبِية 
2 إرش فا 


نفسه؛ ولا يصح له الاحتجاج به على غيره0')). 
حجة من تمسك به على الإطلاق. 
من السنة: قوله يي «إِنّ السّتِطانَ اق أَحَدَ ' كم يُولُ: أَحْدَنْتٌ» قَلَا ينْصَر 
عق 59 صَوْنًَا 5 َو يد 5 0 باستدامة الوضوء عند الاشتباه» فيعقة 

3 55 وهو أنه إذا تيقن بالوضوءء ثم شك الحدث» جاز له أداء الصلوات» 
ولم يكن الوضوءء ولو تيقن بالحدث» ثم شك في الوضوءء» ييقى الحدث» وكذا إذا 
استصحاب. 

٠"‏ وبالمعقول: وبالدليل المعقول؛ وهو أن الحكم إذا يثيت «بليليل». ولئنة بعقته 
معارض قطعًاء ولا ظناء يبقى بذلك الدليل ‏ أيضًا. ألا ترى أن الحكم الثابت حر 
يبقى به؛ أي بذلك بالتعين بعد وفاةارسول الله 6 حون تَعَذْرَ نسنيخهة أي نسخ ذلك 
الحكم؛ لبقاء النص الموجب له بعد وفاته ‏ عليه السلام0". 


4 العمل بالعرف: فإن العقلاء» وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء؛ أو عدمه 
وله أحكام خاصة به؛ فإنهم يسوغون القضاءء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك 
الوجود» 0 اتام يجيزون مراسلة من عرفوا وجوده» قبل ذلك بمدد متطاولة) 
وإنفاذ الودائع ليه ويشهدون في الحالة الراهنة بالدين على من أقر به قبل ذلك تلك 
الحالة» ولولا 0 اشير بقاء ما كان 0 ما كانء لما ا . 2 


مسو 6 09 الزمان ا ومقارنة ذلك ل ع أو 


8378 كشف الأسرار على أصول البزدوي» */ /الاا»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في الوضوء» باب هلا يتوضأ من الشك حتى يستيقن4» ومسلم في كتاب (الحيض!» 
باب «الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث». 

() كشف الأسرار على أصول البزدوي» */ 9/ا. 

(4) انظر: شرح مختصر روضة الناظرء “ا/ 4١6٠‏ وانظر: الإحكام؛ للآمذي» 7/ ١81‏ 


93 الْقوَاعِدُ الأصوِلِيةُ وَتَطَبيقَائهَا الْفِفْهيةُ عنْدَ ابن قُدَامَة في كتابيه المفبي 
ح- ا قد جوم لع تالف يخس ع د اسه 
عدماء وأما التغير؛ فمتوقف على ثلاثة أهور: وجود الزمان المستقبل» وتبدل الوجود 
بالعدم, أو العدم بالوجود. 

ومقارنة ذلك الوجود, أو العدم لذلك الزمان» ولا يخفى أن تحقق ما يتوقف على 
أمرين لا أغلب ما يتوقف على ذينك الأمري وثالث غيرهما. 

العمل بالأولى: وذلك أنه إذا وقع العرض فيما هو باق بنفسه؛ كالجوهرء فقد 
يقال غلب الظن بدوامه أكثر من تغيره» فكان دوامه أولى؛ وذلك لأن بقاءه مستغنٍ 

عن المؤثر حالة بقائه؛ لأنه لو افتقر إلى المؤثر؛ فإما أن يصدر عن ذلك المؤثر أثرء أو لا 
يصدر عنه أثر؛ فإن صدر عنه أثرء فإما أن يكون هو عين ما كان ثابئّاء أو شيا متجددًاء 
الأول محال بما فيه من تحصيل الحاصل20. 

إذا كان الملزوم حقاء فلازمه حق: وبيانه أن استصحاب الحال من لوازمه بعثة 
الرسل؛ وبعثة الرسل حقء فلازمها يجب أن يكون حتمًا. 

أما أن استصحاب ال حال من لوازم البعئة؛ فإن الرسالة لا تثبت إلا بعد ظهور المعجز؛ 
وهو الأمر الخارق للعادة؛ والعادة هي اطراد ل الشيء دائماء أو في وقت دون 
وقت؟؛ فالأول كدوران الشمسء » والنجوم 7 أفلاكها؛ كما قال سبحانه» وتعالى -: 

يَسَخْرَ ليه القمس والقمر "بان 4ه [إبراهيم: 7؟]؛ والثاني كطلوعها من 
الشرقء وغروبها من المغرب, ر ارغو المطر في الشتاء» وزيادة نيل مصر في أيامه. 
وأشباه ذلك: حتى لو قال قائل: دليل تُبُوتتي أن الشمس لا تطلع اليوم من المشرقء أو 
أنها ل تغرب من المغرب» بل تحول في بت الفلك» ونحو ذلك» فوقع الأمر كما 
قال: ندل ذلاك على صدقه؛ وما ذاك إلا لانخراق العادة المطردة على يديه. 

وإذا ثبت ذلك فلو لم يكن الاستصحاب حجة؛ لما كان انخراق العوائد على أيدي 
الأفياء. حتفو الجواز أن قد أحكام العوائد» وأحوالهاء فلا يكون الخارق للعادة أمس 
خحارقًا لها اليوم» فلا يكون الأصل بقاء ما كان؟ من 02 خارًا على ما كان» لكن لما 
رأينا انخراق العوائد حجة للأنبياء» دل على أن استصحاب الخال يعتيفة لأن نقول قد 


.1417 2341 /9 الإحكام للآمدي,‎ )١( 


قَوَاِعِدُ أُصُوليةٌ في أل فلي 


6 مه 


في اطراد العادة أن الشمس تطلع كل يوم من المشرق؛ والأصل» بقاء ما كان 
امور ال ال يا فإذا امتنع 
طلوعها من المشرق في هذا الروعه يعيب تدغري :لدعي للنبوة» حكمنا بكونه معجرّاء 
خارقًا للعادة, فلو لم يكن الأضل بقاء ما كان على ما كانء لما كان ذلك معجراء 
لجواز تغير العادة كهيا م217 


حكم النبي وله حجة: 

ومنها وله في الإصيدذ دون وَجَدْنَهُ َهُ غُرِيمَاه فلا َل تكله هنك لا تذري 011 لَه 0 
سَهْمْكَ»©, وقوله: دون حَالطهَا كلاب من عيرق دك تَأكُلْ؛ وَنّك بها سَعِيِت على 
كلبك». وأ تسة عَلَىى غَيروو22) لما كان الأصل في الدباغ العتعريمء وشك: 0 
الشرط المبيح أم لاء بقى الصيد على أصله في التحريم؟ ولما كان الأصل بقاء الماء 
طاهر؛ فالأصل بقاوّه على طهارته» ولم يزلها بالشكء. ولما كان الأصل بقاء المتطهر 
على طهارته؛ لم يأمره بالوضوء مع الشك في الحدث» بل قال دلا يَنْصَرِفٌ عَبَّى يَسْمَعٌ 
صَوْنَاء أؤ يَجدَ ريكا)!*, فهذا الذي حكم به النبي ولد وهو عين الصواب» ومحض 
القيام 70 

واحتج السمرقنديّ لأبي منصور الاتريديّ: 

الظاهر حجة: لأن الحكم متى ثبت» فالظاهر هو دوامه؛ لما تعلق به من المصالح 
الدينية» والدنيوية» ولا تتغير المصلحة في زمان قريب» وإنما يحتمل التغير عند تقادم 
العهد؛ فمتى طلب امجتهد الدليل المزيل بقدر وسعهء ولم يجدهء فالظاهر هو عدم 
المزيل» وهذا نوع اجتهاد؛ فإذا كان البقاء ثابثًا بالاجتهاد» فلا يترك باجتهاد مثله ما لم 


.آكها١ شرح مختصر روضة الناظر» الطوفي» ع .قل‎ )١( 

زه أخ رجه مسقم في كتاب «الصيد». باب «الصيد بالكلاب المعلمة»» ؛» وساع في كتاب (الصيد»» افي 
الذي يرمي الصيد فيقع في الماءة. 

زفنة أخر جه البخار ي في والذبائح6, باب وصيد المعراض»» ومسلم في كتاب «(الصيدك» باب (الصيد 
بالكلاب المعلمة». 

(1) سبق تخريجه. 

(6) إعلام الموقعين» لابن ايم م اضف تن" 


0-7 اليس 


القََاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطعَائُهَا الْففهيةٌ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتايد المخني 
2 9 3 ب تحدحّد؟+ٌّ؟؟+”+(7ؤ7ز _+7++! !برب ”اٌُ7بيٌ7باس ‏ ] ]لظش1ْلباللاة ”77 اللاللاللسدكسشتت يي شي سم اروس سس هم 


يوجد الترجيح» ويكون حجة على الخصم. وهذا معنى قول الفقهاء: «إن ما مضى 
بالاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله» ولأن هذا هو الموافق للأصولء والأحكام؛ فإن 
الحكم المطلق في حال حياة النبي ولع محتمل للنسخ ثم هو ثابت في حق من كان 
بعيدًا عنه» في حق وجوب العمل به؛ والإلزام على الغير» ودعوة الناس إلى ذلك؛ وفي 
حق إثبات أمر لم يكن بممنزلة الحكم الثابت بالنص”7"© فعلمنا أن الاستصحاب حجة 
شرعية. 

حجة من لو يرأه حجة: 

-١‏ ق: المسمضْحَبٌ لَيِس لَهُ دَلِيلٌ عَفْلِيٌ وَلَا شَرْعَيٌ: وبيانه أن المستصحب ليس 
له دليل عقلي؛ ولا شرعي على ثبوت الحكم في موضع الخلاف؛ فإن العقل لا يدل 
على تغاير الحكم الشرعي بعد ثبوته» وكذا دلائل الشرع؛ الكتاب» والسنة 
والإجماع؛ والقياس» ولم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت؛ فكان العمل 
بالاستصحاب عملا بلا دليل» وكيف يجعل حجة لإبقاء ما كان, والبقاء لا يضاف 
إلى الدليل الموجب» بل حكمه الثبوت لا غير. 

؟ التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض: هذا التعارض في الأدلة؛ لأن من 
استضحب حكمًا :من صتتة فغل له وسقوط فرضن كان لخيصمه أن يستضحب 
خلافه في مقابلته؛ كما لو قيل: إن المتيمم إذا رأى الماء قبل صلاته» وجب عليه 
الوضوء» فكذلك إذا رآه بعد دخوله في الصلاة» باستصحاب ذلك الوجوبء أمكن أن 
يعارض بأن الإجماع قد انعقد على صحة شروعه في الصلاة» وانعقاد الإحرام» وقد 
وقع الاشتباه في بقائه بعد رؤية الماء في الصلاة» فيحكم ببقائه بطريق الاستصحاب» 
وما أدى إلى مثل هذا كان باطالة9"). 

فمحل الخلاف هو استصحاب الإجماع, فالراجح ما عليه الجمهور؛ وذلك لأن 
قولهم ‏ النفاة -: «المستصحب ليس له دليل عقلي» ولا شرعي يرده ما سبق من أدلة 
الجمهور» وشواهد؛ وقواعد, هذا فضلا على أن حكم الإجماع في محل النزاع حجة 
)١(‏ ميزان الأصول» للسمرقندي, 255٠‏ 5519. 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي» */ ولا؟ .82.٠١‏ 


قواعِدُ أُصُولِيةٌ في الأو اْعفِْية 


/1/ا 1 مسمس 
يدل عليه أن تبدل حال المحل المجمع عاووسكيه أولا كبدل زمانه» ومكائه 
وشخصه؛» وتبدل هذه الللصور, وتغيرها لا يمنع استصحاب ما يت له قبل التبدل؛ 
فكذلك كَدّل وصفه) وحاله لا يمنع الاسمتصحاب حتى يقوم يل على أن شرع 
جعل ذلك الوصف الحادث ناقلا اللحكمء مثبنًا لضدهء كما جعل الدباغ ناقلا لحكم 


نحاسة الجلد» وتخليل الخمرة ناقلك للحكم بتحريمهاء وحديث الاحتلام ناقل لحكم 
البراءة الأمكليق وحينكل فلا يبقى التمسك بالاستصحاب و29 


أما عن كون التمسك بالاستصحاب يفضي إلى تعارض الأدلة؛ فيقول ابن قيم 
الجوزية: «وأما مجرد النزاع؛ فإنه لا يوجب سقوط استصحاب حكم الإجماع؛ 
والنزاع في رؤية الماء في الصلاة» وحدوث العيب عند المشتري» واستيلاد الأمة لا 
يوجب رفع ما كان ثاينًا قبل ذلك من الأحكام» فلا يقبل قول المعترض: إنه قد زال 
حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث؛؟ فإن التزاع لا يرفع ما ثبت عن الحكمء فلا يمكن 
الترين رفعه إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دليلًا على 

نقل الحكمء وحينئذء فيكون معارضًا في الدليل؛ لا قادحا في الاستصحاب»؛ فتأمله؛ 

فإنه التحقيق في هذه المسألة 20 وهو كذلك. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله: «لو مات رجلء وَحَلُْف ولدين؛ 
مسلمّاء وكافرّاء فادعى المسلم أ ابلهد قات مبيلاة وادعى الكافر أن أباه مات كافرا؛ 
وجملته أنه إذا مات رجل لا يعرف دينه: ولك تركة» وابئين يعترفان أنه أيوهما؛ 
مجلم والاخير كاف فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه» وأن الميراث له دون 
أخيه؛ فالميراث للكافر» لأن دعوى السلم لا يخلو من أن يدعي كون الميت مسلمًا 
أصلئاء فيجب كون أولاده مسلمين 4 مسلمين» ويكون أخوه الكافر مَرتدًاة وهذا حلاف الظاهر؛ 
فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الإسلامه أو يقول إن أباه كان كافراء فأسلم قبل 
موته» فهو معترفٌ بأن الأصل ما قاله أخوه مع زواله؛ وانتقاله» والأصل بقاء ما كان 
على ما كان» حتى يثبت زواله”)». 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» /١‏ 147". 


(؟) إعلام الموقعين» لابن القيم» /١‏ 41 7؛ 1544. 
(6) المغني» لابن قدامة» /١14‏ 171 717 


السابب الشافسن 
قَوَاعِدُ أُصُولِيَة في الأَخكام الشَّرْعِيةِ 


القضلُ الأول قََاعِدُ أصُوليةٌ في الَكُم التكليفي. 
الْقضْلُ الثاني: فَوَاعُِ أصْولِيةٌ في الْمكُم الْوَضْعِيّ. 


# # # # 8# 


اه 59 و 
الفصل الأؤل 
قَوَاعِدُ أَصُوا يد في الحكم التَحَلِيفِيٌ 
البَحتُ الأَولُ: فَوَاعِدُ أَصُويدٌ في الْوَاجِبٍ. 


امبَحثُ الثاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْنَدُوبٍ. 


البَحثُ الَّلِتُ: قَوَاعِدُ أَصُوليْةٌ في المباح. 


البَِحتُ الرابع: قَرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الخَرَام. 


البح الخايسئ: قَرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْكُرُوه. 


4# * # * ان 


ََاعِدُ أُصُويٌَ في الحكم التكليفِيُ 


7 . تم 


ممهيد 
يمثل الحكم الشرعي ثمرة الاجتهاد الفقهي» عن طريق إنزال الأدلة الشرعية على 
الوقائ » والمستجدات» والحوادث» وبه تضبط قواعد الحلال» والحرام» وبه تكون 
الهداية» وحاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام؛ والشراب» وبه تكون الفتياء 
فهو الموقع به عن اللّمء وأول من قام به نبينا محمد يط وصحابته الكرام؛ ثم علماء 
الإسلام. 
تعريف الحكم: والحكم في اللغة: المنع؛ والصرف؛ ومنه الحكمة؛ للحديدة التي في 
اللجام» وكعنى الإحكام؛ ومنه الحكيم في صفاته ‏ سبحانته . 
وفي الاصطلاح الأصولي: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل 
الاقتضاء. أو التخيير» أو الوضع. 
فيخرج المتعلق بذات المحكلف؛ نحو: سه و لم1 وما 0 © 
[الصافات: 5 والمراد بالفعل: جميع أعمال الجوارح» وإن كان قد تقابل الأفعال 
بالأقوال في الإطلاق العرفي» وعبارة «يفعل المكلف؛ فيها تدر فإنه لا يتعلق التكلايف 
إلا بمعدوم يمكن جر والمعدوم ليس بفعل حقيفلة» ولو احترز عنه) لقيل: المتعلق بم 
يصح أن يكون فعلا» وأشير بالتعلق إلى أن حاصل الحكم مجرد التعلق من غير أن 
6 له تأثير في ذات الحكم؛ أو الحكوم عليه أو فيه؛ والمراد بالاقتضاء: ما يفهم من 
خحطاب التكليف من استدعاء الفعل» أو الترك» وبالتخيير؛ التسوية بين الفعل» والعرك. 
والمراد بالوضع: خحطاب الله عا تال 0 المتعلق بجعل الشيء سبكا» أو شرطاء أو 
مانعاء أو صحيحًاء أو فاسداء أو عزيمة) أو 2 ؛ ووالمغني» فيه مجموعة قواعد 
أصولية؛ سواء تعلقت بالأحكام التكليفية» أو الوضعية؛ فإنني استخرجتهاء وصنفتها إلى: 
١‏ قواعد أصولية في الحكم التكليفي. 
9 وقواعد أصولية في الحكم الوضعي. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط» الزركشيء /١‏ 59١١؟‏ ؛ وانظر: الإحكام؛ للآمديء /١‏ الاء “/ا؛ وأصول الفقه» 
الشيخ/ محمد الخضري» 2١18‏ 51. 


قوَاعِدُ ُصُوليةٌ في الحم التكليفِي 


0 


7 طم 


6م 5 ع2 171 ال 
المبحث الاوّل 
4 الل هم به 2 
قوَاعِد أَصُولِيةَ في الوَاجب 
الَطَْبُ الأَوّلُ: قَوَاعِدُ في حَقِيقَةٍ الْرَاجبٍ. 


| قاعدة:_| الؤاجب ما يأ بتركه فون ما لم يأ به 1/5 


إن التعريف الختار عندي لتعريف الواجب في العرف الشرعي هو: خطاب الشارع 
ما ينتهض تركه عن قصد مطلقَاء سيا للذم شرعًا؛ وبيانه أن: 
. خخطاب الشارع: قيد احترز به عن خطاب غير الشارع؛ ومعناه أن الوجوب من الشرع. 

وأن: عن قصد: حد فيه تقريران موقوفان على مقدمة. 

المقدمة هي: إن هذا التفوينى إننا عو بالفيديق أي عو الندي بعيت لو تركهه لدم 
تاركه؛ إذ لو لم يكن بالحيثية» لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه؛ 
وحصول الذم على تركه موقوف على تركه: فيلزم من ذلك أن الترك لا بد منهء وهو باطل. 

أما التقرير الأول: فهو أنه أتى بالقصد؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية؛ إذ التارك لا 
على سبيل القصد لا يذم. 

أما عن التقرير الثاني: فإنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من 
إيقاع الصلاة» ثم تركها بنوم؛ أو نسيان» أو موت؛ فإن هذه الصلاة واجبة على رأي 
من يقول بأن الواجب يجب بأول الوقت وجوبا موسعًا بشرط الإمكان» وقد تمكن» 
ومع ذلك لم يذم شرعًا تاركها؛ لانعدام القصد لديه. 

والملاحظ أن هذا القيد ‏ القصد ‏ لا ذكر له في «المحصول»: ولا في «الإحكام»؛ ولا 
في «التحصيل»؛ ولا في ارح مختصر الروضة)0') وإنما هو مما انفرد به الإسنوي - 
حسب علمي. 


0( انظر: المحصولء للرازي» 8/١‏ !؛؛ وانظر: الإحكام» للآمدي» /١‏ 5 7؛ وانظر: شرح مختصر الروضة» 
للطوفي» /١‏ 94/اء وما بعدها؛ وانظر: المستصفى» للغزالي» /١‏ 55. 


595 الْقَوَاعَدُ لأُصُواية وَتَطبيقَائهَا الففهيةٌ عِنْدَ اْن قُدَامَة في كتَابهِ المنبي 

سد بإ بت  _‏ تت؟““ا؟تت؟6؟6؟6 م 

أما التعبير باللفظ: «مطلقًا»؛ ففيه ‏ أيضًا ‏ تقريران موقوفان على مقدمة. 

المقدمة: وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية؛ كالجنازة» وقد 
يكون على العين) كالصلوات الخمسء وباعتبار المفعول قد يكون منخيرا؛ كيخضال 
الكفارات؛ وقد يكون مُحَمّمَاةِ كالصلاة ‏ أيضًا. وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون 
موسعًا؛ كالصلاة) وقد يكون مضيمًا؛ كالصوم. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها» صدق 
أنه ترك واجبًا؛ إذ الصلاة تجب بأول الوقت» ومع ذلك لا يذم عليها إذا ل بها في 
أثناء الوقت» ويذم إذا أخرجها عن جميع الوقت. وإذا ترك إحدى خصال الكفارة, 
فقد ترك ما يضدق عليه أنه واجب؛ مع أنه لا ذم فيه إذا كك بغيره» وإذا ترك صلاة 
الجنازة» فقد ترك ما هو واجب عليه؛ لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع؛ ولا يذم عليه 
إذا فعله غيره» خلاف ترك إحدى الصوات الخمس؛ فإنه مذموم؛ سواء وافقه غيره؛ أو 
لا. بعد هذا أعود إلى التقريرين» فأقول: 

التقرير الأول: قوله: «مطلقاء يعود إلى الذم؛ لأنه قد تبين مما سبق أن الذم على 
الواجب الموسع» والواجب الخين والواجب على الكفاية من وجه دون وجهء والذم 
على الواجب المضيق» وانحتم» والواجب على العين من كل وجه؛ فلذلك قال 
«مطلقًاه؛ أي سواء كان الذم من بعض الوجوهء أو من كلهاء فلو لم يذكر ذلك؛ لقيل 
له: : من ترك صلاة الجنازة مثلا لا يتم غيره بها؛ فقد ترك واجبا عليه, مع أنه لا ينم 
فذكر هذا القيد؛ لدفع الاعتراض؛ لأنة» وإن كان لا يذم عليه من هذا الوجه. فإنه يذم 
عليه من وجه آخرء وبهذا صار الحد جامعًا للواجب الموسع, والواجب اخير» والواجب 
على الكفاية» وهو ما عبر عنه الام الرازي في «لمحصول» بقوله «على بعض 
الوجوه2'(6 أما صاحب «شرح مختصر الروضة» فقد عبر بلفظ «مطلقًا»0"©. 

والتقرير الثاني: أن مطلقًا عائد إلى الترك؛ والتقرير» والتقدير تركا؛ ليدخل اخخيرء 
والموسع» وفرض الكفاية لا يأئم» وإن صدق أنه ترك واجباء وكذلك التي به أت 
بالواجب» مع أنه لو تركه لم يأثم؛ وإنما يأئم إذا حصل الترك المطلق؛ أي منه» ومن 


.١18 /١ انظر: المحصولء للرازي»‎ )١( 
777/١ (؟) انظر: شرح مختصر الروضة»‎ 


اساسا ص واس وسو راوسا اواو و ب 


قرَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في الحكم التكلِيفِيٌ 


< 
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غيره؛ وهكذا في الواجب اخير» والموسع؛ ودخل فيه أيضًا ‏ الواجب انتم والمضيق؛ 
وفرض العين؛ لأن كل ما ذُمٌ الشخص عليه إذا تركه وحده: دُمٌّ عليه أيضًا ‏ إذا تركه 
هو وغيره. ظ ْ 

أما التعبير (بالذم) فهو أفضل من التعبير بالعقاب؛ لأن معنى مذموم؛ أي يستحق 
الذم» وليس كل مذموم معاقباء أو متوعدًا على الترك؛ لجواز أن يقال: صَلَّء أو صُمْ 
فإن تركت فقد أخطأت» وعصيتء ولا عقاب عليك؛ والذم هو العيب؛ وهو نقيض 
المدح» و الحمد؛ يقال ذمه» يذمه» إذا عابه؛ والعيب النقص؛ فكان الذم نسبة النقص إلى 
الشخص7'؟. 

أما الموفق في «الروضة»» فقد حد الواجب بقوله: ما تُوعُدَ بالعقاب على تركه» وقيل 
ما يعاقب تاركه وقيل ما يذم تاركه شرعًاء وهذا التعريف الأخير هو القريب من 
التعريف امختار» رغم خلوه من لفظ القصدء والإطلاق. 

وأما في «المغني) فقد حده. وهو في معرض الاستدلال؛ والتطبيق بقوله: الواجب ما 
ْم بتركه دون ما لم يأئم بهء وذلك عند حديثه عن من صلى الظهر يوم المجمعة ثمن 
عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام؛ حيث قال: (يعني من وجبت عليه الجمعة؛ إذا 
صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة» لم يصح» ويلزمه السعي إلى الجمعة» إن ظن 
أنه يدركها؛ لأنها المفروضة عليه؛ فإن أدركها مغه صلاهاء وإن فاتته» فعليه صلاة 
اللهرء وهذا قول مالك؛ والثوري» والشافعي» في الجديد» وقال أبو حنيفة» والشافعي 
في القديم: تصح ظهره قبل الإمام؛ لأن الظهر فرض الوقت؛ بدليل سائر الأيام» وإيما 
الجمعة بدل عنهاء وقائمة مقامها؛ ولهذا إذا تعذرت الجمعة صلى ظهرًا؛ فمتى صلى 
الظهر فقد أتى بالأصلء فأجزأه كسائر الأيام» وقال أبو حنيفة: ويلزمه السعي إلى 
الجمعة؛ فإن سعى بطلت ظهره» وإن لم يسع أجزأته» ولنا أنه صلى ما لم يخاطب به) 
وترك ما خوطب به؛ فلم تصح؛ كما لو صلى العصر مكان الظهرء ولا نزاع في أنه 
مخاطب بالجمعة) فسقطت عنه الظهرء كما لو كان بعيدّا» وقد دل عليه النص» 
والإجماع؛ ولا خلاف في أنه يأئم بتركهاء وترك السعي إليهاء ويلزم من ذلك أن لا 


.1١؟ روضة الناظرء وجنة المناظر» لابن قدامةق‎ )١( 


,0-0 القََاعدُ اولي وَتطيقائها افيه عند اين قُدَامَة في كتابه لني 
تسر الحم 0 0 0 ليد 


يخاطب بالظهر؛ لأنه لا يخاطب في الوقت بصلاتين ولأنه يأثم بترك الجمعة» وإن 


صلى الظهر ولا يأثم بفعل الجمعة؛ وترك الظهر بالإجماع» والواجب ما يأثم بتركه 
دون ما لم ياه به00), 


والواجب» والفرض مترادفان على الأصح في إحدى الروايتين عن اا وهو قول 
الشافعية, والمالكية. 

وعند الحنفية: الفرض ما ثبت بدليل قطعي» والواجب ما ثبت بدليل ظني”"©. 

وقد استدل الحنفية على رأيهم. 

١‏ بقاعدة: ثبوت المدلول على حسب الدليل؛ وبيانه أنه متى كان التفاوت ثابثًا بين 
الدليلين, فلا بد من ثبوته يبن المدلولين. 

وأما غيرهم؛ فقد استدلوا على رأيهم: 

١‏ بقاعدة: لا تحكم في الشرعيات: ويبانه أن الفرض هو المقدر: 

لأنه الذي ثبت كونه مقدرًا علمّاء أو ظنّاء كما أن الواجب هو الساقط؛ لا أنه 
الذقي ثبت كوه باعل ساد أو ظنّا وإذا كان كذلك؛ كان تخصيص كل واحد 
من هذين اللفظين بأحد القسمين تحكمًا محص . 

وبما هو قريب من هذا الدليل؛ وهي: 

- 1 ء 5 ذه : ل 

"- ق: لئس في اللعةِ وَلا في الشّزع ما يَْتضِيد». 

*'- وقاعدة: الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب؛ وبيانه أن الشارع قد 
تكد في : كه 26 ون | 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة» «/ 777, 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار على أصول البزدري» ”/ ؟*"؟ ومنتهى الوصول والآمل في علمي الأصول 

والجدل» لابن الحاجب؛ ؟؛ وانظر: مختصر الروضة» /١‏ 19/4؟. 


(؟) انظر: المحصولء للرازي؛ /١‏ 9 وانظر: الإحكام, للآمدي؛ /١‏ 5/. 
(5) انظر: نهاية السولء الإسنوي, /١‏ 475 وانظر: شرح البدحشيء؛ /١‏ ؟5. 


رَاعِدُ أُصُولِية في الحم الكليفي 
- - وعم صصح 


أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله ‏ تَعالَى : مم وس فبهرك ألم 
[البقرة: /91١]؛‏ أي اركب 

#وق: إججماع الم ةِ: فقد أجمعت الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى 

من الصلوات» الختلف في صحتها بين الأئمة؛ بقولهم: 4 فرض اللّه تفال 7 
والأصل في الإطلاق اللحقيقة"©. 

© وق: : القياسُ: قالواتجية» والفر ض مترادفان؟؛ يم و اللازه 0 . 

5- وق: اختلاف طرة قٍِ الأخكام لا يُوحِبُ اخيلاف الأخكام: أي أن اختلاف 
طرق الواجبات في الظهور» والخفاع والقوة» والضعف؛ بحيث أن فلك يقتل يعزلك 
البعض منهاء دون البعض» لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته» من حيث هو 
واجبء وكذلك اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقهاء وكذلك 
اختلاف طرق الحرام بالقطعء والظن غير موجب لاختلافه في نفسه» من حيث هو 
حراه2" . 

وقد رد الحنفية على قاعدة: لا تحكم في الشرعيات؛ بقولهم: إنا نخص الفرض 
بقسم) باعتبار معنى القطع ونخص الواجب بقسم» باعتبار معنى السقوط على الوجه 
الذي بيناء ولا يوجد معنى القطع في الواجب» ولا معنى السقوط على الوجه الذي بينا 

في الفر ض» فأنى يلزم التحكمء وسائر الأسماء الشرعية؛ والعرفية بهذه المثابة0©. 

0 هو ما عليه الجمهور؛ وذلك: ل 

ق: كثْرَةٍ الِإسْتَعْمَالٍ: 


2 0 أن الحنفية نقضوا أصلهم؛ حيث استعملوا الفرض فيما تنك بدليل 
ظني » والواجب فيما ثبت بدليل قطعي؛ كقولهم الوتر فرض» وتعدايل الأركان فرض» 


(1) انظر: الإحكام, للآمديء /١‏ هلا 8ل. 

هه المستصفى» للغزالي» 7/١‏ 5"5. 

ف انظر: الإحكام للآمدي» /١‏ 4/0 وشرح مختصر الروضة» لويف" 
(4) كشف الأسرار, البزدوي» ؟/ 504. 


لاد الأصُولِية وَتطَائها افيه ند ائن قَُامََ في كتابه ابي 
جح ٠١‏ صصص صلل طططجججبجج ‏ 10 
وكقولهم الصلاة واجبة» والزكاة واجبة(©. 
5 ع و 0 

وق سد الدرَائع: وبيانه أن سلطان الدين ضعيف حاليا في النفوس» فلو أخذنا 
براي الحنفية؛ لتجرأ من في قلبه مرض» أو من ضعف إيمانه للقول بالعمل بالفرض» 
وهوواها ثبت بدليل قطعي) ويطرح ها قيرف بدليل ظني» فدرءًا لهذه المفسدة المتوقعة 
أقؤل برأي الجمهون فضدلد عن هذاء فإن القول برأي الجمهور لا يعني إنكار انقسام 
الواجب إلى مقطوع» ومظنون(») زيادة على أدلة الجمهور التي تشهد لرأيهم. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن مسألة فرض الطهارة ماء طاص 
تصح إلا بالماء الطهور وعني بإزالة الحدث: الاستنجاء بالماء» أو بالأحجار, وينبغى أن 
يتقيد ذلك بحالة وجود الحادث» كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده وَسَمّى 
هذين فرضين؛ لأنهما من شرائط الوضوءء وشرائط الشيء واجبة له والواجب هو 
الفرض في إحدى الروايتين0 "62 

2# عد عد 


.84 /١ حاشية البناني على المحلي»‎ )١( 
.55 /١ (؟) انظر: المستصفىء للغزالي»‎ 
.168 /١ (؟) المغنيء لابن قدامة,‎ 


قَوَايَدُ أُصُولِيةٌ في الحكم التكليفِيَ 


لض 


الَطْلَتْ سس قَوَاِعِدُ في طَرْقٍ تَحصِيلٍ الْوَاجِبٍ 


الْوَعِيدُ الشّدِيُ يَدُلُ عَلَى الْوْجُوب: ١01/17"‏ 


2-2 


إذا كان اي هو: خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقًا سببًا للذم 
شرعًا؛ فإن هذا الذم والإثم يرد في خطاب الشارعء تارة على صيغة لي الشديد» 
قال صاحب شر ح «المحلي على ججمع اجواتعة: «وترد صيغة «افعل) 5 لستة وعشرين 
معنى ) والتهديد؛ كقوله - تَعَالَى -: «أعملوأ ما سنت [فصلت: 0-6 
وإذا كان الوجوب يذم بتركهء فحقيقة الوعيد ذم وإثمء فكان بذلك الوعيد دلي 
على وجوب ما يذم على تركه. 
الواجب: ل يذم على تركه. 
الواجب: ل حقيقة الوعيد ذم. 
وهذا تطبيق ابن قدامة لهذه القاعدة؛ حيث ذكر أحوال الناس في الهجرة على ثلاثة 
أضرب؛ أحدها: من تجب عليه؛ وهو من يقدر عليهاء وله يمكنه إظهار دينه أو لا تمكنه 
إقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفار, فهذا تجب عليه الهجرة؛ لقول الله تَعَالَى .: 
د أل َم التكيكةٌ طاليئ أنشوم كلأ يم كُمْ كا قا متتشحهين في الأتف 
كَالْوَا ألم مَكْنَ رض ) لو واسيعة فلهاجزوأً توأ فييا فَأوْكيِكَ - 0 وَصَدَنُ ”ا ب 409 
[النساء: 17 5]. 


وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب”". 
الْوْجُوبٌ مِنَ الشّزع: 7١4/9‏ 79 3: 
وسبق القول عن تعريف الواجب بأنه: خطاب الشارع بما ينتتهض تركه عن قصد 


.81/7 /١ شرح المحلي على جمع الجوامع» لابن السبكي,‎ )١( 
.١51 /١ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


ج22 ١11١‏ 
مطلقًا سببا للذم شرعًا؛ أي أن حقيقة حقيقة الوابيب خطاب من الشارع؛ فالحاكم هر الله 
وَغوا الآمن » والناهي» بل هو مصدر ر الك التكليفية» والوصفية كلهاء قال الإمع 
الرازي» وهو بصدد تعريف الواجب: «وقولنا شرعًا إشارة إل ما نذهب إليه؛ من أن 

هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع2©06) وقد خالف في هذا المعتزلة9©. 


والحق خخلااف رأي المعتزلة ولا داعي للإطالة في هذه امسألقة فهي مبسوطة في 
كتب العقائد, والأطيول. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره في مسألة «التشهد الأخير؛ 
«وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته؛ فإنه يشهد بالتشهد الذي ذكرناه. ثم يصلي 
على النبي وو كما ذكر الخرقي؛ وهي واجبة فى تميس الملبعيب. وهو قول الشافعي) 
وإسحاق» وعن أحبيد أنها غير واجبة» قال المروذي: قيل لأبي عيد اللّه: إن ابن راهويه 
يقول: لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي كل في التشهدء بطلت صلاته؛ قال: ما 
أجتركى أن أقول هذاء وقال في موضع: هذا شذوذ. وهذا يدل على أيه لم يوجبهاء 
وهذا قول مالك؛ والثوري» وأصحاب الرأي» وأكثر أهل العلم» قال ابن المنذر: هو 
قول ججمُلٍ أهل هل العلم الشافسي ؛ ولا إسحاق يقول: لا يجرئه إذا ترك ذلك عامدّاء 
قال ابن المنذر: «وبالقول الأول أقول لأني لا أبين الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة 
عليه؛ واحتجوا بحديث ابن مسعود9؟ أن النبي علي علمه التشهد, ثم قال: «إِذا قُلْتَ 
هَذَا 0-1 . ََد تْث صَلائك»» وفي لفظ: «وَقَدُ قَضَيِتَ صَلاتَكء فَإِنْ 
شِنْتَ أَنْ تَقُومَ هَقَمْ» وَإِنْ شِفْتَ أنْ تَفْعْدَ فَافْعْدْه: رواه أبو داود2). 


وقال 4 يي «إذًا تَشَهدَ عد ك؛ َليَْتَعِذْ بالْلَّهِ مِنْ أبع...» رواه مسله» أمر 


.18 /١ المحصولء للرازي»‎ )١( 

.74 /١ وما بعدها؛ وانظر: نهاية السول»‎ 255 /١ انظر: المحصول»‎ )١( 

زه أخرجه البخاري في باب «(التشهد في الآخرة»» وباب (ما يتخير من الدعاء بعد التشهد»» وليس 
بواجب من كتاب (الأذان», وخرجه مسلم في باب «التشهد في الصلاة»» في كتاب «(الصلاة», 
وخرجه أبو داود في باب (التشهد») من كتاب (الصلاة». 

(5) رواه أبو داود في باب «التشهد»؛ من كتاب «الصلاة». 

(6) أخخر جه مسلم في باب (ما يستعاذ منه في الصلاة»؛ من كتاب «الصلاة»؛ وخرجه النسائي في باب- 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتَطيقَائهَا الففهيهُ عِندَ ان قُدَامَة في كتابه المي 


قوَاعِدُ أُصُولِية في الحكُم الْكلرفِيٌ 
- جوج اسح 


بالاستعاذة عقيب التشهد من غير فصل. ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد و 
فتقلهم عنه النبي يد إلى التشدهد وعحده) فدل على أنه لا يجب غيره) ولأن الوجوب 
من الشرع) ولم يرد يايجابه(2. 


الْوَاجِبُ لا يُعَلّق بالإرَادة: 405/4 


وهذه القاعدة تكمل سابقتهاء وتوضحها؛ لأنه إذا كان الوجوب من الشرعء فإنه 
بمفهوم الخالفة لا مدخل لإرادة المكلف في الأمر بهذا الواجب؛ والخطاب به؛ وذلك 
بناء على: 

١‏ القاعدة السابقة: الوجوب من الشرع. 

؟- وق: مَفَهُومُ امْالقَةِ: وبيانه أنه إذا كانت العبرة بإرادة المكلف في الأوامر؛ 
كمض لجرب وغيره» د 3 ف المكلف سيان من +جهة ة الأمرء 


الْوَاجِبُ حََادِمٌلقَاصِدٍ الشْرِيعةٍ: 405/4 


أي أن من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الضروريات الخمس» وما يرجع 
إليها من الحاجيات» والتحسينيات» والواجبات خادمة لهذه الضروريات الخمس من 
جهة الوجود؛ ولهذا كلف بها من جهة الشرع لتحقيق هذه المقاصد الشرعية؛ فتبين أن 
الوجوب من الشرع؛ ولا دخل لإرادة المكلف إلا من جهة التطبيق» والامتثال لقصد 
الشارع. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن الاعتكاف؛ حيث قال: 
«قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضّاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرَاء فيب اعليةء ونما يدل يعلق أنه«ينتتة فغل 
النبي وله ومداومته عليه؛ تقربًا إلى الله تَعالَى وطلبًا لثوابه» واعتكاف أزواجه معه: 
- «نوع آخخر من التعوذ في الصلاة». 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ؟/ 8لالاء 178. 


الْقَوَاعِدُ الأُصُواِة وَتَطبيقَائهَا الْفِقْهيهٌ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه اغبي 
ل*سيدم غ98 سس لل ل ل سد مسمس سطس سمش سس طة لطب ل-لهة 
وبعدذه ويدل على أنه غير واجب أن أصحابه لم يعتكفواء, ول أمرهم البي ل به إلا 
من أرادهء وقال ‏ عليه السلام : «مَن أَرَادَ أن يَغتكفء مَلْيفتَكفَ الْعَشْرَ الأَوَاخ0", 
ولو كان واجباء لما علقه بالإرادة0©. 


الذّم لا يكونٌ إلا عَلَى ترك وَاجب: 05/7" /اه": 


يحت القزل عن اتعزيق_الواسي بأنه: خطاب الشارع بما يتنهوض تركه عن قصد 
مطلقًا سبًا للذم شرعًا؛ أي أن الذم شرعًا لا يتعلق إلا بترك الواجبء» وهذا ما وظفه 
ابن قدامة عند حديثه عن سجود التلاوة؛ حيث قال: «وجملة ذلك أن سجود التلاوة 
سنئة مؤكدة» وليس بواجب عند إمامناء ومالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي؛ وهل 
مذهب ص وابنه عتنالل» له وأوجبه أبو حنيفة» واتحابة. لقول الله 2 2 
كما مك ل مومسون 7 2 وإذا رع عَليهم اردان لا يَمِدُونَ # 2 
[الانشقاق:١؟  75١‏ وهذا ذم ولا يذم إلا على ترك واجب؛ ولأنه سجود 8 في 
الصلاةء فكان واجمًا؛ كسجود الصلاة ولنا: ما روى زيد بن ثابت» قال: قرا على 
النبي وي النجمء فلم يسجد منا أحد» [متفق عليه]("2) ولأنه إجماع الصحابة. فأما 
الآية: فإنه ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله؛ ولا مشروعيته؛ وقياسهم ينتقض 
بسجود السهو؟؛ فإنه عندهم غير واجب7©. 


الْوَاجِبُ . تدك ابي 2 وَل الصَحَابيّ: 58/4: 


إذا كان الواجب يذم على تركه. فحاشا أن يتركه يه وذلك ل: 
-١‏ العصمة: فهو يك معصوم؛ والعصمة تتنافي مع ترك الواجب؟؛ لأنه مذموم. 


)032( أخر جه البخاري في كتاب (الزيمان», وأبو داود في باب وما جاء في النذر في المعصية؛» من كتاب 
والإيمان»» والترمذي في باب ومن نذر أن يطيع الله فليطعه) من أيواب والنذور». 

.465 /1 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 

فه أخر جه البخاري في باب ومن قرأ السجدة ولم يسجد)) ومسلم في باب 9سجود التلاوة4» من كتاب 
لالمساجد». 

(1) المغنيء لابن قدامة» ؟/ 2965 /861. 


اعد أُصوليةً في الكُم التكليفيَ 
- - 6 هتح 
١‏ قياس الأولى: وإذا كان ييْةٌ يحرص»؛ ويداوم على الفضائل» فمن باب أولى أن 
لا يترك الواجب. 
واجباته يل أكثر من واجبات أمته؛ وبيانه ذلك أنه رغم كثرتهاء وتعددها('» 
فقد أداها وليك كما أمر ربنا على الوجه الأكمل» ومن استقرى القرآن الكريم؛ لم يجد 
عقابًا له يي على أداء الواجبات» بل يجد ما يزكي تصرفاتهء وأخلاقه, إلا أن هناك 
اعتراضًا على هذه القاعدة يتعلق بلفظ الواجب المذ كور في القاعدة: هل كل 
الواجبات» أم أن الأمر يقتصر على الواجبات الصريحة دون امجتهد فيها؟. 
أقول: ينبغي أن نضيف لفظ الصريح للواجب؛ حتى يخرج بذلك الواجب الختلف 
فيه والذي ثبت عن طريق الاجتهاد؛ أي ما فيه للنظر مساغ, ومجال؛ بدليل أن كثيًا 
من الواجبات غير الصريحة الناتجة عن تغيير الزمان» والمكان؛ والأعراف لم 
ينملها له وعله يوعيرافة التإصدع يعد ينا استس ضيح يعنا: 
الْوَاجبُ الصَّريحُ لا يْوكة النبئ عَلة. 
ونفس الشيء ينطيق على الصحابي؛ فأنى للصحابي أن يترك الواجب الصريح؛ 
5 شرعًاء وهم من هم؟ بدليل: ظ 
من القرآن الكريم: قوله تَعَالَى -: «وأتَيعَ ستييل من يبدا كذ 4 [لقمان: 


6]. 
ول كن الفسيسابة بسيااكت الله فيجب اتباع سبيله؛ وأقواله» واعتقاداته من أكبر 
سبيله؛ والدليل على أنهم منيبوك إلى الله تَعَالَى أ الله تَعالى قد هداهم: وقد 
قال: درَبَدِ رى ليه ُ ينك #) [الشورى: م ع0" وهدايتهم هذه تتمثل في 
فعل الواجبات؛ والابتعاد عن المحرمات؛ فضلا عن أن الهداية تتنافى مع الذم المترتب 

على ترك الواجبات» وعليه فالواجب لا يمتنع عن فعله الصحابة. 
١‏ وقوله ‏ تَعَالى - كحم حر 1 أرجت لِلنّاس تأميوت بالمعروفب 


.409 مثل صلاة الضحىء وقيام الليل؛ حيث قال» تعالى -: طكايا الْمرّيلٌ 09 م الل رلا يلا‎ )١( 
.١١ /4 إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم»‎ )١( 


الْقَوَاعِدُ الأَصُولِيةُ وَتَطِيقَائهَا الْفِفْهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ فى كتابه الك 
05 موي رصيد 5 ان في 0 
وَتَنْهْوَْ عَنِ المرحكر وتؤمو يمد [آل عمران:١١١]؛‏ فالله - تعالى - شهد 
لهم بأنهم يأمرون بكل معروفء وينهون عن كل منكره ومن كان هذا شأنه بعد أن 7 
يقوم بالواجبات التي توجب الذم. 


الْوَاجِبُ ل اسْتِشَارَةَ في أَخذِهِ: 58/4 


لا أوافق الإمام ابن قدامة على العموم الوارد في هذه القاعدة؛ لأنه ليست كل 
الواجبات لا استشارة في أخذها؛ بدليل: 

8 عمل الصحابي: يوضح هذا وي ؤكده. استشارة أبي بكر ضٍِ قتال مانعي 
الزكاة. 

؟ عمل الصحابي: فأبو بكر 5 به نفسه لما سكل عن ميراث الجدة » قال: وما لك 
في كتاب الله من شيءء وما علمت لك في سنة رسول الله يل من شيء» ولكن 
أعال الني؛ فسألهم فقام المغيرة بن شعبة» : ووعصدا بن مسلمة - رَضِيّ الله عَنْهُمَا ‏ 
فشهدا أن النبي كه أعطاها السدسء وقد بَلّعّ هذه السنة عمران بن حصين طَلئه 
0 


وعليه» فأرى أن تكون القاعدة ل صيغة بعض 50 لا استشارة في أخذها. 
*د #د ود 


الَطْلَبُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُْ في أَنوَاع الْوَاجب 


فُروض الأغيان تلْرَمْ: 111 


ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى مبهم في أقسام محصورة» فهو واجب لا بعينه؛ 
وإلى» واجب معين, لا تبرأ ذمة المكلف به بقيام غيره به0")؛ ومثاله: كمن قدر على 


(1) رفع الملام عن الأئمة الأعلام 8. 
)١(‏ مذكرة أصول الفقه على روضة الناظرء الشيخ/ محمد الأمين بن انختار الشنقيطي» .١١‏ 


د 1 4 جع 


تعلم التشهد والصلاة على النبي يله لزمه ذلك؛ لأنه من فروض الأعيان. 
وينقسم الواجب - أيضًا ‏ باعتبار فاعله إلى واجب عيني؛ وواجب على الكفاية؛ 

فالواجب العيني هو ما يقصد الشارع فيه ذات الفاعل؛ كالصلاة» والز كاةء والصوم؛ 

لآن الخضوع لله وعبادته» وامتثال أوامره يلزم كل شخص بدليل قوله ‏ تَعَالى : وما 


َلَدْتُ يْلَنَّ والانى إِلَا ليمبود 46 [الذاريات: 51]. 

أما الواجب الكفائي: فهو إذا لم يقم به إلى درجة الكفاية تَأنمَ الكل وإذا حصلت 
الكفاية سقط عن الباقين؛ ومقصود الشارع منه حصوله من غير نظر بالذات إلى 
فاعلة20. 


وقد وُفُقَ موفق الدين؛ حينما عبر عن الواجب الكفائي بقوله: إن لم يقم به من 
يكفي أثم الناس يبي 20 لأن العبرة بالكفاية» وعدمها لا بالبعض؛ فالبعض إن لم 

5 أن الواجب الكفائي: ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كانجاء الغريق» وغسل 
المنعت: ودفته) ونحوها(). 

وكونه ‏ الكفائي ‏ من غير نظر... إلخ» مخرج لفرض العين؛ لأن ما من فعل يتعلق 
به الحكم, إلا وينظر فيه الفاعل؛ حتى يثاب على واجبه؛ ويعاقب على ترك الواجب. 

كما أن قصد الفاعل في الواجب الكفائي تبع؛ لأن الواجب على الكفاية يقصد 
حصوله قصدًا ذائيّا» وقصد الفاعل تبع لا كين 

وقد طبق الموفق لهذه القاعدة؛ وهو بصدد حديثه عن الشهادة؛ حيث قال: «ومحمل 
الشهادة؛ وأداؤها فرض على الكفاية؛ لقول الله تَعَالّى -: «إولا يأب الشّبَدَكه إذَا ما 
ُغوأ4» [البقرة: 147]» وقال ‏ تَعالَى .: «وَلا كثيوا الهصدةٌ ومن يَكَُنَها 


.76 /١ انظر: شرح الكوكب انير لابن النجارء‎ )١( 
.١714 /١5 انظر: المغني»‎ )1١( 

(9؟) نفس المصدر السابق» ونفس الجزعء والصفحة. 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار» /١‏ 7378. 


الْقَوَاعِدُ الأصُوائةٌ و تطبِيقَاتُهًا الففهية عِنْد ابْنِ قُدَامَةَ في كتابه به لخبي 


ح نم4 
فَإنَّهَه ني نم ك4 [البقرة : 58] وإنما خص القلب بالإثم؛ لأنه موضع العلم بها؛ 
و 0 1 أمانة: فلز 1 أداو هاء كسائر الأمانات» إذاثيت 1 فإن دعي إل تحمل 
شهادة في نكاح, أو دين؛ أو غيره» لزمته الإجابة؛ وإن كانت عنده شهادة» فدعي إلى 
أدائها, لزمه ذلك» فإن قام بالفر 3 في التحمل» أو الأداء اثنان سقط عن الجميع؛ وإن 
امتنع الكل أثموا(». 


لويوب 1-0 5 فق 5 2 


حن الواجب باعتبار الوقت ال واجب مضيق») وموسع؛ أما ا موسع فهو مأ 
يسع وقنه أكثر من فعله؛ كالصلوات الخمس» ؛ فمتى قام به في هذا الوقت الموسع 
أجزأه؛ بدليل: 

من القرآن الكريم: 00 - لل -: لآق الصشلرة دلوك العوون إل عسَقَ 

4 [الإسراء: 70“ فالأمر بصلاة الظهر لجميع أجزاء الوقت المذ كور, وليس المراد 
يه تطبيق أول فعل الصلاة على أول الوقت» وآخره على آخره» ولا إقامة الصلاة في 
كلوقت من أوقاثة, حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة؛ إذ هو نحلااف الإجماع, لا 
تعيين جرزء منه؛ لااختصاصه بوقوع الواجب فيه ؟ إذ إذ لادلالة للفظ عليه فلم ببق إلا أذ 
أراذ. نه أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه» ويكون المكلف مُحَيا مُخَيْرَا في إيقاع 
الفعل في أي جزء شاء منه. ضرورة امتناع قسم آخرء وهو المطلوب9©. 

"- ودليل الإجماع: فقد انعقد الإجماع على وجوب الصلاة عند الزوال» وأنه 
مهما صلى كان مؤديًا للفرض» ومتغلا لام الإيجاب مع أنه لا تضييق ييق0©. 

ودليل: مقاصد الشرع: يقول الإمام الشاطبي: «إن حد الوقت إما أن يكون 
معنى قصده الشارع؛ أو لغير معنى» وباطل أن يكون لغير معنى» فلم يبق إلا أن يكون 
لمعنى ؟ وذلك المعنق هو أن يوقع الفعل فيه؛ فإذا وقع فيه» فذلك مقصود الشارع من 
)١(‏ المغني. لابن قدامة» /١15‏ 1714. 
)١5(‏ انظر: الإحكام, للآمدي. /١‏ ١6م‏ 
(5) انظر: المستصفىء للغزالي» /١‏ 59. 


قوَاعُِ أُصُولِيةٌ في اللحكم التكليفيَ 
--- 684 ححح 


ذلك التوقيت؛ وهو يقتضي ‏ قطعًا ‏ موافقة الأمر في ذلك الفعل الواقع فيه؛ فلو كان 
فيه عتبء أو ذم؛ للزم أن يكون مخالفة قصد الشارع في إيقاعه في ذلك الوقت الذي 
وقع فيه العتب بسببهء وقد فرضناه موافمًا هذا خلف. 

4 العتب مع التخيير متنافيان: لأنه لو كان كذلكء للزم أن يكون الجزء من 
الوقت الذي وقع فيه العتب ليس من الوقت المعين؛ لأنا قد فرضنا الوقت المعين مخيرًا 
في أجزائه إن كان موسعًّاء والعتب مع التخيير متنافيان» فلا بد أن يكون خارججا عنه» 
وقد فرضناه جزءًا من أجزائه» هذا خلف محال0(©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة قوله عن تعجيل الصلاة التي يستحب 
تأخعير ها: دولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرهاء ولا بتأخير ما يستحب 
تعجيله؛ إذا أخره عازمًا على فعله؛ ما لم يخرج الوقت» أو يضيق عن فعل العبادة 
جميعها؛ لأن جبريل صلاها بالنبي يل في أول الوقت»: وآخرهء وصلاها النبي يو في 
أول الوقتء وآخرهء وقالا: «الْوَقْتّ مَا بين هَذَيْنَ» ولأن الوجوب موسع فهو 
كالنتكفير؛ ابجسب موسا ايم الالصيرن2"). 


وما ينبني على هذه القاعدة: 


لا يَجُورْ تَقْدِيمُ الفغل قبل وَقَيهِ: ©/4/: 

سبق أن قلت: إن الواجب ينقسم باعتبار الوقت إلى واجب موسع؛ ومضيقء وهذا 
الواجب المؤقت هو الذي لاا يجزئ فعله إلا في وقته؛؟ بدليل: 

ما سبق ذكره عند الإمام الشاطبي من قاعدة مقاصد الشرع. 

وق: لا يكَحَمَّقُ الَشْرُوط إِلَا حمق صَرْطِهِ: لأن الواجب المؤقت لا يتم بدون وقته؛ 
فهذا الوقت شرط في الأداء» قال صاحب «كشف الأسراره: 

دأما أصل الوقت فلا بد للمأمور به منه؛ لأن الواجب بالأمر فعل لا محالة» ولا بد 


.1867 1817؛‎ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.45 (؟) المغني» لابن قدامة» ؟/‎ 


الَْوَاعْدُ الأصولِيةٌ وتم تَطبقَائهَا الْففهِيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 


اس ححصم 1 الل 


من وقت؛ لأنه لا يوجد بدونه, ولهذا قال: مطلقة» ولم يقل: غير موقتة. كما قال 
غيره قوله دظرفًا للمؤدي» وشرطا 5 الأداعه0© , 

فهذا الوقت مصلحة اشتمل عليها: قال القرافي عن الأداء: وهو إيقا 2 العبادة 2 
وقتها المعين لها شرعًا؛ لمصلحة اشتمل عليها الوقت؛ فقولنا: في وقتها؛ احترازًا من 
القضاءء وقولنا: شرعًا؛ٍ احترازًا من العرفء وقولنا: اشتمل عليها الوقت؛ احترارًا من 
تعيين الوقت لمصلحة المأمور به» لا لمصلحةٍ في الوقت06©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله عن الحج: «مسألة: قال أبو القاسم: 
اومن أراد الحجء ؛ وقد دخل أشهر الحج؛ فإذا بلغ الميقات» فالاختيار له أن يغتسل» قوله: 
0 دخل التههير الج يدل على أنه لا ينبغي أن يحرم بالحج قبل أشهره» وهذا هو 
الأول؛ فإن الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه؛ لكونه إحرامًا به قبل وقته» فأشبه الإحرام 
به قبل ميقاته» ولأن في صحته اخجلاًا؛ فإن أحرم به قبل أشهره صح. وإذا بقي على 
إحرامه إلى وقت الحج جازء نص عليه أحمد وهو قول النخعي, ومالك؛ والثوري. 
وأني حنيفة» وإسحاق. وقال عطاءء وطاوسء؛ ومجاهد, والشافعي: يجعله عمرة؛ لقول 
الله تَعَالى «آالحج أ لقي يسيم لومت 4 [البقرة: 1917]؟ تقديره: وقت الحج 
أخييق أ"أشهو الحج اين لي فحذف المضاف, وأقام المضاف إليه مقامه 
ومتى ثبت أنه وقته» لم يجز تقديم إحرامه عليه؛ كأوقات الصلوات]20©. 


تنيز ينا نا 


.76 /١ كشف الأسرار على أصول البردوي»‎ )١( 
.,/7 (؟) شرح تنقيح الفصولء للقرافي»‎ 
إفنة المغني » ه] 5لا.‎ 


ص ملسي 


"١5‏ سمح 


الَظلّبُ الرَابغٌ: قَوَاعِدُ أَصُولِية. في أَخكام الْوَاجب 


| تاعدة:_أما لايم الوَاجب ِل به لهو وَاجِب: 19/9.". 


إن ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى: 

القسم الأول: ما ليس بمقدور للمكلف؛ كزوال الشمس لوجوب الظهرء أو كون 
من تعينت عليه الكتابة مقطوع اليدين؛ ولحضور الإمام» والعدد في الجمعة؛ فلا قدرة 
للمكلف على القيام به؛ والقاعدة: أنه لا تكليف بما لا يطاق» إلا على قول من خخالف 
فيهاء وهو قول باطل0"©. ظ ظ 

القسم الثاني: قسم تحت قدرة المكلف عادة. إلا أنه لم يؤمر بتحصيله؛ 
كالنصاب لوجوب الزكاة» والاستطاعة لوجوب الحج؛ والإقامة لوجوب الصوم,؛ بدليل 


الإجماء(". 

اسم الثالث: ما هو مقدور للمكلف. ومأمور بك فهو واجب عند الحنابلة) وعند 
الأكثري. © 

كثرين” ". 


إذا علم هذا فلا يخلو: 

١‏ أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءًا من الواجب المطلق؛ كالسجود في 
الصلاة» فهذا لا خلاف في وجوبه؛ بدليل: 

الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزءٍ من أجزائها: 

؟ وأما إن كان خارجاً عنه؛ كالسبب الشرعي؛ ومثاله صيغة العتق في الواجب من 
كفارة» ونحوها. 
)١(‏ انظر: روضة الناظر» لابن قدامة» 9١؛‏ وانظر: مذكرة أصول الفقه, للشيخ/ محمد الأمين بن الختار 

الشنقيطي» 2١7‏ 4 ١؟‏ وانظر: مختصر الروضة» /١‏ هلالا 785 


(1) انظر: مذكرة أصول الفقه, للشيخ/ محمد الأمين بن المختارء الشنقيطي» .1١4‏ 
(7) انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار» /١‏ 5ه1. 


7 اولضف 


وَكالسيف العادي؛ ومثاله وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص. 

وكالشرط الشرعي؛ ومثله الطهارة للصلاة» ونحوها. 

والشرط العقلي؛ ومثاله أضداد المأمور به. 

والشرط العادي؛ ويهاله غسل الزائد على حول الواجب في غسل الوجه؛ لتحقيق 
غسل جميعه واستدل الوزن على رأيهم ب: 

١‏ الإجماع: وبيانه أنه انعقد إجماع الأمة على إطلاق القول بوجوب تحصيل ما 
أوجبه الشارع؛ وتحصيله إنما هو بتعاطي الأمور الممكنة من الإتيان بها؛ فإذا قيل: يجب 
التحصيل با لا: يكون واجباء كان متناقضًا("©. 

"١‏ القياس: قياس ما لا يتم الواجب المطلق إلا به المقدور للمكلف على الواجب 
الأصلي بجامع الذم على الترك(©. 

وق: لَوْ لَمْ يَكَنْ سَوْطُ ل الْفِغلٍ وَاجِبا كا كَانَ شَرْطًا 

وتعديره أن الشرط الذي يتوقف عليه وقوع الواجب» لو لم يجب» لا كان شرطا 
للواجب» لكنه شرط له؛ لأن ل شرط في شيع فهو واجب لهي وأما بيان أن هذا 
المتنازع فيه شرط؛ فلن الفرض أنه شرط. وإذا كان شرطاء كان واجبَاء لما سبق من أن 
الواجب لازم للشرط»؛ ووجود الملزوم ‏ الذي هو الشرط هنا يوجب وجود الملازم ‏ 
الذي هو الواجبء وإلا لم يكن هذا المتنازع فيه شرطاء والفرض أنه.شرط»؛ وهذا 
خلف. 


وتلخيص الدليل: هو أنه لولم يكن شرط الفعل واجباء لما كان شرطاء وقد فرضناه 
شرطاء هذا تناقض20©. 


.84 /١ الإحكاف للآمدي»‎ )١( 
.702 /١ انظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجارء‎ )1١( 
771 511 /١ شرح الكوكب المنيرء لابن النجار»‎ )7( 


ع لوعو وجوه ووو سروه وده ووو بوجوو اران واوا وا واه وا ا واو سوس و و 1 يي سيبس 


الْقَوَاعِدكُ الأَصُوِليةُ وَتَطِيَائهَا الْففهيةُ يندَ ان قُدَامَة مَةَ في كتابهِ المثني 


ب ب لصم 


وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن غسل الحاجبين؛ حيث قال: (وأما 
الحاجبان» فيجب غسلهما؛ لآن من ضرورة غسل بشرتهما غسلهماء وكذا كل شعر 
من ضرورة غسل بشرته غسله؛ فيجب غسله: ضرورة أن الواجب لا يعم إلا به0). 


| قعدة: | لريب لا يثْرَك يلا لَيِسَ بوَاجب: 4/٠١١‏ 97؟ 


إذا كان الواجب هو خطاب الشارع بما ينتهض تركه عن قصد مطلقًا سببًا للذم 
شرعًا؛ِ فإن ما ليس بواجب أحواله: المندوب»ء والمباح والمكروه: والحرام» وعليه يكون 
ترك الؤاجب لا ليس ,بواجت |ممضِدًا للأحوال الآتية: 

ترك الواجب في مقابل المندوب الذي لم يرتب الشارع على تركه ذمًا. 

5 فمعنى ترك الواجب للحعدوبت: هو ترتب الو 6 والذم في مقابل الثواب؛ 
والقاعدة: أن درء المفاسد مُمَدُمّ على جلب المصالح. 

أما ترك الواجب في مقابل المباح؛ فمعناه ترتب الثم فى مقابل عدم الثواب» وهذه 
مفسدة في مقابل لا شيء؛ والقاعدة: أن المفاسد متروكة شرعا. 

أما ترك الواجب في مقابل فعل المكروه؛ فمعناه ترتب الذم والإثم في مقابل فعل 
ما تركة خجتر من بفعلةء هده مفسدة يفي يمقابل ما هو غير مدوجء نفهذا باللقارنة :مع 
سابقه من باب أولى؛ لانه مفسدة في مقابل إضاعة مفسدة أخرى» والمفاسد محرمة 
شعاد 

أما ترك الواجب في مقابل فعل المحرم؛ فمعناه ترتب الإثم» والذم في مقابل فعل ما 
يذم فاعله شرعًاء ولا شك أن هذه قمة المفاسد بل هي كليات المفاسد» وهذا حرام. 

ومن تطبيقات(") الموفق لهذه القاعدة قوله عن طاعة الزوج لزوجها: «وللزوج منعها 
من المخروج من منزله إلى ما لها منه بد؛ سواء أرادت زيارة والديهاء أو عيادتهماء أو 
حضور جنازة أحدهماء قال أحمد في امرأة لها زوج؛ وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب 
022 المغني » لابن قدامة / ال 
(؟) انظر: المغني 78/7 .1١114‏ 


واد الأول وتطيائها افيه عند ان قدا في كتابه التي 
سد كوي الي سس سمه بس اانه 
عليها من أمهاء إلا أن يأذن لهاء وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس» أن 
رجلا سافر» ومنع زوجته من التروج: 3 ابؤهاء فاستاذنت رسول الله 0 8 
عيادة أبيهاء فقال لها رسول الله يلِعٌ: دانْقِي الْلَدَ وَلَّا تُكَالِفِي رَوْجَكِ» فمات أبوهاء 
فاستأذنت رسول اللّه ع فى حضور جنازته,» فقال لها: 5 الله وَل تُخَالِفَى 
ع ِ ع6 ع 7 
َوْجَكِه فأوحى الله إلى النبي يليه أني قد غفرت له بطاعة زوجها(")؛ ولأن طاعة 
الزوج واجبة» والعيادة غير واجبة» فلا يجوز ترك الواجب لا ليس بواجب]0"©. 
هل يجوز النيابة في العبادات؟ ٠١ ١9/8‏ 
إن التساؤل المطروح هو كون العبادات الشرعية البدنية: هل تدخلها النيابة؛) بحيث 
يغني فيها قيام مكلف مقام مكلف أخرء وهل عمل العامل يجزي به غيره؟ 
أقول: إن المستقرئ لكتاب الله يجد كثيرا من النصوص التي لا تجيز هذه النيابة: 
١‏ فمن القرآن الكريم: قوله ‏ تَعَالَى -: «إولا نَرْمُ وازِيَة وزْدَ أُخْرَيد4: [فاطر: 
عن «#وأن يس للإنسدن إلا ما سعئن 4 [النجم: 75]» وقوله ‏ تَعَالى -: «لووين 
3-2 ععد# > لس بح الروس هو اس به وصسا ص اس ملظا 
تدع متقَلة إك حميلها لا يحَمَلْ مِنْهُ سَّيْء ولق كَانَّ ذا فري4» [فاطر: »]١8‏ ثم قال 
تقل -: «إوتن تَرَقٌَ تتََا كن لَك [فاطر: 01١‏ وقال ‏ تعالى -: طإوك] 
نآ أعمدنا ول سدور [القصص: 55]. 
؟ مقصود العبادات لا يقبل النيابة: وتعليل ذلك أن مقصود العبادات المخضوع 
لله والتوجه إليه» والتذلل بين يديه والانقياد قنك كشكتلةه وعمارة القلب بذكره؛ 
حتى يكون العبد بقلبه» وجوارحه حاضرًا مع الله ومراقبًا له غير غافل عنه» وأن 
يكون ساعيًا في مرضاته» وما يقرب إليه على حسب طاقته» والنيابة تنافي هذا 
المقصودء وتضاده؛ لأن المطلوب الخضوع. والتوجه» وإذا قام غيره في ذلك مقامه. 
فذلك الغير هو الخاضع المتوجه» والخضوع. والتوجه» ونحوهما إغا هو اتصاف 
بصفات العبودية؛ والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه إلى غيره؛ والنيابة إنما 


(1) ذكر الألباني بأنه عند الطبراني في الأوسط؛ إرواء الغليل» 5/ 75. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» /٠١‏ 7714. 


قَوَاعِدُ أُصُولئْةٌ في الحكم الكلرفِيَ 


2 . ححام 
معناها أن يكون المنوب عنه بمنزلة النائب؛ حتى يعد المنوب عنه متصمًا بما اتصف به 
الباك 3 

© ق: لَوْ صَحُحتٍ النَيابَةٌ في الْعبَادَاتٍ الْبَدَنيْدَ كا كانت التّكَالِيف الْعَينيهُ: وبيانه 
أنه لو صحت الديابة في العبادات البدنية» لصحت ذ فى الأعمال القلبية؛ كالإيمان, 
وغيره؛ من الصبرء والشكرة والرضى» والتوكل» اليفك وما أشبه ذلك» ولم تكن 
التكاليف محتومة على المكلف عيئًا؛ لجواز النيابة» فكان يجوز أمره ابتداعً على التخيبر 
بين العمل؛ والاستنابة» ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العاديات؛ 
كالأكل» والشرب» والوقاع؛ واللباس؛ وما أشبه ذلك» وفي الحدودء والقصاص» 
والتعزيرات» وأشباهها من أنواع الزجرء وكل ذلك باطل بلا خلاف؛ من جهة أن 
حكم هذه الأحكام مختصة» فكذلك سائر العبادات0©. 

وفي مقابل هذه الأدلة, نجد أدلة أخرى تجوز النيابة في العبادات؛ منها: 

1 قو له ل م الت يعدب كا 0 ا" ا عله السلا السلام.: 

> وقوله: إن 08 مات الْقَطءَ عَمَلَهُ إلا ء مِنْ ثلاث 3 ووَآنهُ عا من نض 
قعل ظلْمًا إلا عَلَى ابْنِ آدّ م الأول كفل ه00 

؟- وفي الحديث: «إِنّ ها الْلّهِ أَورْكَتْ أبِي سَيِحًا كبيرًا لا يَسْعَطِيعٌ أذ 
عَلَى لاحل تج عَنْ؟ كَالَ: تعن». وفي رواية: دأَفْرأئِتِ لَؤْ كان عَلَى أبيكِ دَننّ 


)١(‏ انظر: الموافقات» 7/ 179؟. 

.77١ الموافقات» ؟/‎ )١( 

() أخرج البخاري في باب «قول النبي يع ويُعذّبُ ايت ....»: وباب «البكاء عند المريض؛: في كتاب 
والجنائرة, ومسلم في باب (الميت يعذب بيكاء أهله عليه)) من كتاب والجنائز). 

43 أخرجه الدارمي في المقدمة» وكذلك ابن ماجة ف المقدمة. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب (الوصية»؛ باب (ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» وأبو داود في 
كتاب «الوصايا)» باب وما جاء ىْ الصدقة عن الميت». 

3( أخرجه البخاري في كتاب (الديات»)» باب «قول الله تعالى» وم وَمَنْ أُحيساها04. 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطقَائهَا افيه بنْدَ ابن قُدَاَةَ في كتابه الْفنِي 
كت اللي ِ 1 - ِ 


2 + وى كدى 5ه‎ 7 ١ 
فُمَضَيْريد أكان يُجْرنه؟ قالتٌ: َعَم قال:‎ 
لَه ؤم ضام عَنهُ ول)0©.‎ 


0 01 ماه مات 


ظ م 
يْنُ الله أَحَقٌ أن يُقضى (وُمَنْ 


وهذه الأدلة اعتبرها الإمام الشاطبي . عمدة الخالفين . في قاعدة: لا نيابة في 
العبادات0©: إلا أنه رد عليها بما يلي: 

١‏ ق: الْعُمُومَاتُ الْكيهُ قَطوِية: قال الإمام الشاطبي «وما تقدم من آيات القرآن 
كلها عمومات لا تحتمل التخصيص؛ لأنها محكمات نزلت بمكة؛ احتجاجًا على 
الكفار» وردًا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم عن بعضء أو دعواهم ذلك عنادّاء ولو 
كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم؛ ولما قامت عليهم بها 
حجة ... وإذا تأمل الناظر العمومات المكية» وجد عامتها عرية عن التخصيص, 
والدسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة2'0. والعمومات المكية عند الإمام الشاطبي 
هي التي استدل بها ضمن ما استدل به على قاعدة: لا نيابة 7 العبادات. 

"- الظنيات لا تعارض القطعيات: وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ فإذا كانت 
عمومات القرآن المكية المستدل بها على عدم جواز النيابة في العبادات قطعية؛ بحيث 
لا تقبل النسخ» ولا التخصيص؛ فإن الأحاديث السابقة على تعددها لم ترق إلى درجة 
القطع؛ بل هي من قبيل الظنيات؛ والقاعدة: أن الظنيات لا تعارض القطعيات0©. 

"- وق: حر الْوَاحِدٍ لا يُْمَلُ به إلا إذَا لَمْ يُعَارِضهُ أضلّ قَطْعِيٌ: فالأحاديث 
السابقة من قبيل خبر الأحاد؛ والقاعدة أن خبر الأحاد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه 
أصل قطعي» وهو أصل مالك بن أنسء وأبي حنيفة» وهذا الوجه هو نكتة الموضع 


)1غ( أخر جه البخاري في باب (وجوب الحج. وفضّله4) من كتاب «الحجي) ومسلم في ياب «الحج عن 
العاجز لزمانة, وهرم. ونحوهاء أو للموت»؛ من كتاب والحج). 

ف أخ رجه البخاري 9 كتاب «الصيام»» باب ومن مات وعليه صوم») ومسلم ني كتاب (الصيام»» باب 
تقضاء الصيام عن الميت». 

(؟) انظر: الموافقات» 9؟/ 70؟. 

(5) انظر: الموافقات» 19 ."الا 731؟. 

(0) الموافقات» ؟/ 71٠.‏ 01ا, 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الكُم التكليفِيٌ 


وهو المقصود فيه(" 
والحق أن أباحصيفة أجاز النيابة ف الحج ممن وجدت فيه شرائط وجوب احج 
ركان عاجرًا عنه؛ لمانع ما يؤمن من زواله؛ كزمانة» أو مرض لا يرجى زواله» أو كان 
نضو الخلق لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة» والشيخ الفاني» 
ومن كان مثله» متى وجد من ينوب عنه في الحج» وما لا يستنيبه به لزمه ذلك؛ وبهذا 
قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال مالك: لا حج عليه إلا أن يستطيع 1 , 
. أما الأحاديث فقد تأولها الإمام الشاطبي9©. 


ورأبي هو أن الأصل عدم جواز النيابة في العبادات البدنية؛ لقوة الأدلة التي تشهد 
ب ولك يجوز استكناء جواز ٠‏ هذه النيابة) لضرورة» أو حالة خخاضة: أو ما شاكل 
الدليلين. 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة في معرض حديثه عن حج المريض» الذي 
لا يرجى برؤهء أو الشيخ الذي لا يستمسك على الراحلة» قال: «وجملة ذلك أن من 
وجدت فيه شرائط وجوب المج وكان عاجرًا عنه؛ مانع ميغوس من زواله؛ كزمانة) أو 
مرض لا يرجى زواله» أو كان نضو الخلق؛ لا يقدر على الثبوت على الراحلة» إلا 
بمشقة غير محتملة؛ والشيخ الفاني» ومن كان مثله؛ متى وجد من ينوب عنه في النج؛ 
وما لا يستنيبه به» لزمه ذلك؛ وبهذا قال أبو حنيفة» والخنافعي: وقال مالك: لا حج 
عليه إلا أن يستطيع بنفسهء ولا أرى له ذلك؛ لأن الله تَعَالَى ‏ قال: «إمَنٍ أستَطَامَ 
لَه سبلا زَآل عمراث: /91]) هنذا غير مستطيع» ولأن هذه عبادة لا تدخلها ل 
مع القدرة فلا تدخلها مع العجز؛ كالصوم» والعتلاة ولنا: حديث أبي ين 
وروى 0 عباس أن امرأة من خثعمء قالت: يا رسول الله إن فريضة ة الله على عباده 
(1) المغني» 7/ 181. 
(") انظر: الموافقات» للشاطبي» /١‏ 2778 71959. 
(4) أخرجه أبو داود في باب «الرجل يحج عن غيره»؛ من كتاب «المناسك»» والترمذي في باب؛ منه ما 


جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت4) من أبواب الحج. 


بام 


خط 0" 
في الحج أدركت أبى يخا كبيكاء لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: 
(نَعَمْ) وذلك في حجة الوداع؛ [متفق عليه( ولأن هذه عبادة تجب بإفسادها 
الكفارة» فجاز أن يقوم غير فعله فيها مقام فعله؛ كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف 
ريده (52) 

.١ الصلاة»”‎ 


# د سه داس 


)1( أخ رجه البخاري في باب «وجوب الحج وفضله») وياب «الحج عمن لا «مسطيع النبوت على 
الراحلة»» وباب «حج المرأة عن الرجل4)» من كتاب «الحجغ, ومسلم في باب والحمج عن العاجز 
لزمانة» وهرم: ونحوهاء أو للميت»» من كتاب «الحج؟. 

.٠١ 215 /٠ (؟) المغني»‎ 


0 0-0 ل مر فك 2 2 
الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطيقائهَا الِْهية عِندَ ان قُدَاَة في كتابه الي 
011111 


قَرَاعِدُ أُصُولِيَة في الم التْكلِيفِيٌ 


المحَثٌ الثاني 
قَوَاعَدُ 0 في المندُوب 
الَلّبُ الأَولُ: قَوَاعْكُ أَصُولِيةٌ في حَةٍ حَقِيقَةٍ الَدُوب. 


إن التعريف الختار . لذي المندوب هو: ما يحمد فاعله: ولا يذم تاركه مطلمًا. 

فالقول: ما يمدح فاعله0'©؛ أي الفعل الذي يمدح فاعله؛ فالفعل جنس» وهو الصادر 
من الشخص؛ ليعم الفعل المعروف» ولفظ «يمدح) خرج به الحرام» والمكروه؛ فإنه يمدح 
تار كهما. 

ومطلمًا: 28 بذلك خصال 0 0" 7 ؛ وفرض الكفاية؛ لأن 
فاعله يمدحء ولا يذم تاركه قال الإسنوي: ولا يذم) كاف؛ لأنه للعموم لكونه نكرة 
في سياق النفي» » فأفادت العموم(”". 

بقي فعل الله - تغالى يدخل في الحد «المندوب» مع أنه ليس مندوبًا؛ والجواب على 
ذلك أننا بصدد الحديث عن الأحكام التكليفية المتعلقة بالمكلف9©». 

والملاحظ أن الإمام 0 قدامة قد طبق هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن 
الجمرات في أيام التشريق؛ حيث قال: «وإن قرك الوقوف عندهال والدعاءء ترك السنة) 
ولا شيء عليه») وبذلك قال الشافعي؛ وأبو حنيقة» وإسحاق» وأبو 7 نور» ولا نعلم فيه 


.5١ /١ 7!؛ وانظر: الإحكاب للآمدي»‎ /١ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء الإسنوي»‎ )١( 

)2س( انظر: الإحكام للآمدي ١‏ ١ا؛‏ وا مستصفى» ؛ للغزالي / ه/ا؛ والعدة؛ أبن يعلى 45/١‏ 
وشرح مختصر الروضة /١‏ 4 0؟؟ وشرح تنقيح الفصول. للقرافي ١/!؛‏ والمحصولء للرازي .٠١ /١‏ 

() انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء للإسنوي /١‏ 78. 

(4) نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 


واد الأول وَتطقائها لهي عند ائن قُدَامَةَ في كتابه لقني 
جح ١‏ ١٠م‏ اطصطصطططعطلسططططصططجطجت ‏ 2 
تاليا إلا الثوري» قال: «يطعم شيئّاء وإن أراق دمًا أحب إلي؛ لأن النبي وله فعله 
فيكون كا ولئا أنه دعاء وقوف مشروع. فلم يجب بتركه شيء؛ كحالة رؤية 
البيت» وكسائر الادعية, ولانها إحدى الجمرات» فلم يجب الوقوف عندهاء والدعاء؛ 
كالأولى» والنبي وَل يفعل الواجبات؛ والمندوبات» وقد ذكرنا الدليل على أن هذا 


١ -‏ 
د جد ضغ 


الَطلَبُ الثني: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةً في طرق تَحَصِيلٍ الْلَدُوب: 


الفعل امختمل للوجوبء والاستحباب بالنظر إلى الاجتهاد؛ إذا وَرَدَ فيه ما هو 

١‏ المعقول: فالفعل يحتمل الوجوب؛ والاستحباب؛ وجاءت القرينة الصريحة التي 
١‏ تأويل معها تنفى الوجوب» فبقي الاستحباب؛ ومثاله القاعدة عند الموفق» ما ذ كرم 
في نقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض؛ حيث قال: «نص على هذا أحمدء قال 
مهدا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ 

فقال: لاء فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم) قلت: وكيف تنقضه من الحيضة) 
ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة» ولأن الأصل وجوب نقض 
الشعر؛ ليتحقق» وصول الماء إلى ما يجب غسله» فعفي عنه في غسل الجنابة؛ لأنه يكثر 
فيشق ذلك فيه» والحيض بخلافه» فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب»» 

هذا همستحب غير واجب؟ وهو قول أكثر الفقهاى وهو الصحيح. دان ساءِ الله 3 
لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة؛ أنها قالت للنبي وَل «إني امرأة أشد ضَفْر 


.”7٠١ /© المغني» لابن قدامة‎ )١( 


قرَاعِدُأصُولِية في الهم التكليفي 


ع 00 تمس اك 2 >* - ءًِ مم مس 
رأسى» أفأنقضه للحيضة: وللجنابة؟ فقال: (لاء إنما يَكفِيكِ أن نحثي عَلى رَاسِكُ ثلاث 


حَنَيَاتِ) م تُفِيِضِينٌ عَلَيِك الماع قتَطهْرينَ)» رواه ين وهذه زيادة يجب قبولهاء 
هذا فى نفين الو .د 
وهذا صريح في نفي الوجوب""". 


١ؤ”‏ لحت 


ج#د عي 


الَطلَبُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةَ في أَنْوَاع الْندُوب: 


المشتحث الْوَكَدُ: 74/١‏ 86. 


ومثاله عند ابن قدامة قوله عن مسألة: «إذا غابت الشمس» وجبت المغرب» ولا 
يستحب تأخيرها إلى أن يغيب الشفق؛: «أما دخول وقت المغرب بغروب الشمس؛ 
فإجماع أهل العلم لا نعلم بينهم خلاهًا فيه والأحاديث دالة عليه» وآخره مغيب 
الشفق» وبهذا قال الثوري» وإسحاقء وأبو ثور» واصحاب الرأي» وبعض اصحاب 
الشافعي» وقال مالك, والأوزاعي؛ والشافعي: ليس لها إلا وقت واحد عند مغيب 
الشمس؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام . صلاها بالنبي ل في اليومين لوقت واحد» في 
يان مواقيت الصلاة» وقال النبي ول ولا تَرَالَ متي بحر ما لم يُوَحرُوا المعْرب إِلى أن 
تَشْتَبِك الجُوَه2"7) ولأن المسلكين مجمعول على فعلها في وقت واحد» في أول 
الوقت» وعن طاووس: ولا تفوت المغرب, والعشاء حتى الفجرء ونحوه عن عطاء لا 
ذكرناه في الظهرء والعصرء ولنا حديث بريدة» أن النبي ع صلى المغرب في اليوم 
الثاني حين غاب الشفق”*2) وفي لفظ رواه الترمدي: «فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق» وروى أبو موسى أن النبي علي أخر المغرب في اليوم الثاني» حتى كان عند 
)١(‏ أخرجه مسلم في باب «استحباب استعمال المغسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم؛» من 
كتاب (الحيض»» وأخير جه ا داود في باب (الاغتسال من الحيض» من كتاب (الطهارة». 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» .5.6٠ 23594 /١‏ 
ةا أخ رجه مسلم في باب «الصلوات الخمس»)» من كتاب «المساجد»» والترمذي في باب ما جاء من 
مواقيت الصلاة»» من أبواب الصلاة. 
5( أخر جه ألو داود في ووقت المغرب»», من كتاب (الصلاة»: كما أخرجه ابن ماجة في دوقت صلاة 
المغرب», من كتاب (الصلاة». ش 


2 26 7 5 :هه ًّ 2 4 
القَوَاِدُ الأصُولِيةٌ وتَطقَائهَا الْفهيُ عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


"١ ضح‎ 


سقوط الشفق؛ رواه مسلم» وأبو داود"©» وفي حديث عبداللُه بن عمروو أن النبي كلل 
قال: ووَقْتٌ الَكْربٍ مَا لّمْ يَغْبٍ الشَّفَوُ رواه مسلم”"2) وفي حديث أبي هريرة أن 
النبي ول قال: (إنَّ لِِصّلاةٍ أؤلاء ورا وَإِنَ أَْلَ وَفْتِ المْربٍ حِنَ تَغْوبُ الشَّمْسُء 
إن آخِرَ وَفْهَا جين بَغِيبٌ الشَّفَوُ»: رواه الترمذي7"» وهذه نصوص صحيحة لا يجوز 
مخالفتها بشيء محتمل. 

ولأنها إحدى الصلوات؛ فكان لها وقت متسع؛ كسائر الصلوات؛ ولأنها إحدى 
صلاتي جمع؛ فكان وقتها متصلا بوقت التي تجمع إليها؛ كالظهرء والعصرء ولأن ما 
قبل مغيب الشفق وقت لاستدامتها؛ فكان وقتًا لابتدائها كأول وقتهاء وأحادينهم 
محمولة على الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: دولا 
يستحب تأخيرها»؛ فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحوالها 
تأكيد الاستحياب9©). 


قاعدة: |المشتَحبُ لِلْجَمْع بَنَّ فَضِيلتَن: .86/١‏ 


وقد وردت هذه القاعدة عند ابن قدامة» وهو بصدد الحديث عن «الأذان»؛ حيث 
قال: دقال ان #السسفااابا عبدالله يمال عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرًا 
يركع؟ فقال: «يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن؛ أو يقرب من الفراغ؛ لأنه 
يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان» فلا ينبغي أن يبادر بالقيام» وإن دخل 
المستاعد فسمع المؤذن, اشْتّحِبٌ له انتظاره ليفرغ» ويقول مثل ما يقول جمعًا بين 
الفضيلتين»2©). 


)١(‏ تقدم تخريجه: وهذا اللفظ [سقوط الشفق] عند مسلم. 

(؟) أخرجه مسلم في باب وأوقات الصلوات الخمس»» من كتاب «المساجد»» وأبو داود في باب 
«المواقيت»: من كتاب «(الصلاة»» كما أخر جه النسائي 5 باب «آخر وقت المغرب»» من كتاب 
«المواقيت»6. 

(1) أخرجه الترمذي في باب «مواقيت الصلاة»» من أبواب المواقيت. 

(؛) المغني» لابن قدامة» 1/ 2714 76. 

(5) المغنيء لابن قدامة» ؟/ 484. 


004049000171791 رومس وووروووووروسووسووسوممسسووووومووووبروسيوو ويوسي يبرو بير ب 9س سس لس 


َاعِدُ أُصُولِية في المكم التكليفي 


ومثاله عند الموفق صلاة الإمام جالسًا؛ حيث قال: «المستحب للإمام إذا مرض» 
وعجز عن القيام أن يستخلف؛ لأن الناس اختلفوا في صحة إمامته» فيخرج من 
الخلاف)20. 


المشتحبُ لِدَرْءِ المَاسِدِ: 47/7 ١‏ 


وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في معرض حديثه عن «صلاة المقيم علي 
المسافر»؛ حيث قال: «ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه: 
«أتمواء فأنا سفره؛ لما ذكرنا من الحديث» ولثلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات 
الصلاة» فيظن أن الرباعية ركعتان» وقد روى الأثرم عن الزهريء أن عثمان إنما أنم 
الصلاة؛ لأن الأعراب حجواء فأراد أن يعرفهم أن الصلاة أربع»"©. 
الَظْلَبُ الّابغ: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في أخكام الْندُوبِ. 


58 5 و 2 ور 07 9 2 2 :مر ات 50 7 
| تاعدة:_| ترك يد غير الوم عله لا دل على أله يز منتعي: / 


ااا 


إذا كان الندب ما يحمد فاعله: ولا يذم تاركه مطلقًاء فإن تاركه تارة لا ذم عليه 
من باب أولى وأحرى» وهذا كع المعصوم عن الإئم إذا ترك فعلا تارة» فإن الفعل 
يحمل علق الندب. ظ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال الموفق في مسألة لإسجود الشكر): «(ويستحب وود 
الشكر عند تجدد النعم» واندفاع النقم» وبه قال الشافعي» وإسحاقء وأبو ثور» وابن 
المنذر» ومالك: وأبو حنيفة: يكره؛ لأن النبي يع كان في أيامه الفتوح» واستسقى» 


.1٠0 /7 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
.1545 77 (؟) المغنيء لابن قدامة»‎ 


كك كك م ا ااه 
فسقيء ولم ينقل أنه سجده ولو كان مستحيّاء لم يخل به ولنا: ما روى ابن المنذرء 
بإسناده عن أبي بكرة, أن النبي يِه كان إذا أتاه أمر يس به حَحدٍ سَاجِدّاء ورواه أبو 
داود”'' ولفظه قال: كان إذا أتاه أمر يسر به(" أو بُشّرَ به» خر ساجدًا؛ شكرا لله 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وسجد الصديق حين بشر بفتح اليمامة: 
وعلي ححين وجد ذا التديْة©؛ أي حين وجده في الخوارج؛ لأن النبي ول أخبر به 
ووصفه» وروي عن جماعة من الصحابة» فثبت ظهوره؛ وانتشاره» فبطل ما قالوه. 
وتركه تارة لا يدل على أنه ليس بمستحب؛ فإن المستحب يفعل تارة» ويترك 
أخحرى »(4). 


# *# #د ان 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سجود الشكرء من كتاب «الجهاد» والترمذي في باب «ما جاء في سجدة 
الشكر»: من كتاب (السير». 

() في سنن أبي داود: [إذا جاءه أمر سرور]. 

أخرجه عبدالرزاق في باب 9سجود الرجل شكراو» من كتاب «فضائل القرآن», المصئنف. 

(6) ذو النْدَيّة: له عضدء وليس له ذراع» وعلى رأس عضده مثل حلمة الندي» وكان من الخوارج على 
علي. رضي الله عنه. الإصابة» ؟'/ 8 وحليثه أخرجه مسيم ني باب «التحريض على قتل 
الخوارج»» من كتاب (الزكاة». 

() المغني» لابن قدامة, /١‏ الال الال 


سس لي ا ششسشسشسشسشس2 2222222 صصص ص لل 


فوَاِدُ أُصُوليةٌ في المَكُمٍ التكليفي 


8 . ححب 


6 م 8 ل ز8 
المبِحَتُ الثَالِتْ 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في المباح 
المطلثُ الأَوَلُ: قَوَاعِدُ أضولية في ع حَقيقَة حَقِيقةٍ البَاح. 


قاعدة: | عدة: |عَقِيقَةُ الإباع وَاُحْرِمَ لا حَفيْد بِاعْبقَادٍ خِلَافِهَاء وَالَْهْلٍ 
اس بجا مام الام 


0 القع تليق من زاك بال | 

فكون المباح هو ما قن الدليل السمعي على لاا الشارع؛ ريج به 0 اللّه 8 
تكالى. 

أما الإذن في الفعل» والترك من غير مدح. ولا ف فقد خرج به الأحكام الأرهة 
الأخرى؛ فإن 3< منها تعلق بفعله) به تركه مدح» أو ذم؛ فإن الوااجب تعلق بفعله 
المدح, ولم يتعلق بتركه الذمء والحرام عكسه. والمندوب تعلق بفعله المدح. 

لذاته: فخرج لما ترك به حرامًا؛ فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام» ومخرج أيضًا لما 
ترك به واججًا؛ فإنه يذم من تلك الجهة» فلا يكون المدح. والذم لذاته في الصورتين. 

من غير بدل: فاصل عن الواجب الموسع في أول الوقت» والواجب غ200 
وحقيقة المباح هذه لا تتغير بتغير اعتقاد الممكلف 5 والجهل بوجودها؛ وذلك بناء على: 

١‏ ق: عِطَابُ الشَارع لا يميد باعْيقَادٍ الْكُلْفٍ امْخَالِفٍ لَهَك وَجَهْلِهِ بهَا: 

وذلك لأن ضقة حقيقة الإباحة» ومصدرهاء ومقررهاء والنخاطب بها هو الشارع الحكيم» 
فلم يجز أن بون الويف العمرصيع نيعاد بشري مخالف لهاء وإنما التغيير من رب 
بار الإحكام, للآمدي /١‏ 44؛ وانظر: شرح الكوكب التيرء لابن النجار /١‏ 47517؛ وانظر: شرح 


مختصر الروضة /١‏ 85"؟ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» الإسنوي 4١ /١‏ وانظر: 
مذكرة أصول الفقه. للشيخ/ محمد الأمين بن الختار» الشنقيطي .١7‏ 


لاد الأصوايٌ وتطيقائه الففهيةٌ ند ان دا في كتابه لبي 

ضح "١5١‏ كك ككل ااه 
الخطاب تخصيصّالء وتقييدًاء ونسحًا. 

3 مَآلاثُ الأمُور: 

وبيانه: أنه لو تغيرت الأحكام الشرعية ‏ والمباح منها ‏ باعتقاد المكلفين؛ المخالف لهاء 
أو الجهل بهاء لما بقي حكمء أو خطاب شرعي على حقيقته. 

*- ق: لا عِبْرَةَ بَقَاصِدٍ المْكَلْفِ المْخالقَة ْقَاصِدِ الشّريعَة: 

الأحكام الشرعية ‏ مباححا كانت» أو غيره ‏ مقاصد للشارع؛ فتغيير حقيقتها هو 
تغيير لمقاصدهاء بل ترك لمقاصد الشارعء في مقابل الأخذ بمقاصد المكلْفٍ, وهذا 
باطل؛ لأن العبر ة بمقاصد الشريعة» ولا عبرة بمقاصد المكلف الخالفة لمقاصد الشارع. 

أما الجهل بالمباح» فلا يغير من حقيقة المباح في شيء؛ لأن القاعدة: 

4- ق: لا يُعْذْرْ أحَد بجَهْلِهِ للشّزع: 

وإلا ادعى كت جهلهم بالأحكام الشرعية؛ تهربًا من التكاليف» واعتداء على حق 
الشارع الحكيم, فيترنيت على هذا تهارب». وتمارج. وفوت حيأة في الدنيا ونعيم في 
أخرة. 

قال ابن قدامة عن هذه القاعدة وهو بصدد الحديث عنٍ مسألة «إذا أرسل كابهء 
فأصاب معه غيره» لم يؤكل إلا أن يُذْرَكُ في الحياة» فُيُذكى)؛ حيث قال: «معنى 
المسألة أن يرسل كلبه على صيدء فيجد الصيد مياه ويجد مع كلبه كلها لا يعرف 
حاله» ولا يدري هل وجدت فيه شرائط إباحة صيده أو لا ولا يعلم أيهما قتله؟ ويعلم 
أنهما جميعًا قتلاه: أو أن قاتله الكلب امجهول؛ فإنه لا يياح إلا أن يدركه حيّا فيذكيه. 
وبهذا قال عطاءه والقاسم بن مخيمرة”'» ومالك؛ والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب 
الرأيء ولا نعلم لهم مخالقًا؛ والأصل فيه ما روى عدي بن حاتم قال: سألت زول 
الله صلق فقلت: «أرسل كلبي» فأجد معه كلبًا آخر؟ قال: دلا تَأكلْ؛ فنك إما سَيْيتَ 


(1) أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكرفي» نزيل دمشقء تابعي ثقة» توفي في خلافة عمر بن 
عبدالعزير بدمشق. سير أعلام اللبلاى ه/ 7١١‏ 14.؟. 


ليب ا ل 1 


َوَاعِدُ أُصُولِيٌْ في الم الكليفيٌ 

اح ١م‏ حح 
عي 5 ٠‏ 2 > 7 مو عمو يه ع فو 000 0 7 86 75 
نَحَشِيتٌ أنْ يَكونّ أَحَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتلَهُ قلا تأكله» فَإِنْك إما ذكوت اشم الله عَلى 
كَلْبك)؛ وفي لفظ: «قإِنُكَ لا تَدْري أَيهُمَا كَتَزّ أخرجه البخاري("©, ولأنه لم يشك 
في المبيح) فلم يحرم» كما لو كان هو أرسل الكلبين» وسمى» ولو جهل حال الكلب 
المشارك لكلبه؛ ثم انتكشف له أنه مسمى عليه؛ مجتمعة فيه الشرائط» حل الصيدء ولو 
اعتقد حله لجهله بمشاركة الآخر له أو لاعتقاده أنه كلب مسمى عليه» ثم بان خلافه 
حرم؛ لأن حقيقة الإباحة» والتحريم لا تتخير باعتقاد خخلافهاء ولا الجهل بوسودماة )0 . 


د جد #د د بيد 
الَطْلَبُ الثاني: قَوَاِعِدُ أصُولِيَةٌ في طُرْقٍ تَحصِيلٍ الماح 


الْوَعِيدُ لا يُلْحَقُ بالمبتاح: 407/8 ؟ 


سبق تعريف المباح بأنه: ما أذن الشارع في فعله» وتركه. من غير مدحء ولا ذم 
لذاته, من غير بدل» فالذم لا يترتب إلا على فعل حرام أو ترك واجبء أما المباح؛ فلا 
يطاله الوعيد. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «عدم جواز السفر لمن تجهب 
عليه الجمعة بعد دخول وقنها»؛ حيث قال: (ومن تجب عليه الجمعة لا يجوز له السفر 
بعد دخول وقتهاء وبه قال الشافعي» وإسحاق» وأبي المنذرء وقال أبو حنيفة: يجوزء 
وهل الأوزاعي عن مسافر سمع أذان الجمعة» وقد أسرج دابته» فقال: ليمض في 
سفره؛ لأن عمر ضيه قال: الجمعة لا تحبس عن سفرء ولنا ما روى ابن عمر» أن رسول 
الله لك قال: «من سَاهْرَ من دار إِقَاميه ؤم الجمُعةِ دَعَتْ عَلَه المايكةٌ: لا يُضْحَبٌُ في 
سَهرِ و وَلَا يُعَانُ عَلَى حَاجَيد»؛ رواه الدارقطني في الأفراد "2 وهذا وعيد لا يلحق 


(1) أخرجه البخاري في باب (إذا أكل الكلب»؛ من كتاب «الذبائح والصيد؛ء ومسلم في باب «الصيد 
بالكلاب المعلمة»» من كتاب (الصيد والذبائح» وأبو داود في كتاب (الصيدة» من كتاب (الصيد». 

.07171 2517/٠١ /١1 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

() ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير» 7/ 5» وعزاه الدارقطني في الأفرادء ولم يعزه لغيره. 


2 2 كاد ؟ م 5 2 تت يا 
القَوَاعِدُ الأصُولية وَتَطيقَائهَا الِفهيُ نْدَ ان قَُامَة في كتايه الي 


- 


مسسسص و وم ووب ووب ووو بم 270777012 


ا ترد بين الام وَالْباح» وَلَمْ يذ فيه نَصُ عَلَى تَرِع وَلَا هر 
في مَغتى الْنَصُوصٍ عَلَيهِ وَجَبَ إِبقَاؤُهُ عَلَى الإباحة: 450/5 

مفهوم القاعدة: أن الفعل الذي تردد بين الحرمة» والإباحة» وهذا بالنسبة لأنظار 
امجتهدين» فهو من قبيل المباح؛ إذا لم يرد نص على تجريمه ولا هو في معنى المنصوص 
عليه؛ بدليل: 

١‏ العقليات: فمجال الاجتهاد» والتردد هنا ما بين الحرام» والمباح» ولا ثالث لهماء 
والحرام منتف؟ بدليل أنه لم يرد فيه نصل» ولا هو في معنى المنتصوص عليه فبقي الثاني 
الذي هو المباح. 

الحرام: مجال الاجتهاد, والتردد المباح» وهو الباقي 

-١‏ وق: الأضل الإبَاحةُ: 

نعم؛ الأصل الإباحة ما لم يرد ما.يصرفها إلى جهة أخرى؛ من وجتوب» وندب» 
وتحريمء وغيره» وبما أن الفعل متردد بين الإباحة» والتحريم» ولا تحريم» فبقي الأصل 
الذي هو المباح» فيستحب. 


ومن تطبيقات7) هذه القاعدة عند الموفق قوله عن «شرط القرض أن يعطيه إياه في 
بلد آخر»: «وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر» وكان لحمله مؤنة» لم يجز؛ لأنه 
زيادة» وإن لم يكن الحمله مؤنة» جاز. وحكاه ابن المنذر عن علي وابن عباس 
والحسن بن علي» وابن الزبيره وابن سيرين» وعبدالرحمن بن الأسودء وأيوب 
السختياني» والثوري» وأحمد»ء وإسحاق» وكرهه الحسن البصري» ومالكء 
والأوزاعي» والشافعي؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة» وقد نص أحمد على أن من 
شرط أن يكتب له بها سمج( لم يجز؛ ومعناه اشتراط القضاء في بلد آخرء وروي 
)١(‏ المغني» لابن قدامته "/ 417؟. 
(1) انظر: المغنيء لابن قدامة, 06/١8“‏ 
(5) الشفْتّجة: أن يعطي مالا لآخرء وللآخر مال في بلد المعطيء فيوفيه إياه» ثم يستفيد أمن الطريق. 


قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في الحم التكليفي 
- - 64 الصسس 


عن جوازها؛ مسلب اعمط وقال عطاء: كان ابن الزبير يأخذ من قوم 
ببكة دراهم؛ ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق» فيأخذونها منه» فشهلٌ 
عن ذلك ابن عباسء فلم ير به بِأْسَاء وبمن لم ير به بأسًا بين سيرين» والنخعي» » رواه 
كله سعيد» وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخرة ليربح خطر 
الطريق» والصحيح جوازه؛: لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهماء والشرع لا 
برد لتحريم المصالح التي لا مضرة فيهاء بل بمشروعيتها؛ ولأن > عض 
تحريمهء ولا في معنى المنصوصء فوجب إبقاؤه على الإباحة9") 


“د عد جد 
الَطْلَتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أُصُوا يد في أنْواع الْبَاح 


قاعدة: .| باخ يطْلُبإْلاقِ من حيثُ هو مُخي في وتتى للا عرع فه: 
١5 ١4 "/«“‏ 


الأول المخير فيه - صريح في نفس التخيير؛ ونجد هذا في القسم المطلوب الفعل 
بالكل؛ كقوله ‏ تَعَالَى -: نآو رت لَكمْ كأنوا ركم أن متف [البقرة: 1 
وقوله: «ركلا ينها نها رَهُذًا حَيْتثُ ك4 [البقرة: © "] ١‏ كنا أَدْكْنُوا هنزو القَبَيَة 
تَكُلُوا ينها عَيْتُ شِفْق4» [البقرة: 5]) وهذا تخيير حقيقة. 
وأيضاء 7 7 المطلقاتٍ إذا كان الأمر للإباحة يقتضي التخيير حقيقة؛ 00 2 
تعَالَى -: «وَإدًا للم كاب وأ [المائدة: ؟]» قَإدًا قضِيَتٍ الصَلوة مَأنتَشِروأ 
الأرضٍِ وَأَبَهُوأ من َضْلٍ ألو [الجمعة:١٠]»‏ عأ ين يبت ما تتم 
1 وما أشبه ذلك؛ فان إطلاقه مع أنه يكون على وجوه واضح في التخيير في تلك 
الوجوه؛ إلا ما قام الدليل على خروجه من ذلك. 
الثاني: أما القسم المطلوب الترك بالكل؛ فهو عند الإمام الشاطبي من باب المباح؛ 
بمعنى لا حرج؛ بناءٌ على أنه: 


.47037/ 475/1 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


لقَاعِدُ الأصولٌ وطيقائه افيه ند ان قُدَامََ في جتابه الي 

جحت با . تتعمصسح____ ب 77 ب بيد 

١‏ ليس في الشريعة ما يدل على حقيقة التخيير فيه. 

وذلك لأنه لا يعلم في الشريعة ما يدل على حقيقة التخبير فيه نضّاء بل هو 
مبييكوت عندع أو مشار إلى بعضه بعبارة تخرجه عن حكم التخيير الصريح؛ ومثاله: 
تسمية الدنيا لعّاء ولهراء في معرض الذم لمن ركن إليها؛ فإنها مشعرة بأن اللهو غير 
مخير فيه» وجاء: «إوَإِدًا رأوَأ يحرَءً أو لوا أنقعدواأ لباك [الجمعة: )]١١‏ وهو 
الطبل» 3 ما في معناه» وقال ‏ تَعَالَى ب #ومن ألنّاس من شع اله الككريك 4 
[لقمان: /]. 

وما أشبه ذلك من العبارات التي لا تجتمع مع التخيير في الغالب» فإذا ورد فى 
الشرع بعض هذه الأمور مقدرة أو كان فيها بعض الفسحة في بعض الأفاك, أو 
بعض الأحوال؛ بمعنى نفي الحرج على معنى الحديث الآخرء وما سكت عنه فهو 
عفوًا('»؛ أي مما عفى عنه("), [ 

ومثال المباح لمعنى التخيير عند ابن قدامة قوله عن مسألة دإذا سمى ) وأرسل كلبه 
أو فهده المعلم» واصطاد. وقتل» ولم يأكل منه» جاز أكله»: «أما ما أدرك ذكاته من 
الصيد, فلا يشترط في إباحته سوى صحة التذكية؛ ولذلك قال عليه السلام -: وما 
صِدْتٌ بِكَليِكَ الّذِي يسن مُعلّ َأْرَكْتٌ ذَكَاتك فَكُلْو7, وأما ما قله الجارح؛ 
فيشترط في إباحته شروط سبعة: أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة؛ فإن كان 
وثنئّاء أو 1 أو مجوسيًا أو من غير المسلمين» وأهل الكتاب» أو مجنوناء لم يسح 
صيده؟؛ لأن الاصطياد أقيم مقام الذكاة والجارح آلة كالسكين, وعقره للحيوان بمنزلة ٠.‏ 
إفراء الأوداج» قال النبي طلِة: دمَإنْ حل الْكَلْث عاتم والصائد بمنزلة المذكي» 
فتشترط الأهلية فيه الشرط الثاني» أن يسمي عند إرسال الجارح؛ فإن ترك التسمية 


)١(‏ أخبر جه الترمذي في كتاب «اللباس»؛ باب «في لبس الفراءه» وأبو داود في كتاب «الأطعمة»» باب (ما 
لم يذكر تحريمه». 

(1) انظر: المواققات» الإمام الشاطبي» ١47 /١‏ 144. 

(5) أخرجه أبو داود» 868؟؛ وأحمد بن حنبل في المسندء 4/ 4١55‏ والبيهتي» /١‏ 58. 

(4) أخرجه البخاري في باب «قوله - تعالى -: أي اي ,اما لبوك لله بتو يِنّ ألصيّد)»: من 
كتاب «الذبائح», و تسلم في ياب (الصيد بالكلاب المعلمة») من كتاب «الصيد و الذبائح». 


قوَاعِدُ أصُولِيةٌ في الحكُم التكُليفِي ' 


- 


#١ ١‏ ا هكح 
الللتلتتلتلتللللطلطططتئضئضيبئب7ب7بيييببي77بييويريئئي هوجلسسسسااسسسم0م 
-- أو سهواء لم يمتح ء هذا مقو المذهب» وهر قول الشافعي» وأبي ثور وداود» 
ونقل حنبل عن أحمد: إن نسي التسمية على الذبيحة؛ والكلبء أبيح» قال الحلال: 
عيبا عنبل اف نقله» فإن كان في أول مسألته: إذا نسيء وقتل» ولم يأكل. ويمن أباح 
متروك التسمية في النسيان دون العمد أبو حنيفة» ومالك؛ لقول النبي يَفمٌ: «عَفِيَ 
لأكني عَن الخَطَل وَالنْانِ»('©: ولأن إرسال الجارحة جرى مجرى التذكية؛ فعفي عن 
النسيان فيه كالذكاة4)9. 

ْ د عد جد 

الَْلَبُ الوابع: قَرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في أخكام الْباح 
[قعدة: | ا تتبث الإبَاحةٌ بالشَّكُ: 1/5؟١1‏ 


تتصل هذه القاعدة بمسألة: هل الشيء.المشكوك .فيه حكم؟ قال ابن عقيل: ليس 
بحكه0") وهو ما ذهب إليه الإمام الرازي عند تعريفه للمشكوك .في وجوبه: بأنه 
يخاف على تاركه العقاب» وليس بواجب©2: وقال القاضي أبو يعلى محمد بن 
الحسين الغراء البغدادي الحنبلي: الشك ليس بطريق للحكم في الشرع2©9؛ والدليل 
على ذلك:. ش | 

١‏ ق: الْعبرَةٌ في بوت الأخكام لِلدّليل: 

5 وبيانه أن الأحكام تثبست بالأدلة» والشك ليبس بدليل» فال موجب للأحكام قيام 
الدليل» ولا دليل في الشلك”"©. 

؟ الأحكام تثبت بالقطعء أو غلبة الظن: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب (طلاق المكره والناسي4: من كتاب «الطلاق». 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» /١1‏ 761 - 108 

(6) شرح الكوكب الثيرء لابن النجان /١‏ 544. 

() انظر: المسودة» لآل تيميةء» ه/إ5. 

(5) العدة: لأبي يعلى الحنبلي» /١‏ 81. 

(7) نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 


واد لأسو وتطيقائهَا الي ند ان قدامة في كتايه تبي 
حح ببس ِ كك كك 1ه 
والشك ليس من القطع؛ ولا من غلبة الظن» فبقي أنه لا ينبت حكمّاء ولا يغيره. 
والإباحة من الأحكام الشر عية؛ فلا تثبت بالشكء وهذا ابن قدامة يتحدث عن 
شروط بيع العرية» وحكمها؛ حيث قال: «ولنا أن النبي يمع نهى عن المزابنة؟ والمزابنة 
بيع التمر بالتمر» ثم أرخص في العَرئة فيما دون خمسة أوسق» وشك في الخمسة 
فيبيقى على العموم في التحريم. ولان العرية رخصة بنيت على خلااف النص. والقياس 
يقيًا فيما دون الخمسة, والخمسة مشكوك فيهاء فلا تثبت إباحتها مع الشلك:(". 
ومن قبيل هذه القاعدة 


التخريم: مف 


ومثاله عند ابن قدامة: ما ذكره في مسألة «إذا أرسل كلبه فأصاب عنه غيره» لم 
يؤكل إلا أن يدرك في الحياة فيذ كى)؛ حيث قال: «معنى المسألة: أن يرسل كلبه على 
صيذ؛ فيجد الصيد ميا ويجد مع كلبه كليا لا يعرف حاله؛ ولا يدري هل وجخندت 
فيه شرائط إباحة صيده أو لاء ولا يعلم أيهما قتله؟ أو يعلم أنهما جميعًا قتلاه» أو أن 
قاتله الكلب المجهول؛ فإنه لا يباح؛ إلا أن يدركه حيّاء فيذكيه؛ وبهذا قال عطاءء ولأنه 
شك في الاصطياد المبيح» فوجب إبقاء حكم التحريم)("©. 


+ # # #6 به 


.17١ /5 المغني» لابن قدامة,»‎ )١( 
.77٠١ /١7 انظر: المغني» لابن قدامة»‎ )7١( 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الكُم التكليفِيٌ 


رفظ 


280 8 
المبحث الرَابعٌ 
و" يد 5 7 
2-7 و 2 ٠‏ 2 
قوَاعد أَصُولِيّة في الحرام 
مهِيدٌ: الْحرَامُ م دم فَاعِلهُ شَرْعًا: 
والمراد بما ذم: الفعل الذي يذم؛ فالفعل جنس للأحكام الخمسة: والتعبير «يذم)؛ 
احترارٌ به عن المكروه» والمندوب» والمباح؛ فانه لا ذم فيهاء والتعبير ب «شرعًا»؛ إشارة 
إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع على خلاف ما رآه المعتزلة» والتعبير ب «فاعله»؛ احترازٌ 
ع الواجب؟؛ فإنه يذم تاركه) والمراد بالفعل: هو الشيء الصادر من الشخص» والفاعل 
هو المصدر له؛ ليععم الغيبة» والتميمة» ونحوهما ثما يحرم التلفظ به» وكذلك الحقد» 
والحسدء والنفاق» وغيرها من الأعمال القلبية0). 
ويسمى ‏ أيضًا ‏ ذنيًا: وهو النهي عن الذي تتوقع عليه العقوبة» والمؤاخذة. 
ومزجورا عنه ومتوعدًا عليه» ويفيد في العرف: أن الله تَعَالَى ‏ هو المتوعٌدٌ عليه 
ومعصية: وإطلاق ذلك في العرف يفيد أنه فعل ما نهى الله تَعالَى ‏ عند" 
وفاحشة: وإثمّاء وحرجّاء وقبيحًاء وتحرعاء وعقوبة) وذلك لترتبها على فعله0, .2 
الطلَبُ الأوّل: قَوَاعِدُ أَصُولِيةَ في طرِيتٍ مَغْرقَةٍ الحرَام. 


الْعَذَابُ في مُقَابل التُخريم: ١١17/5‏ 


للتسميات السابقة أهمية كبرى في التدليل على طرق معرفة الحرام؛ ومن هذا القبيل 
العذاب: وبيان ذلك أن الحرام كما سبق هو المنهي عنه الذي تنوقع عليه العقوبة؛ 


)١(‏ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء /١‏ 4794 وانظر: الإحكام, للآمدي» /١‏ 5 وانظر: شرح 
الكوكب الير لابن النجار» /١‏ 85". 

(؟) انظر: المحصولء للرازي .,٠١ :19/١‏ 

(*) شرح الكوكب الخيرء لابن النجار /١‏ 585 417. 


لَاعُِ الأصُولِيهُ وتَطقائه ليه د ان ُدَاَةَ في كتابه الي 
دح 11 لمطلللصسسطططجججمم 2 
والمؤاخذة» والعذاب ما هو في الحقيقة إلا عقوبة» ومؤاخذة من اللّهِ ‏ تَعَالّى ‏ على 
5 فبالاستقراء: لبت أنه مهما وقعت العقوبة, أو نصٌّ عليها أو تُوَعُدَ بهاء إلا 
وكانت في مقابل هتك حرمة الشريعة» وارتكاب امحرمات. 
وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن «تحريم الحيل)؛ حيث قال: 
دولنا: أن الله تَعَالَى . عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة» وسماهم معتدين» 
وجعل ذلك تكالاء وموعظة للمتقين؛ لِيتُعظوا بهم ويمتنعوا من مثل أفعالهم, وقال 
بعض المفسرين في قوله ‏ تَعَالَى -: «وَمَوْعِطةٌ إِْمْتِينَ4. [البقرة: ]؛ أي لأمة 
محمد و فروي أنهم كانوا ينصبون شباكهم للحيتان يوم الجمعة» ويتركونها إلى 
يوم الاحدى ومنهم من كان يحفر حفائرء ويجعل إليها مجاري» فيفتحها يوم الجمعة) 


فإذا جاء السماك يوم السعة» جرى مع الماء في امجاري. فيقع في الحفائر» فيدعها إلى ٠‏ 


يوم الأحد ثم بأسيتيضا ويقول. ما اصطدت يوم الموووف: ولا اعتديت فيه» فهذه 
٠ 200)‏ 
حيلة)” .١‏ 


7 ار افده 


وهذه القاعدة كسابقته؛ ذلك أن الحرام يسمى مزجوراء ومُيَوَعُدًا عليه كما 
سبق" والتوعد: التهديد” © بإنزال العقوبة0”» فما يجري على سابقتهاء يجري عليها. 
ومن الأمثلة التطبيقية لهذه القاعدة في «المغني»: قول ابن قدامة عن «أحكام الماء» 
والكلا»: ظ 5 
«وعلى كلتا الروايتين؛ متى كان الماء النابع في ملكه؛ أو الكلأء أو المعادن» وفق 
كفايته لشربه» وشرب ماشيته. لم يجب عليه بذله» نص عليه؛ لأنه في ملكه فإذا 


.1١1/ /5 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

.77٠0 انظر: ص:‎ )١( 

(7) انظر: لسان العرب؛ مادة: [وَعَدَ]. 

(5) تفسير التحرير والتنويرء» للشيخ/ الطاهر بن عاشور» .١4 /١١‏ 


قَرَاعِدُ أصُوليَةٌ في الَكُم التكلِيفِيٌ 


تساوى هوم وغيره في الحاجة» كان أحق بيه؛؟ كالطعام» وإنما 000 النبي ل على 
منع فضل الماء» ولا فضل في هذان(©. 


واللعن من صيغ التهديد» والتوعد ارتكب الحرام؛ مثاله عند ابن قدامة: قوله عن 
«لعن الواصلة» والمستوصلة؛» «وروي عن النبي كل أنه لعن الواصلة» والمستوصلة» 
والنامصة. والمتتمصة. والواشرة. والمستوشرة 0 فهذه الخصال محرمة؛ لأن النبي عل 
لعن فاعلهاء ولا يجوز لعن فاعل المياح4(6), | 


هم كح 


# و 
المطلبُ الثاني: قَوَاعِدٌ أَصُولية في أنوَاع الحرام: 


اغْوُمُ ضَوُورَة: 54/١١‏ .4 


ومفاد هذه القاعدة أن من الأفعال ما أصله الإباحة» والجوازء إلا أنه يقترن بهذه 
الأفعال ما يدخلها إلى حيز الحظورء والممنوع؛ فيصبح حكمها التحريم؛ بدليل: 
١‏ الأخذ بالأحوط: لأن ترك الحرام أولى من فعل المباح الذي يجر إلى فعل الحرم. 
1١‏ قوله ل «يُوشِكٌ أَنْ يُوقِع فيهن0*. 
القياس: قياسًا على قاعدة اجتماع الحظر, والإباحة كان الحكم للحظر بجامع 
تغليب جانب الحرمة على جامع الحلية. 
)١(‏ حديث منع فضل الماء؛ ليمنع فضل الكل أخرجه البخاري في باب «الشروط في الطلاق»» من 
كتاب «الشروط». 
هه المغني » لابن قدامة» 5/ /ا/ا7, 
ف ون جه البخاري في باب «المتفلجات للحسن»» وباب «المتنمصات»» وباب والوصل في الشعرة. 


(4) المغني» لابن قدامة» .١75 /١‏ 
(5) إتحاف السادة المتقين» للزيدي؛ 4/ 1869. لا/ 776. 


5 لْقَوَاعَدُ الأُصُوليةُ َتَطِيقَاتهَا الْففهية عْدَ ابن قُدَامَةَ في كتَابه لبي 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة؛ حيث قال عن حكم الإيلاء بتعليق العتق» أو 
الطلاق: دوإن كان الإيلاء بتعليق عتق» أو طلاق وقع, بنفس الوطء؛ لأنه معلق بصفة 
وقند وعدت وان كان كاى نذر» أو عتق» أو صوم؛ أو صلاة» أو صدقة؛ أو حج أو 
غير ذلك من الطاعات» أو المباحات» فهو مخير بين الوفاء به» وبين كفارة يمين؛ لأنه 
نذر لجاج» وغضبء فهذا حكمه, وإن علق طلاقها الثلاث بوطثهاء لم يؤمر بالفيئة, 
وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير ممكن؛ لكونها تبين منه يإيلاج الحشفة فيصير مستمتعًا 
بأجنبية» وهذا قول بعض أصحاب الشافعيء وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع 
ترك للوطءء وترك الوطء ليس بوطءء وقد ذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي 
روايتين؛ كهذين الوجهين؛ واللائق بمذهب أحمد تحريمه؛ لوجوه ثلاثة: أحدها أن آخر 
الوطء حصل في أجنبية كما ذكرناء فإن النزع يلتذ به؛ كما يلتذ بالإيلاج» فيكون في 
حكم الوطء؛ ولذلك قلنا في من طلع عليه الفجر» وهو مجامع» فتزع أنه يفطر» 
والتحريم ههنا أولى؛ لأن الفطر بالوطءء ويمكن منع كون النزع وطنّاء وامحرم ههنا 
الاستمتاع والنزع استمتاع فكان متخرماء ولآن لمسها على وجه التلذذ بها محرّمٌ 
فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم» فإن قيل: فهذا إنما يحصل ضرورة ترك الوطاء 
المحرم: قلنا: فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم» حرم ضرورة ترك الحرام؛ كما لو 
اختلط لحم الخنزير بلحم مباح؛ لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الختزير حرم؛ ولو اشتبهت 


ميتة بمذاكاة» أو امرأة بأجنبية» حرم الكل2'). 


#د #ا جو 0 


الْطلتُ اثالث :َقَوَاعَدُ أْصْوليةٌ في أخكام ارام . 


مَا نت ِحَرْمْ إيقَاعُهُ يُحَرُمُ يق سَبه: 4/5 


وبيان ذلك: أن المكلك كنا يحرم عليه إيقاع» ومباشرة الفعل امجرم» يحرم عليه 
أيضًا ‏ التسبيب إلى فعل هذا ارم وغيره من المحرمات؛ بمعنى أن المباشرة» والتسبب 


.5.١ 75 /١١ المغني»‎ )١( 


قَرَاعِدُ أَصُولِية في الحَكُم التكلفِيٌ 


سيان في فعل الحرام؛ بدليل: 

١‏ ق: إِيقَاحُ الشتب متْزلة إيقَاع الْسكب: 

أي أن المكلف يمجرد ما يوقع السبب يكون» وكأنه أوقع هسئبئه شرق(21, وعليه 
فإن الوقوع في المحظور وتحمل المسئولية» ومؤاخذة !ا لمكلف : تنهض منذ تسببه في الفعل 
الحرم. 

؟ وق: مججاري الْعَادَاتِ: إذا أجرى فيها نسبة المسببات إلى الأسباب؟؛ كنسبة 
الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماء» والاحتراق إلى النار» والإسهال إلى السقمونياء 
وسائر المسببات إلى أسبابهاء فكذلك الأفعال التي تعسبب عن كسبناء منسوبة إليناء 
ينا لي تكن من "كدبيناة©. ظ 

6 وق: عُرْفُ الشّزع في إِجْرَاءِ نِسبَةٍ المُسَبيات إلى أَسْبايهًا: 

وأدلته في الشرع كثيرة» بالنسبة للأسباب المشروعة؛ أو الممنوعة؛ كقوله ‏ تَعالَى -: 
(ين أل دَِكَ َتنا عل بن إسرويل أتَمُ من قل تنا يئر تين و قسَاٍ 
5 لاض نَحكَأَنَا قَتَلَ أَلنّاسَ جَيِيعا4» [المائدة: 7]: وفي الحديث: ١مَنْ‏ سَنّْ 
سبد حَسْئةٌ كان لَهُ أجدماء وَأْجْدِ مَنْ عَمِل بهاو وكذلك من سن سنة سبيفة9' وكثير 
من المسببات التي حصل بها النفع» أو الضرر ليست من فعل المتسبب0©. 

2 الموفق هذه القاعدة) وهو بصدد حكم الإيلاء بتعليق العتق» والوطء؛ حيث 
قال: «وإن علق طلاقها الثلاث بوطئها لم يؤمر بالفيئة» وأمر بالطلاق؛ لأن الوطء غير 
ممكن؛ لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة» فيصير مستمتعًا بأجنبية» وهذا قول بعض 
أصحاب الشافعي» وأكثرهم قالوا: تجوز الفيئة؛ لأن النزع ترلك للوطىعء وترك الوطء 
ليس بوطءء وقد ذكر القاضي أن كلام أحمد يقتضي روايتين كهذين الوجهين» 


الى بحسم 


.1311 /١ انظر: الموائقات»‎ )١( 

٠ .7١١ /١ الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 

ةا أخر. جه البخار: ي في كتاب (الجنائز والأنبياءء والديات»6) ومسلم في كتاب «القسامة»: والترمذي في 
كتاب «العلم». 

(5) انظر: الموافقات» ؟/ 7117. 


الَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائهَا الْفِفْهيهُ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه اغبي 
الطلاق بعد الإصابة» وهو طلاق بدعة» وكما يحرم إيقاعه بلسانه» يحرم تحقيق 
ا 


لا يُفعَلُ امُْمُ الذي لا يُفْعَل لِعَيْر وَاجب: /487: 


الأصل في التكاليف الإتيان بها على وجه العزيمة» وهذا في الحالات العادية, للا أنه 
قد يطراً على المكلف عوارض» وموانع» وحالات يتعذر معها الامتثال لشرع اللّه على 
وجه العزيمة؛ فهنا أباح الشارع للمكلف ارتكاب المحظور إن وجد مقتضاهء وهذه 
المسألة هي المعبر عنها عند الفقهاء» بقاعدة: 

الضرورات تبيح المحظورات. 

ومعناه أن الحرام يفعل للواجب» إن كان أولى منه؛؟ وهو معنى القاعدة أعلاه؛ 4 
قد يترتب على الإحجام عن فعل المحظور ضرر أكبر» فهنا يُتَكَبٍ أخف الضررين؛ أي 
أنه إذا وجدت مفسدتان؛ وكان لا بد من فعلهماء ارتب أخفهما ضرراء قال 7 
في باب شروط الصلاة: ثم الأصل في جنس هذه المسائل أن من الي يتين وهما 
متساويتان» يأخذ بأيتهما شاء» وإن اختلفاء يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز 
إلا للضرورة؛ ولا ضرورة في حق الزيادة(©. 

وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في «الغني» في معرض حديثه عن أخخذ عانة 
الميت؛ حيث قال: (وأما العانة» فظاهر كلام الحرّقي أنها لا تؤخذ؛ لتركه ذكرهاء وهو 
قول ابن سيرين» ومالك» وأبي . حنيفة؛ لأنه يحتاج في أخحذها إلى كشف العورة» 
ولمسهاء وهتك الميت» ا حدم 78 بفعل لغير واجب0". 


+ *# *# ا 


.4١ /١١ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.85 (؟) الأشباه والنظائر» السيوطي»‎ 
1441 / المغنيء لابن قدامة»‎ )'*( 


قَرَاِعِدُ أُصُولِيةٌ في الحكم التكلِيفِي 


204 


6ت و 6م 
«٠ 0 -‏ و 
المبحث الخامسٌش 


2 0 ف امد 
قَوَايِدُ أَصُوليّة في المكروهِ 
ْهيدٌ: الكُرُوة ما يندخ تارئحة ولا َم فَاعِله: 
فما يمدح تاركه؛ أي فعل يمدح تاركه؛ فالفعل جنس للأحكام الخمسة. 
وقوله يمدح. خرج به المباح؛ فإنه لا مدح فيه) وقوله تاركه: خوج به الواجب» 
والمندوب. 
وقوله: دولا يذم فاعله)؛ نخرج به الحرام 0 . 1 
والمكروه ضد المندوب» ويظهر تضادهما من حدودهما على ما مضى؟؛ فالمندوب: 
ما يحمد فاعلهء ولا يذم مطلقًا؛ والمكروه: ما يمدح تاركهء ولا يذم فاعله. 
والنتيجة: أن كل ما يخل بالمندوب» فهو مكروه؛ وكل ترك للمكروه مندوب. 
ومن القواعد المتعلقة بهذه الخلاصة: 
الَطْلَبُ الأَوّلُ: قَوَاعِدُ في طَرُقٍ مَعْرقَةٍ الكروه. 


َرْكُ السْئَةَ الْوَكدَةٍ مكؤوة: 77/١‏ _ الا 


إن من أنواع المندوب المندوب المؤكد» أو السنة المؤكدة» والقاعدة أعلاه ‏ قاعدة 
تعريف المكروه ‏ تبين أن ترك المندوب مكروه؛ ومن المندوب السنة المؤكدة؛ وعليه 
فترك السنة المؤكدة مكروه. 

وقد وردت هذه القاعدة عند الموفق في «المغني )» وهو يتحدث عمن صلى بلا 
أذان: ولا إقامة: «ويكره ترك الأذان للصلوات الخمس؛ لأن النبي ولو كانت صلاته 
بأذانء وإقامة» والأكمة بعدهء وأمر بهء قال مالك بن ا حويرث: أنيثٌ النبي ول أنا: 


741 /١ 4/,؛ وانظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي»‎ /١ انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصولء‎ )١( 


.0-05 القَاعُِ الأصولية وتَطيقائها الِفهيه عند ان قُدَامَ في كتايه ني 
كت .. سس سس ا 
ورجل تُوَدُعُهُ فقال: «إذا حَضّرَتٍ الصَّلَامُ مَلْيُودنْ أحدكماء وَلْيوْتَكُمَا أَكْبَدكُمَاه 
متفق عليه”'2) وظاهر كلام الخرقي أن الآذان سنة مؤكدة» وليس بواجب؛ لأنه جعل 
تركه مكرومّاء وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي؛ لأنه دعاء إلى الصلاة» فأشيه قوله: 
الصلاة جامعة 01 


المزيل لِلْمَنُوبِ يَكُونٌ مَكُرُوهًا: رضي اا 


وهذه القاعدة قريبة من سابقتهاء إلا أنها أقل درجة منها؛ فالأمر هناك يتعلق بالسنة 
المؤاكدة؛ أماءهناء فالأمر يتل بالمندوب؛ سواء كان بميئة مؤكلةة أو غيريمقكددةة وما 
يجري على السابق» يجري على اللاحق؛ من حيث أن المندوب يضاد المكروه» وما 
يخل؛ أو يزيل المندوب» فهو مكروه. 

قال ابن قدامة» وهو في معرض تطبيق هذه القاعدة ‏ عن أقسام الطلاق: «والطلاق 
على خمسة أضرب ... ومكروه؛ وهو الطلاق من غير حاجة إليه» وقال القاضي: فيه 
روايتان؛ أحدهما: أنه محرم؛ لقره ض”رر بنفسه» وزوجته» وإعدام للمصلحة الحاصلة 
لهما من غير حاجة إليه» فكان حرامًا؛ كإتلاف المال» ولقول النبي 1 :دلا ضور و 
ضرَارَ70"©: والثانية أنه مباح؛ لقول النبي 3 بض الْلَالٍ إلى اللِّ الطَلاقُ»» وفي 
لفظ: دما أَحلّ الْلّهُ شَيًا أَنِعُضُ إِلَيِهِ مِنَ الطلاقي»» رواه أبو داود0'). وما يكون مبغضًا 
من غير خاكة إليدء وقنا سماه 57 حلالا؛ ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على 
المصالح المندوب إليهاء فيكون مكروما ). 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: ومن قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحده» وباب «الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة4» وباب (إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهمة» ومسلم في باب لمن اندي بالإمامة)» من 
كتاب (المساجد». 

0( المغني» لابن قدامة, ؟/ /الا, 1/8 

إفة أخرجه ابن ماجة في باب (من بني في حقه ما بقار بجاره)» من كتاب والأحكام»» والإمام مالك 
7 سلا في باب «القضاء في المرة فق»» من كتاب «الأقضية». 

(5) أخرجه أبو داود في باب 0 الطلاق»» من كتاب (الطلاق». 

(5) المغني» لابن قدامة» /٠١‏ «الالاء) 8114. 


قَاعِهُ أُصُولِيةٌ في الحكُمٍ التكليفي 


مسسمسسم 
الَطلَبُ الثّاني: قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في أَنْوَاع المْكروه: 
[قعدةة | كَرَاهَةً تحري: 4"8/5: 


يُطْلّقُ المكروه عند الفقهاء على عدة أمور: 

إحداها: الحراء0)؛ ومنه قوله ‏ تَعالَى .: كل دَلِكَ كن سَيَعُُ عِندَ ريك مكزوها 
(2)»: [الإسراء: 4]؛ أي مُححومَاء ووقع ذلك في عبارة الشافعي» ومالك؛ ومنه 
اقول الشلغش., في باب الآنية: «وأكره آنية العاج»» وفي باب السلم: «وأكره اشتراط 
الأعجفء والمشويء والمطبوخ؛ لأن الأعجف معيب؛ وشرط المعيب مفسدء وقال 
١ .‏ الففرعي: «ويكره أن يتوضأ في آنية الذهبء والفضة؛ أي يحرم لا خلاف في ذلك؛ 
والعلة في هذا الإطلاق الغالب في عبارة المتقدمين؛ كما قال الصيدلاني» كراهة أن 
. يتناولهم قوله . تعالى .: «إولا تمُولُوا لما تِفٌ لدنم الْكَدِبَ هذا لل وهلنا 
| حرأء © ) [النحل: ١١‏ 0 وفرق محمد بن الحمسن صاحب أبي حنيفة بين الحرام» 
والمكروه كراهة تحريم» فقال: «المكروه كراهة تحريم: ما ثبت تحريمه بغير قطعي» والحرام 
ما ثبت بقطعي؛ كالواجب مع الفرض)0". 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديثه عن «قرض بني أدم)؛ حيث قال: 
«فأما بنو آدم؛ فقال أحمد: أكره قرضهمء فيحتمل كراهة تنزيه» ويصح قرضهم؛ وهو 
قول ابن جريح؛ والمزني؛ لأنه مال يثبت في الذمة سلمّاء فصح قرضه كسائر الحيوان» 
ويحتمل أنه أراد كراهة التحريم» فلا يصح قرضهم. اختاره القاضي؟ لأنه لم ينقل 
َرَضَهنت ولا حو في امراف" . 


)١(‏ انظر: المحصول» للرازيء 47١ /١‏ والإحكامء للآمدي» /١‏ 4817 وروضة الناظر, “477 وشرح مختصر 
الروضة» /١‏ 584؛ وأنظر: البحر المحيط» الزركشي» /١‏ 797. 

.555 /١ البحر المحيط» للزركشيء‎ )١( 

(7) نفس المصدرء /١‏ 7917. 

(4) المغنيء لابن قدامة» 1/ 437. 


الْقَوَاعدُ الأصُوليه وَتَطقَائهَا اليه عند ائن قُداَةَ في كتابه الْني 


كَرَاهَة تنزيه: “97/17/ا" _ «الام: 


وهذا قسيم امحظور؛ وهو ما ترجح تركه من غير وعيد(" فيه إلا أن يقدم دليل 
يصرفه إلى التحريم» وإطلاق لفظ المكروه في اصطلاح الفقهاء ينصرف إلى كراهة 
تنزيه؛ لأن الأحكام خمسة؛ فاقتضى ذلك اختصاص مسمى المكروه باسم الغالب عليه 
أسوة ببقية الأحكام؛ لغلبة اسمه. إلا أنه إذا اطلق؛ انصرف إلى مسماه دون غيره» ما 


قد يستعمل فيه. 


وهذا تطبيق لاير قدامة لهذه القاعدة؛ حيث قال عن الأضحية: (وتكره المشقوقة ‏ 


لأذن» والمثقوبة» وما قطع شيء منهاه؛ لما روي عن علي ديه قال: «أمرنا رسول 
الله عله أن نستشرف العين» والأذن» ولا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا 
شرقاء»؛ قال زهير: قلت لأبي إسحاق, ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن» قلت: فما 
المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخر الأذن» قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن» قلت: فما 
الشرقاء؟ قال: تشق أذنها السمّة» رواه أبو داود» والنسائي©. قال القاضي: الخرقاء 
التي انثقبت أذنهاء وهذا نهي تنزيه» ويحصل الإجزاء بها لا نعلم فيه خلاقًاء ولأن 
اشتراط السلامة من ذلك يشق؛ إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله©. 


للب الالِتُ: قَوَاعِدُ أُصوليةٌ في أخكام الَكروه: 


مَا تَرَدُدَ بين الحلا وَاخْْرَام َكَل أَحْوَالِه الْكرَاهَة: “7 6: 


فالفعل الواحد قد يتنازعه حكمان؛ الحل» والحرمة . بحسب أنظار المجتهدين .. 
كه عند أبن قدآأمة أنه من قبيل المكروه؛ وذلك بناء على قاعدة: 


)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» ١ /١‏ وانظر: روضة الناظر وجنة المناظرء لابن قدامة» 7؟؛ والبحر 
المحجيط للرركشيء» /١‏ 4157 وشرح مختصر الروضة /١‏ 82.4. 

(١‏ أخر جه أبو داود في باب وما يكره من الضحايا»» من كتاب «الأضاحي» والنسائي في باب 
«المقابلة»؛ وهي ما قطع طرف أذنهاء من كتاب «الأضاحي». 

(5) المغني, لابن قدامة, /١‏ «الالا ا 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الم التكليفي 


العُروة ب فيه من اليلا, وَالشبهَة: 


أي أنه محل خلاف بين الفقهاء؛ لأن منهم من حمله على الحظر» ومنهم من حمله 
على التحريم؛ وهذه شبهة يحمل الفعل على أثرها على الكراهة» وهو رأي الغزالي في 
«المستصفى6» وبه صرح أصحاب الشافعي في الفروع» في أكثر المسائل الاجتهادية 
امختلف في عراز هال . 

إلا أن الإمام الغزالي استشكله بكون أن من أداه اجتهاده إلى تحريمهء فهو عليه 

حرام ومن أداه إلى حله؛ فلا معنى للكراهة في حقه إلا إذا كان في شبهة الخصم 
حزازة في نفسه» ووقع في قلبه» فلا يصح إطلاق لفظ الكراهة؛ لما فيه من خوف 
التحريم» وإن كان غالب الظن الحل» ويتجه هذا على مذهب من يقول:. المصيب 
واحدء وأما على قول من يقول: كل مجتهد مصيب؛ فالحل عنده مقطوع به إذا غلب 
على ظنه. 

قال الإبياري في اشرح البرهان»: «وليس في مسائل الفقه مسألة أصعب من القضاء 
بالكراهة في هذا القسم؛ فإنه مخالف للدليلين جميعاء وإن كان القولان متفمًا عليهماء 
كان المصير إلى الكراهة خرقًا للإجماع؛ ثم الذي يتأتى في هذا التوقف عن الفعل» 
وإن كان يغلب على ظنه الحل؛ لاحتمال التحريم. 

أما حمل غيره عليه؛ أو الفتوى بالكراهة» فلا وجه له عندي0©). 


والحق أن ما قاله الإبياري في «شرح البرهان»: هو التوقف»؛ والتوقف حمار 
الظاهرية» وهو دعوة إلى الجمودء والتقوقع» وعدم مواكبة الشريعة الإسلامية حياة 
الأمة؛ في حين أن الشريعة من مقاصدها إخضاع الواقع البشري في كيريات القضاياء 
وصغرياتها لشرع الله. 

أما ما استشكله الإمام الغزالي؛ فهو مبني على غالب ظن الحل؛ حيث قال: «ومن 


ماحد 


.791/ /١ البحر المحيط» للزركشيء‎ )١( 
.791 /١ البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشيء‎ )١( 


لَوَاِدُ الأصوليةُ تاها اليه ند ان َُامَةٌ في ككابه الخني 
حم ١‏ صلبل7لجججلاجب7ت 0 7 
أداه إلى حلهء فلا معنى للكراهة في حقه. إلا إذا كان في شبهة الخصم حزازة في 

وإن كان غالب الظن الحل ...؛ وأما على قول من يقول: «كل مجتهد مصيب»: 
فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه(©. 

والحق أن هنا ترددى وليس غلبة الظن»؛ بدليل الشبهة في التحريم» وهي علة مانعة من 
غلبة الظن؛ فلو كانت غلبة الظن حاصلة لما تردد في الحكم بالإباحة؛ أو التحريم؛ لأن 
بناء الاحكام على غلبة الظن بها هو معمول به عند الفقهاء. 

وعليه يبقى ما قرر الموفق في القاعدة سام وقد وردت القاعدة في «المغني» في 
مسألة (زيارة النساء للقبور»؛ حيث قال الموفق: «اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة 
النساء القبور؛ فروي عنه كراهته؛ لما روت أم عطية» قالت: نهينا عن زيارة القبور» ولم 
يَعْرّم علينا»» رواه مسلو0" ولأن النبي يك قال الَعَنّ الله زَوَّارَاتِ المُُور». 

قال الترمذي: هذا حديث سا 09 صحيح) وهذا خاص في التساع, والنهى 
المنسوخ كان عائًا للرجال؛ والنساءء ويحتمل أنه كان خاضًا للرجال» ويحتمل ‏ أيضًا 
- كون الخبر في لعن زوارات القبور» بعد أمر الرجال بزيارتهاء فقد دار بين الح 
والإباحة» فأقل أحواله الكراهة»©»), 


# # # ا # ا بي 


)١(‏ نفس المصدر» والجزء» والصفحة. 

(؟) لم يرو مسلم حدينًا بهذا اللفظ إإنا خرج حديث أم عطية في النهي عن اتباع الجنائز. 

() رواه أبو داود» والنسائي بهذا اللفظ: [لعن الله ...]» وإنما أخرجه البيهقي بهذا اللفظ في باب اما ورد 
في نهيه عن زيارة القبور»» معن كتاب والجنائز». 

0( المغني» لابن قدامة,» /٠‏ 617. 


الفضل الثاني 
قََاعِدُ أَصُوليَة في الْحْكُم الْوَضْعِيّ 


متحت الأَوْل: قَرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْعَرَائِمِ وَالرْحصٍ. 


المبِحَتُ الثاني: قَوَاعِْدُ أَصُوِليةٌ في الْفَسَادِ وَالصّحَة وَالْبِطْلَانِ. 


البَِحَتٌ الَالِتُ: فَوَاِعْدُ في الأَدَاءٍ وَالْقَضَاءِ. 


البَِحتُ الرابغٌ: قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الشتب وَالشْرْطٍ وَالانِع. 


تنبا نبا نا 


اد له 


أقا قله ناته وسو انافاه ضاة الاستسس سس - .1 


الع وام 


قَوَاعِدُ أَصُوايةٌ في الحكُم الْوَضْعِيَ 


الم 06 الثاني 
قَوَاعِدُ أ صُوليَة في الحكم لوضعِيَ 
المبَحَتُ الذَوّلُ: قَوَاعَدُ أصُوليةٌ في الْعَائ ( وَالوخص 


الحكم لحري يقسم تقسيمًا باعتبار كونه 03 وفق الدايل الاي ايتدائٌ أو 
اسطناء؛ وحاصله أن الحكم ينة ينعسم ينقسم إلى عريمة. ورخخصة. 


رََذِهٍِ قَوَاعِدُ في الْعَرَائِِ وَالوُخصٍ: 


ا 


كُلٌ عَرِمَةٍ أبيح تركهَاء فهِي رخص فَإِذًا تحمْلَهُ أَخِرَأةُ: ١4/4‏ 4: 


لقد ا الله هذه الشريعة المباركة سمحة سهلة؛ء مراعية للطوارئ» وحالاات 
الضعفء والاضطرار» وغيرها مما هو من هذا القبيل؛ فُشُرْعَت الرخص» وهي دليل 
على التخفيف» واليسرء والسهولة التي تتسم بها هذه الشريعة المباركة. 

والرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

ف «الحكم» جنسء وقولهم والثابت»؛ إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليل» ولا 
لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعارضء قَتبَهَ عليه بقوله: (الثابت؟ لأنه لوم يكن 
لدليل» لم يكن ثابئٍ بل الثابت غيرهء وقوله على خلاف الدليل: «احترز به عما أباحه 
الله تعَاَى ‏ من الأكل» والشرب» وغيرهماء فلا يسمى رخصة؛ لأنه لم يثبت 
المنع منه دليل». 

ووالدليل»: أطلق هنا ؛ ليشمل ما إذا كان الترخيظ بجواز الفعل على خلاف 
الفطر في السفر. 

وأما على خلاف الدليل المقتضي للندب؛ كترك الجماعة بعد الفللقة: والمرض» 


١ 
ونحوهما(".‎ 


(1) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» 2117١ /١‏ ١؟١.‏ 


59 الْقََاعِدُ الأصوليهُ تَطَائها اليه عند اين قُدَامَةَ في كتابه اقبي 

وما يستخلص من هذا التعريف: أن الترخيص يكون بجواز الترك على خلاف 
العزيمة» أو يجوز الفعل على خلاف العزيمة» وبالمقارنة بين ما ذكره ابن قدامة, 
وصاحب «نهاية السول»» نجد أن ابن قدامة اقتصر على القسم المتعلق بقسم ترك 
العزائم. 

والحق أن كل عزيمة أبيح تركهاء أو فعلها؛ فهي رخصة. 

وقول ابن قدامة: (إذا تحمله أجزأه» فلا شك أن هذا صحيح. يشهد لذلك أدلة 
العريمة, إلا أن هذا الخ هل هو على إطلاقه؟ أم أن هناك ما يقيده؟ 

لا شك أن اين الرون. نا از واحيكء والأخعل بالعزيمة في مقابل الرخص الواجبة 
محل تساؤل عن الإجزاء» وكذلك الشأن إذا كان الأخذ بالرخصة أولى» كل هذا 
يُدْجَأ إلى القواعد الموالية. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «صوم المريض»؛ حيث قال: 
«إن السفر اعْثيرت فيه المظنة؛ وهو السفر الطويل؛ حيث لم يكن اعتبار الحكمة نفسهاء 
فإن قليل المشقة لا يبيح» وكثيرها لا ضابط له في نفسه؛ فاعتبرت بمظنتها؛ وهو السفر 
الطويل» فدار الحكم مع المظنة؛ وجودّاء وعدمًاء والمرض لا ضابط له؛ فإن الأمراض 
تختلف؛ منها ما يضر صاحبه الصوع؛ ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ كوجع الضرس» 
وجرح في الإصبع؛ والدّمّلِء والقرحة السيرة واماويعه وأشباه ذلك» فلم يصلح 
امرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة؛ ؛ وهو ما افك منه الضررء فوجب اعتباره» فإذا 
ثبت هذا؛ فإن تحمل المريض» رسام م فقد فعل مكرومًّاء لما يتضمنه من 
الإضرار بنفسه. وتركه تخفيف الله تَعَالَى وقبول رخصه؛ ويصح صومه؛ ويجزئه؛ 
لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة فإذا تحمله أجزأه؛ كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا 
حضرهاء والذي يباح له ترك القيام في الصلاة» إذا قام فيها0©. 


.4١14 /4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


قوَاعِدَ أصُولِئةٌ في الم الْؤَضْعِيَ 


هَل مِنَ الوْخص ما يَجِبُ: 71/17" 7 "": 


من الأصوليين من قسم الرخص إلى ثلاثة20 أقسام» ومنهم من قسمها إلى 
رفي ؛ وهي: 
الندب» والإباحة» وخلاف الأولى والوجوب؛ وهو متتهى ما تصير إليه الرخصة؛ 
- أكل الميتة للمضطرء ويشهد للرخصة الواجبة: 
من القرآن الكريم: قوله ‏ تعالى -: «إولا كُلَمُوا 6 ِل ابلك 4 [البقرة: 
8 3 لة تَعَالى - ولا لا تقتاوأ َنفسَكُم 9 لَه كا كان َك رَحِيماك) [النساء: 
8) ومن القتل عدم الأخذ بالرخصء وبالرخص يتجنب المنهي عنه؛ وهو الإلقاء 
بالنفس إلى التهلكة. 
1 النفوس من حق اللّه: وهي أمانة عند المكلفين» فيجب حفظها؛ ليستوفي الله 
حقّه منها بالعبادات» والتكليف. 
حفظ النفس: يحتل المرتبة الثانية في الضرورات الخمس؛ وبيانه أن كل م 
يحفظ هذا 3 من جانب الوجود فهو واجب. 
والموفق أورد هذه القاعدة» وهو بصدد تساوٌله عن 9وجوب أكن الميتة على 
المضطر»؛ حيث قال: «وهل يجب الأكل من الميتة على المضطر؟ فيه وجهان؛ 
أعفلافزمنا: يجب - وهو قول مسروق وأحد الوجهين لأأضعاب الشافعي» قال الأثرم: 
«سثل أبو عبد الله عن المضطر يجد الميتة» ولم يأكل؟», فذكر قول مسروق: ومن 
اضطر» و يأكل» » ولم يشرب» فمات» دخل النار)» وهذا اختيار ابن حامد؛ وذلك 
لقول اللّه ‏ الى -: «إوكا تُلُْوأ يريك ل املكو [البقرة: »]١50‏ وترك الأكل مع 
إمكانه في هذا الحال إلقاء بيده إلى التهلكة؛ قال الله تَعالَى -: ولا تَقسُوا ا 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: نهاية السول شرح منهاج الأصولء: /١‏ ١7١؛‏ وانظر: شرح الكوكب المثير» 
لابن النجار» /١‏ 49/4. 0 

(1) انظر مثلا: البحر المحيطء للزركشيء /١‏ 07:58 815؛ وانظر: شرح الكوكب المنيره /١‏ 414 
وانظر: حاشية البناني على المحلي» /١‏ ١؟7١.‏ 


6 حت 


ا ربعة 


وات :6ه ا ا 500 0 
الْقوَاعِدُ الأصُوليةُ وتَطيَائهَا لهي عند ان قُدَاَة في كتابه لبي 
ال لبتي 0 الس تدس عسات طضييدة 


2 


إن الله كن ب رَحِيما) [النساء: 6 لانة قادر على إحياء نفسه بما 55 الله 
له فلزمه؛ كما لو كان معه طعام حلال)(©. 


ما الأفْصَلُ: العزية يَهُ أم الوخصَة؟ "رت ؟ ١‏ 11755: 


إن قاعدة: «الحرج مرفوع عن المكلفين» معللة بعلتين: 

إحداهما: الخوف من الانقطاع في الطريق» وبغض العبادة» وكراهية التكليف» 
وينتظم هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه: أو عقله: أو ماله؛ أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد امختلفة الأنواع؛ مقن 
قيامه على أهله» وولده؛ إلى تكاليف آخر تأتي في في الطريق؛ فربما كان التوغل في بعض 
الأعمال شاغلا عتهاء وقاطعًا بالمكلف دونهاء وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في 
الاستقصاءء فاتقطع عنهما. 

والناس في الأمر الأول على ضربين: 

ضرب يحصل له بسبب إدخخال. نفحته في العمل تلك المشقة الزائدة على المعتاد؛ 
فتؤثر» أو تحدث له ضجراء ومللاء وقعودًا عن النشاط إلى ذلك العمل» كما هو 
الغالب في المكلفين؛ فمئل هذا لا ينبغي أن يرتكب من الأعمال ما فيه ذلك» بل 
يترخص فيه بحسب ما شرع له في الترفتن» :إن كان ما لا يجوز تركه أو يتركهء إن 
كان مما له تركه» وهو مقتضى التعليل؛ ودليله قوله ‏ عليه الصلاة ة والسلام -: دلا يَفْض 
الْقَاضِيء وَهْوَ غَضْبَانُ»(" 2 وقوله: إن لِتَفْسِكٌ عَلَيِكَ حماء وَلِأْهْلِكَ عَلَيِكَ 320 
وهو الذي أشار به عليه الصلاة؛ والسلام ‏ على عبدالله بن عمرو بن العاص؛ حين 
بلغه أنه يسرد الصوم؛ وقد قال بعد الكبر: ليتني قبلت رخصة رسول الله ول. 


)02( المغني» »لابن قدامق, /١1‏ ا« اللا 

هه أخر جه البخاري في باب وهل يقضي الجاكم أو يفتي ١‏ وهو غضبان؟» من كتاب والأحكامة» ومسلامر | 
في باب وكراهة قضاء القاضي» وهو غضبان4) من كتاب «الأقضية». 

فيه أخر جه البخار: ي في كتاب والأدب»: باب وحق الضيف»» ومسلم في كتاب (الصيام»: باب «النهي 
عن صوم الدهر لمن تضرر به؛ أو فوت به حقًا. 2 


قَوَاِعِدُ أُصُوليَةٌ في الحْكُم الْوَضْعِيٌّ 


ع 


وضرب شان أن لا يدخل عليه به ذلك الملل» ولا الكسل؛ لوازع هو أشد من 
المشقة» أو حاد يسهل به الصعبء أو لما في العمل من النحبة» ولما حصل له فيه من 
اللذة؛ حتى خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة» بل 
يزيده أكثرة العمل وكثرة العناء فيه نوراء وراحة» أو يحفظ عن تأثير ذلك المنتوش في 
العمل بالنسبة إليه» أو إلى غيره؛ كما جاءت في الحديث: وحُيْبَ بت إلى سٍِْ دُنْيَاكُمْ 
َلَاثٌ قَال: وَجعِأتْ و عَيْني في الصَّلَاةٍ»» وقال لما قام حتى تورمت» أو تفطرت 
قدماه: لأَمَْا أكون عَِدًا سَكوإو00) وهذا وإن كان خاضًا به فالدليل صحيح؛ وجاء 
في هذا المعنى من احتمال المشقة في الأعمال: والصبر عليها دائمًا كثير؛ فمن عمل 
الصحابة: ما جاء عن عثمان ذه أنه كان إذا صلى الفيلق" أوتر ب ركعة يقرأ فيها 
القرآن كله. 

روي عن ابن عمرء وابن الزيير . رضي الله عنهم ‏ أنهما كانا يواصلان الصيام. 

والأمر في هذا واضح؛ لأن العلة التي لأجلها نهي عن العمل الشاق مفقود في 
حقهم) فلم ينهضص النهي في حقهم) والعلة تدور مع المعلول؛ وجوداء وعدمّاء ولكن 
العمل الحاصل . والحالة هذه هل يكون مُجْرِنَاء أم لا إذا خاف تلف نفسه؛ أو عضو 
من أعضائه أو عقله؟ 

هذا مما فيه نظرء ويطلع على حقيقة الأمر فيه في: 


الصَّلَاُ في الدّارٍ الْصُوبَةٍ 


وقد نقل منع الصوم إذا خاف التلف به عن مالكء والشافعي» وأنه لا يجزئه إن 
فعل» ونقل المنع في الطهارة عند خوف التلفء والانتقال إلى التيمم» وفي خوف 
المرض» أو تلف المال احتمال؛ والشاهد للمنع قوله تعاَى -: «ولا تُلقُوا يريك إل 
كد 4 [البقرة: »]١92©‏ وإذا كان مَنهيًا ع عله الأشياءء وأشباهها بسيبب: اليرت 
لا من جهة إيقاع نفس تلك العبادات» فالأمرا ان مفترقان؛ فإن إدخال المشقة الفادحة 


)١(‏ أخخرجه الخخمسة إلا أبا داود» والبخاري في «التهجده» ومسلم في «المنافقين»» والترمذي في «الصلاة»» 
والنسائي في «قيام الليل4» وابن ماجة في (الإقامة». 


5 الْقَوَاعِدُ الأصْراية وَتَطيقَائهَا الْففهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في كتابهِ المفنبي 
على النفس» يعقل النهي عنها مجردة عن الصلاة» والصلاة يعقل الأمر بها مجردة من 
المشقة) فصارت ذات قولين. 

وأيضًاء فيدخل فيها العطراافي قاعدة أخرى؛ وهي أن يقال: هل قصد الشارع رفع 
المشقة؛ لأجل أن ذلك حق لله؟ أم لأجل أنها حق للعبيد؟ فإن قلنا: إنها حق لله 
فيتجه المنع حيث وجه الشارع» وقد رفع احرج 8 الدين» فالدخول فيما فيه الخرج 
مضاد لذلك الرفع؛ وإن قلنا أنه حق للعبد فإذا سمح العبد لربه بحظه كانت عبادته 
صحيحة؟ ولم يتنمخض النهي عن تلك العبادة. 

والراجح هو الأمر الثاني؛ لأمور: 

منها: أن قوله ‏ تَعَالَى -: «#ولا تفتلواأ نكم [النساء: 3 قد ذل يإشارته 
على أن ذلك من جهة الرفق بالعباد؛ لقوله - تعَالّى -: إن ند كما كن بكم رَحِيما4) 
[البقرة: 5 ]١‏ شيير بلك إلى رفخ ازج عنهم؛ لأنه أرفق بهم» وأيضًا قوله: «إومآ 
أرسَلْتتك إِلَّا رحمَهَ للْلَديَ 4029 [الأنبياء: ١٠٠]ء‏ وأشباهها من الآيات الدالة 
على وضع الشريعة لمصالح العباد. 

ومنها: ما تقدم من الأدلة على رفع الحرج؛ وإرادة اليسر؛ فإئما يكون النهي منتهضًا 
مع رفض الحرج؛ والعسرء فإذا فرض ارتفاعه بالنسبة إلى قوم ارتفع النهي وبما بخص 
مسألتنا قيام النبي يِه حتى تفطرت قدماه؛ أو تورمت قدماه؛ والعبادة إذا صارت إلى 
هذا الحد شقتء ولابد» ولكن المر في طاعة الله بكاق لمعن » وهو عليه الصلاة» 
والسلام . كان إمامهم. 

وأما الثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد امختلفة الأنواع» إن 
المكلف مطلوب بأعمال» ووظائف شرعية لا بد له منهاء ولا محيص له عنهاء يقوم 
فيها بحق ربه تَعَالَي ؛ فإذا أوغل في عمل شاقء فربما قطعه عن غيره» ولا سيما 

حقوق الغير التي يتعلق به» فيكون عبادته أو عمله الداخل فيه قاطعًا عما كلفه الله به 

فيقصر فيه فيكون بذلك ملومًا غير معذور؛ إذ المراد منه القيام بجميعها على وجه لا 
يخل بواحدة منهاء ولا بحال من أحواله منها؛ ذكر البخاري» عن أبي جحيفة؛ قال: 
آخى النبي وُه بين سلمانء وأبي الدرداءء فزار سلمان أيا الدرداء» فرأى أم الدرداءء 


اع معام سروس ساسع ولسوا واو و710100009097101010901010لعروا وموس واوا ووو وتو وبع لوو وو وج و و و ِْ 5 


قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الحكم الْوَضْعِيٌ 

لت 40م ححح 
وهي زوجه ة متبذلة) فال لها: ما شأنك؟ قالت: أخحوك أب الدرداء ليس له حاجة يي 
الدنياء فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعامًاء فقال له: كلء فإني صائمء فقال: ما أنا 
بآكل» حتى تأكل؛ فأكل» فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» فقال: ثم, فنام» ثم 
ذهب؛ ليقوم» فمال: : ثم فلما كان من آخر الليل» قال عات قم الآن» فصليتاء تقال 
له سلمان: إن لِربِكَ عَلَيِكَ حمّه وَلتفْسِكٌ عَلَيِكَ عقَاء وَلِأَمْلِكَ عَلَِكَ عمَّاءٍ فأَغطٍ 
عُلَّ ذي عب عَفَّدُه «نأتى البي يلل فذكر له ذلكء فقال النبي وي صدق 
سلمان0')). 


فضابط هذا الترجيح هو هذا التعليل: فإذا ظهرت علة النهي عن الإيغال في العمل؛ 
والا يست تعطيل وظائف» كما أنه يسبب الكسلء» والترك» وبغض العبادة» فإذا 
وجدت العلة أو كانت متوقعة) نهي عن ذلك؛ وإن لم يكن شيء من خلك: فالإيغال 
منه حسن؛ وسبب القيام بالوظائف مع الإيغال غلبة الخوفء والرجاءء أو المحبة0). 


آم ابن قدامة» فقد فضل القصر على الإتمام؛ حيث قال عن «القصرة: «أما القصر 
فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء» وقد كره جماعة منهم الإتمامء قال 
أحمد: «ما يعجبني» وقال ابن عباس للذي قال له: كنت أتم الصلاة» وصاحبي 
يقصر: أت الفقي الس تقصوو وصاحبك يتم! وشدد ابن عمر على من أتم الصلاة؛ 
روي أن كرد سأله عن صلاة السفر, فقال: ركعتان» فمن خالف السنة كفر» يقال 
بشر بن حرب: سألت ابن عمر: كيف صلاة السفر يا أبا عبدالرحمن؟ قال: أما أنتم 
تبعون سنة نبيكم و أخبرتكم وأما لا تتبعون سنة نبيكم» » فلا أخبركم؟ قلنا: فخير 
ما اتبع سنة نبينا يا أبا عبدالرحمن؛ قال: كان رسول الله لةٌ إذا خرج من المدينة» لم 
يزد على ركعتين» وقال أبن مسعود: صليت مع رسول الله وَل ركعتين» ومع أبي بكر 
ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم تَمَرَقَّت بكم الطرق. 


ووددت أن حظي من أربع؛ ركعتان مثقلعان20, وهذا قول مالك» ولا أعلم فيه 


)011 أخر. جه البخاري في كتاب والأدب»» باب وصنع الطعام والتكلف للضيف». 

.118 21175 انظر: الموافقات» للشاطبيء ؟/‎ )١( 

ف أخخ رجه البخاري في باب (من لم يتطوع في الصلاة في دبر الصلاة وقبلهاه» من كتاب «التفسيرة» 
ومسلم في باب وصلاة المسافرين وقصرها» من كتاب «المسافرين». 


اله َوَاعِنُ الأ يه وَتَطبيقَار الْفِفْهِيْهُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ كتَابهِ افد 
صوليّة وتطبيقاتها في 


حح 44" 
مخالقًا من الأئمة إلا الشافعي في أحد قوليهء قال: الإتمام أفضل؛ لأنه أكثر عملا 
وعددّاء وهو الأصلء فكان أفضل؛ كغسل الرجلين. ولنا أن النبي وو كان يداوم على 
القصر؛ بدليل ما ذكرنا من الأخبار» وقال ابن عمر: صحبت رسول الله يلو فلم يزد 
على ركعتين» حتى قبضه الله وصحيت أيا بكرء فلم يزد على ركعتين» حتى قبضه 
الله وصحبت عد فل بود على ركبتين» حتى ف قبضه الله - ان متفق عليه(")؛ 
ولأنة إذا قصر أدى الفرض بالإجماع, وإذا أتمء اعد فيه0؟ 

وبناء على الأدلة التي أوردها الموفق؛ فإنه يمكن إضافة الأدلة التي أوردها ابن قدامة 
التوسيييع السايهن على الهبازات نغلة'اامههر يهنا لي تفقدر التقرء .إن لم يتن واقتةة تي 
متوقعة؛ والقاعلةة: أن ما اعتبرت مظنته» لم يلتفت إلى حقيقته» وبالتالي كان العمل 
بسنة رسول الله يله في السفر أولى؛ لأنه كلع داوم على قصر الصلاة في السفر 


| رقاعدة: |إِذ َجَدَ سَبَب الإخصّة لََتَ حَكمها: 14م - 014 


قلنا إن الرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

فلفظ «العذر» هو السبب؛ بمعنى أن العزيمة هي الأصل إلا أن هناك تحالات تعتري 
المكلف في أحواله تعوقه؛ وتمنعه عن القيام بهذه العزائم؛ ولهذا كانت هذه الظروف 
الطارئة» والمشاق» والحرجء أسبابًا للرخص؛ بدليل: 

١‏ قوله تَعَالَى - : «إلا يكلف أله َه فسا إل وَسَعَهَ4) [البقرة: 785]» وقوله: 
«ومًا جَمَلَ عَِكْ في لذي ين حَرْج4» [الحج: /0]. 

1 من السنة: قوله عله , وما حير تن َيَنٍ إلا اختاز أَْسرَهُما ما لم يكن 
م20 . 


)02( أخر جه البخاري في كتاب (الكسوف»») باب (ما جاء في التفصير. ..24 والنسائ ي في كتاب (تقصير 
الصلاة ؤ في السفر). 

)0( المغتي» 0 قدامة» #*/ 6178 175. 

07١‏ أخخرجه البخاري في كتاب والأدب»» باب وقول النبي 2 ويشؤوا اث َعَسْرُوا»» ومسلم أخ رجه في 
كتاب «الفضائل»؛ باب «مباعدته ول الآثام» واختياره من المباح أسهله». 


م 
ا اموه اماد 11019918100ملو وود ووسر هه 


قَرَاعُِ أصُولِيةٌ في الحم الْوَضْعِي 
“تك 6م حخح 
وهي ع شرعية تطلعية؛ ومثالها رخص 02 وأكل الميتة 0 وغيرها. 
والمللاحظ أن هذه الآأسنات إما م * لا إلى حقيقتها؛ بناءً على 
قاعدة: (ما اعتبرت مظنته» لم يلتفت إلى حقيقته 


قال ابن قدامة من هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن سأ «زوال العذر المبيح للفطر 
نهارًا»: «فأما إن نوى الصوم في سفره؛ أو مرضه. أو صغرهء ثم زال علورة “بي أثناء 
النهارء لم يجزئه الفطر» رواية واحدة» وعليه الكفارة» إن وطئ؛ وقال بعض تعاب 
الشافعي: في المسافر خاصة وجهان؛ أحدهما: له الفطر؛ لأنه أبيح له الفطر في أول 
النهار ظاهرًاء وباطتاء فكانت له استدامته» كما لو قدم مفطرواء وليس بصحيح؛ فإن 
يوار يسة زرا تلق التؤعسري اذل كان لدلزينت:. كبا رايت بيد الومنوية فى 
قصر الصلاة» وكالمريض يرأ ... ولو علم الصبي أنه يبلغ في أثناء النهار بالسن» أو 
علم المسافر أنه يقدم, لم يلزمهما الصيام قبل زوال عذرهما؛ لأن سبب الرخصة 
موجود؛ فيثبت حكمها؛ كما لو لم يعلما ذلك0'؟. 


الوْحَصٌُ لا تشتباح بالمْقصِيةِ: 9/8 1: 


المعاصي» والمحرمات لا تستجلب التخفيف؛ وذلك عملا بقاعدة: 


1 سد الذرائع: وبيانه أن ترتب الرخص على المعاصي يؤول إلى تكثير تلك 
المعاصي بسبب التوسعة على المكلف رغم أنها محرمات”©. 

؟ ‏ ومقاصد الشريعة: من مقاصد الشريعة الإسلامية رة ف الحرجء والتخفيف على 
المكلفين» فيما رسمته من تكاليف» والمترخص بمعصية هو رافعٌ» أو آذ بالتخفيف في 
غير ما رسمته الشريعة الإسلامية من تكاليف» فكانت العبرة بمقاصد الشريعة» وبطل 
قصد وعمل المكلف المخالف لهذا القصد؛ لأن قصد المكلف ينبغي أن يكون موافقا 
لقصد الشريعة» وإلا بطل. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ؟/ 2784 589. 
(؟) انظر: الفروق» القرافي» ؟/ لال. 


الْقَرَاعِدُ الأَصُولِيةُ وَتَطَبِيقَائهَا الِْْهيهٌ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه ابي 


جح 40" 


*- ربط الأسباب بمسبباتها: 

إن الشارع وضح الأسباب» وربطها بمسبباتهاء ولم يجعل المعاصي أسبابًا للرخص 
بالاستقراء. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة. وهو بصدد الحديث عن (صلاة الخوف»؛ حيث قال: 
«العاصي بهربه؛ كالذي يهرب من حق توجه عليه. وقاطع الطريق» واللصء» والسارق» 
ليس له أن يصلي صلاة الخوف؛ لأنها رخصة تثبت للدفع عن نفسه في محل مباح؛ 
فلا تثبت بالمعصية» كرخص السفر(©. 


*« © * # ب 


.516 / المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


قَوَايَكُ أُصُوِيةٌ ف في الحكم الْوَضْعِيٌ 


41" مصسسسة 


قَوَاعِدُ أَصُولِيَةَ في الْقَسَادِ وَالصَّحَةٍ وَالبطلانٍ 


| قاعدة: | القعاة لا أكَر لَهُ في قطع الشّط: 1/4: 


الفساد””2: والبطلان يقابلان الصحة الشرعية؛ سواء كان ذلك في العنادات» أو في 
المعاملاات. 


فهما في العبادات عبارة عن عدم تركب الأثر عليهاء أو عدم سقوط 5 أو عدم 
موافقة الأمر؛ وفي المعاملات: عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها(": وعليه فالفساد, 
والبطلان لا يرتبان وا بدليل: 


١‏ ق: لا عِبْرةَ مَقَاصِدٍ المكُلْفٍ امْالِقَةٍ قَاصِدٍ الشّرْع: وبيانه ين للشرع مقاصد 
في أوامره» ونواغيق. والفتساذا معكى : /عددم:امقفال أوامر الشرع» ونواهيه؛ أي أن المكلف 
قصد 0 قصده الشرع» فكان قصده وعمله باطلاء يفاسداء وهذا الفساد لا يكن 
أن يقطع؛ أ 1 يؤثر في المسائل الأخرى؛ كالشرط؛ فالشرط مسترسل» وقائم» ومنتج) 
ومحقق مشروطه ولا عبرة بما هو فاسد وباطل؟ أي ليس مانعًا من موانع نحقق 
المشروط. 

قال ابن قدامة عن وحول الزكاة»: «فإن كان البيع فاسدّاء لم ينقطع حول الزكاة في 
النصاب»؛ وبني على حوله الأول؛ لأن الملك ما انتقل فيه إلا أن يتعذر ردهء فيصير 
كاللشصيوت علخ ما انطب0. 


)1( هذا عند الجمهور من غير الحنيفة. 

(1) انظر: شرح الكوكب النير» لابن النجار» /١‏ 477؛ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول؛ /١‏ 
5 497 وانظر: البحر المحيط» الزركشي» » 47٠٠١ /١‏ وانظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 
الا ؛وانظر: مختصر الروضة» /١‏ 5514. 

(5) المغني» لابن قدامة» 4/ .١78‏ 


لَوَاعِدُ الأو وتَطَائهَا الففهيه ند اين قُدَامٌَ في كتابه الي 
لب ممم :. 5 . 4 


الإنطال لا يكون إلا بَدليلي: ١.هم:‏ 


الإبطال هو: عدم المطالبة» والموافقة لمقتضى ما دل عليه الأمرء فعدم المطابقة 
والموافقة أمر عقلي اعتباري؛ فهو نوع نسبة» وإضافة إلى موافقة الأمر. 

فالموافقة» أو عدم الموافقة تقتضي. وتستلزم نسبة بين الفعل الواقع» والأمر الشرعي 
مثلاء وهذا هو الدليل؛ وعليه: 

فالإبطال يقتضي» ويستلزم النسبة بين الدليل الشرعي» وبين الفعل الواقعي وإلا ا 
أمكننا الحكم بالإبطال؛ فتوظيف الدليل؛ وتحقيق مناطه في الواقع ‏ أي على الفعل ‏ هو 
الذي مكننا من الحكم بالإبطال» قال الموفق عن تطبيق القاعدة, وهو يتحدث عن 
«حكم المتيمم إذا رأى ركبا يظن أن معه ماء)؛ حيث قال: «إذا تيمم؛ ثم رأى ركبا 
يظن أن معه ماء» وقلنا بوجوب الطلب» أو رأى خضرةٌ أو شيعًا يدل على الماء في 
موضع) يلزمه الطلب فيه بطل تيممه» وكذلك بأن رأى سرابًاء ظنه ماع بطل تيممه. 
وهذا مذهب الشافعي؛ لأنه لما وجب الطلبء بطل التيمم» وسواء تبين له خلاف ظنه 
أو لم يتبين2006, 


خا #د ا يد 


)002( المغني) لابن قدامة» ١م‏ ٠ه8.‏ 


قوَاعْدُ أَصُولِيَةٌ في الحكُم الْوَضْعِي 


046 ححح 


المبحتٌ الثَّالتُ 
قَوَاعِدُ في الأذَاءٍ وَالْقَضَاءِ 


[اعدةة_. الْقَضَاءُ يُعَارِقُ الأدَاءَ: 4/م/ام: 


لقد تحدث الإمام القرافي ف في الفرق بين القضاى والأدا» فحرر ضوابطهماء 
وحدودهما؛ حيث قال: 


والأداء: إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعًاة')؛ لمصلحة اشتمل عليها ة 


بالأمر الأول». 

والقضاء: إيقاع الواجب خخارج وقته المحدد(" له شرعًا؛ لأجل مصلحة فيه بالأمر 
العائ 

ي- 


0000 7 2 َه 5 20 
وَعَلِيْهِ الفؤق بَينْ الأذّاء وَالقَضَاءِ هْوَ: 


١‏ الأداء: إيقاع الواجب في وقته المحدد له شرعّاء والقضاء: إيقاع الواجب خارج 
وقته المحدد له شرعًا. 

فالقول في تعريف الأداء «في وقته» احترازٌ من القضاء؛ فضابط الفرق الأول بين 
الأداء» والقضاء هو: «إيقاع الواجب في الوقتء أو خخارجه:» وعليه؛ فالعبادة إذا فعلت 
في وقتها المحدد شرعًا سميت أداءً؛ كصلاة المغرب بين غروب الشمسء» وغروب 
الشفق؛ أما إذا فعلت خارج وقتها المحدد شرعًاء كانت قضاءً؛ كقضاء صلاة المغرب 
بعد غروب الشفق. 


)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» /١‏ 4117 وشرح مختصر الروضة» /١‏ 47 4؛ وميزان الأصول» السمرقندي» 
7 والبحر انحيط» للزركشي» /١‏ 777؛ وشرح الكوكب المنيرء لابن النجاره /١‏ 571. 

)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» /١‏ 477 وشرح مختصر الروضة» /١‏ 648؟؛ وانظر ميزان الأصول» 
السمرقنددي» 8 والبحرا محيط: للزركشي» 1١‏ ١؟!؛‏ وانظر شرح الكوكب المنيرء لابن النجار» ا 


' الْقَوَاعَدُ الأَصْولئهُ وَتَطِيقَائهَا الْفِفْهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَة في كِتَابه المفني 
ححح 6١‏ حححح7ححجج ‏ جج_ _ ج7جاااااسوماابب 

1 الأداء في الوقت المحدد له شرعًا لمصلحةٍ اشتمل عليها الوقت. 

فالتنصيص على مصلحة اشتمل عليها الوقت: احترارٌ من انتقادات كثيرة؛ وبيان 
ذلك: أن نعتقد أن الله . تَعَالَى إما عين شهر رمضان؛ لمصلحة يشتمل عليها دون غيره 
طردًا لقاعدة الشرع في رعاية الال » على سبيل التفضلء فإنا إذا لاحظنا العبوام 
وجدناها مصالح في الأغلب» أد ركنا ذلك» وخفي علينا في الأقل» فقلنا ذلك 1 
من جنس ذلك الأكثرء كما لو جرت عادة ملك بأن لا يخلع الأخضر إلا على 
الفقهاء. فإذا رأينا من خلع عليه الح ولا زعلم حاله قلنا هو فقيه؛ طردًا لماعدة 
ذلك الملك. وكذلك نعتقد فيما لم نضطلع فيه على مفسدة» ولا مصلحة أنه مصلحة 
إن كان في جاتب الأوارء وفيه مفسدة إن كان في جانب النواهي؛ طردًا لقاعدة 
الشرائع في رعاية المصالح, ودرء المفاسد على سبيل التفضلء لا على سييل الوجوب 
العقلي» كما تقوله المعتزلة؛ ولهذا نقول في أوقات الصلوات إنها مشتملة على مصالح 
لذ بهاسيا. 

وكذلك كل تعبدي ومعناه أن فيه مصلحة لا نعلمهاء فحيئئذِ» يتعين أوقات 
العبادات لمصالح فيهاء وتعيين الفوريات ليس كذلك؛ بل تبع لبأيورات: وطريان 
الأسبات؟ فالغريق لو تأخر سقوطه في البحرء تأخر الزمان» أو تعجل الزمان» فتأمل 
ذلك؛ وكذلك الحج تابع تسمة فلو تأرت تأخرت السنة» أو تقدنت تقدمت 
السنة» فصار تعيين الوقت تابعًا للاستطاعة, لا لمصلحة فيه» وكذلك نقول: إن القيوه 

تعين الوقت إذا قلنا الأمر على الفور تابع لورود الصيغة؛ فإن تقدمت» أو تأخرت تأخخر 
الوقت» وكذلك أقضية الحكام تابع للوقت تابع لنهوض الحجاج؛ فتعينٌ حينئدٍ 
وكذلك وت المغصوب» فقد ظهر الفرق بينهاء وبين أوقات العيادات» فإنها متعينة 
لمصالح فيهاء ولولاها لا تعين بعد الزوال دون ما قبله» ولا رمضان دون بقية شهور 
السنة» إذا اتضح ذلك الفرق» فقوله: في الحد لمصلحة اشتمل عليها الوقت» اعجتراز من 

تعيين الوقت لمصلحة المأمورء والتبعية لطريان الأسباب» واتجه ‏ أيضًا ‏ حد القضاء 

بذلك» لا قلنا أنه إيقاع الواجب خارج وقته المحدد لمصلحة فيه. 


'- والقول في القضاء بالأمر الثاني» والأداء بالأمر الأول: احترارٌ من نقض؛ 


ااا ا سوسس اولمع وووومروسوسووسوسومسوسوروسواومص جو و و و و 0 


َوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الَْكُم الْوَطْعِيٌ 


وهو أن الله تَعَالَى جعل لقضاء رمضان ا ا تلي شهر الأداء؛ فهو 
واجب وقع في وقته المحدود له شرعًّاء وليس أدائ فخرج بقولنا بالأمر الأول إن 
القضاء وجب بأمر جديلك) ويل في جل القضاءع ولم يخرج منه بقولنا بالأمر الثاني» 
وسبب اندراجه في حذ الاذاف أن الله 5 عين السئة؛ لمصلحة تختص بها لا 
نعلمهاء فالسنة كأوقات الصلوات؛ ليست تابعة لغيرها بخلاف سنة الحج تابعة 
للاستطاعة”'؟. 

والحق أن هذه القاعدة غير مطردة, نينا جعل مع شرعًا وإن لم يكن يينهما 
مشابهة؛ من حيث التصيرة. والمعنى» من كل وجه؛ كالدية في باب القعل» والفدية في 

حق الشيخ الفاني» ون نفقة الإجماع مقام أداء احج في حق المعذور. 

كما لا تشمل نوع ما هو مثل الأول معنى لا صورة؛ كتسليم القيمة فيما لا مثل له 
من الأعيان؛ ليبقى مجال العمل بالقاعدة هو النوع الذي مثل الواجب من كل وجه؟ 
صورة ومعنىء بأن عمل معناه كالعبادات» وتسليم المثل في المثليات بعد الاستهلاك 
حقيقة» أو تقديرا بالغصب7("©. 


لْقَضَاءُ لا يُقُضَى: ه/8١؟:‏ 


صورة المسألة: أن من أخطأ في القضاء المنعين عليه؛ لم يجب عليه شيء من جراء 
هذا الخطا في القضاء؛ بناءٌ على أن القضاء لا يقضى» ومن صورة ة المسألة كذلكء أنه 
إذا كان وقت و مُوَسّعًا؛ كالمتروك بعذرء فإذا شرع في قضائه) تضيق عليه؛ لأن 
القضاء لا يقضى9» 


وما يشهد لهذه القاعدة: 


١‏ الواجب لا يزداد بفواته: وبيانه أن الواجب المقضي لا يزداد بفواته» وإنما ييقى ما 
كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه؛ فيؤديه القضاء. 


)١(‏ الفروق» القرافى» /١‏ 5ه, لاه. 
(؟) انظر: ميزان الاصولء للسمرقندي» 2701 51. 
(5) البحر النحيط» للزركشي» ."4٠ /١‏ 


الْقََاعدُ الأصُولِيةُ وَتَطمَائهَا هه عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الفني ٠‏ 


حح جوم 


5 ا وذلك لأن قضاء القضاء قد يقع في خعلإه فيجب قضاء 
قضاء القضاءء وقد يقع خطاً في قضاء قضاء القضاء فيتعين قضاء قضاء قضاء القضاى 
وهكذاء وعليه؛ فبناءً على قاعدة: (لا تكليف بالمشاق أو ما في مظنتها» كان القضاء لا 
اق . 

وقد ذكر الموفق تطبيق هذه القاعدة» وهو يتحدث عن (إفساد القضاء»؛ حيث قال: 
(وإذا أفسد القضاءء لم يجب عليه قضاؤه؛ وإنما يقضى عن الحج الأول؛ كما لو أفسد 
قضاء الصلاة, والصيام» وجب القضاء للأصل, دون القضاءء كذا ههنا؛ و ذلك لأن 
الواجب .لا يزداد بفواته» وإنما يبقى ما كان واجبًا في الذمة على ما كان عليه. فيؤديه 
القضاء»7' 2. 


| وقاعدة | يات الوا 8#/ لمم 


قد مجتمع عدة واجبات مع بعضها البعض على المكلف في وقت واحد» وقد تجتمع 
هي» والتوافل» وقد يحصل تعارضٌء فما السبيل؟ إنه العمل بأولويات الأداء. الذي 
تشهد له عدة قواعد منها: 

-١‏ ق: إِنَ لِلصُرُورَاتٍ الخمس أَوْلويَاتٌ: 

حفظ الدين مقدم عاق غيره من الضروريات» وحفظ النفس مقدم على ما سوام 

؟- وق: التَافِلَة لا َع جو ديا على القريشة: إن كان يخرجها عن وقتها 
المحدود؛ لأن الفريضة يترتب عنها الإثم وعليه لا يجوز تقدم. م "لا ريه علي تركه 
على ما يعاقب على تركه. 

*- وق: دَرْءُ الممَاسِدٍ مُقَدٌ مُقَدُمَ علَى جَلبٍ الْصَالِحِ: فإذا اجتمع واجبان؛ أحدهما فيه 
مصلحة والآخر ندرا مفسذدة؛ قُدُمَ درء المفاسدع" على جلب المصالح. . 


)0( المغني » لابن قدامة,» ه/ .٠١8‏ 


قَرَاعِكُ أُصُوِئةٌ في الْكُم الْوَطْعِيٌ 


مث" 2 


4 وق: الْوَاحِبُ الْوَقْتُ مُقَدُمْ عَلَى الْوَسْع: 

لأن المؤقت مقصود لذاته في التكليف؛ والموسع في توسعة؛ كما أن تقديم المؤقت 
فيه عمل بالأحوط؛ أي حتى لا يخرج عن وقته المقصود. 

ه وق: تَقْدِمُ اللي عَلَى الْجزئي: 

لأن تقديم الكلي على الجزئي تعود مصلحته على الفرد نفسه, وتقديم الكلي هو 
تقديم كذلك للجزئي؛ باعتبار أن الكلي العام يندرج تحته الجزئي. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند الموفق قوله عن عدت صلاتين»: «وإذا ابمصيع 
صلاتان؛ كالكسورفك مع غيره من الجمعة) أو العيد» أو صلاة مكتوبة» أو الوترء بدأ 
بأحوفهما ونا فإن خيف فوتهماء بدأ بالصلاة الواجبة؛ كالكسوف» والوتر» بدا 
بالكسوف؛ لأنه آكدء ولهذا تسن له الجماعة؛ ولأن الوتر يقضىء وصلاة الكسوف لا 
تقضى؛ فإن اجتمعت التراويح» والكسوف, فبأيهما يُِدَاً؟ فيه وجهان: هذا قول 
أصحابنا» والصحيح عندي أن الصلوات الواجبة لني تصلى في الجماعة مقدمة على 
الكتسوف. بكل غالنه. لأآن تقديم الكسوف عليها يفضي إلى المشقة؛ لإلزام الماضرين 
بفعلها مع كونها ليست واجبة عليهم» وانتظارهم 1 الواجبة» مع أن فيهم 
الضعيفء والكبير» وذا الحاجة» وقد أمر النبي يع بتتخفيف الصلاة الواجبة؛ كي لا 
يشق على المأمومين» فالحاق المشقة بهذه الصلاة, الطويلة الشاقة» مع أنها غير واجبة 
أولى» وكذلك الحكم إذا اجتمعت مع التراويح» يي التراويح لذلك» وإن اجتمعت 

مع الوتر في أول وقت الوترء قدمت؛ لأن الوتر لا يفوت» وإن يحيفٌ فوات الوتر قدم؛ 
5 يسير يمكن فعله. وإدراكٍ وقت ارم وإن لم ببق إلا قدر الوتر» فلا حاجة 
بالتلبس بصلاة الكسوف؛ لأنها إنما تة تقع في وقت النهي» وإن اجتمع الكسوف» 
وصلاة الجنازة» قدمت الجنازة وجهًا واحدًا؛ لأن الميت يخاف عليه»0"©. 


»# # ”#* #* * 


)١(‏ المغني» لابن قدامة» 7/ 71؟. 


ونةم" 


المبحتٌ الرَابعُ 


َوَاعِدُ أ ا صُولِيْةٌ في السب وَالشَّرْطٍ وَالَْنع 
المطُلَبُ الذَوْل: قَوَاعَدُ صْولية في السبب: 


السَبَبث يتَعَفبِدُ ححكمُهُ: 41/5: 


الشارع الحكيم لا وضع الأسباب قصدء إلى مسبباتها وجوبًا؛ فهو حين جعل 
دخول الوقت عا لوجوب الصلاة مثلاء كان قصد السكيب هو النظرء والفعيد إلى ما 
يترتب عن ذلك؛ وهو وجوب الصلاة. 


والدليل على ذلك: 

أدأق: © عَم في الشْرِيعَةٍ الإشلامئة: وبيانه أنه لو قلنا أن الشارع وضع 
الأثيانب لذاتهاء من غير النظر إلى ماله لكان هذا ضربًا من العبث» ولا عبث في 
الشريعة؛ فوضع العجنيا مي أجل السبب» ينفي أن تكون الشريعة وضعت لجلب 
المصالح, ودرء المفاسد؛ فالسبب المأمور به وضع لجلب الصالح, والسبب المنهي عنه 

١‏ وق: وَعَلَيْ كم الشْرعِية 5 شُرِعَتْ لجلب ب اللَصَالِح وَدَرْءٍِ المفَاسِدِ: 
وهي مسبباتها قطعًاء فاتضح أن الأسباب إنما شرعت أخير الأحكام, وهي المسبيات. 

وق: الْعْقَلَاءُ قَاطِعُونَ أن الأَسبابَ لم َكُنْ أَسْبابا لأنمُسِهَا: من حيث هي 
موجودات فقطء بل من حيث أنها ينشأ عنها أمور أخر؛ وهي الأحكام, والمسيبات0©. 

4- وق: وَإِيقَاعٌ السب مَقابَةِ إِيقَاع اللْسَبْبِ: لأنه لما جعل مسيبًا عن مجرى 
العادات؛ عد كأنه فاعل له مباشرة» ويشهد لهذا قاعدة «مجاري العادات)؛ إذ أجري 
فيه نسبة المسببات إلى أسبابها؛ كنسبة الشبع إلى الطعام» والإرواء إلى الماء9"©. 


.198© /١ انظر: الموافقات»‎ )١( 
.1١١ /١ نفس المصدرء‎ )١( 


الْقَوَاعِدُ الأُصُوئةُ َتَطيَائهَا الِْفْهيةٌ عنْدَ ابن قُدَاَةَ في كتابه الْخْني 

حح روم ع2 7<ا7ي ا ا و هو 

والحاعفل أن هذه القاعدة ججمع؛ وتربط بين المسبب والسبب» وتعتبره أثادا من آثار 
هذا الأخير. 


قال الموفق عن تطبيق هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن شرط الخيار: «وإن شرط 
الخيار يومّاء أو ساعات معلومة, اععل ابتداء مدة الخيار من حين العقد في أحد 
الوجهين؛ والآخر من حين التفرق؛ لأن الخيار ثابت في المجلس حكمّاء فلا حاجة إلى 
إثباته بالشرط» ولأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأن لهما فيه الزيادة: و النقصان, فكان 
كحالة العقد في ابتداء مدة قيار بعد انقضائه, والأزل أصح؛ اقيق مدة بلحقة 
بالعقدء فكان ابتداؤها منه كالأجل؛ ولأن الاشتراط سبب ثبوت الخيار فيجب أن 
يتعقبه حكمه؛ كالملك في البيع6('). 


الحكم يِتَخَلْفُ بِتَحَلْفٍ سَببهِ لا بتَحَلّفٍ أَحْكامِه: 18/. 08 


وهذه القاعدة عكس سابقتها؛ ذلك أن معنى الأولى «إذا وجد السبب ترتب 
الحكم»» ومفهومها هي هذه القاعدة» وهي: «إذا تخلف السبب تخلف المسبب». 

وتطبيق هذه القاعدة عن الموفق هو ما ذكره في مسألة وحنث العبد وتكة ب 
حيث قال: قل اا تاجلقي كول اوور له أن يطعمء وهل له أن يعتق 
على روايتين؛ إحداهما: ليس له ذلك؛ لأن العتق يقد يقتضي الولاء والولاية, 3 
وليس ذلك للعبد» ولكن يكفر بالإطعام» وهذا 5 عن مالك» وبه قال الشافعي؛ 
على القول الذي تجيز له التكفير بالمال» والثانية: له التكفير بالعتق؛ لأن من صح تكفيره 
بالمال» صح بالعتق» كالح ولأثة ملك العبد» فصح تكفيره ياعتاقه» كالحر» وقولهم: 
إن اله يقتضي الولاء. والولاية, لا ام ذلك في العتق في الكفارة» على ما أسلفناه» 
وإن سلمناء فتخلف بعض الأحكام لا يمنع ثبوت المقتضى؛ فإن الحكم يتخلف بتخلف 
سببهء لا لتخلف أحكامه2"0, 


.4١ /5 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.ه.‎ /١ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


قوَاعِدُ أُصْولِيةٌ في الحم الْوَطْجِيّ 


نوم ممحدحن ‏ 


الشَببُ ذليل عَلَى الئكة: 5/١7‏ 4 ه 

لأن وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسبيات بدليل: 

١‏ العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابًا لأنفسها؛ من حيث هي 
موجودات فقطء بل من حيث ما ينشأ عنها من أمور أخرء وإذا كان كذلكء كان لزم 
من القصد إلى وضع الأسباب القصد إلى ما ينشأ عنها من المسببات0"©. 

9 الأحكام الشرعية إنما شرعت جلب المصالحء ودرء المفاسد: عن طريق 
وسائل: وأسباب... إلخ؛ فإذا كنا نعلم أن الأسباب وضعت لجلب المصالح» ودرء 
المفاسد لزم من القصد إل اليب القصد إلى المسبيكة. 

؟ السبب الشرعي: عند الأكثرين: أئة وصف ظاهر منضبط» دل السمع على 
كونه معرفًا للحكم الشرعي؛ كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة؛ فقوله معرفا 
. أي البسيية - للحكم الشرعي» أدى إليه مقصود منه7" , 

4 كما يطلق السبب في لسان حملة الشريعة على: 

أ علة العلة؛ كالرمي يسمى سبيًا للقتل. 

25 والعلة بدون شرطها؛ كالنصاب» بدون الحول»؛ يسمى سببًا لوجوب الزكاة. 

جح العلة الشرعية؛ وهي المججموع المر كيب من المقتضى» والشرط» وانتفاء المانع3"©. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة» وهو يتحدث عمن لم ينو شيئاء رجع إلى سبب 
اليمين» ومناهجها؛ حيث قال: (وجملته أنه إذا عدمت النية» نظرنا في سبب اليمين» 
وما أثارها لدلالته على النية؛ فإذا حلف لا يأوي مع امرأته في هذه الدارء نظرناء فإن 
كان سبب بمينه غيظًا من جهة الدار؛ لضرر الحقه منهاء أو مِنّة عليه بها اختصت بينه 
)١(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي» /١‏ 198. 


0( البحر المحيط» الزركشي» 0؟. 
(0) نفس المصدرء /١‏ /701. 


ل ل 2 ال" سور هآ 3301" 0 
الْقَوَاعِدُ الأَصُولِيةُ وتطقَائهَا الْفهيُ عنْدَ ائن قُدَامَةٌ في كاه المنبي 


حح ١ه‏ 
بهاء وإن كان لغيظ لحقه من المرأة يقتضي جفاءهاء ولا أثر للدار فيه» تعلق ذلك بإيوائه 
معها في كل دار؛ وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا من غزلهاء وإن كان سببه المنة عليه 
منهاء فكيفما انتفع به أو بثمنه» حَنَتَّء وإن كان سبب بينه خشونة غزلهاء ورداءته 
لم يتعد يمينه لسببهء وقد دللنا على تعلق اليمين بما نواه» والسبب دليل على النية؛ 
فيتعلق اليمين به("©. 


الشبب الذي م زطة ينب التسبب: .0/8": 


السبب المتوقف على شرط لا يصح, ولا يثبت بدون تحقيق هذا الشرط» ويستوي 
في ذلك شرط الكمال» وشرط الإجزاء» فلا يمكن الحكم بالكمال مع فرض توقفه 
على شرط؛ كما لا يصح الحكم بالإجزاء مع فرض توقفه على شرط(©؛ بدليل: 

١‏ ق: لا يَتَحَقَّقُ المَشْرُوطً إلا بِتَحَقّق شَرْطِهِ: والمسبب هنا هو المشروط» والشرط 
هو السبب. المبني على شزيظ؛: فاعقلال العرط بينتدم. عنه اخغلال المشرؤاظة وتمام 
الشرط ينبني عليه قيام السبب المتحقق شرطه. وبالتالي مسببه. 

؟- ق: الاسْتِحَالَةٌ: فلو صح وقوع المشروط بدون شرطه؛ لكان متوقف الوقوف 
على شرطه غير متوقف الوقوع عليه معّاء وذلك محال؛ فإن الشرط من حيث هوء 
يقتضي أنه لا يقع المشروط إلا عند حضوره؛ فلو جاز وقوعه دون نيته» لكان المشروط 
واقعاء وغير واقع معاء وذلك محال0". 

ومثال القاعدة عند الموفق قوله عن «واجد اللقطة» إن كان صبيّاء أو سفيهّاء أو 
مجنونًا؛ حيث قال: «وجملة ذلك أن الصبيء والمجنون» والسفيه؛ إذا التقط أحدهم 
لعسليقة تثبت يده عليها؛ لعموم الأخبارء ولآك هذا تكسب» فصح منه؛ كالاصطياد 
والاحتطاب؛ وإن تلفت في يده بغير تفريط» فلا ضمان عليه؛ لأنه أخذ ما له أخذه 
وإن تلفت بتفريط» ضمنها في ماله؛ وإذا علم بها وليه» لزمه أخذها؛ لأنه ليس من أهل 


)23 المغني» اسن قدامق) /١*‏ 16ه6. 
)١(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي» /١‏ 85؟. 
(5) انظر: نفس المصدرء /١‏ 2548 518؟. 


وَاعِدُ أُصُوِيةٌ في الم الْوَضِْيٌ 


الل حححت 
الحفظء والأمانة» فإن تركها في يده ضمنها؛ لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي؛ 
وهذا يتعلق به حقه؛ فإذا تركها في يده؛ كان مضيعًا لهاء وإذا أخذها الولي» عرفها؛ 
لأن واجلاننا ل من اهل التعريف؛ فإذا انقضت مدة التعريف» دخلت في ملك 
واجدها؛ لأن سبب الملك تم شرطه؛ فيثبت الملك له؛ كما لو اماد صق 


مَعَ وُجُودٍ الشب يُكتَقَى بِمْكَانٍ الم وَاخْتِمَالِهَا: ١7/١/١١‏ 
إن اليب المشروع ما شرع إلا لحكمة وغاية» ومقصد؛ والدليل على ذلك أمران: 
الأمر الأول: الأحكام الشرعية معللة بجلب المصالح» ودرء المفاسد من المكلفين في 
العاجل» والأجلء» وهذا ثابت بالاستقراء. ٠‏ 

الثاني : أصل السويب قد فرض أنه ليينة؟ بئاء على قاعدة: إن 5 من حيث 
هي أسباب شرعية لمسببات» إنما شرعت لتحصيل مسبباتهاء وهي المصالح الجتلبة» أو 
المفاسد المستدفعة9) فلو ساغ شرعه مع فقدانها جملة) لم يصح أن يكون مشروعًّاء 
وقد فرضناه مشروعًاء هذا خلف0©., 

وفي معرض تطبيق هذه القاعدة يقول الموفق عن «اللعان»: اوإن طلقهاء فاعتدت 
بالإقراء. ثم ولدت قبل مضي سته ة أشهر من آخر إقرائهاء لحقه؛ لأننا تيقننا أنها لم تله 
بعد انقضاء عدتهاء ونعلم أنها كانت حاملا به في زمن رؤية الدم» فيلزم أن لا يكون 
ادم لوا به إن أت وساب حوصست ‏ 
يمكن أن كو “مته والولد ل بالإمكان: ولنا أنها أنت به بعد ل باقضاء 
عدتهاء في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه؛ كما لو انقضت عدتها بوضع 
الحمل؛ وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية» أو العدة» وأما بعدهماء فلا يكتفى 
بالإمكان للحاقه؛ وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه؛ وذلك لأن الفراشس سبب») ومع وجود 


.716 /8 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
وما بعدها.‎ 27١ /١ انظر: أدلة هذه القاعدة في الموافقات:‎ )١( 
.16٠ /١ انظر: الموافقات»‎ )5( 


2 25 راس ٠‏ 
الْقَوَاعدُ الأَصُوٍليةٌ وَتَطبيقَاهَا الْففهِيةُ عْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه المفبي 
- 2< 0 لو 


جم إو-_ 


السبب يكتفى يإمكان الحكمة» واحتماله(). 


لا يَجُورُ دوك الشتب المعلُوم بِاْيِمَالٍ المأنع: :47/1١‏ 


الأسباب المعلومة لا ينبغي تركهاء وعدم الالتفات إليهاء وإلى مسبباتها بدعوى 
احتمال المانع؛ وذلك بناءً على: 
١‏ ق: الظَنياتُ لا تُعَارض الْقَطْمِيَاتِ: 


فما هو معلوم قد يكون ثابتًا بالقطعء أو غابة الظن» والمحتمل وهم؛ وشك» وعند 
التعارض ينبغي أن يقدم المعلوم؛ لقوته» وثبوته على الوهمي المشكوك فيه» وعليه لا 
عبرة بالاحتمال في مقابل المعلوم. 

؟- وق: الَشْكُوكُ فيه لا يَُارض التَابتَ: 

فا محتمل مشكوك فيه والمعلوم ثابت» وعند التعارض ينبغي ألا يلتفت إلى المشكوك 
في مقابل المعلوم الثابت. 

وقد ظبق الموفق هذه القاقدة رعند خدديتهاعن «خيكم' من ,قاع د يد مسلم؛ ثم ارتد» 
فأسلم» فمات»)؛ حيث قال: (وإن قطع ي يد مسلم؛ فارتدع 5 ثم أسلم ومات)» وجب 
القصاص على قاتله؛ نص عليه أحمد ننه لله في رواية محمد بن الحكم؛ وقال 
القاضي: يتوجه عندي أنه إن كان زمن الردة تسري في مثله الجناية» لم يجب 
القصاص في النفس؛ وهل يجب الطرف الذي قطع في إسلامه؟ على وجهين . 
يجب بالمنايقة والسراية كلها؛ فإذا لم يوجد جميعها في الإسلام» لم يجب 1 
كما لو جرحه جرحين؛ أحدهما في الإسلام؛ والآخر في الردة» فمات منهماء ولنا أنه 
مام حال الجناية, والموت. فوجب القصاص بقتله؛ كما لو لم يرتد. واحتمال الشراية 
حال الردة لا يمنع؛ لأنها غير معلومة» فلا يجوز ترك السبب المعلوم باحتمال المانع؛ 
كما لو لم يرتد»27. 


.١7١ /١١ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.4!/٠ /١١ المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 


خ لامجا اق لاوا عا اا ووه مجم عسو سوه يسوي وا9ا710019000190000010لاا سوسس صم واس لسو اولس و ب يي 


قَوَاعُِ أُصُوليةٌ في الم الْوَضِْيَ 


| وقاعدة: | بذ اقْتَرَنَ بِالسبَب مَانْعٌ لغ يَْشْتْ خحكمُة: 


إذا وجد السبب» ومعه مانع؛ فإن المسبب لا ينتج أثواء ولا حكماء ولا فننكا؟ 
بدليل: ٠‏ 

1١‏ أن المشروط لا يتحقق إلا بتحقق شرطه: فالسبب هناء وأثره بمثابة اشرو 
وانتفاء المانع عثابة الشرط. ونحقق الشرط الذي هو السبب هنا وأثره 3 يتحقق إلا إذا 
انتفى المانع» أما مع وجود 9 فإن الشرط مختل» والمشروط غير متحقق. 

؟ وق: الْحَكُمُ لا يَتَحَقّقُ إلا مع وُجُودٍ الْقْمضَيء وَالْيفَاءٍ المأنع: 

الحكم هنا هو المسبب» نيام هو السبب» والمانع هو الخل لكت المي 

قال الموفق عن "تطبيى هذه القاعلةه وهو يتحدث عن خيار امجلس: ونا قُوله ‏ علية 
السلام : دََإِنْ حَيْرَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَكُ َتبَابِعَا عَلَى ذَلِكَء فَقَدْ وَجَبَ الْبيعُ) وقوله: .دإلا 
أن يكون البيع كان عن خبار؛ فإن كان البيع عن خيار ا وهذا صريح 
في الحكم. فلا يعول على ما خالفه, ولآن ما أثر في الخيار في المجلسء أثر فيه مقارنًا 
للعقد؛ كاشتراط الخيار؛ ولأنه أحد الخيارين في البيع» فجاز إخلاؤه عنهء كخيار 
الشرطء وقولهم: إنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس كذلكء فإن سبب الخيار البيع 
المطلق؛ فأما البيع مع التخاير فليس بسبب له ثم لو ثبت أنه سيب الخيار» لكان المانع 
مقارنًا لهى فلم يبت حكمه00). 


وقاعدة: | تفيل الحم قبل جود سبي قبل وجوش طِهِ جَايْرٌ: “0/15 


الحكم إذا حضر سببه» وتوقف حصول مسببه على شرط» فهل يصح وقوعه بدون» 


اعتبار باقتضاء السبب» أو بتخلف الشرط: 


١5م‏ جح 


.١7 215 /5 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


20 و 3 5900000 . 
الْقوَاعِدُ الأَصُولِيةُ وَتَطبيقَائهَا الِْْهيةُ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه اغبي 


حب أرم 


فمن راعى ق: اتَغْلِيب اقْتِضَاءِ الستب ُيده أجاز : تعجيل الحكم بعل وجود 
سببه» وقبل وجود 0 وهذا ما ذهب إلية الإمام ابن قدامة؛ خا حصول النصاب 
سبب في وجوب الزكاة» ودوران الحول شرطه؛ يجوز تقديمها على الخلاف؛ واعتمدوا 

في ذلك على: 

ا#هياس: على قوله ص به ما روي عبدالرحمن بن سمرةء قال: قال.رسول 
الله وك: ِئَ حَلَْتٌ عَلَى بين كَرَأَئْتَ غَيرَهَا خَيرَا مِئْها؛ فَكَفْرْ عن ينِكٌ» ُمْ انْتِ 
الذي هُوَ حَيرَع0'"؛ فقياسًا على ما صرح به يلع في هذا الحديث؛ فإنه يجوز تقديم 
الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه. 


ومن راعى؛ وغلب قاعدة: لا يتحقق المشروط إلا بتحقق شرطه)؛ فإنه يرى أن 
تعجيل الحكم بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه غير جائز. 
والراجح هو: أن السبب إذا كان متوقف التأثير على شرطه؛ فلا يصح أن يقع 
المسبب دونه» وهذا أصل معلوم في الأصول0©. 
وعليه: 


١‏ فإذا كان الأصل صحيحًاء وهو مناقض للرأي الآخرء فالتمسك بالأصل 
الصحيح أولى. 

1 عدم التسليم بأن تلك المسائل جارية على عدم اعتبار الشرط؛ وبيانه أن من أجاز 
تقديم الزكاة قبل حلول الحول مطلقًا عند غير المالكية؛ بناء على أنه ليس بشرط في 
الوجوب؛ وإنما هو مشروط في الانحتام؛ فالحول كأنه وقت ‏ عند هذا القائل ‏ لوجوب 
الزكاة موسع» ويتحتم في آخر الوقت؛ كسائر أوقات التوسعة وأما الإخراج قبل الحول 
بيسير على مذهب مالك؛ فبناءً على أن ما قارب من الشيء؛ فحكمه حكمه؛ فشرط 
الوجوب حاصل؛ وكذلك القول في شرط الحنث: من أجاز تقديم الكفارة عليه» فهو 


)00( أخرجه البخاري 9 كتاب والأيمان والتذور», ومسلم في كتاب والأعان», باب ندب من حلف يمينًا 


فرأى غيرها خيرًا منها؛ بأتى الذي هو خير؛. ويكفر عن بمينهة. 
)١(‏ انظر: أدلة قاعدة: السَببُ الَّذِي تم هَرْطَهُ يت يت المسكب. 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الَْكُم الْوَضْعِي 


مح 


عنده شرط في الانحتام من غير تخيير؛ 5 شرط في وجوبها. 

وعلى الجملة هذه الأسدياءة وغيرهاء مما ذكره الإمام الشاطبي» لم يتعين فيها التحريم 
على عدم اعتبار الشرط('©. 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة في معرض حديئه. عن «الكفارة قبل الحنث لا تجري)؟ 
حيث قال: «ولأنه كفر بعد وجود السبب» فأجزأ؛ كما لو كفر بعد الجرح» وقبل 
الزمؤق والسببهو اليتين؛ بعليل قؤله ‏ تعالن :د لِك كر أَيَمَيَكْم 4 [المائدة: 
5 وقوله سبحانه 7 فض أ > َل يَميك4» [التحريم: ؟]» وقول النبي وَل 
١وَكَفْوْ‏ عَنْ كمينِك6( وتسمية الكفارة كفارة اليمين» وبهذا ينفصل عما ذكروه؛ فإن 
الحنث شرطء وليس بسببء وتعجيل حق المال بعد وجود سببه» وقبل وجود شرطه 
جائرٌ بدليل تعجيل الزكاة بعد وجود النصابء وقبل الحول7". 

ب#د *# 6د 

الَطلَبُ الثّاني: قَوَاِعِدُ أَصُولِيْةَ في الشرْطِ: 
الوط يُعْتبرُ الْهِلْمْ بوْجُودِو وَلَا يُكتقَى بِاحْيمَالٍ الْوْجُودِ: /١١‏ 


:8١ 


لكي يتحقق الحكم المشروط» لا بد من تحقق شرطه من غير احتمال في ذلك؛ أما إن 
يحتمل الوجود؛ فهذا أمر لا يتحقق معه المشروط؛ والدليل على ذلك تعريف الشرط؛ فقد 
عدف في الاصطلاح: بأنه وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على انتفاء الحكم عند 
انتفائه»؛ فالشرط هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط» ومن هنا كانت القاعدة: . 


)١(‏ انظر: الموافقات» /١‏ 759 ؟71/17. 

(؟١)‏ سبق تخريجه. 

(5) المغني» 17/ 4417. | 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة» /١‏ 46؟ وانظر: البحر المحيطء الزركشي /١‏ 805؛ وانظر: شرج 
الكوكب المير» لابن النجارء /١‏ 557 وانظر: الفروق للقرافي» /١‏ 517. 


القَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبقَائُهَا الِْفْهيهُ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه المخني 
تت 54 َ - رٍ 1 


إِذّا اخكل الشّرْط اخْكلٌ المشروط: 


إلا أن وجود المشروط ينبغي أن لا يكون وجوده وجودًا وهمياء أو مشكوكا فيه؛ 
أي محتمل الوجود؛ لأن: 

١‏ الأحكام لا تبنى على الاحتمال: وببانه أن الأحكام تبنى على القطع؛ أي 
اليقين» أو غلبة الظن» أو الظنء فأما بناؤها على الوهم؛ فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء 
الأظويون: 

؟- الاستقر اء: إن المتتبع للفروق الفقهية» يجد فقهاء الإسلام» وأئمتهم بنوا هذه 
الأحكام على غير امحتمل» أو المشكوك؛ وهذا يؤكد أن الشك والوهم ليس دلي 


شرعيًا. 


وقد طبق الموفق هذه القاعدة؛ وهو يتحدث عن «عدم التساوي في وجوب 
التساوي في سببية؟ فلو جر سحه رجل جرحاء والآخر مكةق أو سجر سه أحيروعيا موضخة 
والآخر أن أو أحدهما جائفة» والآخر غير جائفة فمات» كان سواء في القصاص 
والدية؛ لان اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد 
جرحان يتساويان من كل وجه؛ ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم؛ لأن الشرط 
يعتبر العلم بوجوده) ولا يكتفى باحتمال الوجود. بل الجهل بوجوده؟ كالعلم بعدمه في 
انتفاء الحكم0("). 


الّذِي يَتَعلْق بِالشّرْطٍ إِنا هْوَ الْستفبلُ» وَأَمًا الأضي, قَلَا يكن 


تَغلِيقُ: 4١/79ه ‏ .ه: 


الذي يتعلق بالماضي هو المشروطء وأما زمنه فالمستقبل؛ بدليل: 
١‏ العقل: فالعقل يحيل شرط ما مضىء وفات» فعدم إمكان تعليق الماضي واضح 


.451١ /١١ المغني»‎ )١( 


قَوَاِعِدُ أُصُوِلئة في الحكم الْوَضْعِيٌ 


لكل العقلاء. 

؟- الشرط قد وقع على صفة لا يتغير عنهاء ولا يتحول بشرط ما؛ وعليه فوقوعه 
بهذه الصفة يتنافى مع شرطه'". 

قال الموفق عن فروع هذه القاعدة» وهو يتحدث عن «قبض مال الكتابة)»: «وإن أقر 
السيد يقبضٍ مال الكتابة» عتق العبد» وإذا كان ممن يصح إقرارهء وإن أقر بذلك في 
مرض موته قُيِلٌ؛ لأنه إقرار لغير وارث؛ وإقرار المريض لغير وارثه مقبول» وإذا قال: 
استوفيت كتابتي كلهاء عتق العبدء وإن قال: استوفيتها كلهاء إن شاء الله تَعَالَى - 
وإن شاء زيد» عتق» ولم يؤثر ثر الاستثناء؛ لأن هذا الاستثتاء. لا مدخل له في الإقرار قال 
595 في رواية طالب: (إذا قال له: علي ألفٌ إن شاء الله كان متنا بها ولأن هذا 
الاستثناء تعليق بشرط؛ والذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل» وأما الماضي» فلا يمكن 
تعليقه؛ لأنه قد وقع على صفة لا يتغير عنها بالشرط» وإنما يدل الشرط فيه على الشك 
فيه؟ فكأنه قال: استوفيت كتابتي, وأنا أشك فيهء فيلغى الشكء ويثبت الإقرار»7”) 


إِذّا شَرَطَ مَا لَمْ يُوجَدْ سَيبْهُ لَمْ يلزه 1/1/؟: 


شرط السبب إذا لم يتحقق» فهو مخل بحكمة السبب؛ ومن ثم كان شرطه غير 
لازم؛ ومثاله: كالحول في الزكاة؛ فإن عدمه مخل بحكمة النصاب؛ إذ حكمته الغنى) 
وكمال الغنى بالحول؛ لتحقيق تنمية المال» فعدم تمام الحول مخل بحكمة السبب» ومن 
ثم كان لا يلزم تحقق مشروطه”"؛ والدليل على هذا. 


المسَيث . يَقَعُ بدُون سَبَبهِ: معطيات المسألة لدينا: سبب» وشرط. 


ومسبب). 


م 


السين له عوط 


)0 انظر: المغني» 14 عظاه. 
فق المغني » لابن قدامق /١85‏ ام .8ه. 
(") انظر: شرح مختصر الروضة» /١‏ 478. 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِةُ وَتَطَبِقَانهَا الْفِفهيُ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتايه لني 


7-117 الل 


والشرط وجد دون وجود فيلية4 معناة أنتا نشترط للعدم وهذا لا يلزم؛ فانتفاء سبب 
الشرط. أفضى لع انتفاء المشروط. 

وق: عع ل يد ل ساف سبق الحديث عن 
قاعدة: (السّبَبُ الذي تم شر طه يُبِتُ المسئت200, وقاعدة: «السَّبَبٌ يتَعَفَئه 
كم ('؟ وهاتان القاعدتان توضحان مدى التلازم بين وجود السببء والمسبب. فإذا 
صح وقوع المسبب بدون سببه؛ فمعناه أن هذا ليس سببًا له أو أن السبب وجد, ولم 
يوجد سببه» وقد دللنا في القاعدتين أعلاه أن وسعودالسبب نين وجود المسبب» 
فبقي أن هذا المسبيت ليان له سعيب؟ ,وهو حيلااقك العاضدة السابقية 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة» وهو بصدد حديثه عن . ما إذا اشترط رب 
الوديعة ضمان الوديعة فقبله. أو قال: أنا ضامن لها لم يضمن)» قال أ في 
والوداع) : «إذا قال أنا ضامن لهاء فسرقتء» فلا شيء عليه» وكذلك كل ما أضالة 
الأمانة؛ كالمضاربة» ومال الشركة والرهن» والوكالة؛ ولهذا قال الثوري» والشافعي» 
وإسحاق, وابن المنذر: وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه؛ فلم يلزمه 
كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه)9”. 


الشّوْطّ إذًا ذا تَقَدْمَ د يُجَابُ بِالْقَاء: 6 : 


الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء في حالة: 
أنان كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاء فوجب اقترانه بالفاء؛ وذلك كالجملة 


الاسمية؛ نحو: «إن جاء زيد» فهو محسن»؛ وكفعل الأمر؛ نحو: جاء زيد» فاضربه؛ 
وكالفعلية المنفية بما؛ نحو: إن جاء زيد فما أضربه» أو لن؛ نحو: «إن جاء زيد فلن 


اضربه). 

وَاقْرِنَ فا حَْمًا جوَابًا لَوْ مجمل شَرْطَا لإن أَؤ غَيْرِهَا لَمْ يَنْجَعِلُ 
)١(‏ انظر: ص: 7537. 
(3) انظر: لضن 


(؟) المغني. لابن قدامة» /1/ 781. 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الحم الْوَضْعِي 


م حح 


فإن كان الجواب يصلح أن يكون شرطا؛ كالمضارع الذي ليس منفيا ب «ماه» ولا ب 
«لن»» ولا مقرونًا بحرف التنفيس» ولا ب «قد)؛ وكالماضي المتصرف الذي هو غير 
مقرون ب «قد) . لم يجب اقترانه بالفاء؛ نحو وإن جاء زيد يجئع عمروة» أو قام عمرو. 

َكَخُْلفٌ الْقَءٌ إِذَا الْمَاجَاأة ك «إِنْ تج إذا نَئَا مُكَافَأف 

أي إذا كان الجواب جملة اسميةء وجب اقترانه بالفاء» ويجوز إقامة «إذا» الفجائية 
مقام الفاء؛ ومنه قوله ‏ تَعَالَى -: فإوإن مُربَهُمَ متها يمَا عَدَمَتَ أَيِدعِمٌ إنا هُمْ 
يلون [الروم: ]0 ولم يقيد المصنف الجملة بكونها اسمية؛ استغناءً بفهم ذلك 
من التمعيل» ورهو: إن تحن إِذَا لَنَا مكاقانه2"0. 

ويقول الموفق عن تطبيق هذه القاعدة» وهو يتحدث عن «الكفارة»: «وإن قال: أنت 
علي حرام . إذا شاء الله أو إلا ما شاء الله أو إلى أن شاء الله أو ما شاء الله فكله 
استثناء يرفع حكم الظاهر وإن قال: إن شاء الله فأنت حرام» فهو استثناء يرفع حكم 
الظاهر ؛ لأن الشرط إذا تقدم. يجاب بالفاء9"؟. 


الِإسْتنْتَاءُ كَالشْرطٍ في الإتّصَالِ ١١//1؟؟‏ - 98؟: 


يقرر ابن قدامة في هذه القاعدة: أن الاستثناء مثيل للشرط في الاتصال؛ بمعنى أنه 
قاس الاسجناء على الشرط. بجامع الاتصال 7 كل منهما؛ اتصال الشرط 2 الذي هو 
أصل هنا . بجوابه» يقاس عليه اتصال الاستثناء يإلاء والعلاقة دائمًا الاتصال. 

وقد ورد تطبيق هذه القاعدة عند الموفق في معرض حديثه عن وحكم ما لو حلف» 
فقال: وإن شاء الله مع بمينه»4» فهذا يسمى استثناء» قال ابن عمر: روي عن النبي وله 
أنه قال: ومَنْ علق قَقَال: إن شاءً الله فُقَدِ اسْتَدْئّى)) رواه أو داود9), إذا ثبت هذا؛ 
فإنه يشترط أن يكون الاستثناء متصلًا؛ باليمين بحيث لا يفصل بينهما كلام أجنبي؛ 
ولا يسكت بينهما سكونًا يمكنه الكلام فيه» فأما السكوت لانقطاع نفسه؛ أو صوته؛ 


.7/5 5/0/1 شرح ابن عقيل؛‎ )١( 
.017 /4 (؟) المغني لابن قدامة»‎ 
أخخرجه أبو داود في كتاب «الأيمان والدذورة باب (الاستثناء في اليمين».‎ )*( 


الَوَاعِدُ الصُولِيةُ وَتَطَائها الْفْهيةٌ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه الْني 
بلا ل ا ا ا للا كم 


حخ ١م‏ 


أو من عارض في عطشه؛ وشيء غيرهاء فلا يمنع صحة الاستثناء» وثبوت حكمه 

وبهذا قال مالك» والخافقي. والثوري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي» وإسحاق؛ لأن 

النبي علد قال: ومَنْ حلفٌ فاشتئتى»» وهذا يقتضي كوئه عقيف ولأن الاستثناء من 
تمام الكلام؛ فاعتبر اتصاله به كالشرط وجوابه» وخبر المبتد! والاستثناء ياله(١).‏ 


|إبصسد |منؤنينا يعاد سَقَطَث: 111/١‏ 118: 


كانت 0 ذا عجز ان سقطت؟؛ د من الأحكام؛ والدليل وك 
5 : 
من القرآن الكريم: قوله - تَعَاَى رد كلك أشَّهُ تَفسًا إلا وسَعَه4) 

ج 3 وقوله: بريد أله بكم امه ادام لا يرِيِدٌ بكم لْسسْرٌ 24 
[البقرة: 2]١9©‏ 92وما جَعَل عكر في الزن يه [الحج: 8/]. 

5 ومن الحديث النبوي الشريف: قوله -08 (يُعِدْت الحنيفئة المشمفحة)9) وقوله: 

وما ير تين سين إلا م هُمَا ما َمْ يكن إنْعاو©©, وإنما قال: دما له يكن 
إِنْمَاهِ؟ لأن ترك الإثم لا مشقة 

2 الإجماع: على لام وقوع 59 بالمشاق0*)؛ وهذا يدل على أن قصد 
لتر رلياو إمكان الأداى وسقوط ما هو من قبيل الحرج. أو المشاق» ولو كان ذلك 
شرطا؛ لأنه من الأحكام الوضعية. ظ 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن «أحكام القبلة»؛ حيث قال: (وإذا 
صلى بالاجتهاد إلى جهة, ثم علم أنه قد أخطأ القبلة» لم يكن عليه إعادة» وجملته أن 
امجتهد إذا صلى بالاجتهادء ثم بان له أنه صلى على غير جهة الكعبة يقيئاء لم يازمه 
)١(‏ المغني» لابن قدامة, /١١‏ /1ا7ء 778. 
(؟) سبق تخريجه . 


(5) أخرجه أحمد بن حنبل» ه/ 0355 5/ 115. 
(4) الموافقات» للشاطبي» ؟/ 2311717 177. 


السو اي يي ااا 


فَوَاعِدُ أُصُوِيةٌ في الكُم الْوَضْعِيٌ 
سد 4 كح 
الإعادة» وكذلك المقلد الذي صلى بتقليده؛ وبهذا قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعي 
في اعد قوليه» وقال في الآخر: يلزمه الإعادة؛ لأنه بان له الخطاً ف شرط من شروط 
الصلاة فلزمه الإعادة» كما لو بان له أنه صلى قبل الوقتم أو بغير طهارة» أو ستارة 
.. ولأنه أتى بما أمرء فخرج عن العهدة؛ كالمصيب» ولأنه صلى إلى غير الكعبة 
العذر» فلم تجب عليه الإعادةا كالخائف يصلي إلى غيرهاء ونه شرط» عجز عنه». 
فأشبه سائر الشروط» وأما المصلي قبل الوقت» فإنه لم يؤمر بالصلاة» وإنما أمر بعد 
دخول الوقت» ولم يأت بما أمر بخلاف مسألتنا؛ فإنه مأمور بالصلاة بغير شك» ولم 
يؤمر إلا بهذه الصلاة» وسائر الشروط إذا عجز عنهاء سقطت كذا ههنا»0. 
إلا أن الذي أرى أن هذا المكلف لما علم بحقيقة بحقيقة القبلة» أصبح يإمتكانه إعادة الصلاة 
إلى القتبلقه. وحمرج عين الغاجزين عن القهام بالشروية. 
المطلَبُ الثَالتُ: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في اماع 


ذا الجتمع السبِبُ وَالَنِعْ كان الحم للْمَانِع: #11/9: 

قد يحصل السبب إلا أنه مقترن با مانع» فلا شك أن السبب لا يحدث أثراء ولا 
يقتضي مسبيّاء اعتبارًا بالمانع؛ وذلك لأن: 

حقيقة المانع: ما يلزم من وجوده عدم وجود الحكه("؛ الحكم هنا هو المسبب؛ 
فانتفاء المسبب راجع إلى وجود المانع. 

. مانع السبب يخل بحكمه: فالمانع هنا وصف وجودي يخل وجوده؛ بحكمة 
السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبب؟ كحيلولة النصاب بالغصب» والإباق» 
فإنها تمنع من انعقاد النصاب سيبًا للوجوب0”". 

قال الموفق عن فروع هذه القاعدة في معرض حديئه عن «الحضانة»: #وكل قرابة 
تستحق بها الحضانة منع منها مانع؛ كرقء أو كفرء أو فسوقء أو جنونء أو صغرء إذا 


.١1١7 2111 المغنيء لابن قدامة» ؟/‎ )١( 
.5٠١ /١ (؟) البحر النحيط للزركشيء‎ 
.7١١ /١ نفسهء للزركشيء‎ )6( 


لْقَوَاعَدُ الصا ل وَتَطبِيقَاهَا الففهية عِنْدَ بن قُدَامَة في كتابه 4 المغبي 
2ح ١‏ م بمملمجبببببب-0 لل لل 
زال المانع؛ مثل إن عتق الرقيق» وأسلم الكافر وعدل الفاسق» وعقل المجنون» وبلغ 
الصغير, عاد حقهم من الحضانة؛ لأن سببها قائمئ وإنما امتتنعت لمانع؛ فإذا زال المانعع 
عاد الحق بالبيييت السابق الملازم؛ كالزوجة إذا طلقت»20, 


مَا مُنِعَ مُقَارنَا أشقط طارئًا: 14/9 5": 


مع وجود المانع ينتفي الحكم؛ كما أن وجوده ‏ المانع . يخل بحكمة السبب» فهذا 
لحكم كما يجري على الشكم القار والسبب المقارن؛ فإنه سرئ عمومًا عل ما مو 
طارئ؛ سواء كان حكماء أو سبئاء أو غيره؛ عمل بقاعدة: «ما منع مقارنًا أسقط 
طارئًا؛ بدليل. 

١‏ الاستصحاب: أي أننا نستصحب حالة المنع كما هيء ما لم يرد ما يصرفنا عن 
المنع؛ وبالتالي تجري على ما هو طارئٌ» فتسقطه باعتبار لمنع يمنع. 

2_3 القياس: وبيانه أن المانع المقارن هو أصل مستص حب ) والطارئ هو فرع» فيلحق 
بالمقارن يجامع نفس الحالة» إلا أن الأولى مقارنة» والثانية طارئة 

وقد طبق الموفق هذه القاعدة عند حديثه عن «سقوط القصاص»؛ حيث قال: «ولو 
قتل رجل أخاه فورثه ابنه» أو أحد يرث ابنه منه شينًا من ميرائه» لم يجب القصاص لما 
ذكرناء ولو قتل حال ابنه» فورثت أم ابنه القصيلمى؛ أو جزءًا منه» ثم ماتت بقتل 
الزوج؛ أو غيره؛ فورثها ابنه» سقط القصاص؛ لأن ما منع مقارناء أسقط طارئًاء 7 
الدية. ولو قتلت المرأة أخا زوجهاء فصار القصاص» أو فرعا منه. لاأبيهناه. تقد 
القصاص؛ سواء صار إليه ابتدائٌ» أو انتقل إليه من أبيه» أو من غيره»0©. 


مَعَ الأنع لا تكَحَقَقُ الْظَنَةُ: 87/9: 


إذا كان وجود المانع ينتفي معه الحكم ويخل وجوده بحكمة السيسة؟ فإن علاقة 


.811 /9 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
.5514 /6 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


. قَواعِدُ أُصُولِيةٌ في الحكم الْوضِْيَ 


”م مسسس 


المانع بالمظنة هي انتفاء المظنة؛ والدليل على ذلك: 


أن المانع ما يلزم من وجوده عدم السو ومع وجود المانع ينتفي الحكم» ونحقق 
المظنة. 

قياس الأولى: فإذا كان المانع يمنع من وجود الحكم متحقق مظنته من باب 
أولى؛ لأنه منع ما هو محقق» فبالأحرى مظنة امحقق. 

العام يجري على عمومه: فالمنع على عرو وليس هناك ما يخصصه؛ لذا 
وجب إجراؤٌه على عمومه؛ سواء كان حكمًا أو مظنة» أو غير ذللك: 

من ,تطييقكات اللؤفقق لهذةء ما ذكره ني والخلوة بالمرأة توجب العدة مطلقًا»؛ حيث 
قال: 1 
سواء كان المانع حقيقيًا؛ كالجب, والعفة» والفتق» والرتق» أو شرعيًا؛ كالصوم؛ 
والإحرام أو الحيض» والنفاس» والظهار؛ لأن الحكم علق ههنا على الخلوة» التي هي 
مظلنة الإصابة دون حقيقتهاء وبهذا لو خلا بهاء فأنت بولد لمدة الحمل» لحقه نسبه» 
وإن لم يطأء وقد روي عن أحمد أن الصداق لا يكمل مع وجود المانع؛ فكذلك 
وهذا يدل على أنه متى كان متأكدًا؛ كالإحرام» وشبهه؛ منع كمال الصداق» ولم 
5 الخ لأن الخلوة إنما أقيمت مقام المسيس؛ لأنها مظنة» ومع المانع لا تتحقق 
المظنة2'0, 


إن امتنع الوجوب بمعنى مختص با حل؛ لقصور في السبب الموجب عفلا يمتنع عمله 
في امحل الذي لا مانع فيه؛ فالمنع لمعنى خاص يختص بمحله. ولا يتعداه» فلا يقاس 
عليه إلا أنه لا يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه؛ بدليل: 


.47 /8 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


25106 50000 
ال ا 00 سروك لد دق 


الْقَوَاعَدُ الأصْوايةُ رَتَطِيقَائهَا الْففهية عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتَابه 4 ابي 
دح #١‏ امصصصطعطعطلمسطمسطسطسسسطلطججبج 7‏ _ 2 


العلَة تدوز مَعَ الَْلُولٍ وُجُودًا وَعَدَمًا: 


وبيانه أن العلة هنا هي المانع؛ والمعلول هنا هو امحل؛ فإذا وجد المانع في محله أتى 
كله وتحقق المنعء » وإذا اقتضى محله انتفى المنع. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة في معرض حديثه عن «اشتراك الأب مع غيره في 
قتل العمد)؛ حيث قال: : «ولنا أنه شارك في القتل العمذ العدوان فيمن يقتل به به لو انفرد 
بقتله» فوجب عليه القصاص؛ كشريك الأجنبي؛ٍ ولا الم 3 رفول الأ عدوم بي 
فإنه يقضي الإيجاب؛ لكونه نه تمعخض عمدًا عدواناء والجناية به أعظم إنّما وأكثر جرمًا؛ 
ولذلك خصه الله تَعَالَى - بالنهي عنه» فقال: تؤولا نفدلا أوَكدَد)4 [الإسراء: ,]"١‏ 

ثم قال: إن كََهْرَ حكادٌ حِطنًا يييرا4) [الإسراء: ١]ء‏ ولما سثل النبي يق عن 
ا الذنب» قال: «أنْ تعَلَ لِلّهِ نا َهُوَ حَلَقَك؛ ثم أن تفل وََدَكَه حَشْية أن يطعم 
مَعَك2"0) فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك؛ ولأنه قطع الرحم التي أمر اللّه ‏ تَعَالّى ‏ 
بصلتهاء ووضع الإساءة موضع الاحسان؛ فهو أولى بإيجاب العقوبة» والزجر عنه؛ وإنها 
امتنع الوجوب في حق الأب المعني مختص باخحل؛ لا لقصور في السبب الموجبء فلا 
يمتنع عمله في المحل الذي لا مانع فيه7')). 


انتهى المجلد الأول 
بحمد الله وتوفيقه؛ ويليه إن شاء الله المجلد الثاني وأوله 
الِبَابُ الثايث 
قَوَاعِدُ أَصُرِايَةٌ في الدَّلَااتِ 


لنيز لبية تنا نبا كنا 


)١(‏ أخبر جه البخاري في والأدب والتوحيد»» ومسلم في «الإيمان». 
(؟) المغني» لابن قدامة» 9/ ه/ا8. 
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السَاب دي 


قَوَاعِد أَصُوليَةٌ في اد 


الْقَصْلُ الأَوَلُ: قَرَاعِدُ في طَبيعَةٍ الدّلَاَاتِ. 


الْمَصْلٌ الثّاني: قَرَاِعِدُ في دَرَجَةٍ الدّلالاتٍ. 


َل 


امَبِحتُ الأَوْلَ: قَوَاعِدُ أَصُولِية في الْعَامَ 26 
لمتحت الثاني: قَوَاعِدٌ أُصُولِيةٌ في الطآتي والقيد 
البِحَتُ الثَّالِتُ: قَوَاعِكُ أُضُول يد في الأ الئقي. 
لتحت الابغ: قَرَاعِدُ أَصْوليَةٌ في الاشيثتاء. 


البَِحتُ الخامِس: فََاعِدُ أَصُولِيةٌ في الاشم. 


المبِحَثُ السادٍسٌ: : قَوَاعِدُ أم صُولِيةٌ في حُرُوفٍ المعَانِي. 


»# 8 »# 


المقصود بالدلاللات دلالات اللفظ والصيغ على المعنق المقصود؛ كالحقيقة والمجان 
والعموم والخصوصء وأحكام الأمر والنهي» ودليل الخطاب ومفهومه؛ وهو بحسب 
الوضع على أمرين؛ أحدهما: جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ كتسمية الإنسان ولده 
عطاء؛ وكإطلاقهم على الحائط ‏ مثلا ‏ الخدان وما'في معناهء وذلك أن يتخخطز المعن 
ببال الواضعء تنتضر لففلط بميريبه عن ذلك" المعقء الثم .يحرؤفه اغيره بطريق من 
الطرق» فمن تكلم بلغته» يجب أن يحمله على ذلك المعنى» عند عدم القرائن. 

والثاني : غلبة استعمال اللفظ على المعنى؛ حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن» حال 
التخاطب به وذلك في العرف الْسْر » والعرف العامى والخاص» والذي يهمنا هنا هو 
العرف الشرعي . 

أ العرف الشرعي؛ كإطلاقهم الصلاة على الحركات المخصوصة, والصوم على 
الإإمبيلك المخصوص» والزكاة على إخراج مخصوص. فإن الشارع لم يضع اللفظ لهذه 
المتيادرة إلى الذهن, حال التخاطب. 

ب العرف العام؛ كإطلاقهم الدابة على ذوات الأريع» أو عَلِى دابة مخصورصة 
عند قوم؛ كالفرس والحمار» ومفهوم الدابة في اللغة لكل ذات دبّت» سواء ذوات 
الأربع وغيرهاء وأهل العرف لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى؛ الذي هو ذوات الأربع» وإنها 
غلب استعمالهم للفظ الدابة؛ حتى صار هو المتبادر إلى الذهن» حال التخاطب. 

ج - العرف الخاص؛ كاصطلاح كل ذي علم على ألفاظ مخصرصة بمعان مخالفة 
للمفهوم اللغوي؛ كاصطلاح المتكلم في الجوهر والعرضء واصطلاح الفقيه في الجمع 
والفرق» واصطلاح الجدلي في الكسر والنقض والقلب» واصطلاح النحوي في الرفع 
والنصب والجرء فجميع هذه الطوائف لم يضعوا هذه الألفاظ لتلك المعاني الخصوصة, 
وإنما استعملو ها استعمالا غاليًا؛ حتى صار ت هي المتبادرة ا الذهن. حال التخاطب. 

ولا جاءت شريعتنا بلغة العرب. وجب النظر فيهاء و كيفية دلالتها من حيث 
صيغهاء ومن لطف الله تعالى حدوث الموضوعات؛ لأنها أكثر إفادة من الإشارة» أو 
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28 ُ ءا - وه 8 2 00 
لاد الْأسُولية وتيقائها يفوي عند ائن قدا في كتابه الغني 


جح ألم 


المثالء وأيسرهاء أما كثرة إفادتها؛ قلأنها تعمٌ: كل معلوم موجود ومعدوم وغيره» 
بخلاف الإشارة؛ فإنها تختص بالموجود المحسوسء وبخلاف المثال؛ وهو أن يجعل ل 
في الضمير شكلا؛ لتعذره» وأما كونها أيسر؛ فلأنها موافقة للأمر الطبيعي؛ لأن 
الحروف كيفيات تعرض للنفسي الضروري7”. 

منزلة الدلالات من علم أصول الفقه: 

الدلالات هي لب علم أصول الفقهء ومن أجلها اق ووْضِعء والحاجة داعية إلى 
معرفتهاء فاستيعاب مباحث الدلالات من شأنه أن يحقق عدة أمور؛ منها: 

١‏ ضبط فهم النصوص والنقول» ولا ينجو الباحث وغيره في إطار التعامل منها؛ 
فلا بد له من قواعد فهم كلام غيره» ومن باب أولى فهم كلام الشارع؛ فالسبيل إلى 
ضبط فهم الشريعة والآخرين هو العلم بالدلالات خصوصًاء وعلم أصول الفقه عمومًا. 

؟ العصمة من العبث بالنصوص والنقول» وتأويلها تأويلا بعيدًا غير منضبط بقواعد 
الدلالات وغيرها. 

م تشكيز العقلية النقدية الأصولية؛ التي تقدر على تأصيل المضامين» وعلى نقد 
هذه المضامين» تساهم فيه الدلالات بنسبة كبيرة» باعتبارها تشكل جزءًا كبيرًا من علم 
أصول الفقه. 

والملاحظ أن الأصوليين في باب الدلالات دققوا في فهم أشياء من كلام العرب؛ لم 
يصل إليها النحاة ولا اللغويون» فإن كلام العرب متسع سداء والنظر فيه متشعب» 
فكتب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرة» دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى نظر 
الأصولي» واستقرا اء زائد على استقراء اللغوي؛ مثاله: دلالة صيغة: (افعل») على 
الوجوبء ولا تفعل) على التحريم» فلو فتشت كتب اللغة لم تجد فيها شفاء في ذلك» 
وكذلك كتب النحوء لو طلبت معنى الاستثناءء وأن الإخراج هل هو قبل الحكم أو 
بعد الحكمء ونحو ذلك من الدقائق التي تعرض لها الأصوليون» وأخذوها باستقراء 
خاص:من كلام العرب» وأدلة خاصة لا تقتضيها صناعة النحو فهذا ونحوه ما تكفل 


0 انظر: البحراغخيط: لز ركشي» 5 2 فا 5. 


> م 


به علم أصول الفقه(©. 
وفي المغني قواعد أصولية في الدلالات؛ وهي أكثر القواعد عددّاء فبعد استخراجي 
لهاء صنفتهاء وجعلتها كالاتي. 
قواعد أصولية في طبيعة الدلالات. 
. وقواعد أصولية في درجة الدلالات. 


© © <* © م 


)0( الربهاج في شرح المنهاج, لعبدالكافي السبكي» و ولده تاج الدين» ١‏ //ا. 


قوَاعِدُ أُصُويُةٌ في طَبيعةٍ الدَلَاَة 
حح : مم عجحت 


لب الول 
قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في الْعَامٌ وَالْخَاصُ 
الث الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أُصولِيةٌ في العام . 


[تاعدة:_| نال ال سيغرائة فيدُ الْعمُوم: فللفد 


هذه القاعدة تعلق ميخ ابي وميناها على أن اسم 5-7 0 بعل لام 
التعريف لا للعهد أفادت العموم. . | ٠‏ 

واسم الجنس: هو الاسم الموضوع للماهية؛ من حيث هي» 0 75 يقيد: حيعسها 
في الذهن؛ ولا عدم تشخصها؛ كأسدء فهو اسم جنس"7". 

ولالاعب عستي الأستولون: ا ا 

5 إجماع العلماء: فالعلماء أجمعوا على إجراء قوله ‏ تعالى -: 9وَالسَارِقٌ 
لسار كه فَأقطعوأ أب يدِيَهُمَا4 [المائدة: 7”8]ء وقوله ‏ تعالى وانزية لاني 4 
[النور: 1] على العموم؛ واستدلوا باستغراقها من غير نكير"2. 

؟- الاستعمال القرآني: وهذا اللفظ استعمل في عدة آيات؛ منها: قوله ‏ تعالى .: 
اضر إِنَّ لاضن لبتي خْسرٍ 402 [العصر: »]7-١‏ ولم يرد واحدّاء وإنما 
جد انار ؟ فقال: ولق لاضن سيد [القاء: وقوله: (إقثل 

مآ أفرم 49 [عبس: 11]» «9كلآ إن الإذ سن بطي 42 [العلق: 6]» 

5 نّ اله 1 ِنّ عَجلٍ» [الأنبياء: 737]ء وأراد به في جميع ذلك الجنس. 

الاسشباء دليل على العموم: اهما يصح استثناء الجمبيع منه» قال الله تعالق -: 
«والحر 0 إن الدنّ تي تر 9© إلا ألَدِنَ امَتُوأك [العصر: »]7١‏ 
فاستئنى الجمع منه» وليس في الواحد جنس؛ فدل على أن الإنسان جنس يصح استثناء 


.١51//١ شرح الكوكب النير لابن النجارء‎ )١( 
.١4/١ (؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ 


اعد الأصوليهُ وتطيقائها البفهية ند ابن قا في كتابه لني 
نوع داخل فيه. ام 

وقد خالف في هذا أبو علي الجبائي» فقال: إنه يحمل على المعهود, ولا يقتضي 
الجنس؟ بدليل: 

١‏ القياس: أي أنه اسم مفرد فلم يقتض الجنس» كما لو كان منكر('2, والجواب 
عنه: أن هذا قياس مع وجود الفارق؛ لان المعنى في الاصل أنه نكرة» والجنس معرفة. 
فلم يكن مقتضيًا له بخلاف ما نحن فيه؛ فإن هذا اللفظ معرفة, ولم يتقدم هناك من 
يرجع اللفظ إليه بتعريفه؛ فاقنتضى الجنس أو المعنى في الأصل أنه لم يستعمل في الجنس 
على سبيل التنكير» فلم يقتض الجنس» بخلاف مسألتنا؛ هذا اللفظ قد استعمل في 
الجنس على ما سبق فكان مقتضيًا له» أو المعنى في الأصل أنه لا يصح استثناء الجنس 
مئة فلم يكن مقتضبا للجنس» وفي مسألتنا بلخلافه0" , 

وكذلك استدلوا بالجموع المعرفة باللام؛ كالمسلمين» والمشركينء والأبرار والفجان 
فهذه الالفاظ تستغرق الجنس؛ بدليل: 

١‏ الإجماع: أي أنها تستعمل في الجنسء استعمالا شائعا من غير نكير أحد. 

'- ومن القرآن الكريم: وكذا أريد من قوله تعالى -: ماشهل بَأسقتٍ4 رق: »]٠١‏ 
فيل مال وَالْحَييرَ» [التحل: +]» «إهْوٌ الى جَعَلَ لك الَتَلَ لِتَنَصُوا فيد 
٠”‏ وَالتهَارَ برا [يونس: 17] كل الجنس لا فرد مخصوص. 

القياس: ونص الزجاج: أن الإنسان في قوله ‏ تعالى -: «إإنَّ الْإسنٌ لنى 
حمر 402 بمنزلة قوله: الناس. 

4- إجماع أهل اللغة: فقد انعقد إجماع أهل اللغة؛ فإن بعضهم سماها لام 
التجنيس» وبعضهم سماها لام الاستغراق20. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة ما ذكره عن موجبات الغسل؟؛ حيث 
قال: «الموجب للغسل خخروج المني» الألف واللام ‏ هنا للاستغراق؛ ومعناه: أن جميع 
)١(‏ انظر: شرح اللمعء للشيرازي» 7٠١4/١‏ 6.”. 

.7٠.8/١ انظر: نفس المصدرء»‎ )١( 
.١4/١ انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي؛:‎ )1( 


قَرَاعِدُ أُصُوليةٌ في طَبيعَةٍ الدّلَاَةٍ 


رآ م 


مات السل :30 


اسْمُ الجنس إِذَا أَضِيفٌ إِلَى مَغرفَةٍ أَقَادَ الِاسْيفْرَاقَ: 4171/١‏ 


من ألفاظ العموم اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة؛ والدليل على ذلك: 

1١‏ مقتضى اللغة العربية: يشهد لهذا ما أضيف من ألفاظ العموم المذكورة إلى 
معرفة؛ كعبيد زيدء ومال عمروء فالأول لفظ جمعء والثاني اسم جنس أضيفا إلى 
معرفة) فتقتضي عموم العبيد والمال» حتى لو قال: رأيت عبيد زيد» وشاهدت مال 
عمروء اقتضى ذلك أن الرؤية والمشاهدة كانت لجميع ذلك0©, 

؟ وعمل الصحابي: فعن عثمان وعلي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا ‏ أنهما قالا في الجمع 
بين الأختين في الوطء بملك اليمين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية» والتحريم أولى)» 
وذلك إشارة منهما إلى عموم الآيتين في التحليل؛ فعقلا من قوله ‏ تعالى -: أو ما 
ملكت 4 [النساء: ©] أنه يقتضي الإباحة» وذلك من جهة العموم؛ والعموم هنا 
مستفاد من «أيمانكم» التي هي جمع أضييف: إلى القافيه27. 

الاستشناء دليل العموم: ففي المثال السابق استثنى من ذلك الجمع بين الأختين» 
ما هو مباح؛ بدليل قوله ‏ تعالى -: إوآن تَجْمَعوا بح الْحمَكَيْنِ إِلَّا مَا هد 
سَكَفَْ6 [النساء: 77؟]. 

4 الحاجة داعية: وهذا دليل عام يشهد بالحجية لصيغ العموم؛ لأن الحاجة داعية 
إلى الخنطاب بالعموم؛ وليس هناك مانع من جهة الطبع؛ ولا من جهة الشرع أن يضعوا 
له عبارة» فيجب أن يكونوا قد وضعوا له صيغة تدل عليه؛ كما أن من كان جائعًا أو 
عطشانء وثمٌ طعامٌ مباح أو غير مباح؛ ولا مانع منه فإنه لا محالة يقوم على أكله 
وشربه”*»: والعموم المستفاد من اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد الاستغراق من 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» ١/16؟.‏ 

.457/7 انظر: شرح مختصر الروضة, للطوفي»‎ )1١( 
.5١7/١ انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي»‎ )5( 
."117/١ انظر: شرح اللمع» للشيرازي»‎ )4( 


الْقَوَاعدُ الأصُولِيةٌ وَتَطيَائهَا الِْفهيُ عند ابن قُدَامَة في كتَابه المغني, 
شأ سس سس سس واس اوه وى 


جه 4خ 


هذه الصيغ. 


ه والقياس: فالتعره يف بالإضافة والصلة مثل التعر, يف اللامي2'7) بجامع التعميم . 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند «الموفق» ما ذكره فيا اليلفك رأمنانة الله حيث 15 
«قال القاضي: لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة اللّه يمين مكفرة» وبهذا قال آبو 
حنيفة» وقال الشافعي: لا تنعقد اليمين بهاء إلا أن ينوي الحلف بصفة الله - تعالى -؛ 
لأن الأمانة تطلق على الفرائض» والودائع» والحقوق؛ 31 الله - تعالى : إِنًا عضن 
لمان عل لوت وَالْارضٍ وَاليبَالٍ أت أن 00 شَفَفنٌَ يها وجَلَهَا الإندن4 
[الأحزاب: 7/7]ء وقال ‏ تعالى إن ) لله يمرم أن تدا متت 31 أمِْيَ4 
[النساء: 4508 يعني: الودائع والحقوق؛ وقال النبي طل: «أدّ الأمائة إِلَى من امتمتك» 
00 نَحْنْ مَْ رمق وإذا كان اللفظ محتمك لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا 
بنية ة أو دليل صارف إليه. 

ولنا: أن أمانة الله صفة له؛ بدليل وجوب الكفارة على من حلف بهاء إذا نوى» 
ويجب حملها على ذلك عند الإطلاق؛ لوجوه: 

أحدها: أن حملها على غير ذلك صرف ليمين المسلم إلى المعصية أو المكروه؛ 
لكونه قسمًا بمخلوق» والظاهر من حال المسلم خلافه. 

والثاني: أن القسم في العادة يكون بالمعظم امحترم دون غيره». وصفة الله . تعالى ‏ 
أعظم حرمة وقدرًا. 

والثالث: أن ما ذكروه من الفرائض والودائع لم يعهد القسم بهاء ولا يستحسن 
ذلك أو مسرججهبه للها لاريققيم ايع جباره رغ 

والرابع: : أن أمانة الله المضافة إليه» هي صفته؛ وغيرها يذكر غير مضاف إليه» كما 
ذكر فى الأيات والخبر. 

.411/١ انظر: تفسير الشرييني على البناني»‎ )١( 
أخرجه أبو داود في باب: يأخخذ الرجل حقه من تحت يده من كتاب البيوع؛ والترمذي في باب:‎ )1( 
حدثنا... من كتاب البيوعء والدارمي في باب: في أداء الأمانة... من كتاب البيوع.‎ 


قرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبِيعةٍ الدَلَا 

3 وما جح 
والخامس: أن اللفظ عام في كل أمانة الله؛ لأن اسم الجبس إذا أضيف إلى معرفة 

أفاد الاستغراق؛ فيدخل فيه أمانة الله التي هي صفته؛ فتعقد اليمين بها موجبة للكفارة» 

كنا لو نواه"). 


| تاعدة:_| الذكرة في بي لثفي تعمٌ: "١/١١‏ 


النكرة مجع وضع لفرد من أفراد الجملة» وبيان عمومهاء عند اتصال دليل العموم 
يها وعتي في اليغي تعبه بسيواء دخل حرف النفيي .على نفتتهباة كقولك: لا رجتل »في 
الدارء أو على الفعل الواقع عليها؛ كقولك: ما رأيت رجلاء وفي الوجهين يثبت العموم 
فيها ضرورة واقتضاء. 

١‏ ضرورة: لأنه لم ثفي رؤية رجل منكرء فقد نُفي رؤية - جميع الرجال؛ لأنه نفي 
رؤية هذه الحقيقة» وهي موجودة» فكان من ضرورته انتفاء رؤية جميع الأفراد؛ لثلا 
يلزم الجمع بين النقيضين؛ إذ لو كان رأى رجلا واحدًا لا ينتفي رؤية تلك الحقيقة. 

؟ الإجماع والنصوص: الدالة على أن كلمة: ١لا‏ إله إلا الله كلمة توحيد» وإما 
صح ذلك لما كان نفي النكرة موجيًا للعموم. 

ومن النصوصء ما ذكره من أن اليهود لما قالت: «إمآ أَنزْلَ أَمّدُ َه عل ب ين 
[الأنعام: ١4ج»‏ رد الله تعالى ‏ قولهم بقوله ‏ عد اسمه : قل مَنْ أل لحمب ألْزِى 
جَآَ بو موس » [الأنعام: ١‏ ولو لم يفد الكلام الأول العموم لما كان هذ0"). 

وقد يعترض عا هذا بكونه د يصح الإضراب عنه بإثبات التثنية والجمع؛ مثل أن 
يقول: ما رأيت رجلاء بل رأيت راد 9 

والجواب على هذا أنه لا يسلم ذلك» ولكن سلمء فنقول: 

القياس: بقرينة الإضراب» يفهم المراد نفي صفة الوحدة:؛ لا نفي نفس الحقيقة؛ 
كما لو قال: ما رأيت رجلا كوقيّاء يدل على انتفائه رؤية هذه الحقيقة الموصوفة, لا 


صم 


)١(‏ المغني» لابن قدامة, 47١/17‏ 1/ا4. 
(؟) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» ؟/7١.‏ 
() انظر: نفس المصدرء .١7/17‏ 


الْقوَاِعَدُ الُصُوائةٌ َتَطبَائهَا الْفِقْهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتَابهِ المي 
آذ 032 ا ا ا 


مطلق الحقيقة» كذا من" . 


ومن تطبيقات هذه القاعدة عند ابن قدامة؛ قوله: «فإن قال: واللّهء لا وطئت واحدة 
منكن» ونوى واحدة بعينهاء تعلقت بينه بها وحدهاء وصار موليًا منها دون غيرهاء 
وإن نوى واحدة مبهمة منهن» لم يصر موليًا منهن في الحال» وذكر القفاضي: أنه إذا 
أطلق» كان الإيلاء في واحدة غير معينة» وهو اختيار بعض أصحاب الشافعي ؛ ؛ لأن 
لفظله 0 واحدة منكرة» فلا يقتضي العموم؛ ولنا؛ أن النكرة ة في النفي تعتم ؛ كقوله: 
"ما أَتَخَذَ صَلِبّة# [الجن: *] وقوله: وَلم يكن م ل دوا ل د 49 
[الإخلاص: 4]» وقوله: وين لم يمل أنه له ثورا هما لم 8 [النور: ,©"7004٠‏ 


(مَنْ) كلمة هبهمة) وهي عبارة عن ذات من يعقل. وبه نختمل الخصوص والعموم» 
ألا ترى أنه إذا قيل: من في الدار؟ يستقيم في جوابه: فيها فلان وفلان؟ وإذا قال: من 
نك امتهم في جوابه: أنا فلان» فمتى وصلت هذه الكلمة ميرد كانت 
للخصوص» وإذا وصلت بغير المعهود. تمل العموم والخصوص» والاصل فيها 

من القرآن الكرم: «إوَيئيُم من يسْتِمَ ك4 [يونس: 9 4]» وقال: ينهم 
7ج فسية 1 إلى قل لاني #ولو كنأ لا شرت » 
[يونس: 47]» وقال ‏ تعالى ِ: لمن من سَهِدٌ م لكي سم 52 [البقرة: مم]؛ 
والمراد: العموم. 

1 من السنة النبوية: قوله وِةٌ: من قَبَلَّ فتاه فَلَهُ سَلَبهُه2"0) ووَمَن َحَلَ دَارَ أبي 

سُفْيَانَ فَهّوَ أمِ00). 

.١17/7؟ كشف الاسرار على أصول البزدوي»‎ )١( 

(؟) المغني» لابن قدامة» .5١/١١‏ 

2( أخرجه البخاري ني باب: من لم يخمس السلاب من كتاب الخمس» سيف في باب: استحقاق 

القائل سلب القتيل من كتاب الجهاد. 

(4) أخرجه مسلم في باب: فتح مكة من كتاب الجهاد» وأبوداود في باب: ما جاء في خبر مكة من كتاب الإمارة. 


ََاعِدُ أصُولِيةٌ في طَيعةٍ اللا 


ىا جح 


9# الحاجة داعية: قال صاحب المحكم: ف «مَنْ) اسم يغني عن الكلام الكثير 
المتناهي في القضاء والطول؛ فإذا قلت: من يقم» أقم معه» كان كافيًا عن ذكر جميع 
الناس» ولولا ومَنْ» لاحتجتٌ إلى ذكر الأفراد» ثم لا تجد إلى ذلك سبيلا2"©. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة؛ ما ذكره «الموفق» عن اللقطة؛ حيث قال: «وكل ما 
جاز التقاطه ملك بالتعريفء عند تمامه» أثمانًا كانت أو غيرهاء هذا كلام الخرقي؛ فإن 
لفظه عام في كل لفظة. وقد نقل ذلك عن أحمد؛ فإن محمد بن الحكم روى عنه في 
الصياد يقع في شصه الكيسء أو النحاس؛ يعرفه سنة» فإن جاء صاحبه» وإلا فهو 
كسائر مالهء وقال الخلال: كل من روى عن أحمدء أنه يعرفه سنة» ويتصدق به 
والذي نقل: أنه يعرفه أبدّاه قول قديم» رجع عنهء واحتجوا بما روي عن ابن عمرء وابن 
عباس» ولبناتسقردة مثل قولهم؛ ولآنها لقطة لا تملك في الخرم؛ فلا تملك في غيره؛ 
كالإيل؛ ولأن الخبر ورد في الأثمان» وغيرها لا يساويها لعدم الغرض المتعلق بعينها؛ 
فمثلها يقوم مقامهاء من كل وجه) بخلاف غيرها. 

ولنا: عموم الأحاديث في اللفظة جميعًا؛ فإن النبي ولو سكل عن اللقطة: ققال: 
«عَدِفَهَا سَنَة)) 5 قال في أخره: داقع بهَاء أز فَشَنُكَ بهَاو20 وفي حديث عياض 
ابن حمار: ( مَنْ وَجَدَ لَعَعلِدٌو, وهو لفظ توياة 


والمراد به المخصوص ليس عمومه مرادًا لا حكماء ولا تناولاء بل هو كلي من حيث 
أن له أفرادٌاء بحسب الأصلء استعمل في جزئي؛ أي: فرد منهاء ومن ثم» أي: من 
هنا؛ وهو أنه كلي استعمل في جزئي؛ أي: من أجل ذلك كان مجارًا قطعًا؛ نظرًا 
لحيثية الجرئية0؟)؛ والدليل على ذلك: 


./7/7 البحر المحيط» للزركشي»‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في باب: المعدن في كتاب الزكاة» والدارقطني في باب: في المرأة تقتل إذا ارتدت من 
كتاب ا والأحكام. 

(؟) المغني» لابن قدامة, 270157/8 7017 

69 شرح امحلي ؛ على جمع الجوامع» 1ه 


القَوَاعِدُ الْأسُولِيةُ وَطقَائهَا لهي عند ان قُدَاَةَ في كتايه الي 

جح ١٠١٠١‏ صصص٠؟مططططحطححطححححصح-_-_-_-_ ‏ _الُلاررباج رو 
من القرآن الكريم: قوله ‏ تعالى : «الْدِينَ مَالَ لَهُمْ ألنّاش» [آل عمران: 

0 5 نوتم بن كود الأشجعي ؛ 0 
أبي سفيان وأصحابه 1 آم دون لاس » [النساء: جرء من أية 6 أي: 
رسول الله 8 لجمعه ما في الناس من المتضتال الجميلة) وقيل: «الناس» في الآية 
الأولى وندين عبد انر وفي ل الثانية 0 ئ فينييي) التزول هو الذي بين أن العام 
وقد و هذه القاعدة في الفاظ الطلاق؛ حيث قال: «وإذا طلقها بلسانهى 
واستننى يي بقأبه؛ ىت الطلاق» س0 ينشعه لاسناا 0 م أن م 0 
ا ولا فيه 400 ردي الي . 00 ا أنت طالق 
ثلاثاء ويستثني بقلبه: إلا واحدة» أو أكثر, فهذا لا يصح؛ لأن العدد نض فيما تناوله لا 
يحتمل غيره فلا يرتفع بالنية ما ثبت ثبت بنص اللفظ؛ فإن اللفظ أقوى من النية» ولو نوى 
بالثلاث اثنتين» كان مستعملا للفظ في غير ما يصلح له: فوقع مقتضى اللفظ» وألغيت 


لبتته , 


وحكي عن بعض الشافعية: أنه يُقبل فيما بينه» ونيق اللها- تعلين .+ كسد لى اقال: 
نسائي طوالق» واستثنى بقلبه إلا فلانة» والفرق بينهما أن «نسائي» اسم عام» يجوز 
التمبيرء عن بعض ما وضِعٌ له؛ وقد استعمل العموم بإزاء الخصوص كثيراء فإذا أراد به 
اله 7 صح2"7). 


يَجْرِي عَلى عُمُومِه إلا فيا يَخْصّه الدذليل: 6/٠‏ .؟ 


إن العام موجب ا فيما يتناوله ويستغرقه ويستوي في ذلك الأمرع والنهي» 
وغيرهمال إلا فيما 0 قل" يمكن اعتبار العموم فيه؛ لانعدام محله. 


)١(‏ شرح انحلي» على جمع الجوامع» ؟'/5. 
(؟) المغني» لابن قدامة» .401/1١١‏ 


قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدَاة 


64 سح 

: من القرآن الكريم: © أتَعُوأ 0 أل كم سْ 4 [الأعراف: ود والاتباع 

لفظ - في اللغة بمعنى معلوم» وفي المنزل عام وخاصء فيجب بهذا الخاص اتباع 

جميع المنزل؛ والاتباع إنما يكون بالاجتهاد والعمل به؛ وليس في التوقف اتباع للمنزل» 

-- أن العمل واجب بجميع ما أنزل» على ما أوجبته صيغة الكلام؛ إلا ما يظهر 
نسخه بدليل. 

؟- ومن السنة: فقد ظهر الاستدلال بالعموم؛ عن رسول الله ويه دحيث دعا أي 

ابن كعب َيه وهو في الصلاة» فلم يجبه» وين نّ له خطأه فيما صنع؛ بالاستدلال 


بقوله “علد : «يكأيبًا الْدِينَ -امنوأ أسْتَجِيبوا يِه وَللتّسُول؟ [الأنفال: غ م(© 


3 إجماع الأمة من الصحابة؛ وغيرهم: 

على التمسك بعمومات الكتاب» والسنة» وكلام العرب» ما لم يوجد دليل 
مخصصء وكانوا يطلبون دليل الخصوص لا العموم: ليخصصوا به العموم؛ لا دليل 
العموم» مع وجود الصيغ المذكورة؛ فمن ذلك: 

أنهم استدلوا على إرث فاطمة ‏ رَضِي الله عَنهَا ‏ في أبيها ع بعموم قوله ‏ عر 

رَجَلٌ -: لإبوصيكو َس ف لدت 4 [النساء: )١‏ حتى روى أبو بكر طلإنه 
حديث: (ِنَحْنٌ مَعَاسْرَ اليا لا يُورَتُ؛ مَا ير كنَاةُ صَدَقَةع("2) ليخصصوا به العموم. 

- ولا نزلت: ملا يسَمّوى الْقعِدُونَ ين الْمؤْمِينَ4 [النساء: 10]» قال ابن أم مكتوم: 
إني ضرير البصر؛ فترل قوله: ‏ عر وَجَلَ.: ع أل الصّرّرِ» [النساء: 4]ء فخصصه 
وغيره من أولي الضرر من العموم0©. 


شَرْعُ مَنْ قَبِلنَا شَرْعٌ لت ما لَمْ يُنسخ: ١8/١‏ 7-و.؟ 
وبيانه أن الله وعَرٌ وَجَلّ . أخبر عن نوح ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: «إرٌ إِنَّ أبن 
)١(‏ أصول السرخسيء ١8/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في «الخمس وفضائل أصحاب النبي والفرائض»؛ ومسلم في «الجهاد». 
(؟) شرح مختصر الروضة» 41/5/17 .48٠١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأصُوليةُ وَتَطبيَائها الِْْهيةُ عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه اغبي 
ججح ٠١١‏ مامحب يبب ب ب 0ت 
مِنَ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ لْحَنّ 4 [هود: 45] » وجه الدليلٍ منه أن لله تعالى ‏ كان 
ضمن لنوح نجاة أهله, لم أملك راس افاحتج نوح على الله عو وَيِل - بلغت اللتؤم؛ 
وهو قوله: «أهلي»؛ فأقره الله عَرّ وَجَلٌ ‏ على ذلك ولم يدكر تعلقه بهء وإنما بين عَرٌ 
لع . أن ولده خارج عن جملة أهله بمعنى اختص به؛ ا ل 
فدل على أن اللفظ على عمومه؛ إلا فيما يخصص2". 
القرآن نزل بلسان العرب» ومن لسان العرب العام المطلق» الذي يجري على 
عمومه إلا أن يخصصء يشهد لهذا ما روي عن عبدالله ؛ بن الرّبعري» أنه لما نزل قوله ‏ 
تعالى : «إنَحكُمّ كج وما تَعَبَدُونَ من دون َم 10-1 عن م له 
دوت 4 [الأنبياء: 48] قال: (لأخصمن معسنا): نجام إلى الرسول وك 
فقال: «قد عُيدَتٍِ الملائكةٌ وعِدَ المسيش» فيدخلون النار؟ فأترل الله تعالى -: © إِنَّ 
الي ميقت 3 سَبَقت لهم مث الحسي وتيك مني معدو كي الأفيو:. “٠ ١‏ 
مدال بن الرُبعري من فصحاء أهل اللسان» وأحد من يعد بالبلاغة في 5 في 
ذلك العصرء وقد عقل من هذه الصيغة المطلقة العموم؛ حتى طالب بدخول الملائكة 
والمييح فيها بحكم العموم) فادعى أله يخصهم بذلك» لأنه علم أنهم غير داخلين» 
أقره النبي عط على ما سبق إلى وهمه. وما أذكره عليه تعلقه بظاهر اللفظ. ومطالبته 
بمقتضى العموم» وهو ييِوٌ أفصح العرب لساناك حتى وردت الأدلة الدالة على 
العصييل واتراج. من لقتسي دتتواههم. في اللفظه الغام؛ .ولو لم يكن اللسطوم 'طتيقة 
موضوعة في اللغة تدل عليه» لما حسن من عبدالله بن الربعري أن يدعي أنه :ومع سويد 
بذلكء ولكان و يدكر عليه؛ ولم يحت إلى انتظاره دليل التخصيص» والقرآن بلغهم 
على لسانهم» فيعقلون منه ما يعقلون من الكلام الجاري بينهم, إذا تخاطبوا به9©. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة؛ ما ذكره عمن سوى اليهود» والنصارى» والمجوس؛ 
حيث قال: «ومن تمسلك بدين أدم وإدريس؛ وجهان: 
أحدها: يقرون بالجزية؛ لأنهم من أهل الكتاب؛ فأشبهوا اليهود والنصارى» وقال 


.7٠١5/١ انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي»‎ )١( 
8٠١ ,.5/١ شرح اللمعه للشيرازي»‎ )١( 


قوَاعِدُ أُصُولِيَةٌ في طَيعةٍ الدَلَالَ 
لح << 511 كحم 
ومين عيبل مويحيهه الكفارء إلا العرب؛ لأنهم رهط النبي يك فلا يقرون على 
غير دينه» وغيرهم يقر بالجزية؛ لأنه يقر بالاسترقاق» فأقروا بالجزية» كا مجوسء وعن 
مالك: أنها تقبل من جميعهم» إلا مشركي قريش؛ لأنهم ارتدواء وعن الأوزاعي؛ 
وسعيد بن عبدالعزيز: أنها تقبل من جميعهم؛ وهو قول عبدالرحمن بن يزيد بن جابر؛ 


لحديث بريرة؛ ولأنه كافر؛ فيقر بالجزية» كأهل الكتاب» ولنا: قول الله تعالى .: 


و 


مث أنْ أَقَاتِل 


8 »م »دوس لومم ع 2 9 ١‏ 
(تاقئثرا الففركي حت وََدُْهر) [التوبة: ه]» وقول النبي كل: «أ ) 
و - -. 6 1_0 ع م 
النّاسَ؛ عَتَّى يقولوا: لا إل إلا الله فَإِذَا قَالُومَاء عَصَمُوا مِنّى دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إلا 
7 5-5 0-5 م تت 


بعّهَاه("©2, وهذا عام خص منه أهل الكتاب بالآية» والمجوس بقول النبي وَل «سُنُوا 
بهم آ أهْلٍ الكتاب2"0, فمن عداهم من الكفار ييقى على قضية العمومع("). 


تَركُ الإسيفْصَالٍ في حِكَابَةِ الال مع قيام الاخيمَالٍ ينل مَل 
الْعُمُوم في القَال: 4١5/١‏ 22022 


المرا اد بالحكاية: الذكر والتلفظ» وبالحال: حال الشخصء وشمل حكاية الحال كون 
الحاكى صاحب الخال أو غيره» والقول ينزل منزلة العموم؛ إشارة إلى أنه ليس من العام 
المصطلح؛ لاختصاصه بالمقال» وأما ترك الشارع الاستفصال ‏ أي: طلب التفصيل في 
حكاية الأحوال» مع قيام الاحتمال ‏ فينزل منزلة العموم في المقال*»؟ بدليل: 
و2 -١‏ فعله صلٌ: حيث قال: يلد لغيلان بن سلمة الثقفي» وقد أسلم على عشر نسوة: 
«أَمْسِك أَرْبعَاء وَفَارِقَ سَائِرَمْيٌ»0*» »لم يستفصله ‏ عليه الصلاة والسلام .؟ هل تزوجهن 
معاء أو مرتياء فلولا أن الحكم به يعم الحالين؛ لما أطلق الكلام؛ أي: الجواب؛ لامتناع 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: (الزكاة» وباب: «أخذ العناق في الصدقة من كتاب الزكاة»» ومسلم في 
باب: «الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه محمد رسول الله من كتاب الإيمان». 

. أخرجه مالك في الموطل في باب: «جزية أهل الكتاب والجوس في كتاب الركاقة.‎ )١( 

(5) المغنيء لابن قدامة» 2508/11 505. 

(5) انظر: نشر البنود على مراقي السعود: ١/14١؟.‏ 

)2( أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب: في من أسلم» وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» والترمذي 
ق كتاب النكاح باب: ما جاء في الرجل يسلم؛ وعنده عشر نسوة. 


لاد الأصوايةُ ئها الي ند ائن قدا في كتابه الي 
ةا ال كك كلكا 1ت كتناكم , 
الإطلاق في موضع التفصيل امحتاج اليود 
1 وقوله وة: وكذلك كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة؛ كقيس بن الحارث 
الأسدي؛ قال: أسلمت» وعندي ثمان نسوة» فذكرت ذلك لرسول الله يله فقال: 
اختر منهن أربعًا. 

فعله يلك ومن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش: أن النبي وه قال لهاء وقد ذكرت له أنها تستحاض: (إِنَّ دَمْ الحيِض أَسْوَدُ 
يعرف فإِذا كان كَذَلِكَ تأشيكي عَن الصّلاق وَِذَا كان الآخرء مَاغْسِلِيء 
وَصَليو(20, ولم يستفصلها؛ هل لها عادة في ذلك أم لا فيكون حكمه باعتبار 
التمييز شاملا للمعتادة» وغيرهاء وهذا رأي الإمام الشافعي؛ وهو ظاهر كلام أحمد ‏ 
رحمه الله ؛ لآنه احتتج في مواضع كثيرة بمثل ذلكء وقال الجويني) وأبو حنيفة: لا 
يقيد العموم0")؛ ودليل أبي حنيفة: 

5 القياس: وبيانه, أن الحديث لم يفصل» مع أنه تيس قاعدة وابتداء حكم؛ 
وشأن. الشارع في هذا رفع البيان إلى أقصى العادة» فلولا أن الأحوال كلها يعمها هذا 
الاختيار» لما أطلق صاحب الشرع القول فيها؛ كما لو قال صاحب الشرع: «أعتقوا 
رقبة في الكفارة», ولم يفصل؛ استدللنا لذلك على عتق الطويلة. والقصيرة. والبيضاء. 
والسوداءع. من جهة عدم التفصيل» لا لأن اللفظ عام» بل مطلق» فقاس هذا على 
المطلق لا على العام بجامع الإطلاق فيها؛ أي: عدم الاستغراق20. 

وقد يعترضص على هذا العموم بكون النببيي عط عزاك خصوص الحال. فأجاب بناع 
على معرفة) ولم يستفصل(*),. 

والجواب عن هلا الاعتراض هو إنما يمنع قوة العموم. فأما ظهوره. فلا؛ بدليل: 


)١(‏ سبق تخريجه في ص: ٠6‏ ظ 

(1) انظر: المسودة» لآل تيمية 4٠١5 +٠١‏ وانظر: نشر البنود ١/15؟.‏ 
(؟) انظر: نشر البنود على مراقي السعود. ١/8١1؟.‏ 

(5) انظر: المحصولء للرازي» ١/915؟.‏ 


قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في طَبيعَةٍ الدَّلَالَة 
اصسصيسبشس بس صسسصسسصحصص)! ات 1117 الم 
١‏ الأصل عدم المعرفة ل لم يُذكر<"». 
؟ وق: الظاهر محجحَة ما لم يزذاما يخالنة نظاو الأحاذيت أن رسول ه8907 
أجاب على ما هو ظاهر ولم يرد ما يعارض هذا الظاهر؛ ليصرف إلى جهة ترا 0 
على ما عرف» وعليهء فترك الشارع الاستفصال في حكاية الأحوال» مع 
الاحتمال ينزل منزلة العموم 5 المقال. 
ومن تطبيقات هذه القاعدة عند «الموفق» ما ذكره في المتعساطية؛ بيحيث :قال: 
«ولنا: ما روت عستائيت حار تلش كنت أُسْتَخَاضُ اي 
َأنَيتُ ابي 3 أشتفييه» وَيجَدْنهُ في يت يت أختي ريت بنتٍ جخش» قلت نا 
لَ الله إي أ أَسْتَحاضُ حَيِضَة 6 شَدِيدَةٌ هَمَا تمد مني فيهَاء قَدْ مَتَعد متكي الصا 
ولصلة: َال: وأنْعتُ أ الكوشن. َإِنهُ يُذِّْبٌ الدّمَو قَلْتُ: هُوَ أَعْتَد مِنْ ذَلِكَ؛ ْنَا 
نع نججاء قَالَ الي كليق: «سَآمركِ أ نرئن, أَبهُما معت أَجزً عنكء إن قَِيتٍ علَهماء 
8 عَم قَقَال: 5 2 رَكضَةٌ عن : الصّيِطَانِ؛ تحيْضِيٍ سِيَه 5 يام أو سَبْعَة 5-7 سبعة يام في 
عِلْم الله ُ م امتسِلي» » فَإِذًا رَأَنِتِ أَنْكِ كَدْ طَهُتٍءٍ تأت تساي دن وَعَشْرِينَ 
للد 0 زتعا وَعِشْرِينَ لَه ويام وَصُومِي؛ فَإِن ذَلِكُ َجْزِئُكِ وَكَذَّلِك َافعلي» 
كما يض النْسَاءُ وَكُمَا يَطِهُوْنَ؛ ميقَاتِ حَيْضِهِنٌ) وَطْهْرِهِنٌ» إن قَوِيتٍِ عَلَى أن 
حي الظهر َنُعَجْلِيَ العطر» كَتَْتسِلِينه وَتمَعِنَ تين الصّلَاتنُ؛ الظهرٍ وَالْعَضْرِ 
وَتُّخْرِينَ امخْربَ» َتُعَجْلِينَ الْعِشَاى ثُم تَعْتَسِلِنَ رَجمَِينَ : ين الصَّلاتَين فا 
وَتَحْتَسِلِينٌ م جع ابره فَافْعبي وَصومِي) 1 ال تِ عَلَى ذَّلِكُ قال رز ول 2 
وَهَذَا أَغجَبٌُ نْرَئنٍ إِلَي). رواه أبو داود والترمذي9"©): وقال: هذا حديث حسن 
صجيخ) قال: 3 محمدًا عنه» فقال: هو حديث حسنء» وحكي ذلك عن أحمد 
أيضًا ‏ وهو بظاهره ب واج بريه الس لأن النبي يله لم يستفصلها؛ هل 
هي م مُيدَاَةٌ أو نأسسية 29 


.١١9 انظر: المسودة» لآل تيمية»‎ )١( 

[فه أخ رجه أو داود في سننه في باب: من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة من كتاب الطهارة» 
“والترمذي في باب: المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد من أبواب الطهارة. 

() المغنيء لابن قدامة» »1401/١‏ 404. 


ا اا 2 2 اهم 
٠.‏ 7 8 - 7 1 
العِئرَةَ بِعُمُوم اللفظٍ. لا بخصُوص السّتب: ١/7‏ 
إذا ورد لفظ الشارع عامّاء ولكن على سبب خاصء فهل العبرة بعموم اللفظء أم 
بخصوص السبب. 

قال الشافعي» والمزني» وأبو بكر الدقاق» وبعض الشافعية2(١)2:‏ العبرة بخصوص 
السبب» ويصير العام خاضًا بالسبب. 

وصورة المسألة في موضعين: 

أحدهما: أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي يلك وتتدّل 
نص عام 7 تلك الحادثئة تناول صاحب الحادثة وغيره» فإن هذا النص عام في حق 
صاحب الحادثة وغيره» ولا يختص بسبب وقوع الحادثة له. 


وعند من يقتول بخصوص السبب: يختص بصاحب الحادثة» وأريد باللفظ العام 
الواحد مجارّاء وإما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنصّ آأخن أو 
بالقياس على صاحب الحادثة. 

والثاني: إذا خرج كلام الرسول جوابًا لسؤال السائل» فهل يختص بالسائل؟ فعند 
أصحاب خصوص السبب يختص» وعند الحنفية: إذا كان الجواب لا يستقل بنفسه 
بدون السؤال» يختص به. وإذا كان يستقل بنفسه» ويكون مفيدًا للحكم في حق 
السائل» وغيره» لا يختص به» بل يعتبر عموم الجواب0©. 

واحتج أصحاب خصوص السبب بعدّة أدلة: 

-١‏ من القرآن الكرم: قال الله تعالى .: طقل له كد فى م1 أوحِنَ إلخ خا ع1 
طاو يلع قف لَه أن يكرت ميد أذ دما مسقو [الأنعام: © ١]؟‏ فقوله: 
«ثل ل لبد في مآ أو 1 حرم عام في جميع المطعوماتء إلا المستثنى» ثم كثير 
من الأشياء غير المستثنى منه» حرام؛ من البغل والحمار» والضبع» وسائر السباع» 


.67٠ انظر: ميزان الأصولء للسمرقندي»‎ )١( 
.61 انظر: المصدر السابق» .م‎ )1( 


قرَاعِنُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدُلالَة 
السبسسبت سس 22222 شتت 7546 احم 
ونحوهاء ولكن اختص العام بالسبب؛ فإن سبب نزول الآية أن الكفار كانوا يحرمون 
البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي("©, ونحو ذلك؛ فأنزل الله تعالى ‏ الآية"©, 
وأخبر رسوله يم بأن يقول للكفار: طقل ل أ فى مآ فى ام ا الآيةت#؛ 
يعني: لا أجد في كتاب الله تعالى ‏ جما تحرمون أنتم محرمًا إلا هذه الأشياء”. 

؟ من السنة النبوية: روي عن النبي يخ أنه قال: دلا ريا ل في انيع( والربا 
يجري في النقد يإجماع الصحابة» ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة؛ فاختص بها؛ 
فإنه روي أن رسول الله يلِهٌ سئل عن الربا في مختلفي الجنس» فقال ‏ عليه السلام -: 
داريا إلا يسن لتسِيعََه؛ كأنه قال: لا ربا في مختلفي الجنسء إلا في النسيئة”". 

العرف: وأما العرف؛ فإن من قال لآخر: تَعَالَ تَعَذّ معي» فقال: «والله لا 
أتغذى»., يقع على ذلك الغذاءء حتى لو تغذى معه بعد ذلك؛ لا يحنث» وكذا لو 
تغذى في ذلك الوقت مع غير لا يحنث؛ فقوله: «والله» لا أتغذى» عام بنفسه؛ ثم 
اختص بذلك الغذاء؛ لان السبب الداعي الس الحلف هو ذلك الغذاء معه؛ فاختص 
بالسبب7©. [ 


4 المعقول: وأما المعقول؛ فلن الجواب يختص بالسؤال» خخصوصا إذا كان 
الجواب لا يكون فيا بغيمه ااعنىء«لكق ذلاك المع «مويجودارفى ,ذلك الغزع» وهو أده 
لو لم يختص بالسؤال» لم يكن في ذكر السؤال والجواب فائدة» فكذا إذا أنزلت الاية 
في حادثة خاصة في حق شخص خاص, لو لم يختص بصاحب الحادثة) ولم تنزل قبل 
وقوع الحادثة» وقبل سؤال صاحب الحادثة» لم تظهر فائدة نزول الآية0©. 


)١(‏ البحيرة: الناقة التي بحروا أذنها؛ أي: شقوها. 

(؟) الاية السابقة. 

() انظر: ميزان الأصول؛ للسمرقنديء 0771 /ا0!؛ وأنظر: البرهان» للجويني» 161/١‏ 

(4) أخرجه البخاري في باب: بيع الدينار بالدينار من كتاب البيوع» ومسلم في باب: بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة من كتاب البيوع. 

(5) ميزان الأصولء للسمرقندي» 777. 

(7) ميزان الأصول؛ للسمرقندي؛ 777. 

070 السابق نفس الصفحة. 


لقا الأصوليُ وتطيقائها الف جند ان قُدَامٌَ في كتايه التي 
عع 5 حححجحج جع س7سب777س رب ير 

وأما اجات «العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب»), وهم عامة الفقهاء, 
وهو مذهب أبي حنيفة» وأصحاب الأشعر ي» وأكثر الحنابلة» وذكر القرافي: إذا كان 
مستقلا دون سببهء فهو على عمومه عند أكثر المالكية00©» وقال الشيخ محمد الأمين 
ابن المختار الشنقيطي: والتحقيق عن مالك: أنه يوافق الجمهور في هذه المسألة0) 
ودليلهم في ذلك: 

١‏ عامة النصوص: نحو أية الظهار واللعان» والقذف. والزناء والسرقة, ونحوها؛ 
ذل عند وقوع الحوادث لأمتكاض معلومين» فلو اختصت بالحوادث» لم تكن 
الأحكام كلها ثابتة بالكتاب والسنة تنصيصًا إلا في حق أقوام مخصوصينء» وهذا 
محال عقالاء ومخالف لإجماع الأمة0». 

1 ومن السنة: قوله 0 ذلك أن الأنصاري الذي قبل الأجنبية» فتزل فيه: <إإِنَّ 
الحستنت يِذْجِبِنَ ألسَيكَات ... الاية# [هود: »]1١4‏ فقال للنبي يله: ألي هذا 
نزولها؟ فأفتاه النبي و بأن العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب؛ حيث قال له: 
7 55 و 46 1 : 0 

ابل لامتي كلهم وهو نص صريح في محل النزاع0"». 

"ا إجماع الأمة: وبيانه أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فآية السرقة 
نزلت في سرقة احجن؛ أو رداء صفوان» وأية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخرء وآية 
اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك» والصحابة عمموا أحكام .هذه 
الأيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم ولو كان يتما 
للعموم؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل» ولم يقل أحد بذلك7, 
سه ل لع د 

23 انظر: العدة لبي يعلى الحنبلي» ا 5 وانظر: ميزان الأصول, للسمرقندي» رشق وانظر: 

الإحكام. للآمدي. ل 7 

.؟١١ انظر: مذكرة أصول الفقه» على روضة الناظر, للعلامة ابن قدامة»‎ )١( 


(5) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» *0؛ وانظر: شرح اللمع» للشيرازي» 2755/١‏ 855 وانظر: 
الإحكام للآمدي. م 


[49 أخر جه الترمذي في كتاب التفسير باب: ومن سورة هود. 
(5) انظر: مذكرة في أصول الفقه, للشنقيطي» .5٠١ 5٠08‏ 
(5) انظر: الإحكام للآمدي, ؟أهم؟؛ وانظر: ميزان الأضصول» للسمرقندي» تفضضة 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعةٍ الدُلَالَ 


وم حح 


وعلى هذاء فإن العبرة بعموم اللفظ», ما لم يرد على سببا خاص قاصر ياجماع الأمة. 

4 القياس: يدل عليه أن سؤال السائل لو كان عائًا؛ بأن سأله عن التوضوٌ بالمياه» 
فأجابه ع بجواب خاص؛ فقال: ماء البحر طهور؛ لكان الأضساع وراب رشول الله ل 
في خصوصه؛ دون سؤال السائل('2 في عمومه. فكذلك إذا كان بالعكس من ذلك؛ 
وجب أن يكون الاعتبار بجواب رسول الله يلو دون سؤال السائل» فقد قاس سؤال 
السائل إن كان خاضّاء وجواب رسول الله يل إن كان عابًا على سؤال السائل إن 
كان عائاء وجواب رسول الله يِه بجامع العبرة بجواب رسول الله كل دون سؤال السائل. 

ه وقاعدة: خطابه يفو لواحدء كخطابه للجميع؛ ما لم يقم دليل على 
الخصوص(”©: فخطابه يل الأصل فيه العموم؛ ما لم يرد على سبب خاص قاصر 
يصرفه عن هذا العموم إلى جهة الخصوص. ظ 

+ القياس: وبيانه: أنه لو سثل رسول اللّه يل على الجوازه تأساب بالوجوب» أو 
عن الوجوب» فأجاب بالجواز؛ لكان الاعتبار بقول رسول الله ع في جوابه؛ دون 
سؤال السائلء وكذلك في العموم والمخصوص مثله”". ظ 

ا واللغة: فإن الرجل لو قالت له زوجته: طلقني» فطلق جميع نسائه لا يختص 
الطلاق بالطالبة؛ التي هي السبب2»©7؛ بل يعمم. 

4 ومن الأدلة: وجوب السبب لو كان مانعًا؛ لكان مانعًا من اقتضائه» وهو ممتنع 

١‏ أن الأصل عدم المانعية؛ فمدعيها يحتاج إلى البيان. 

2 أنه لو كان مانعًا من الاقتضاء للعموم؛ لكان تصريح الشارع بوجوب العمل 
بعمومةع مع وجود السب إما إثبات حكم العموم 6 ابتداء العموم) أو إبطال الدليل 
الخصص» وهو خلاف الأصل. 

.596 7914/١ شرح اللمعء للشيرازي»‎ )١( 

(1) انظر: مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي» .5١١‏ 
(0) شرح اللمع؛ للشيرازي» .590/١‏ 

(4) مذكرة أصول الفقه؛ للشنقيطي .5١١‏ 


الْقَوَاعَدُ الأصُولُِ وَتطيقائهَا الِْفْهِيةُ عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه معني 
حح ١‏ وا علسممصعسسبب + ! !<< 
* أن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة؛ فاية السرقة نزلت في سرقة الجن 
أورداء صفوان» وآية الظهار نزلت في حق مسلمة بن صخر.؛ وغير هذاء والصحابة 
عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير؛ فدل على أن السبب غير مسقط للعموم, ولو 
كان مسقطا؛ ؛ لكان إجماع الأمة على التعميم خلاف الدليل؛ ولم يقل أحد بذلك0"©. 
4 المعقول: يدل عليه: وهو أن اللفظ العام يوجب العمل بعمومه؛ وإنما يُترك بدليل 
التخصيصء إذا كان متصلا به» من حيث الاستثناء» والصفة» والشرطء والغاية على ما 
ذكرناء ويصير خاصًا في المذكورء فأما التخصيص المنفصل المقارن» فيجب أن يكون 
حكمه مخالقًا لحكم العام؛ حتى يصبح التخصيص؛ كقوله: «اقتلوا المشركين؛ ولا 
تقتلوا أهل الذمة»؛ فيخص أهل الذمة من اللفظ العام» وفي مسألتنا صاحب الحادثة غير 
مذكورء و«متصلا باللفظ العام)؛ فيحتاج لل الإضمار وهو سَيء منفصلء واللفظ 
العام تناوله» وغيره من الناس»؛ فلا يكون الحكم خلاف حكم غيره» حتى يخص من 
الجملة) فيكون ذكره يي بعدما صار مذ كورًا بطريق العموم من باب 
التأكيد؛ ألا ترى أن من قال لغيره: «أعتق عبيدي»)) ثم قال مقارنًا للأول 3 : «أعتق 
عبدي طاللاقة. لا يكون بعذا (تتعطتوضا ينل يكن ا للا ثبت باللفظ العام؛ لأن 
سالماً دخل تحت قوله: «أعتق عبيدي)؛ فقوله: «أعتق سالأ»» يوجب زيادة تأكيد» لا أن 
يصير العام خاصضًا في حقه؛ مع أن فيه جعل الحقيقة مجاراء وهو إطلاق اسم العام على 
الخاص» فيكون فيما قالوا تغيير له من وجوه؛ وهو إثبات ما ليس بمذكورء وهو إضمار 
صاحب الحادثة) وفي تخصيص العام به دون غيره» جعل اللفظ العام مجارًا من غير 
ضرورة») ومع ذلك لا شح به التخصيص» بل يثبت به التأكيد؛ لأن الحكم غير 
مختلف» حتى إذا اختلف 0 يكون تخصيصّاء فإن من قال لغيره: «أعتق عبيدي)» 
ثم قال مقارنًا له : ولا تعفق عبيدي سالماة «يصعير التخطالوصًا من اللندلة2؟). 


الوّدُ عَلَى أَدلَةٍ أَضْحَاب الْعبْرةٌ بخْصُوص السّتب» 
-١‏ أدلة القرآن: فإنه لا لم يمكن العمل بالعموم في قوله ‏ تعالى .: طقل لّة أبدُ فى 


.86/١ انظر: الإحكام؛ للآمدي‎ )١( 
(؟) ميزان الأصولء للسمرقندي» 8#" ع م9.‎ 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدَّلالَ 


 ”664‏ خحد 


م بحن إل غمَدَمًا عل ملاع يَتلمَعَه)ه:[الأنعام: 47 ١]؛‏ لحرمة كثير بما لم يذذكر في 
النص المستثئنى» فيجب القول بالزيادة على النص المذكورء يإدراج السبب الوارد؛ وهو 
تحريم الكفار البحيرة» والسائبة» والوصيلة» والحامي, ونحوها؛. فيصير كأنه قال: قل لا 
أجد فيما أوحي إلي محرمًا ما تحرمون أنتم من البحيرة» وغيرهاء إلا أن يكون ميتة. 

١‏ السنة: وكذا في الحديث المستدل به لما كان الربا ثابتا في النقدء» وقد ورد 
الحديث في مختلفي الجنسء زيد عليه» واخعص بالحادثة؛ كأنه قال: «لا ربا في 
-.حتلمي الجنس. إلا في النسيئة». 

9 العرف: وكذا في مسألة الدعاء إلى الغذاءء يتقيد اليمين بالغذاء المدعوٌ إليه» وإن 
كان قوله: «والله» لا أتغدى» عاما؛ لأن دلالة الحال تدل على أنه لم يرد به العموم؛ 
فيقيد بالسبب الداعي إلى الحلف؛ كأنه قال: «واللهء لا أتغذى هذا الغذاء الذي 
دعوتني إليه»» ومن ادعى في الفرع أنه لا يمكن العمل بعموم اللفظ» حتى يقيد 
بالسبب» وصاحب الحادثة» فعليه الدليل. 

قولهم: إنه لو لم يختص بصاحب الحادثة» لم يكن في نزول النص العام فائدة» 
فنقول: فائدة نزول الآية عقيب الحادثة في حق صاحبهاء هو ظهور الحكم في حقه. 
والخروج من عهدة تلك الحادثة في حقه» ولا فرق بين أن ينزل الحكم خاضًا في حقه 
أو عامًا لدخوله في العام؛ وهذا لآن النصوص قد تنزل قبل وقوع الحوادث» وقد تنزل 
عندهاء ولله ‏ تعالى ‏ حكمة ومصلحة في ذلك كله. 

وهكذا نقول في جواب السائل إذا كان مفيدا في نفسه: إنه لا يختص بالسؤال» 
فأما إذا لم يكن مفيدا في نفسه؛ فيقتضي إعادة السؤال» ويختص بهء حتى لا يخلوه 
ألا ترى أن من عل رجلاء فقال: وهل جاري محمد في هذه الدار؟» فقال: (جميع 
جيرانك في هذه الدار»» فهذا لا يختص بالسؤال» ويكون جوابا له؛ لأنه إذا كان 
جميع جيرانه في هذه الدارء فالجار المسكول عنه يكون كذلك - أيضًا ؛ فيحصل 
للسائل الغرض بالجواب» وإن كان عامًا لا خاضّاء فكذا ههنا. ظ 

وكذا روي عن النبي يل أنه سكل عن ماء البحرء فقال: «الطَهُورُ مَاوُة الحل 
مََتهُ؛ فالسؤال عن الماء» ثم بين حكم حل تناول ما في البحرء وهو زيادة على 


واه لأسُي فاته لبذي من ني قدا في جاب الى 

ع ٠٠‏ عححجججج ج ججج_-_ بٍ0ت07ت07واابب بر 
الجواب» فبقدر السؤال يكون جواب السائل» وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم» فكذا 
هناء يجوز أن يرد لفظ عامء فيكون زيادة على الجواب» فبقدر السؤال يكون جواباء 
وما زاد عليه يكون لابتداء التعليم0©. 

ما نسب إلى الشافعي من كونه يقول بخصوص السببء» كما ذكر إمام الحرمين» 
فليس ذلك مصيرًا إلى اعتبار السبب؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه لم يأخذ التخصيص هنا من السبب» وإنما أخذه من التأويل في اللفظء 
وله محامل تعضده؛ وقصد بذلك تطرق التأويل إلى الآية التي تمسسك بها مالك, ولولا 
فتح هذا الباب؛ لكانت الآية نضا في الحصرء وهي من أواخر ما نزل من القرآن, ولا 
نسخ فيها» ويدل على ذلك إجماع الصحابة على تحريم الميشرات والقاذورات» 
والعذرات» ولم تنطو الآية عليهاء وكيف تجري الآية . مع هذا . للعموم. 

والثاني: أن النزاع 5 هذه المسألة؛ حيث لا دليل يضرف إلى السب والشافعي إنما 
قصر الاية على سبيها؛ ا وردت السنة بمحرمات كثيرة؛ كاشفر الأهلية, وكل ذيع 
ناب من السباع وذكر الآية الأخرى على جميع الخبائث» فجمع الشافعي بين الأدلة 
كلها؛ بأن قصر أية الإبهام على سببهاء وقد أشار الشافعي إلى ذلك في «الرسالة»» وهو 
أعلم براده0"). 

ويقول الإمام الجويني: «إن قصد التتخصيص بالسبب الخاص يعارضه قصد ابتداء 
تمهيد الشرع فإذا لم يظهر قصد تأسيس الشرعء لم يترجح قصد التخصيص بالسبب» 
فإذا تعارضاء لم يحكم لأحدهما على الثاني» وتعين التمسك باللفظ.» ومقتضاه 
العموم)”". 

لكل هذل أقول: «العبزة يعموم اللفظ, لا بخصوص السبب» ما لم يرد على سبب 
خاص قاصر؛ أي: أن الأصل هو العموم, اللهم إلا إذا كان هذا العام واردًا على سبب 
خاص قاصرء ففي هذه الحالة يؤخذ بخصوص ابيا لاذه مقصود الشارع». 
)١(‏ ميزان الأصولء السمرقندي» 7784 7مم. 
0( اع لرركدية / ٠‏ انظر: ص 40١‏ وص ١7‏ 4 فهي متضمئة 


2 عاني في أن 0 
إفرة البرهان» للجوبني» أأوه؟. 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدٌلَاَة 


2١‏ شح 


ومن تطبيق هذه القاعدة: ما ذكره ابن قدامة في مسألة: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب 
اللّه - تعالى)؛ حيث قال: ولا نخلااف في التقديم بالقراءة, والفقه على غيرهماء اخدّلف 
في أيهما يقدم على مقاتوية؟ :تعليوت أحمد:. رحمه الله - تقد القارئ» وبهذا قال 
ابن سيرين») والثوري» وأصحاب الرأي. وقال عطاى ومالك» والأوزاعي» والشافعي» 
وأبو ثور: يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ ما يكفي في الصلاة؛ لأنه قد ينوبه في الصلاة 
ما لا يُدرَى ما يُفعل افيه إلا بالفقه؛:فيكون 37 كالإمامة الكبرى» والحكم. 

ولنا: ما روى أوس بن ضمعج عن ابن مسعود أن البي ول قال: «يَوُمٌ اَم فوم 
لتاب الله قإِنْ كانُوا في الْهْجرَةِ بس سَوَاهُ َأقدَمهُْ. سنا أو قَال: : سِلْمَا” 0 وروى أبو 
سعيدء أن النبي عط 1 إِذًا اجتمع ثلا فَلْيَوْتَهُمْ أَحَدُمُ ٠‏ عه الإمَامَةٍ 
أَْرَومُم. رواهما مسلم”"©) وعن ع عمرء قال: «لما تقدم المهاجرون الأولون العصبة ‏ 
موضع بقباء -» كان امهم سالم مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآنًاه. رواه 
البخاري» وأبو داود2©"2) وكان منهم عمر بن الخطاب» وأبو سلمة بن ص الابيد وفي 
عديث عتهو بن ستلسة: أن النبي عط قال: لوفكم كد كم آنا *»؟ ولأن القراءة 
ركن في الصلاة؛ فكان القادر عليها أولى؛ كالقادر على ايام - العاجز عنه: فإن 
قبل: إإنما أمر النبي ول بتقديم القارئ؛ لأن أصحابه كان أقرؤٌهُْ ُمقَهَهُم؛ فإنهم كانوا 
إذا تعلموا القرآن» تعلموا معه أحكامه؛ قال ابن مسعود: «كنا لا نجاوز عشر آيات» 
حتى نعرف أمرهاء ونهيهاء وأحكامها», قلنا: اللفظ عام؛ فيجب الأحذ بعمومه» دون 
خصوص السببء ولا يخص ما لم يقم دليل على تخصيصه20. 


)١(‏ رواه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من كتاب المساجدء كما أخرجه أبو داود في باب: من أحق 
بالإمامة من كتاب الصلاة. 

(؟) أخرجه مسلم في باب: من أحق بالإمامة من كتاب المساجدء كما أخرجه النسائي في باب: اجتماع 
القوم في موضع هم فيه سواءء وباب: الجماعة إذا كانوا ثلاثة من كتاب الإقامة. 

(1) أخرجه البخاري في باب: إمامة العبد والمولى من كتاب الأذان: وأبو داود في باب: من أحق بالإمامة 
من كتاب الصلاة. 

(5) أخرجه البخاري في باب: وقال الليث: حدثني يونس... من كتاب المغازي صحيح البخاري» وأبو 
داود في باب: من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة. 

(5) المغني» لاين قدامق» 211/7 17 .١7‏ 


2 3 عدء ٠‏ 
الْقَرَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبيقَائُهَا الْفِْهيةٌ عِنْدَ ان قُدَامَة في كتابه الْفني 
< 2< < 


كت "+ 


| وقاعدة: |م كَانَّ وَارِدًا عَلَى سب خاص قَاصِرِ فلا عُمُومَ فيه: 4/.ه 


وهي جزء من القاعدة السابقة» أو هي الشق الأخير منها؛ ومفادها: أن الخطاب 
الخاصٍ باحق مر الالة مة إن صرح بالاختصاص به؛ كما في قوله وَكٌ: «مرتُكَ وَلَنْ 
2 أَحَدًا بعد(" فلا شك في اختصاصه بذلك امخاطب؛ بدليل: 

١‏ أصلن اللغة: فالخطاب الوارد؛ نحو «الواحد» موضوع في أصل اللغة لذلك 
الواحد؛ فلا يكون متناء ولا لغيره بوضعه؛ ولهذا فإن السيد إذا أمر بعض عبيده 
بخطاب يخصه. لا يكون أمءا للباقين. 

1 ما كان مصلحة في حق أحد. فهو مفسدة في حق غيره؛ لأنه من الحدمل أن 
يكون الأمر الواحد المعين مصلحة له وهو مفسدة في حق غيره» وذلك كما في أمر 
الطبيب لبعض الناس بشرب بعض الأدوية, فإنه لا يكون ذلك مها لغيره؛ لاحتمال 
التفاوت بين الناس في الأمزجة» والأحوال المقتضية لذلك الأمر. 

جواز الاختلاف في الحكمة, والمقصود يمتنع التشريك في الحكم, إلا أن يقوم 
دليل من خارج؛ يدل على الاشتراك في العلة الداعية إلى ذلك الحكمء فالاشتراك في 
الحكم يكون مستندًا إلى نفس القياس» لا إلى نفس الخطاب الخاص بمحل التنصيص» 
أو دليل آخر. 

4 النص صراحة على عدم الإلحاق: وهذا من أقوى الأدلة على نفي العموم» لأنه 
لا معنى للنفي إلا قطع الإلحاق» وعدم التعميه”"©. 

وإن لم يصرح فيه بالاختصاص بذلك المخاطب: فالجمهور ذهب إلى أنه مختص 
بذلك المخاطب» ولا يتناول غيره» إلا بدليل من خخارج» وقال بعض الحنابلة» وبعض 
الشافعية: إنه يعم؛ بدليل: 


١‏ من السنة: وهو قوله و حكبمي عَلَى الْوَاحِدٍ محكيي عَلَى الجمَاعةو0: وما 
)١(‏ أخرجه النسائي في باب: ذبح الضحية قبل الإمام في كتاب الضحايا. 


هه انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني» ر 0 
(5) انظر: الإحكام, للآمدي» ؟/1١٠١.‏ 


قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ | دَلَالَةٍ 


زر +: حسم 


روي عنه يل ونا ؤي لامر وَاحدَةٍ كمَؤلي اي امرأ». 

ولا يخفى أن الاستدلال بهذا خارج عن محل النزاع؛ فإنه لا خلاف أنه إذا دل 
دليل من خارج على أن حكم غير ذلك النخاطب كحكمه؛ » كان له حكمه؛ بذلك 
الدليل» وإنما النزاع في تلك الصيغة الخاصة؛ هل تعم بمجردهاء أم لا؟ فمن قال: إنها 
تعمها بلفظهاء فقد جاء بما لا تفيده لغة العرب» ولا تقتضيه بوجه من الوجوه؛ قال 
الإمام الجويني: لا شك أن الخطاب خاص ‏ لغةّ . بذلك الواحدء ولا خلاف أنه عام 

وت أن له عموم بنفس الصيغة؛ لأنه 8 عموم في الصيغة» وهذا محل الخللاف» 
إلا أن العموم كيد يديل عدج” ؛ بدليل: 
بأفضيته عل الخاصة ري عا عوسي على ثيوت ذلك 1 الأمة 
وعليه فهو القسم الثاني» الذي لم يُصرّح فيه بكونه واردًا على عمسا خاص 0 
فالحكم فيه هو الرجوع الى القاعدة الأصل؛ واهني العبرة بعموم اللفظ ما لم يرد على 
سبب .خاص قاصر» فمتى ثيك السسيتن أن خاص وقاصرء إما صراحة أو غير صراحة؛ 
حكمنا بخصوصه)» وانتفاء عمومة. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن زكاة المعزه والضأن؛ 
حيث قا (ولنا: ما رؤىق مالك عن سويد بن غُفْلةَ قال: أتانا مصدق رسول 
الله 8 وقال: «أمرنا أن [أنعول الجذعة من الضِأن» والثنية 7 المعز17)؛ وهذا صريح» 
وفيه بيان المطلق في الحديثين قبله؛؟ جذعة الضأن تجزىئ في الأضحية» بخلاق جدذعة 
المعر؛ بدليل قول النبي يي لأبي بردة بن دينار في جذعة المعر: مك وَلَّا جز مِنْ 
أَحَدٍ بَعْدَك("2» قال إبراهيم الحربي: : دإنما أجزأ الجذع من الضأن؛ لأنه لا يلقح» والمعز 
لا يلقح إلا إذا كان ثنيان»”". 
)23 0-0 أبو داو في باب: و السائمة من كتاب الزكاةء» والنسائي في ياب: لت ين المنفرق 
زفة - النسائي في باب: 09 يه قبل الإمام في كتاب الضحايا. 
(©) المغني» لابن قدامة» 45/4» .6٠‏ 


2 8 مر 7 اه 2 0 َّ ض 22 5 ٠‏ 
الْقَوَاعِدُ الأصولِيُ وَتَطْقَائهَا الْفهية عند ائن قُدَامَةٌ في كتايد الممني 


عت 4:45 


وقاعدة: | عتى مَكَتَْا في الدلٍ الْخصْصٍ وَحَبَ جب الْعَمَلُ مُقْضَى الْعُمُوم: 


48م٠‎ 


وهي قاعدة مرتبطة بسابقتهاء ومفادها: أنه متى اشككنا 8 الدليل الخصص» وجب 
العمل بمقتضى العموم؛ بدليل: 

2 الأصل: فالأصل هو العموم؛ ما لم يثبت التخصيص؛ فلا يمكن الانتقال إلى 
الشيلق في مقابل ترك الأصل المعلوم. 

١‏ الاستصحاب: استصحاب أصل التعميم» حتى يثبت ما يعارضه؛ والشاك ليس 
بصارف؛ فيتعين العمل باستصحاب الأصل؛ الذي هو العموم. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة» وهو يتحدث عن حكم (ما لو قال: «أنت طالقء 
إذا قدم فلان»)» وقدم مختارّاء حنث»؛ حيث قال: «وإن قدم مختاراء حنث الحالف» 
سواء علم القادم باليمين» أو جهِلّهَاء قال أ بو بكر الخلال: يمع الطلاق قولا واحدّاء 
وقال أبو عبدالله بن حامد: إن كان القادم يمن لا يمتنع من القدوم بيمينه؛ كالسلطان» 
والحاج» والرجل الأجنبي» حنث الحالف» ولا يعتبر علمه ولا جهله؛ وإن كان ممن 
يمتنع باليمين من القدوم؛ كقرابة لهماء أو لأحدهماء أو غلام لأحدهماء فجهل اليمين 
أو نيهي فالحكم فيه كما لو حلف على فعل نفسه» ففعله ناسيا أو جاهلاء وفي ذلك 
روايتان» كذلك ههنا؛ وذلك لأنه إذا لم يكن ممن تمنعه اليمين» كان تعليقًا للطلاق 
على صفة؛ ولم يكن يِينَا؛ فأشبه ما لو علقه على طلوع الشمسء » وإن كان ممن يمتنع» 
كان يمينا فيعذر فيها بالنسيان والجهل» وينبغي أن تعتبر على هذا القول نية الحالف» 
وقرائن أحواله الدالة على قصده؛ فإن كان قصله بيمينه منع القادم عن القدوم» كان 

مذاء وإن كان قعل اتجيله بصعفة إفي .طلاتها مطلقة»: لم يكن ؟ يمينا ويستوي فيه علم 

القادم؛ وجهله. ونسيانه» وجنونه» وإفاقته؛ ف أن يقصد طلاقها إذا حصل معها 
محرمهاء ولا يطلقها وحدهاء وتعتبر قرائن الأحوال؛ فمتى علق اليمين على قدوم 
غائب بعيد يعلم أنه لا يعلمه ولا بتع بهاء أو على فعل صغير» أو مجنونء أو من لا 
يمتنع بهاء لم تكن يناه وإن علق ذلك على فعل حاضر يعلم بيمينه؛ ويمتنع لأجلها عن 


قَوَاعِدُ أُصولِيةٌ في طَبيةٍ اللا 


4.6 2ت 
فعل ما علق الطلاق عليه كان بميناء ومتى أشكلت الحال» فينبغي أن يمع الطاق؛ 
لأنه لفظ يقتضي وقوع الطلاق عند وجود هذه الصفة على العموم؛ وإنما ينصرف عن 
ذلك بدليل» فمتى شككنا في الدليل الخصصء وجب العمل بمقتضى العموم)7"©. 


الَطْلَث التان : قَوَاعِدُ أَصُوليَةٌ فى لاص وَالبْخْصِ 
+ عابي إن الاب لبي ادي اليم 


عَطفُ الخَاصٌ عَلَى الْعامٌ يَفْمضِي كيده لا نَخْصِيصَه: /01" 

وبيان المسألة: أنه إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده» مما حق العموم أن 
يتناوله؛ كقوله . تعالى .: فظو عَلَ الصَصلوْت والطصسكوة الوسطن» [البقرة: 
ع فهل يدل فيه التخصيص على أنه غير مراد باللفظ العام؟ لقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة؛ فقال بعضهم: المخصوص بالذكر يقتضي المغايرة؛ ومن هؤلاء: أبو علي 
الفارسي؛ وتلميذه ابن جني» وظاهر كلام الشافعي يدل عليه؛ فإنه قال في حديث 
عائشة: في الصلاة الوسطى صلاة العصر(" : وإنه يدل على أن الصلاة الوسطى 
ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي اللمغايرة»؟ بدليل: 

العقل: 

لأنه لو جعلناه داخلا تحته» لم يكن للأفراد فائدة» وقال بعضهم: هذا المخصوص 
بالذكر داخل تحت العموم» وفائدة التأكيد؛ بدليل: 

القياس: أي فكأنه ذكر مرتين؛ مرة بالعموم» ومرة بالخصوص”», ويْرَدُ على 
أصحاب الرأي الأول فيما ذهبوا إليه؛ من كون المخصوص لو جعلناه داخلا تمته لم 
)١(‏ المغتي» لابن قدامة »441//٠١‏ 4848. 


(1) البحر المحيط» للزركشي» /708. 
(5) البحر امحيط» للزركشيء» 776/9. 


00 الْقوَاعِدُ الأَصُوِلئةُ وَتَطبيَائهَا الْففهيةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتابهِ اغبي 
يكن للأفراد فائدة» أقول: «فائدته التأكيد»؛ وبهذا الرأي أخذ ابن قدامة؛ حيث قال 
عن الوقف على البنين» وأولاد البنين معًا -: «وذُكر أن أحمد قال في رجلء قال: 
«وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان» وفلان» وعلى ولد ولدي». وله ولد غير هؤلاء ‏ 
قال: «يشتركون 5 الوقف»» وا حتج القاضي بأن قوله: «ولدي») يستغرق الجنين؟؛ فيعم 
الجميع؛ » وقوله: وفلان» - . لبعضهم» ؛ ولا يوجب إخراج بقيتهم م 
في قوله: «إمّن كن عَدُوَا لَه ومَكْبِكَبد وَرُسُاوء ويل تيكل » 0 [البقرة: 48]. 
ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما 
لو قال: «على ولدي فلان»؛ وذلك لأن بدل البعض 58 3 الحكم به 
كقول الله - تعالى -: «إوَيِلو عَلَ لني حِجٌّ ايت من إل سبيلآً» آل 
عمران: /ا8]؛ لما خص الستطيع بالذكرء اختص عه به 1 1 «ضربت زيدًا 
رأسفةء و: ورأييت زبيدًا وسسوقده؛ اص الضرب بللوأسن». والنهقة#بالوية: ومعه يقول الله 
. تعالى .: وَيجْمَلَ الْحَِيتَ بَعَصَمٌ عل بَضِ4 [الأنفال: /ا"ا]ء وقول القائل: 
«طرحت الثياب» بعضها فوق ا ف الفوقية تتتتن بالبعقان» ميع عنيوم. القند 
الأول» كذا ههناء وفارق العطف؛ فإن عطف الخاص على العام يقتضي تأكيده: لا 
تتغصبيضنه( 2١‏ . 


التَخْصِيصٌ بِالْعَادَةِ: 471/١١‏ 


تخصيص العموم بالعادة؛ هو قصره على العمل المعتاد كثير المنفعة» وكذا قصره 
على الأعيان؛ التي كان الفعل معتادا فيها زمن التكله("©. 

والعرف لعو لا يجوز تخصيص العموم به عند الشافعية9) 5 راناعي بعص هم أن 
مذهب النانهي 5 تخصيص العموم بالعادة الغالبة» خلاهًا التموع. م الأصوليين؛ فإنه لما 
حمل الأمر في قوله ض في الوقف -: «وََظْعِمُوهُعْ يأ كنوت َاليِسُومُعْ يما 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» .75١١ 7٠٠١/8‏ 
)١(‏ المسودة» لآل تيمية» 8؟7١.‏ 
() انظر: نهاية السولء للإسنوي» 470/7؛ وانظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ١/691؛‏ وانظر: فوائح 

الرحموت» بهامش المستصفى» .740/١‏ 


1 0 2 2< ز 2 <زةز2 2 ز2ز2ز 2 ذ2 2 2 2 2 2120 21ز2 12 1 ذخ 0000 


قوَاعِدُ أُصُولِية في طَبِعةٍ لذلا 


اهم تح 
تلْشونَو220 الحديث على الاستحباب» دون الوجوب» حمل على أن الخطاب للعرب 
الذين كانت مطاعمهم وملابسهم متفاوتة) وكان عيشهم سيا فأما من لم يكن 
حاله كذلك؛ وخالف معاشه معاش السلف والعرب في أكل رقيق الطعام» ولبس 
جيد الثياب» فلو واسى رقيقه» كان أكرم وأحسن» وإن لم يفعل؛: وله ما قال 
النبي م عق َمْقَتْهُ وَكسْوَثةُ هُ بامؤزو» 0" وهو عندنا ما عرف مثله في بلده الذي 
6ن نيه هذا لفظ الشافعي . رحمه الله قال: «فأنت تراه كيف خصص عموم 

لفظ النبي كلد ل كانت عادتها فعله في تلك الأزمان»» قلت: «إنما خصصه بقوله: 
الْفَقَهُ وَكسْوَنة له بالمَهووف»» وفسر المعروف بالعرف». وجمع بين الحديثين بذلك» 
وساعده في حمل الأول عادة المخاطبين» وكلامناء والمطعيقى بمجرد العادة) لا بدليل 
خارجي وليس في نص الشافعي ما ذكرة("؛ وهذا رأي أصحاب الحنابلة خلافا 

للحنفية والمالكية 2 » ووجه المنع: 


١‏ الأصل عدم المخصص: العموم لغ وعرقاء والأصل عدم مخصص”*» 

؟" وق: الششخصيصض هُوَ تَفْريرُ الْرَسُولٍ عط وَالْعَادَةٌ كَاسْفَة لَه 

يقول الزركشي: «والتحقيق أن المخصص هو تقرير الرسول ع والعادة كاشفة 
عو . 

* المثال. السائر لا يكون دليلا من الشرع إلا مع الإجماع: يقول الإمام 
الزر كشي: دلو لم تكن العادة موجودة في عهذه كش ولم يعلمهاء أو علم بها ولكن 
لم يخص بها بالإجماع؛ لأن المثال السائر لا يكون دليلًا من الشرع: إلا مع الإجماع, 
وحيئئذ يكون الإجماع هو الخصصء لا العادة» ولا يعكر على هذا أفرادها بمسألة 


174/1 أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين» 4//7؛ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق»‎ )١( 
.١155 /15 والطبراني في المعجم الكبير»‎ 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» //8. 

(*) البحر المحيط» للزركشي» 55137/7. 

(4) انظر: شرح الكوكب المنيرء لاين النجار» 58//8. 

(5) نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 

(5) البحر المحيط» للزركشي» 41//7؟. 


القَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطبيقَائهَا الِْفْهِيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الخْني 


رح م0١‏ 


التخصيص بتقريره علد عنها»(!2. 

5- الشرع لم يوضع على العادة: وإنما وضع على قول بعض الناس» على حسب 
المصلحة0'©. وجه المجوزين: 

١‏ القياس: وبيانه أن تخصيص العموم بالعادة شبيه من وجه القصر على 


السبب7©؛ ومن هنا قصر أحمد مد لنهيه لك عن البول في الماء الدائم””؟: على ما سوى 
المصارف الحدثة ثة بعده» وكذلك قصر النهي عن المخابرة» وكراء 05 والمزارعة على 
ما كان يفعلونه, وكذلك قد يقال مثله في بيع الثمار. 

"1 ما يوجب التبادر فهو مخصص: فالاتفاق على فهم لحم الضأن باختتوصه) 79 
قوله: «اشْتَر لحمًا» وقصر الأمر عليه» حتى لو اشترى غيره لم يكن متثلاء إذا كانت 
العادة أكله؛ وما ذلك إلا لتبادر الخصوص©©. 


٠“‏ إقراره ص22: لا لاف فيما إذا كانت العادة موجودة في عصر النبي ف وعلم 
بهاء وأقرهاء فإنها تخصص اتفاقًا("). 

أما عن الدليل الأول للمانعين؛ وهو أن الأصل عدم التخصص؛ بناء على أن الصيغة 
المستعملة مع العرف العملي عامة لغة» ولا مخصص؛ فيبقى على عمومه؛ فجوابه: أن 
المقدمة الثانية: (قلا مخصص؛ فيبقى على عمومه»» ممنوعة؛ فإن عادتهم مخصصة 
لصيغتهم؛ لأن غلبة العادة يَنْجَدُ إلى غلبة الاسم؛ كالدرهم على النقد الغالب0©. 


أما «التخصيص بتقريره ل والعادة كاشفة عنه), فيمكن تعميمه؛ عن طريق 
القياس» على سائر الأحكام التي أقرها ييف أما عن «المثال السائر لا يكون دليلًا من 
)١(‏ نفس المصدرء والجزى» والصفحة. 
)١(‏ شرح اللمعء للشيرازي» .891/١‏ 
(5) المسودةء لآل تيمية» .١76‏ 
25 أخر جه البخاري في كتاب الوضوء باب: الماء الدائم» ومسلم في كتاب الطهارة باب: النهي عن 
الاغتسال في الماء الرا ١‏ كد. 
(5) فواتح الرحموتء بهامش المستصفى: .8"45/١‏ 
(7) نهاية السول شرح منهاج الأصول» 9؟/؟/41. 
(0) انظر: فواتح الرحموتء؛ بهامش المستصفى» 4540/١‏ وانظر: نهاية السول» للإسنوي» ؟/47/1. 


وَاعدُ أُصُوليةٌ في طَبيعةٍ الدَلَا 


68 تح 


الشرع إلا مع الإجماع»؛ فهذا الإجماع يمكن تحققه الآنء وفي ظروف جد أفضل من 
العصور السالفة؛ على اعتبار الوسائل المستحدثة» التي تربط بين أقطار العالم الإسلامية. 

أما و3 قولهم: «الشرع لم يوضع على العادة», ففي المقابل الشرع وضع على ما 
أراد الله وذلك لا يقف على العادة. 

هذا فضلًا عن ق: الْعَادَةُ مُحَكمَةٌ) ؛ وَمِنْ تَحَكِيمِهَا تَخْصِيصٌُ الْعَامٌ وَتَْيِيدُ المطلي. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال ابن قدامة . عن رضاع الولد .: وإن إرضاع الولد على 
الأب وحده ليس له إجبار أمه على رضاعه؛ دنيئة كانت أو شريفة» سواء كانت في 
حبال الزوج أو مطلقة» ولا نعلم في عدم إجبارها على ذلك إذا كانت مفارقة خلاقاء 
فأما إن كانت مع الزوج فكذلك عندناء وبه يقول الثوري» والشافعي» وأصحاب 
الرأي؛ وقال ابن أبي ليلى؛ والحسن بن صالح: وله إجبارها على رضاعهاء وهو قول 
أبي ثورء ورواية عن مالك؛ لقول الل تعالى -: «إوالْولداتٌ وَضِعَنَ أوْلدَهنّ حون 
ولق لمن أناة أن : أليصَاعَد4 [البقرة: 3378]م, والمشهور عن مالك: أنها إن 
كانت شريفة) لم تجر عادة مثلها بالرضاع لولدهاء لم تُجبر عليه وإن كانت يمن ترضع 
في العادة. 5 ت عليه)20. 


الإِضَافَةٌ للاختصاص: ١/ههه‏ 


الإضافة تفيد الاختصاص إذا كانت إلى نكرة» والدليل على ذلك 

1 القاعدة اللغوية: الإضافة إلى نكرة تفيد اختصاضًا: 

يقول ابن جني: (الإضافة المعنوية» فإن تجمع في الاسم مع الإضافة اللفظية إضافة 
معنوية؛ وذلك بأن يكون : كو حرف إضافة مقدر. اق لالد 
وهذه الإضافة هي التي تفيد التعريف والتخصيصء وتسمى المحضة؛ أي: الخالصة؛ 
بكون المعنى فيها موافقًا للفظ» «وإذا أضفته إلى معرفة تعرف»» وذلك نحو قولك: 
وغلام زيد»؛ فوغلام» نكرة» ولما أضفته إلى «زيد»» اكتسب منه تعريفا» وصار معكفًا 


.47( :47:/1١ المغني» لابن قدامة,‎ )١( 


واد الأصوايهٌ وََطيقاها ليفيُ عند ائن قُدَامَة في كتابه الي 
جح ٠١‏ اتححصححجج ع _-_ رو 


بالإضافة» وإذا أضفته إلى نكرة» اكتسب تخصيصاء وج بالإضافة عن إطلاقه؛ لأن 
اغلام) يكون أعم من «غلام رجل»» ألا ترى أن كل غلام رجلٍ غلامٌ» وليس كل 
عدم غلامّ رجل) وهذه الإضافة المعنوية تكون على معنى أجل حرفين من حروف 
الجر؛ وهما اللام؛ ومن؛ فإذا كانت الإضافة بمعنى اللام؛ كان معناها الملك 
والاختصاص؛ وذلك قولك: «مال زيد» وأرضه)؛ أ مال له 0 له؛ أي: يملكهاء 
و«أبوه» وابنه» وسيده»؛ والمراد: أب لهء واين له وسيد له؛ أي: كل واحد مستحق 
مختص بذلك» والغالب الاختصاص؛ لأن كل ملك اختصاص27©, 

" الإضافة يقصد بها التعريف والاختصاص: 

في والخصائص». لابن جني: «اعلم أنك لا تضيف إلا نكرة؛ نحو قولك: اغلام 
زيد»» و: «صاحب عمروة؛ لأن الإضافة تُتَمّى بها التعريف؛ أو الاختصاص؛ لأن 
المضاف يكتسي من المضاف إليه تعريفه: إن كان معرفة» وتخصيصّاء إن كان نكرة؛ 
فإذا قلت: «غلام زيد»؛ ف «غلام» كان نكرة شاملا كل غلام» فلما أضفته إلى زيد. 
صار معرفة» وخص واحذًا بعينه» فإذا قلت: دغلام رجل»»: فإن المضاف إليه» وإن كان 
نكرة إلا أنه معدل للمضاف يإضافته إليه نوع تخصيص؛ ألا ترى أنه خرج عن 
شيوعه ويميز عن أن يكون غلام امرأة(". 

وقد طبق «الموفق6 هذه القاعدة في معرض حديثه عن حكم من حلف (أن لا 
يدخل دار فلان»» فدخل دارًا مملوكة له؛ حيث قال: دفإن حلف: لا يدخل دار فلان» 
فدخل دارًا مملوكة له؛ أو دارًا يسكنها بأجرة» أو عارية» أو غصبء حنث» وبذلك قال 
أبو ثور» وأصحاب الرأي» وقال م لا يحنثء إلا بدخوله دارًا يملكها؛ لأن 
الإضافة في الحقيقة إلى المالك؛ بدليل أنه لو قال: «هذه الدار لفلان»» كان مقرًا له 
بلكهاء ولو قال: (أردت أنة يسكنها», لم يُقبل. 

ولنا: أن 0 تضاف إلى ساكنهاء كإضافتها إلى مالكهاء قال الله تعالى طلا 


م رارج 


خرجوهُن من سوتهنً4 [الطلاق: ١]؛‏ أراد بيوت أزواجهن التي يسكئهاء وقال ‏ 


.1١9 4118/7 شرح المفصلء لابن يعيش»‎ )١( 
(؟) نفس المصدرء ؟171/19.‎ 


قوَاعِدُ أصُولِيْةُ في طبيعَةٍ الدلَا 


1 لتخم 


تعالى : لوقن في 4 [الأحزاب: ٠م]؛‏ ولأن الإضافة للاختصاصء وكذلك 
يضاف الرجل إلى أحية بالأخرة وإلى أنئة بالبنوة» وإلى ولده بالأيوزة: قال امرأته ته بالرجولية» 
وساكن الدار مختص بها؛ فكانت إليه صحيحة) ومستعملة في العرف2©0. 


[ وقاعدة: | ندل البغض يُوجبٌ اخْتِصّاصٌ الحكم: 74 


والميراد: بدل البعض من الكل؛ : نحو أنجزت العرض ثلثه وقد ذكره صاحب (جمع 
الجوامع)؛ فال - مع شرحه للجلال ‏ : والخامس من الخصصات المتصلة: بدل البعض 

من الكل؛ كما ذكره ابن الحاجب؛ نحو أكرم الب 7 الغلماء» وكذا ذكره صاحب 
«مسلم الغبوت»]0©. 

ولم يذكره الأكثرون؛ منهم: الحنفية» والشافعية» بل أنكره الصفي السفدة 
والأصفهاني؛ واستدلوا على ب هم هذا بعدة أدلة؛ منها: 

١‏ القياس: فالمبدل كالمطروح؛ فلم يتحقق فيه معنى الإخخراج» والتخصيص لابد 
فيه من الإخخراج2") [ 

؟' والقياس - أيضًا -: وبيانه: أن منهم من قال: لاا يحسن عد البدل؛ لأن الأول 
في قولنا: أكلت الرغيف ثلثة»» يشبه العام المراد به الخنصوص22©؛ فهو لا يقبل 

9 المقاصد: فالبدل هو المقصود بالنسبة, فلا اعتداد به؛ فلا يعم ولا يخص”, 
والذي عليه المحققون؛ كالزمخشريء ومثله ‏ في تحقيق كون البدل مقصودًا بالنسبة -: 
أن المبدل منه في غير بدل الغلطء ليس من حكم المهدر مطلقًا؛ حتى لا يعتبر عمومه 
وخصوصه: بل هو جيء به للتمهيد والتوطئة لذكر البدل؛ ليفاد بمجموعهما فضل 


)١(‏ المغني» لابن قدامة, 7١68614/1غ2‏ 56ه. 

(1) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» ؟/54؟ وانظر: فوائح الرحموت» .5414/١‏ 
(5) البحر المحيطء للزركشي» ٠/7‏ ه7. 

(4) نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 

(0) فواتح الرحموت» ."1414/١‏ 


١ 
تأكيد وتبيين» لا يكون في الأفراد؛ لأن النسبة متكررة0"©: وهذا الرد ينطبق على‎ 
القياس الأول.‎ 

واستدل امجيزون: 

-١‏ بقوله ‏ تعالى -: دم عمو وَصنُوا حككند رن4 [المائدة: ]7١‏ قال الشيخ 
الطاهر بن عاشور ‏ في تفسير هذه الآية .: «وقوله: «حكييرٌ مَنبْهِ4 بدل من الضمير 
في قوله: لإعمُوا وَصصمُوأ4؛ قُصدَ منه تخصيص أهل الفضل والصلاة منهم في كل 
عصر؛ فإنهم براء ما كان عليه دهماؤهم؛ صادعًا بالحق» وثناء عن الفضل. 

وإذ قد كان مرجع الضميرين الأولين في قوله: «إعمُوأ وَصحمُوأ» هو عين مرجع 
الضميرين الأولين في قوله: موأ وَصصمُوأه» كان الإبدال من الضميرين الأخيرين ‏ 
المفيد تخصيصًا من عمومهما ‏ مفيدًا تخصيصًا من عموم الضميرين اللذين قبلهما؛ 
بحكم المساواة بين الضمائر؛ إذ قد اعتبرت ضمائر أمة واحدة؛ فإن مرجع تلك 
الضمائر هو قوله: لإبني اسرائيل»]<(". 

أما قياس البدل على العام المراد به الخصوص؛ فأقول: إن هذا قياس مع وجود 
الفارق؛ ذلك أن صياغة بدل البعض من الكل تختلف عن صياغة العام الذي يراد به 
الخصوص» ففي بدل البعض يأني العام, وبعده التخصيص»؛ مثل: (بني يم العلماء), 
في حين أن العام الذي يراد به الخصوص لفظه عموم, إلا أن المراد به الخصوص؛ مثل 
قوله - تعالى -: لآل قَالَ لَهُمْ لاس إِنَّ ألناس مَدَ جَبَعُوا 45 آل عمران: 
077١؟]؛‏ فالناس الاولى» وإن كانت بصيغة العموم: فالمراد بها نعيم بن مسعود 
الأشجعي» والناس الثانية» بصيغة العموم؛ والمراد بها أبو سفيان» وهذا فرق في الصيغة 
واضحء وعليه؛ فالراجح هو أن بدل البعض بحسب الصيغة يشكل مخصمصًا. 

وقد طبق ابن قدامة هذه القاعدة» في معرض حديثه عن الوقف على البنين وأولاد 
البنين معَاهِ حيث قال: «فإن كان له ثلائة بنين» فقال: «وقفت على ولدي فلان» 
وفلات» وعلى ولد ولدي»؛ كان الوقف على الابنين السمينة وعلى أولادهماء وأولاد 
(5) تفسير التحرير والتنويرء للشيخ الطاهر بن عاشورء 108/7. 


قَوَاعْدُ أُصُولِيْةٌ في طَبيعةٍ الدٌلَالَ ١‏ 
- 4# حت 
الثالث؛ وليس للثالث شيءء وقال القاضي: «يدخل الثالث في الوقف»؛ وذكر أن 
أحية قال في رجل قال: «وقفت هذه الضيعة على ولدي فلان» وفلان» وعلى ولد 
ولدي». وله ولد غير هؤلاء ‏ قال: «يشتركون في الوقف4)» وأ حتج القاضي بأن قوله: 
«ولدي» يستغرق الجنس؛ فيعم الجميع» وقوله: «فلان» وفلان» 98 لبعضهم؛ فلا 
يوجب إخراج بفيتهم؛ كالمظاف» في قوله: إن كان عَدوا لو رتلإعكيب ررشيد 
وَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ» [البقرة: 14]. 

ولنا: أنه أبدل بعض الولد من اللفظ المتناول للجميع؛ فاختص بالبعض المبدل؛ كما 
لو قال: «على ولدي فلان»؛ وذلك لأن 9 البعض يوجب اختصاص الحكم به؟ 
كقوله ‏ تعالى .: وي عل اديس جح أت من اس إل سبلأ [آل عمران: 
/81) لما خص المستطيع بالذكرء اختص غير به 3 قال: وضربت 55 رأسهه» 
و: «رأيت زيدًا وجهه)» اختص الضرب بالرأس» والرؤية بالوجه؛ ومنه قوله ‏ تعالى .: 

َيجْمَلَ الْحِيتَ بَنْضَمٌ عل بنَضِ4 [الأنفال: ]0 وقول القائل: «طرحت 
الثياب بعضها فوق بعض»؛ فإن الفوقية تخد يان ايعان مع عموم اللفظ الأول» كذا 
ههنا» 59 
تخْصِيصٌُ الْكتاب بِخَبر الْوَاجِدٍ جَائرٌ بالإلجماع: ١175/8‏ 

إذا ما خالف خبر الواحد عموم الكتاب» أو ظاهره» فهل يخصص الكتاب بخبر 
الواحد؛ رغم اختلاف قوة ثبوتهما؟ 

أقول: «هذا الأمر محل خلاف؛ وممن منع مطلقًا: بعض الحنابلة» ونقله الغزالي في 
«المنخول») عن المعترا لة؛ لأن الخبر لا يقطع بأعيله بخلاف القرآن؛ أي: أن القرآن قطعي 
الثبوت» وخبر الأحاد ظني؟ والقاعدة: إن الظنيات لا تعارض القطعيات» ونقله ابن 
برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء؛ ونقله أبو الحسين بن القطعان عن طائفة من 
أهل العراق» وأنهم لأجله؛ صنعوا الحكم بالقرعة» والشاهد» واليمين. 


)0غ( المغني» لابن قدامة) ٠١/4‏ ولام أ١آأ,.‏ 


الْقوَاعِدُ الأصُوليهُ وَتطيقائها افيه ند ابن قا في كتابه الي 

حح 411 تتححححجحجحج صصح بابو 

ويُردُ هذا: 

. بأن الله - تعالى .- أمرنا باتباع تنيق ولا فرق بين أن يكو امتخويضا لاف أو 
مبتدثاء ولا معنى لإمكان التخصيص مع القول بحجية خبر الواحدة(©. 

مذهب الواقفية: 

لقد رأت طائفة من الواقفية التوقف في تخصيص الكتاب بخبر الواحد؛ لأن 
الكتاب قطعي السند؛ لتواتره» ظني الدلالة؛ لما عرف من أن دلالة العام ظاهرة ظنية» 
وخبر الواحد قطعي الدلالة؛ لخصوصه ونصوصيته في مدلوله» ظني الثبوت من حيث 
التفد» لأن أخجبار اللآجلة لا تفيد العلم؛ فيتعادلان؛ لأن كل واحد صار راجحا من 
وجه؛ مرجوحًا في وجه. 

وبُردٌ على هذا أن الصحابة اتن تفقوا على التخصيص بهء ومبادرتهم إليه”") ولو لم 
يكن ذلك جائرًا؛ لتوقف الصحابة» كما كما توقفتم. 

كما أنه لا معنى للتوقف؛ مخالفته لمقاصد الشريعة؛ إذ المقصود هو أن تكون ححياة 
الأمة شرعية» ولن تكون كذلك إلا إذا كانت محكومة في كلياتهاء وجزثياتهاء 
ومستجداتهاء ونوازلها» بشرع اللّهء والتوقف يناقض هذا المقصد الشرعي 

مذهب الحنفية: 

لا يجوز تخصيص العموم؛ وترك الظاهرء وحمله على اجاز بخبر الواحدء وهذا 
عند القاضيء والإمام أبي زيد» ومن تابعه من المتأخرين؛ لما أفادت عمومات الكتاب» 
وظواهرها اليقين؛ كالنصوص تمامًا عند من جعلها ظنية؛ مثل الشيخ أبي منصور» ومن 
تابعه من مشايخ سمرقند؛ فيحتمل أن يجوز تخصيصها به©). 

وحجة من منع من الحنفية . بحسب ما توصلت إليه -: 


.750/7 انظر: البحر المحيط» للزركشي»‎ )١( 
0 انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي»‎ )7١( 
.5/6 انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي»‎ )( 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَعةٍ الدلَا 


© أ 5 مس 


رك العمل بالدليل الْأْوى ب هو أضْعفٌ لا يَجوٌ: 

وذلك لأن الاحتمال في خبر الواحد فوق الاحتمال في العام» والظاهر من الكتاب؛ 
لأن الشبهة فيهما من حيث المعنى» وهو احتمال إرادة البعض من العموم» وإرادة المجاز 
من الظاهرء ولكن لا شبهة في ثبوت متتيهيما؛ أي: نظمهماء وعبارتهماء والشبهة في 
خبر الواحد في ثبوت متنه ومعناه جميعًا؛ لانه إن كان من الظواهرء فظاهر» وإن كان 
نصا في معنأة» فكذلك؛ لأن المعنى مودع في اللفظ وتابع له في الثبوت» وهو معنى 
قوله: «المتن أصلء والمعنى فرع له»؛ فلابد من أن يؤثر الشبهة المتمكنة في اللفظ في 
ثبوت معناه ضرورة؛ ولهذا م يكفر منكر لفظه) ولا منكر معناة» بخلااف منكر الظاهر 
والعام من الكتاب؟ فإنه يكف وإذا كان كلاق لا يجوز ترجيح خبر الواحد على 
ظاهر الكتاب» ولا تخصيص عمومه به؛ لأن فيه ترلك العمل بدليل الأقوى بما هو 
أضعفى» وذلك لا 0 

يرد هذا: بكون إرادة الخاص أغلب من إرادة عموم العام؛ أي: إذا ورد عام 
وخخاص» فالظاهر الغالب؛ أي: حكم الخاص مراد به وإن المراد بالعام ما عدا الحكم 
الخاص؛ مثاله: أن إرادة أن الأنبياء لا يورئثون» من قوله ‏ عليه السلام : نحن مَعَاشِرَ 
الأَنْبَاءِ ا بُووثُ7") أظهر في إرادة أن النبي ولو يورث في قوله ‏ تعالى -: # يويك 
0 م َه 2م 0-5 00 4 سر 
أمَهُ ف أرلدكم لِلذم ِكل حَيْلٍ الْدَسَيَينِ» [النساء: 2١١‏ وإذا كانت إرادة 
الخاص أظهر وأغلب قُدَّمَ لذلك7". 

٠‏ وق: لا يثْرَكُ القَطُوعٌ بِاللَظُونِ: فإن القرآن مقطوع به وخبر الواحد مظنون» 
ولا يجوز ترك ما هو مقطوع به بما هو مظنون؛ كخبر الواحدء والإجماع لا يجوز ترك 
الإجماع به حين كان مقطوعًاء كذلك ههنا؟. 


)١(‏ نفس المصدر السابق» والجزءء والصفحة. 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(9) شرح مختصر الروضة» للطوفي» 0115/7. 

(5) انظر: شرح المع للشيرازي» 1ه *؛ وانظر: إحكام الفصولء للباجي» ١17؟.‏ 


لقََاعِدُ الأصُولِيةٌ وَتَطبيقائهَا لَه عند انن قُدَاَةُ في كتايد الْفني 
حح- ١‏ عبودا #والائو 


والواقع أنه لم يترك مقطوع بمظنون؛ وبيانه أن عموم القرآن مقطوع بمورده» وليس 
مقطوعا بظننا؛ لأنه يحتمل أن يتناول ما ورد منه خاص السنة» ويحتمل ألا يكون 
متناولا له فما تركناه من القرآن بالسنة مظنون محتمل» فجاز تركه بمظنون صحيح 
صريح؛ لا احتمال فيه؛ يدل على صحة هذا أن عموم القرآن الكريم لو كان مقطوعا به 
كل ما يتناوله؛ لوجب إذا رُوي خبر الواحد في معارضة أن يقطع بكذب رواية؛ 
كما روي ذلك في مخالفة الإجماع. ولا لم يقطع بكذبه وفسقه. دل على أن تناول 
العموم للا يتناوله غير مقطوع به» وإنما هو محتمل. 

وجواب آخر: وهو أنه أراد بقوله: «عموم القرآن مقطوع به فيما تناوله»» فليس 
كذلك بالإجماع, وإن أراد أنه مقطوع به 0 الجملة) فخبر الواحد ‏ أيضًا ‏ مقطوع به 
في الجملة» ويخالف الإجماع؛ فإنه صريح به فيما تناوله» وهو مقطوع به؛ فلم يجز 
تركه بخبر الواحد وفي مسألتنا بخلافه, والمعنى فيه أنه لا يمكن استعمال الخبر الخاص 
معهء ولا سبيل إلى الجمع بينهما؛ لتنافيهماء ولا يتم العمل بأحدهماء إلا ياسقاط 
الآأخر فقدمنا الأقوى منهماء وفي مسألتنا يمكن ا جمع بين الخاص والعام) من غير 
إسقاط ايسا فوجب استعمالهم("). 

قياس: وبيانه: أن التخصيص تخصيصان؛ تخصيص 7 الأعيان» وتخصيص 
قل الأوطاف م ننه وبدا 3 التخصيص في الأزمان لا يجوز في القرآن بالسنة, 
فكذلك التخصيص في الأعيان وتجويزه, نقول: (أحد نوعي التخصيص» للم يجز في 
القرآن بالسنة؛؟ لتخصيص الأزمان»» وإن شئت» قلت: وإسقاط بعض ما يتناوله اللفظ 
العام في القرآن بالخبر الواحد, فلم يجز؛ كالنسخ». 

والجواب: أنه لا يجوز أن يكون التخصيص في الأزمان غير جائز في القرآن» 
والسنة) والتخصيص في الأعيان يجوز» ألا ترى أن تخصيص الأزمان في السئة 
بالقياس لا يجوز؛ وهو النسخ» وتخصيص الأعيان به فيها جائز. 

وجواب آخر: وهوأن النسخ إسقاط وإبطال» والتخصيص استعمال ويبان؛ فافترقا(©. 


)١(‏ شرح اللمع؛ للشيرازي. ١/1اه,‏ “اهم 
(1) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» أإده؟؟؛ وانظر: إحكام الفصول» للباجي» 167 


سكو ل ا يس ا ااا 


قَوَاعِدُ أُصُولِيَةٌ في طبيَة الدَلالَةٍ 
لعل لصحتت ئئ ١‏ 111 جح 
4 قياس: وهو قول الشيخ أبي حامد عن أبي حنيفة: إن كانت الآية عامة» دخلها 
التخصيص» جاز تخصيصها بخبر الواحد؛ لأنها تصير بالتخصيص كلمجملة؛ فيكون 
ذلك كالبيان» وبيان اليجمل بخبر الواحد يجوز. 
والجواب: أنه لا يسلم أنه باتنفسيض 'نسير مجازاء ب[لهو باق :على اللتفققة؛ لآن 
حقيقة المجاز ما لا يعقل معناه من لفظه» وهذا اللفظ معقول المعنى؟ فسقط ما قاله("©2. 


العام المخصوص يبقى مجارًا؛ فيضعف؛ فيقوى خبر الواحد على تخصيصه؛ 
وهذا قول عيسى بن أبان» فيه ضرب من التهافت؟؛ لأن العام الخصوص لا يبقى حجة 
عندهء وإذا لم يكن حجة: لم يكن للقول بتخصيصه فائدة؛ إذ فائدة التخصيص بان 
أن الصورة المخصوصة لا يتناولها حكم العموم» والتقدير أن العسوم لله ييقإلة حكم أو 
له حكم مجمل غير معلوم؛ فيحتاج إلى البيان» فهذا وجه التهافت في قوله: «العام 
الخصوص لا ييقى حجة)) مع قوله: «يجوز تخصيصه بخبر الواحد», وحكي عن أبي 
حنيفة قول عيسى بن أبان2"2. 

وأما عن أدلة الجمهور؛ فمنها: 

١‏ الإجماع: إجماع المسلمين على تخصيص قوله ‏ تعالى -: 9 يِوْصِيَك أَمَّهُ فيه 
ورك لذ وِثْلُ حَكٍِ الأُسَيَيْ) [النساء: ]١١‏ القاتل والكافر؛ بقوله وف: «لا 
يكَوَارَتُ أهْل مِلتَين...» 20 وقوله يله رلا يرث الْشلِمُ فلي الكافري9©», وقوله يلل ولا 
! ثُ الْقَاتِلَّ مِنَ الميراث شَيًاه(»: فلو لم يجز تخصيص القرآن الكريم بالسنة» لما 
أجمعوا فى هذا الموضع على التخصيص. 

فإن قيل: «إنما ثبت التخصيص بالإجماعء والإجماع مقطوع بهه. فالجواب: إن 
)١(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي» ١لهه؟.‏ 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» 55/7؛ وانظر: البحر المحيط» للزركشي» 576/7. 

(0) أخرجه أبو داود في باب: هل يرث المسلم الكافر في كتاب الفرائض» كما أخرجه ابن ماجة في باب: 
ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من كتاب الفرائض. 

(4) أخرجه البخاري في باب: أين ركز النبي ول الراية يوم الفتح من كتاب المغازي» وفي باب: لا يرث 
المسلم الكافر من كتاب الفرائض» ومسلم في كتاب الفرائض. 

(ه) أخرجه أبو داود في الديات» والدارمي في الفرائض. 


قاد الأصُوليه تاها الِفهيُ ند ان قدا في كتابه لبي 
لصحت 41١‏ 3 - - 
الإجماع لا يُقبل بنفسه. فلابد له من دليل يستند إليه» ولا نرى ‏ ههنا . دلي انعقد 
عليه الإجماع سوىق خبر الواحد؛ وكان ذلك إجماعا منهم على جواز تخصيص العام 
من القرآن بالخاص من السنة؛ ويدل عليه أن فاطمة لما جاءت تطلب ميرائها من رسول 
8 20 4 5 7 0 - 
الله و واحتجت بالاية» فقال أبو بكر د#: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يلع يقول: «نَخنٌ 
مَعْشَرَ الأَنْبياءٍ لا يورت مَا يَركنَاةُ صَدَفَةٌ')) وأجمعت الصحابة على العمل بذلك 
اطترع وهو خبر الواحد» وقد خصّوا به عموم القرآن)0©. 
وأما قول عمر ط: ولا ندع كتاب الله ولا سنة نبينا لقول امرأة»؛ فيحتمل أن 
يكون معناه لا ندع كتاب تبينا نسخا؛ فإنه لا يقال لمن خص آية من القرآن: (إنه ترك 
القرآن»» وما يقال ذلك لمن ادعى النسخ(©. 
فدلا ان أنهاورذ في قله اما بيهن مصرابحة أن قول امرلة ليس ئنة؛ لآنه لممؤفقت 
عنذه؛ بدليل أنه قال: ولا ندع كتاب الله و سنة نبيئنا)) فلو ثبت عنده» ما تراكة, 
؟- الخاص مقدم على العام: لأنه خاص وعام تعارضا؛ فوجب أن يقضى بالخاص 
على العام» كما لو كان في الكتاب والسنة؛ ولأن خخاص الكتاب والسنة إنما قُدم على 
عامهما؛ لأن الخاص ما يتناوله بصريحه على وجه ١‏ احتمال فيه والعام يتناوله على 
. وجه محتمل» وهذا المعنى موجود في هذه المسألة؛ فإن خاص السنة يتناول الحكم على 
وجه لا احتمال فيه» وعام القرآن يتناوله على وجه محتمل؛ فوجب أن يُقدم الخاص 
عليه0*). 
وذ دليل: الأدلة وردت: للاستعمال» لا الإبطال. 
وفي الجمع بين العام والخاص استعمال لهماء وفيما ذكروه عمل بأحدهماء وترك 
اله إف3 ش 
ار 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ شرح اللمع؛ للشيرازي» 701/١‏ ماولم, 
(؟) البحر المحيط, للزركشي» 56/7؟. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة» ؟/051. 
(5) شرح مختصر الروضة: ؟/655. 


َوَاعِدُ أُصُولِيةَ في طَبيعَةٍ اللا 


48 جح 


5 ذريعة الواجب واجب: إذا ثبت تخضيص الصحابة عموم الكتاب بخصوص 
الغة: متسارعين إليه؛ في غير طلب تاريخ» ود سوال عن عام» هل خص أم لا؟ ولا 
توقف» ذل ذلك على جوازه» بل وجوبه؛ لأنه ذريعة إلى تعريف الحكم الشرعي 
الواجبء» وذريعة الواجب واجب0©. 

هذا فضلا على أن الحنفية ضيقوا مجال الخلاف مع الجمهور؛ وذلك حينما اعتبروا ‏ 
المشهور مخصّصًا لعمومات القرآن» قال صاحب «كشف الأسرار»: «فإن قيل: «إن 
الصحابة خصوا قوله ‏ تعالى -: يويد أهَهُ نه ولد ك4 8 . عليه السلام -: 
دلا مِيرَاتَ لِعَاتِل وقوله الى : ولك نِصتُ نِصَف ما مرك أزوجكم» [النساء: 
]١١‏ بقوله ‏ عليه السلام -:. دلا يَكَوَاَتُ أَهْلُ 50 97 0 : لوأل لك يا 
وَرَآهُ دبك 4 [النساء: 4 ؟ع بقوله ‏ عليه السلام : ولا كع اموأ على عَسئِهَاو0© 
في شواهد لها كثية؟ بت أن تخصيص الكتاب بخير الواحد جار ز)» قلنا: وهذه 
أحاديث مشهورة؛ يجوز الزيادة بمثلها على الكتاب؛ لا كلام فيهاء إنما الكلام في خبر 
شاذ تخالف عموم الكتاب» هل يجوز التخصيص 4 

وإليكم تطبيقًا لهذه القاعدة عند ابن قدامة» في مسألة: الجمع بين الصلاتين في 
السفر؛ حيث قال: «جملة ذلك أن الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما 
جائز في قول أكثر أهل العلم؛ ومن روي عنه ذلك: سعيد بن زيد» وسعدء وأسامة, 
ومعاذ بن جبل» وأبو موسىء وابن عباس» وابن عمرء وبه قال طاوس» ومجاهدء 
وعكرمة» ومالك؛ والثوري؛ والشافعي؛ وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر. 

وروي عن سليمان ابن أخي زريق بن حكيم» قال: (مر بنا نائلة ربيعة» وأبو الزناد» 
ومحمد بن المنكدرء وصفوان بن سليم؛ وأشياخ من أهل المدينة» فأتيناهم في منزلهم» 
اف 7 أبو 5 7 باب: هل يرث امسلم الكافر من كتاب الفرائض» كما أخرجه ابن ماجة في 

باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك من كتاب الفرائض. 
(5) أخرجه البخاري في باب: لا تنكح المرأة على عمتها من كتاب النكاح؛ ومسلم في باب: تم 
بين المرأة وعمتها... من كتاب النكاح. 
(4) كشف الأسرار على أصول البزدوي» 5/7 .٠١‏ 


لَوَاعِدُ الأصُوليهُ وتَطْقَائهَا اليه عند ان قُدَامَةَ في كتايه الي 
عنحج 1٠١‏ ححححححطصببب---__-_-_-_ ___ ربب 0 
وقد أخذوا في الرحيل» فصلوا الظهر والعصر جميعًا حجن زالت الشمس» ؛ ثم أتينا 
المسجد» فإذا زريق بن حكيم يصلي بالناس الظهر». وقال الحسن» » وأبن سيرين») 
وأصحاب الرأي: ولا يجور الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة) وليلة مزدلفة بها)) وهذا 
رواية ابن القاسم عن مالك واختياره؛ واحتجوا بأن المواقيت تثبست بالتواتر؛ فلا يجور 


تركها بخبر واحد. 
ولنا: ما روى 4 أنه كان إذا جد به السيرء جمع بين المغرب 
والعشاء, 7 سول الله ول كان ذا جمد يه الشيزه جَمَّءَ جَمَعَ يَتِنَهُمَا؛ رعن أنس 


قال: كان رَ 1 1 إِذّا امحل بل أن ترِيغٌ لش أ أَثر الظهر إلى وَقْتِ 
الْعَضْرِء * ل َجَمعَ يَتتهُماء وَإنْ رَاغَتِ الشّمْسٌ قَبلَ أَنْ يتل صَلَى الظهن ثم نُ 
رَكب). ع عليهما('”: ولمسلم عَنِ قي له دإذًا جل 7 لشفل يوَخُوُ ت 
إلى أَوَلِ و5 قْتِ الْعَضْرِ فيَجَمَعٌ ييتهُماء وَيُوَحُمُ الْكْرب حَبّى يجمع يَينهَا وَتَينَّ الْعِشَايٍ 
جدنٌ يَغِيبُ الشّفَُع7'©) وروى الجمع معاذ بن جيل ” 1 وابن 5 م ولت : الا 
نترك الأخبار المته أ لتواترة)» قلناء ولا نتركهاء وإنما نخصّصهاء ؛) وتخصيص المتواتر بالخبر 
الصحيح جائز بالإجماعء وقد جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد بالإجماع؛ 
فتخصيص الشنة بالشنة أولى»ع0. 


)1( الأول اعرسية البخاري في باب: يصلى المغرب ثلانًا في السفرء وباب: ا جمع في السفر بين المغرب 
والعشاي وباب: هل يؤذن أو سم إذا جمع بين المغرب والعشاء من كتاب 558 ؛ ومسلم في 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في 0 من كتاب المسافرين. 

)32( أخير جه مسلم في باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر من كتاب صلاة المسافرين» والثاني 
أخرجه البخاري في باب: مؤخر الظهر إلى العصر» ومسلم في باب: . جواز الجمع بين الصلاتين في 
السفر من كتاب المسافرين. 

)التي مسلا بوؤياب: في معجزات الني وَل من كناب الفضائل؛ ومالك في الموط! في باب: الجمع 
بين الصلاتين في الحضر والسفر من كتاب السغر. 

(؛) لم يخرجه البخاري ومسلمء والذي أخرجه الدارقطني في باب: الجمع بين الصلاتين في السفر من 
كتاب الصلاة. 

(5) المغني» لابن قدامة 111//9, 3178 1958. 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدّلَاة 


لا يجو ب زَ تَخْصِيصٌ غُموم الكتاب بقِيا بقيياس له 
شئة مِنْ وَجْهِ فيل ووه 

القياس الذي له شبه من وجه ضعيف» هو قياس الشبه» وهو قياس بالصورة الجردة 
عن العلة المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد؛ ومثاله قوله - تعالى إخبارا عن إخوة 
بوتت أنهم لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم ‏ : إقالوأ إن يَسْيف فَقَدْ سَرَقََ 
3 0 من و َل [يوسف: /الا]ء فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلهاء وإتما 
ألحقوا قا بالآخر من غير دليل جامع؛ سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين 
يوسف؛ فقالوا: وهذا ميس على أخيه» يينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق 
فكذلك هذا», وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ؛ والقياس بالصورة المجردة على العلة 
المقتضية للتساوي في السرقة» لو كانت حقّاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون 
ا جمع لنوع شبه خخالٍ عن العلة ودليلها9'؟. 

واخثُلف في التخصيص بقياس الشبه؛ فقد نقل الشيخ أبو حامد وسليم» في 
«التقريب» عن الاصطخريء زاد الشيخ أبو حامد» وإسماعيل بن مروان من 0 
أن لا يجوز التخصيص بقياس الشبهء وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي القاسم 
الأنماطي» ومبارك بن أبان» وابن علي الطبري. 

وقال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: «القياس إن كان جايا؛ مثله: فلا تَكْل طَنمَآ 
ِ 2 لتبرهما» [الإسراء: بن جاز التخصيص به بالإجماع» وإن كان واضحًاء 
وهو المشتمل على جميع معنى الأصل؛ كك الزياء فالتخصيص به جائز في قول 
عامة أصحابناء إلا طائفة سذّت» لا يُععَدٌ بقولهم, وإن كان خحفيًا؛ وهو قياس علة 
الشبه» فأكثر أصحابنا أنه لا يجوز التخصيص به ومنهم من شل فكوزة: 

وقال ابن كج: «قياس الأصلء وقياس العلة لا يختلف المذهب أن التخصيص بهما سائغ 
جائز» وعليه عامة الفقهاء ومنعه داود؛ وأما قياس الشبه فاختلف فيه الشافعية من وجهين”"©: 


(1) إعلام الموقعين» لابن القيم» .١4/8/١‏ 
)١(‏ انظر: البحر الحيطع للزركشي» قوانيفقة 


© ه داق 


قي الأشرية وقليةثه لبذي جند ان ا في كاي لني 


جح ”7 


وجه المنع: 

١‏ المزذوة اليس من الشرع» فكيف يخصص به؛ ذلك أن قياس الشبه في القرآن 
الكريم لم يجئ إلا مردودًا مذمومّاء وما أبطله القرآن فهو باطل؛ ومن ذلك قوله ‏ تعالى 
إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا -: إما ترَسلَك إلا مَمَمَا هَثْلَنَا مُتْلَنَا» [هود: 07”ع» فاعتبروا 
صورة مجرد الأدمية» وشبه المجانسة فيهاء واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين 
كم الآخر فكما لا نكون نحن 5 فكذلك أنتمع فإذا تساوينا 9 هذا الشبه 
فأنتم مثلناء لا مزية لكم علينا وهذا من أبطل القياس» فإن الواقع من التخصيص 
والتفصيل؛ وجعل بعض هذا النوع شريفاء وبعضه دَنئا وبعضه مرؤوسّاء وبعضه ملكاء 
وبعضه سوقةء سسطل هذا القياس» كما أنثار : ال ذلك / قوله: لمر 
يَفَسِمُونَ يحت 77 ص هنا ينهم ميسَهم في الحزة ا والقيدا اد 3 
بِعضٍ دَرْجَاتٍ نج تهبتنا شا ود نيك 32 جا 0 ©42 
[الزخعرف: 0 

ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري؛ ومنه قياسهم الميتة 
على الذكي؛ في إباحة الأكل تنود التنبه2"). 

؟- العمل بأرجح الظنين واجب: العموم قوي الرتبة» وقياس الشبه ضعيف مرجوح؛ 
فتعين العمل بالراجح القوي؛ وهو العموم(”. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة. قال «الموفق» في «المغني» ‏ وهو يتحدث عن أنواع الوطع, 
حيث قال .: «لأن الوطء في 0 يكون سببًا للبضعية» ويوجب المهر» ويلحق به 
النسب» وتصير به المرأة فراشّاء ود يغبت أحكامًا لا يثبتها اللواط؛ اس لاد بهن؟ 
لعدم العلة واعطاع الشبهة ولذلك لو أرضع الرجل طفلاء لم يقبت به حكم التحريم» 
فههنا أولى» وإن لاو تعاض بن وس ستوت» بلووعر مدص عو اللي 
به» واطراح النص بمثله»©). 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم 45/١‏ ل. 
(1) نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 
(1) انظر: البحر المحيط» للزركشيء 4977/١‏ والإحكام» للآمدي» 150/7. 
(5) المغني» لابن قدامة» 5/9 17ه. 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدُلالَة 


مم تح 


[قعدة | عُمُومَاتُ الْقَرْآنِ الْكَرم في الِْنبَاتِ 5 مُخَصّصَّة: "1١١/١1١‏ 


إن عمومات القرآن من حيث الصيغة» والتي لم تسبق بنفي؛ كقوله ‏ تعالى .: 
ظالَيَةُ ون كلها مخصصة بدون استثناء» ولعل حجة «الموفق» هي: 

1١‏ قول الصحابة('©: فعن ابن عباس أنه قال: «ليس في القرآن عام إلا مخصص»؛ 
إلا قوله ‏ تعالى -: وَائَهُ يكل شَئْء علي [النور: ©7]: وقول ابن عباس إن ثبت 
من طريق صحيح؛ فإنه استثنى قوله ‏ تعالى : وَأسّهُ ِكل شَيْءِ علي [النور: ©7]» 
والعموم في هذه الآية في الإثيات غير مخصصء وعليه فلا حجة له في قول ابن 
عباس» على فرض أنه ثبت من طريق صحيح. 
؟ عمومات في القرآن في الإثبات غير مخصصة: ورد في «البحر المحيط:» 
وغيره(”: أنه ليس في القرآن عام غير مخصص إلا مواضع: 
' أحدها: قوله: لحْرَمَتٌ عَِتِكْْ أكهدة»4 [النساء: اع فكل من سكي 
نا من نسبء أو رَضاعء أو أمّ أم» وإن علت؛ فهي حرام. ١‏ 

ثانيها: قوله: 71و( مَنْ عَلَيبَا فَانٍ © [الرحمن: "؟]» و تين ذآيقَة 
لْموتِ» [الانبياء: .]١ ٠‏ 

ثالتها: قوله: «واكّه بِحكل عَىْءٍ عليه »4 [البقرة: .]١8١‏ 

رابعها: قوله: لوأ ع كُلِ شوو مَريكٌ» [الحج: 1]. 

فالملاحظ أن هذه الآيات عامة مثبتة» وغير مخصصة:؛ بل هي من قبيل العام الذي 
أريد به العموم. 

وقال الإمام الشافعي ‏ في باب بيان ما نزل من الكتاب عااء يراد به العام» ويدخله 
الخصوص .: «وقال الله تبارك» وتعالى : لاله حَِقُ كل عو وَهْوَ عَلنَ كل 


.؟89/٠ الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 
وشرح اللمع؛‎ 4١45/7 انظر: البحر المحيط» للزركشي» +/8: 1؟؛ والتمهيدء للكلوذاني الحنبلي»‎ )١( 
.١15 للشيرازي» ١/8١6؛ وانظر: شرح منتهى الوصول في علمي الأصولء والجدل»‎ 


القَوَاعِهُ اولي وَتَطيقائهَا الِْفهيهُ عند ائن قُدَاَةَ في كتابه الي 
عع 514 : 4 - 


تَئْء ككِيلٌ 469 (الزمر: 17]» وقال ‏ تبارك» وتعالى -: علي التعنوت 
َالْأرْضَي [الأنعام: ١]؛‏ فهذا عام لا خاص فيهو0©. 

وهذه الأمثلة التي ذكر الإمام الشافعي. من صميم القاعدة؛ لأنها بصيغة العام في 
الإثبات» وغير مخصصة. 

وأرى أن قوله ‏ تعالى - : (قل ييا نآ إن يمول الله يست جيتا» 
[الأعراف: من العام الذي لا يقبل التخصيص؛ فلفظ «جميع؛ على عمومه في 
الإثبات» ولا يحتمل تخصيصًا؛ ومن هذا القبيل آيات العدل؛ والإحسان. وإيتاء ذي 
القربى؛ وآيات النهي عن الفحشاءء؛ والمنكر, والبغي» وأشباه ذلك؛ كقوله ‏ تعالى .: 
«إذَّ أنه يمر بألْمَدلٍ لاسن وريتآي ذى الْشّر» [النحل: :]١‏ وقوله . تعالى 
< «يَأمْيْهُم دروف وَيَتَلهمْ عن السكر وَييِلُ لَمُدُ لبت [الأعراف: 
فالامر بالعدل» والإحسان. وإيتاء ذي القربى» على عمومه: وكذا الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء فهو من قبيل المثبت الذي لا يقبل التخصيص. 

قصد اللسان» وقصد الشارع: 

فقولهم: «ليس في القرآن عام إلا مخصص» مخالف لكلام العرب. ومخالف لا 
كان عليه السلف الصالح من القطع بعموماته التي فهموها تحقيقًا؛ بحسب قصد 
اللسان في العرب» وبحسب قصد الشارع في موارد الأحكام. 

4- الرسول بُعْتَ بجوامع الكلم: 

فمن المعلوم أن النبي عي بحت بجوامع الكلمء واختّصر له الكلام اختتصاراء على 
وجه أبلغ ما يكون. وأقرب ما يمكن في التحصيل»؛ ورأس هذه الجوامع في التعبير 
العمومات, فإذا فطق الواولست بموجودة في القران جوامع» بل على وجه تفتقر فيه 
إلى مخصصات, ومقيدات» وأمور تر فقد خرجت تلك العمومات عن أن تكون 
جوامع مختصرة("). 

وابن قدامة نفسه يعترف باستثناء أيات عامة» لم تخصص؛ حيث قال: «ولنا تمسك 
(؟) انظر: الموافقات, للشاطبي» 989/7 77٠‏ 


قَوَاعُِ أُصُوليةٌ في طَبيعةٍ اللا 


6 )6 مسمس 


الصحابة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُْ ‏ بالعمومات» وما من عموم إلا قد تطرق إليه التخصيص» 
إلا اليسير. وقوله ‏ تعالى -: 9 إِنَّ أسَّهَ كل مَيْءِ علي [العنكبوت: 17]؟ فقوله ‏ 
تعالى -: إن أله يكل عَيْءِ علِيظ4: عام مثبت غير مخصص»”©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال «الموفق» في «المغني» عن رجم الزاني المحصن : «فزوي 
عن عمر بن المنطاب ضك أنه قال: «إن الله تعالى ‏ بعث محمدًا له بالحق» وأنزل 
عليه الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجمء فقرأتهاء وعقلتهاء ووعيتهاء ورجم 
رسول الله َيلهٌ ورجمنا بعده» فأشى إن طال بالناس زمانء أن يقول قائل: ما نجد 
الرجم في كتاب اللّه»؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى ؛ فالرجم حق على من 
زقوا) إذا أحصن من الرجالء والنساءء إذا قامت البينة» أو كان الحبل» أو الاعترافء 
وقد قرأتها: «المّيِحٌ وَالسّيِحَةُ إِذَا رَْا فاومجمُوهُما اليه نَكالَا مِنَ الله الله عَزيرٌ 
حكيع». متفق عليهما("» وأما آية الجلد بها؛ فإن الزاني يجب جلده؛ فإن كان ثيها 
رُجم مع الجلد, والآية لم تتعرض لنفيه» وإلى هذا أشار علي ضيه حين جلد شراحة» 
ثم رجمهاء وقال: وجلدتها بكتاب الله ثم رجمتها بسنة رسول الله © ثم لو 
قلنا: «إن الثيب لا يُجلدء لكان هذا تخصيصًا للآية العامة وهذا سائغ بغير خلاف؛ 
فإن عمومات القرآن في الإثبات كلها مخصصة)0©. 


0 


)١(‏ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر» 5 :١17‏ ش 

(؟) أخرجه البخاري في باب: الاعتراف بالزناء وباب: رجم الحبلى من الزنى من كتاب الحدود؛ ومسلم 
في باب: رجم الثيب في الزنى من كتاب الحدود. 

(5) أخرجه البخاري في باب: رجم الحصن من كتاب الحاربين» والدارقطني في كتاب الحدود والديات 
وغيره. 

(4) المغنيء لابن قدامة» 2705/11 71١‏ 


قَرَاعِدُ أصُولِيةٌ في بيع الدَلال 


اام تجح 


المبِححتُ الثاني 
قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْطَلقٍ وَالَْيد 


مطل يتصرف إِلَى ما يَتتاولهُ الِاسْمُ: 77"/4 4 


المطلق يتناول ما يقع عليه 9 بدليل: 

العقل: لأنه لو تناولنا غير ما يقع عليه اسم المطلق؛ لكان أمرًا بالمقيد مثلاء وهذا 
خلف؛ لأنا فرضناه كذلك؛ فإنه إذا قال الشارع: «اعتق رقبة)» فهرقبة» نكرة في سياق 
الإثبات تفيد الإطلاق؛ فمعناه: اعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين» فلو لم 
يكن يستلزم ما يطلق عليه هذا الاسمء لكان معناه؛ مثلا: اعتق الرقبة الفلأنية؛ فلا 
يكون مطلقًا البتة. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة عند «الموفق» قوله . عن حكم صيام ما لو اشتبهت الأشهر 
على الأسير ع حيث قال: إل زا جبينة قد الور اعتبر أن يكون ما صامه بعدة 
أيام شهره الذي فاته سواء وافق ما بين هلالين» أو لم يوافق» وسواء كان الشهران 
تامين» أو ناقصين» ولا يجزئه أقل من ذلكء» وقال القاضي: و(ظاهر كلام الخرقي: وأنه 
إذا وافق شهرا بين | بين هلالين أجزاه» سواء كان الشهران تامين» أو ناقصين» أو أحدهما 
تامّاء والآخر ناقصّاء» وليس بصحيح» فإن الله تعالى ‏ قال: مَمِدَّة مَنْ أيّامِ أ 
[البقرة: 82©8١]؟‏ لان فاته شهر رمضان؛ فوجب أن يكون صيامه بعدة ما فاته؛ 
كالمريضء والمسافره» وليس في كلام الخرقي تعرض لهذا التفصيل؛ فلا يجوز حمل 
كلامه على ما يخالف الكتاب والصوابء فإن قيل: أليس إذا نذر صوم شهر» يجزئه 
ما بين هلالين؟ قلنا: الإطلاق يحمل على ما تناوله الاسمء والاسم يتناول ما بين 
الهلالين» وههنا يجب قضاء ما ترك» فيجب أن يُراتعَى فيه عدة المتروك» كما أن من 
نذر صلاة أجزاه ركعتان)]0©. 


.41717/4 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 


الْقَوَاعِدُ الأول وَتَطِقَائهَا الْففهيهُ عِندَ ابن قُدَامَة في كتابه المخني 
حح ١‏ ً . 2 


المطلَق يُحْمَلُ عَلَى مَعْهُودِ الشزع: رةه 


المطلق من كلام الله أو الآدميين يحمل على معهود الشرع, بواء كاظ حك أو 
اسمّاء. إلخ؛ بدليل: 

١‏ ق: قصد الشارع من المكلف أن يكون مقصده في العمل موافقًا لقصد 
التشريع: والدليل على ذلك أن الشريعة موضوعة امال العباد على الإطلاق 
والغموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وأن لا يقصد خلاف 
ما قصده الشارع؛ ولأن قصد الشارع المحافظة على الضروريات» وما رجع إليها من 
الحاجيات والتحسينيات» وهو عين ما كلف به العبد فلابد أن يكون مطلوبًا بالقصد 
إلى ذلك» وإلا لم يكن عاملا على المحافظة؛ لأن الأعمال بالنيات» وحقيقة ذلك أن 
يكون خدليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته» ومقدار وسعهء وأقل ذلك 
خلافته على نفسه. ثم على أهله ثم على كل من تعلقت له به مصلحة؛ ولذلك قال 
تعالى -:92ءامنوا الله ورسول. وَأَنفِقُوا .مما جَعَلكدُ مُسَسَسْلينَ و4 [الحديد: 0م 
وقوله ييد: 0 : م رَاع؛ ا 0 فإذا كان كذلك, فالمطلوب 
من المكلف أن يكون قائمًا مقام من استخلفه؛ يُجري أحكامه؛ ومقاصده مجاريها("؛ 
ومن إجراء أحكام الشرع» ومقاصده حمل الكلام على معهود الشرع. 

؟- وق: الاستصحاب: رسي استدامة ما كان ثابباء أو نفي ما كان منفيًا من 
الأحكام الشرعية؛ إذ المفروض أن تكون حياة الأمة مربوطة بشرع الله في كل 
مجالاتها الحياتية؛ سياسية؛ واقتصادية» واجتماعية» وغيرهاء في أقوالهاء وأفعالهاء وهذا 
ما يعني به حمل المطلق على معهود الشرع. 

وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما لو نذر هديا مطلقًا -: «وإذا نذر 
هديًا مطلقاء لم يجزئه إلا ما يجزئ في الأضحية: وبه قال أبو حنيفة» والشافعي في 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: الجمعة في القرى والمدن من كتاب الجمعة؛ ومسلم في باب: فضيلة الإمام 
العادل.. ٠.‏ من كتاب الإمارة. 
(1) انظر: الموافقات؛ للشاطبي» 771/7 /لا. 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طبيةٍ الدَّلالَ 


008 تت 


أحد قوليه؛ لأن المطلق يحمل على معهود الشرع وإن عين الهدي لفظه أو نيته» أجزاه 
اتعكة ' مول كان أو كناء. جللة كانه أو حا لآن ذلك تسعى نايا قال 
النبي يل «من رَاح في الساعةٍ الحامِسَةٍء فَكأمًا أَمْدَى يَيِضَّةٌ("2) وإنما صرفنا المطلق 
إلى معهود الشرع؛ لأنه غلب على الاسمء كما لو نذر أن يصليء لزمته صلاة شرعية 
دون اللغوية)0'©. 


8# د # # ا * 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: فضل الجمعة من كتاب الجمعة؛ ومسلم في باب: الطيب والسواك يوم 
الجمعة من كتاب الجمعة. 


.51417 2541/17 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 


قََاعِدُ أُصوي في طَبيعَةٍ الدَّلَالَةِ 


1م 
المبحتٌ الثَّالتُ 
قَوَاعِدُ أصُوليَةَ في الأمْرٍ وَالنَهي 
الب الَوَلَ: قَوَاعِدُ أصْوليةٌ في الْأفر. 
الأَوَامِنُ تُتْقَلُ تَفْلا متوَاترَا أو طَاهِوًا: ١16/١‏ 


إن الضابط في قبول الأخبار عند أبي حنيفة هو التشدد؛ نظرًا لانتشار الوضع في 
الحديث؛ حيث كان العراق في عصره مصدر الحركات الفكرية والثورية في العالم 
الإسلامي» ومن شن كان مصدرًا خصبا للوضعء ومرتعًا 2 للوضاعين؛ عملا دعا أب) 
حنيفة إلى التثبت والاحتياط؛ فلم يقبل إلا الأحاديث المشهورة الفاشية في أيدي 
العقات(25, ومن هذه الشروط: 

لا يَكُونَ عبر الْوَاحِدٍ يما َعم ب الْبلوى. 

أي: أن ما تعم به البلوى يجب نقله نقلا متواترا؛ قال السرحسي: (إن صاحب 
الشرع كان مأمورا بأن يبين للناس ما يحتاجون إليهء وقد أمرهم بأن ينقلوا عنه ما 
يحتاج إليه من بعدهم) إن كانت الحادثة ثما يعم به البلوى» فالظاهر أن صاحب الشرع 
لم يترك بيان ذلك للكافة» وتعليمهم؛ وأنهم لم يتركوا نقله على وجه الاستفاضة» 
فحين لم يشتهر النقل عهم عرفنا أنه هو أو منسوخ]2"0. 
ٍ هذه ظروف وملابسات» وحيثيات هذه القاعدة عند أبي حنيفة» أما تحليل القاعدة؛ 
فأقول: «إن ما يُنقل نقلا متواتوًا هو القرآن؛ لانه قطعي السندء أما السنة» فمنها ما هو 
متواتر» ومنها ما هو من قبيل المشهور» ومنها ما هو من قبيل الآحاد» فهل أخبار الأحاد 
كلها لا تتضمن الأوامر؟ أقول: لا؛ والدليل على ذلك: 

:. عمل الصحابي: حيث رجع الصحابة إلى قول عائشة  في التقاء الختانين‎ 1١ 


)0 انظر: السئة ومكانتها في التشريع الإسلامي» مصطفى السباعي» ص: .15١٠5‏ 
(؟) أصول السرخسيء» .758/١‏ 


واد لأسو وتطيقائها في ند ان كام في جتابه لني 
ححج  ١‏ ؟ 7ج صطصطططللسلصصججصجصجط_ طسب روي 
الغسل» أنرل أو لم اينزلء فعلعه أنا ورسترزك الله 0019 وم ذللك جع ] 

«وجب الغسلء أنزل أو لم ينزل» ورسو © ومن ذلك رجوع أبي 
بكر في سدس الجدة إلى خبر المغيرة؛ لما قال لها: وما لك في كتاب الله شيب وما 
علمت لك في سنة رسول الله ولو شيما؛ فارجعي؛ حتى أسأل الناس»» فسأل؛ فقال 
المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله د أعطاها التخاوة 2" . 

وحديث المغيرة موضوعه ما هو مأمور به. 

1 المعقول: إن الراوي إذا كان عدلاء ثقة؛ فإنه يغلب على الظن صدقه: فيكون 
العمل به دافعًا لضرر مظنون؛ فيكون واجج0”. ظ 

والحق أن رأي أبي حنيفة قد زالت علله؛ وظروفه» وملابساته» فهو وإن كان على 
حق في عصرههء فإن في عصرنا قد جمعت السنة» وتوثقت» وعرفت روايتهاء ال 
درجة أنه أصبح من الممكن الحكم على الحديث بالصحة أو البطلان» وعليه» فلا معنى 
لاشتراط ما اشترطه أبو حنيفة؛ من كون الأوامر تُتقل نقلا متواتًا أو ظاهرًا. 

وقد طبق «الموفق؛ هذه القاعدة عند حديثه عن الكافر إذا أسلم؛ حيث قال: 

«وجملته أن الكافر إذا أسلم» وجب عليه الغعسل» سواء كان أصلياء أو مرتدًا 
اغتسل قبل إسلامه» أو لم يغتسلء وجد منه في زمن كفره ما يوجب الغسل) أو لع 
يو-جك» وهذا مذهب مالك» وأبي ور وابن المنذر وقال ابو بكز: 

#يستحب الغسل بواجبء إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره؛ فعليه 
الغسل إذا أسلم سواء كان قد اغتسل في زمن كفره؛ أو لم يغتسل»»: وهذا مذهب 
الشافعي» ولم يوجب عليه أبو حنيفة الغسل بحال؛ لأن العدد الكثيره والجم الغفير 
أسلمواء فلو أمر كل مسلم بالغسل؛ لُقِلَ تَفْلَا متواتوا أو ظاهراو©». 


)١(‏ سبق تخريجه. 

زفة أخرجه أبو داود في باب: الجدة من كتاب الفرائتض» والترمذي في باب: ما جاء في ميراث الجدة من 
أيواب: الفرائض» والإمام مالك في باب: ميراث الجدة من كتاب الفرائض. 

(؟) خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي؛ دكتورة/ سهير رشاد مهناء 8. 

(5) المغني» لابن قدامة» ١١/ؤلالاء .١1/6‏ 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ اللا 


أ وا والإشيخهاب: 715/٠١‏ 


الأمر يُرَدٌ لعدة معان؛ منها: الإرشاد والاستحباب؛ نحو قول «الموفق» ‏ 
الحكمين المبعوثين للإصلاح بين الزوجين .: «فإن الحكمين لا يكونان إلا 0 
بالغينء مسلمين؛ لأن هذه من.شروزط الغدالة» سواء قلنا: وهما حككمان. أو وكيلان»؛ 
لأن الوكيل إذا كان متعلقًا بنظر الحاكم لم يجز أن يكون إلا عدلاء كما لو نصب 
وكيل لصبي» أو مفلس» ويكونان ذكرين لكل يفتقر إلى الرأي والنظر؛ قال القاضي: 
«ويشترط كونهما حرين») وهو مذهب الشافعي؛ لأن العبد عنده لا تقبل شهادته؛ 
فتكون الحرية من شروط العدالة»» والأولى أن يقال: وإن كانا و كيلين» لم تعتبر ا حرية؛ 
لأن توكيل العبد جائزء وإن كانا حكمين, اعتبرت الحرية؛ أن الحاكم لا يجوز أن 
يكون عبدّاء ويعتبر أن يكونا عالمين بالجمع والتفريق ؛ لأنهما يصرفان في ذلك؛ فيعتبر 
علمهسا بهن والأولى أن يكونا من أهلهها؛ لأمر الله تعَالَى ‏ بذلك» 0 أشفق 
وأعلم بالحال» فإن كانا من غير أهلهماء جاز؛ لأن القرابة ليست شرطا في الحكم؛ 7 
الوكالة؛ فكان الأمر بلاغ إرغلةا ,اقيض ). 


الأَمد لإرْسَادٍ وَالتّغلِيم: الألرل 

وقد يكون الأمر شاد والتعليم؛ نحو قول «الموفق» - في استحباب الإشهاد في 
البيع -: وولنا قول اللّهِ ‏ تَعَالَى إلا تييع أن يِل هُوَ فل وَل : يالحئل» 
زالقزة: م اع قال أب سعيد: «صار الأمر 0 الأمانق» وتلا هذه الآية»؛ ولأن 
النبي كف اشترى من يهودي طعامًا('2) ورهنه درعه("» واشترى من رجل سراويل9؟», 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب: شراء النبي و بالنسيثة: وباب: شراء الإمام الحوائج بنفسهء وباب: شراء 


الطعام إلى أجل من كتاب البيوع» ومسلم في باب: الرهن وجوازه في الحضر والسفر من كتاب 
المساقاة. 


[فنه أخرجه البخاري ني باب: ما قيل في درع التبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ من كتاب الجهاد» وفي باب: 
حدثنا قييصة من كتاب المغازي, والترمذي في باب: ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل من 
(١‏ 8 أبو 5 والترمذي» والنسائي» والدارمي» في ياب: الرجحان في الوزن من كتاب البيوع. 


وفد 


ل 22227 222225223232222 كا 
ومن أعرابي فرسّاء فجحده الأعرابي» حتى شهد له شُزيمة بن ثابت(23, ولم ينقل أنه 
شهد في شيء من ذلكء وكان الصحابة يتبايعون في عصره ل في الأسواق؛ فلم 
يأمرهم بالإشهادء ولا نقل عنهم فعله؛ ولم ينكر عليهم النبي وَل ولو كانوا يُشهدون 
في كل بياعاتهم؛ لما أخل بنقله. 

وقد أمر النبي يل عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية, ولم يأمره بالإشهاد. 
وأخبره عروة أنه اشترى شاتين» فباع إحداهماء ولم ينكر عليه ترك الإشهاد؛ ولأن 
المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرهاء فلو وجب الإشهاد قُُ كل ما يتبايعون؛ 
أفضى إلى الحرج الخطوط عنا بقوله ‏ تَعَالَى -: : وما جَعلٌ لِك في ألدِين مِنْ ن حرج 4 
[الحج: 78]» والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم»”؟). 


الأرُ لِلرْفْق وَالصَّائَةِ: 811/8 


نحو قول «المرفق) يي صلاة الخوف: لصي أن يحمل السلاح 5 صلاة 
الخوف؛ لقول الله - تَعَالَى -: «وَليلْمْدوا سم ' [المسعاء: 4٠٠١‏ ولأنهم لا 
يأمنون أن ل عرق فيميلون عليهم» كما قال الله تَعَالى 0 رسن 
عرو دلو . ورت عن أ عن أَسلِحَقَيٍ و وَأَمتعيك و 2 ماك و4 [النساء: 
١‏ سام وجا سس م ؛ والسكين» ولا يثقله؛ 
كااروشنء وا يمنع من كمال السجود؛ كالمغف ولا ما يؤذي غيره؟ كالرمح. إذا 
كان متوسطاء فإذا كان في الجاشية لم يكره» ولا يجوز حمل نجسء ولا ما يخل بركن 
من أركان الصلاة» إلا عند الضرورة؛ مثل أن يخاف وقوع الحجارة» أو السهام به؛ 
فيجوز حمله للضرورة. قال أصحابنا: دولا يوجربا حمل السلاح» ويهذا قول أ 
حنيفة) وأكثر أهل العدمهء وأحد قولي الشافعي»؛ لأنه لو وجب لكان شرطا في الصلاة؛ 
كالسترة؛ ولأن الأمر به للرفق بهمء والصيانة لهم؛ فلم يكن للإيجاب»”". 
)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به من كتاب 
الأقضية» والنسائي في باب: التسهيل في ترك الإشهاد على البيع من كتاب البيوع. 
(؟) المغتي» لاين قدامة» 87/5؟. 
(5) المغني» لابن قدامة» 711/7. 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعةٍ الدل 


وقد يكون الأمر للإخبار؛ نحو قول «الموفق» ‏ عن إظهار التكبير في ليالي العيدين؛ 
حيث قال : «ويظهرون التكبير ليالي العيدين» وهو في النظر أكد؛ لقول الله تَعَالَى : 
«وَُخيوا ليده رَتُكَبا لَه عل ما هَدَسكُمْ وَمَلْكُمْ َدَكرُوت) [البقرة: 
6م4, وجماته أنه يستحب للناس إظهار التكبير في لياتي العيدين في مساجدهم» 
ومنازلهم» وطرقهم, مسافرين كانوا أو مقيمين؛ لظاهر الآية المذكورة» قال بعض أهل 
العلم - في تفسيرها : (لتكملوا عدة رمضان. ولتكبروا الله عند إكماله على ما 
هداكم)؛ ولنا أنه تكبير في عيد؛ فأشبه تكبير الأضحى» والآية ليس فيها أمرء إنما أخير 
الله تَعَالَى - عن إرادته؛ فقال: «بِيدُ أنه بِحكُمْ امسر وَلَا برْبِدُ بِكُمْ الْشسرَ4: 

ونوا اليد كوا أله عل ما هَدَسَم وَلدلكُمْ كذكررت» [البقرة: 

00 
. 24 


حاي 


ا" يَقَئَضي الْفَوْرَ: هم 

الأمر من اللّه . تَعَالَى ‏ بالفعل إنما كان مطلكًا عن الوقت؛ كالأمر بالكفارات؛ 
وقضاء رمضان» والنذورات» وغيرهاء» هل يجب على الفور؟ فيه نخلااف؛ فهناك من 
يرى بأنه على الفور: روي هذا عن الكرخي, وعامة أهل الحديث» وعن أبي يوسف» 
وأبي حنيفة» ومالكء وهو اختيار القاضي أبي حامد المروزي» وأبي بكر الصيرفي", 
وظاهر مذهب أحمدء وهذا فيه إشارة إلى أن فيه خلافًا عن أحمد؛ فإنه قد تقل عنه أن 

2 ع 
الحج على التراتي, مع أنه مأمور بهه وهو يدل على الخلاف في هذا الأصلء قلت: 
«فإن كان الخلاف في هذا الأصل من هذا القول في الحج فلا حجة؛ لأن القواعد. 
والأصول يجوز تخصيصها بدليل أقوى منها عند امجتهد؛ وإن كان وجد عنه نص بأن 
الأمر على التراخيء فذاك»0©. 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة» 98/7"؟. 
(؟) انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ١/74؟؛‏ وشرح مختصر الروضة» للطوفي» وميزان 
الأصولء للسمرقندي» .71١ 05٠١‏ 

(5) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» ؟//741. 


الْقوَاعِدُ ارا و وَتَطبيقَاَا الْففهيةٌ عند ان قُدَامَة في كتابه الفني. 
تهت 0 المسص سه ان ل 2 حلا تاه امسو 11يف 
2 على م 37 إليه: 5 
من القرآن الكرم: قوله ‏ تَعَالَى ‏ : «تتيعا ِل مَعْفْرَوَ من رَيَحكُمْ وَجَنَّةَ .. 
ري 2 وَالْأَرْضُ أعِدَّتْ ِلْمتَقِينَ ((©)» [آل عمران: 1]» وقوله ‏ عَرّ 
وجل . : «سابقوا إل مننرز ين ويك 5 وَجَنَةَ عرطهًا كرض السَمَلهِ وَالْارضٍ أَعِدَّت 
اليس كرا 5 دسو [الحديد: 52 وه الاستدلال ها أله" سجائة 
وتعالى - أمر بالمسارعة والمسابقة إلى المغفرة؛ أي: إلى سببها؛ وهي مأمور بهاء والأمر 
6 فيكون الفور واجبًا؛ وهو المطلوب. 
ني: أن العبد إذا أخر أمر سيده المطلق زمنا يمكنه الفعل فيه» فلم يفعل» استحق 
7 37 أن لآق على الفورء للا كان كذلك. 

والوجه الثالث: أن الأمرء وإن أمكن امتثاله في أي زمنء كان بعد الأمرء لكن أولى 
الأزمنة بأن يمتثل الأمر فيه الزمن الذي هو عقيب الأمر؛ ؟ لوجهين: 

أحدهما: أنه أحوط؛ لاحتمال العقاب على التأخير. 

الثاني: إن الفاعل عقيب الأمرء يعد ممتثلًا بالإجماعء وإذا أخر كان مُحبَلَمًا في 
امتثاله» لكن هذان الوجهان إنما يدلان على أن المبادرة أولى؛ لا أنه واجب» لكن قد 
يوجه الوجوب بأن في المبادرة دفع الضرر مظنون» فيكون واجبا؛ لا تقرر في خبر 

ان 7 أمر بالترك» والأمر بالترك أمر بالفعلء ثم كان النهي على الفور, 
كذلك الأمر بالفعل. 

و قياس: الأمر بالفعل يتصمن ثاداثة أشياء) الأمر بالفعل» الام بالاعتقاد, والأمر 
بالعزم عليه» ثم ثبت أن الآمر بالعزم: والأمر بالاعتقاد على الفورء كذلك الأمر بالفعل؛ 
وجب أن يكون على الفور©2) وهناك من يرى بأنه على التراخي؛ وهم مشايخ الحنفية؛ 
وتفسيره أنه يجب مطلقًا على الوقت» وكان خيار التعيين إليه» ففي أي وقت شرع 
فيه» يتعين للوجوبء وإذا لم يشرع» يتضيق الوجوب في آخر عمره» في زمان يتمكن 


- 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» ٠588/7؛‏ وميزان الأصول» للسمرقندي: ؟51. 


َرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيَةٍ الدَلالة. 


4 : ا وك 
من الأداء فيه قبيل موته» حتى إذا مات قبل الأداء يم بتركه: بهذا قال بعض المعتزلة» 
وأكثر الشافعية» وعند مغاربة المالكية» وإليه ذهب القاضي أبو بكرء والقاضي أبو 
جعفرء وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري» وأو إسحاق الشيرازي200. 

واستدلوا على رأيهم ينه 

أ الأمر يقتضي فعل الماهية الجردة: ولا يدخل على غيرها من زمان, ولا غيرها؛ 
وذلك لأن قوله: شل إنما يقتضي إيقاع حقيقة حقيقة الصلاة» وليس في لفظه ما يدل على 
فور» ولا تراخ؛ فوجب أن يجوزوا جميعاء وإلا كنا قد أوجبنا ما لا دلالة في اللفظ 
عليه» وذلك زيادة على المأمور والزيادة عليه كالنقص منه في الخالفة» وهي حرام؛ 
فالزيادة عليه اوها حرام فإيجاب الفور إذن حرام. 

الوجه الثاني: أن نسبة ة الفعل إلى جميع الأزمنة؛ سواء لعدم دلالة 225100 
دون بعض» ولصحة وقوعه في كل زمن منهاء وإذا استوت نسبة الفعل إلى جميعهاء 
كان تخصيصه بالفور محكمّاء وترجيحًا من غير مرجح. 

١‏ قوله - تعَالَى - : التَدَحَلنَ لْمَسيِدَ حرام إن سَّآء أ م4 [الفتتح: "21 وروي 
أن عمر قال لأ بكر وقد صُدَّ عام الحديبية :ا وين قد وعدنا الله - تَعَالّى ‏ 
بالدخول؛ فكيف صددنا؟»: فقال: وإن الله تعاَى - وعد بذلك» ولم يقل في وقت 
دون وقت»» قالوا: «وهذا يدل على ما قلناه؛ لأنه عبواعين بوقوع فعل مطلق» لا ذكر 
للوقت فيه فلم يختص بوقت؛ فكذلك الأمر؛ لأنه أمر يإيقاع فعل مطلق من غير 

*- قياس: إن لفظة: «افعل» ليست بمقتضية للزمان» إلا بمعنى أن الفعل لا يقع إلا 
في زمان؛ وذلك كاقتضائها المكان, والحال» ثم ثبت وتقرر أن له أن يفعل المأمور به 
الإطلاق» في أي مكان شاءء وعلى أية حال شاءء فكذلك له أن يفعله في أي زمن 
شاء”"©. 


)١(‏ أنظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي» 747/1؟؛ وميزان الأصول» للسمرقندي» ؟١؟؛‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصولء للباجي» 7117. 

(2) انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي» والعدة ل يعلى» ١//ا8م؟؛‏ وإحكام الفصول» 
للباجي» 0/1 


ا الْقرَاعِدُ الأَصُوِليةُ وَتَطبيقَائهَا الْفِْهيةُ عِنْدَ ان قُدَا قُدَامَةَ في كتابه لخبي 
ءى/*تح- غم و 46000 

وقالت الواقفية: «يتوقف في وجوب العمل والاعتقاد جميعًا)) وبه 0-0 ار 
وهذا دليل فاسد؛ بدليل قوله ‏ تَعَالَى -: 8 إِنَّ لَه أرق أن تَذيحواً يقر 4 [البقرة: 
]0 هل يجب أن يتوقفوا؛ ويطلبوا صفات البقرة عن الرسول ‏ عليه السلام ٠‏ فإن 
قال: ويجب التوقف؛ لأنها تحتمل البكر؛ وهي الصغيرة» والتي لم تلد والفارض؛ 
وهي المسنة»؛ قيل: «هذا خلاف الشرع ؛ لأن الله تَعَالَى عكيراً بني إسرائيل في هذا 
التؤققب بطلب هذا البيان؛ فقال: (ا مَا مُؤْمَرُو 4# وقال: 50 وما 


كادوأ يَفْعَنُوست» [البقرة: 06/1©, 


وقال بعض المعتزلة: يجب في - جميع الأوقات على طريق البدل»» ومذهب ل 
منصور الماتريدي: أنه لا يعتقد فيه 00 ولا التراخي إلا بدليل زائد وراء الصيغة(". 

الذي أميل إليهء هو أن الأمر على التراخي؛ بدليل: 

ق: الْظْلَقُ َجْرِي عَلَى إِطْلَاقِِء ما لَم تكن هُتاكَ قريئةٌ تضرف عَلْه: 0 

5 د اقاك لسن ».ا بلدسييس الم للد ريصي ابيز 
الوقت» ولا يجوز التقييد إلا بدليل» نعم إذا غلب على ظنه الموت بسبب 00 
الهرم؛ فإنه يتقيد أنذاك بالفور» والتقييد هذا بالضرورة الملححة. 

؟- مقصود الشرع: فلو أنه كان للفور؛ لصاغه الشارع الحكيم صياغة الأمر الذي 
هو من قبيل الفورء وإلا فلا معنى للإطلاقء إلا كونًا موسعًا. 

واحتلاف الفقهاء في هذه القاعدة كان له أثر في اختلافهم في الوتريع؛ من ذلك 
قول ابن قدامة - عن وجوب الحج عمن مات مفرطا ارما ذلك أن من وجب 
عليه الحج؛ وأمكنه فعله» وجب عليه على الفور» ولم يجز له تأخيره» وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك» وقال الشافعي: «يجب الحج وجوبًا موسعّاء وله تأخيره؛ لآن البيتى 2 
مر أبا بكر على الحج0", وتيخاككا بالمدينة» لا محاربًا ولا مشغولًا بشيء» تاف 
)١(‏ انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي» 917 17؟؛ وانظر: العدة لأبي يعلى 15٠0 2585 :7815/١‏ 


(1) انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي, ؟١الاء‏ 1117 
فة أخرجه البخاري ني باب: ما ستر من العورة من كتاب (الصلاة», وفي باب: لا يطوف بالبيت 


عرياث. من كتاب الحج؛ وفي باب: حج أبي بكر بالناس في سنة تسع من كتاب المغازي» ومسلم في 
بات :2 يحج البيت مشرك... من كتاب الحج. 


قوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في طَبيعةٍ الدَّلَالَة 


468 عههح 


أكثر الناس قادرين على الحج؛ ولأنه إذا أخره» ثم فعله + في السنة الأخرى» لم يكن 
قاضيا له دل على أن الوجه على التراخي»؛ ولنااكول الله #اتعالية م ع لتايس 
يخ الت من استطاع إل متيلا آل عمران: 91]» وقوله: «إوَأيئوا تفع والثبرة 
5 [البقرة: ]0 نوم الفور» وروي عن النبي يلْ أنه قال: «مَن أَرَاَ الح 


تك 571 5 » رواه الإمام أتحمد» وأبو داود» وابن ماجة ا" 


الأز بِالشيْءٍ نَهْيَ عَنْ ضِدَّهِ: 487/٠١‏ 


الأمر يتحصيل الشيء يكون نهيا عن ضده من المعنى؛ لا من اللفظ» وهذا رأي 
مالك» وأصحابه2©0, وأصحاب الشافعي على تفصيل في ذلك؛ فمنهم من قال: «الأمر 
0 بعينه نهي عن أضداده» وإن طلب الفعل بعينه» طلب ترك أضداده»؛ وهو قول 
القاضي أ بي بكر في أول أقراله» وفهم من قال: «هو نهي عن أضداده»؛ بكعنى أنه 
يسطزم النهي عن ع لأن الأب هو عين النهي» وهو آخر ما انختاره القاضي في 
آخر أقواله» ومنهم من - من ذلك مطلقَاءٍ وإليه ذهب إمام الحرمين» والغزا مدا 

وقال أعهد رحمه الله في رواية أبي طالب: 5 0 فيما نابه؛ 
فإن النبي عط قال: دإِذا ابَكمْ في صَلَاتِكمْ شَئْءٌ فَليُسَبّح فَليسبْح الو بال وَلُْصَفْق 
النُسَائ0*)؛ فجعل أمره التسبيح نهها عن ضده؛ الذي هو امور( ارس يد 
مشايخ الحنفية» وأصحاب الحديثء إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم؛ قال بعضهم: : ويكون 
نهيًا عن الأضداد كلها»» وقال لعوسهم : ويكون نهيًا عن واحد من الأضداد. غير 


© 


)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: حدثنا مسدد... من كتاب المناسك» وابن ماجة في باب : الخروج إلى الحج 
من كتاب المناسلك. 

,"5/6 الوه 00 قدامةق»‎ (١ 

5( انظر: 0 للآمدي» ؟/ه8. 

)2( أخرجه البخاري في باب: الإمام يأني قومّاء ووسمدح الهم من كتاب الأحكام» ومسلم في باب: 
تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخخر الإمام... من كتاب الصلاة. 

(5) العدةء لأبي يعلى» 2738/7 5175 


2 .2 داعو كيف قوايء #عره 0 
الْقوَاِعْكُ الأصُولِيُْ وتَطيقَائهَا الْفِفْهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 
و و -_- 


هج +45 


معين»» ثم قال بعض أصحاب الحديث: «هذا في الأمر الذي هو أمر إيجاب» فأما أمر 
الندب» 4 يكون نهيًا عن ضده»» وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهيًا عن ضده 
عقا جو كمي ووب الام إن كاد برو روات يكون النهي عن ضده نهي 
د 

ومعنى قولهم: «هو نهي عن أضداده من حيث المعنى» لا الصيغة» أو نهي عنها 
بطريق الاستلزام لا بعينه»» لو أن ذلك التزامي لا لفظي» كله بمعنى واحد؛ وهو أن 
قوله: «ثم» غير قوله: «لا تقعد», وقوله: «تحرك» غير قوله: ولا تسكن» لفظا ومعنى) 
لكن يلزم في من مقامه أن لا يقعدء ومن حركته أن لا يسكن؛ لاستحالة اجتماع 
الضدين.. 

ومن يقول: «هو نهي عن أحد أضداده بعينه» أو من حيث الصيغة»؛ يريد أن قوله: 
اثم؛ يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعودء لا استفادة التزامية؛ أي: أن طلب عدم 
القيام بعينه هو طلب القعود. وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول(©. 

وقد استدلوا على قولهم بعدة أدلة؛ منها: 

١‏ من لوازم الوجوب ترك جميع الأضداد: أن الأمر بالشيء نهي عن جميع 
أضداده» والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد, فإذا قال: «اجلس في البيت»: فقد نهاه 

عن الجلوس في السوقء والحمام» والمسجد» والطريق» وجميع المواضعء فإذا قال: ولا 
تجلس في البيت6» فقد أمره بالجلوس في أحد المواضع» ولم يأمره بالجلوس في كلها؛ 
لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب؛ ومن لوازم الوجوب ترك جميعٍ الأضداد 
والدال على الشيء دال على لوازمه؛ فالأمر دال بالالتزام على ترك جميع الأضداد(”. 

؟ الحسن والقبح: أي أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به» وحسنه 
تي وي مننةه. وايع تق اع لتب أن يكوه الأثر نامرون 
ضده( 
)١(‏ ميزان 9 للسمرتندي, .١44 2١847‏ 
(؟) شرح بقار الروية للطوفي» ؟/581. 
هله شرح تنقيح تنقيح الفصول» للقرافي» 05 . 
(5) شرح اللمع؛ للشيرازي» "011/١‏ 


قََاعِدُ أصُوليةٌ في طَبيعَةٍ الدَلالَة .. 
44١ -_‏ جح 

قياس: وبيانه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده؛ فوجب أن يكون 
الأمر به نهيَا عن ضده؛ لأنه إذا قال: «قم لا يمكنه فعل القيام» إلا بترك القعود؛ 
فوجب أن يكون نهيًا عن القعود» وصار هذا بمنزلة الأمر بالصلاة؛ لا لم يمكنه فعل 
المأمور به. إلا بتقدم الطهارة؛ كان الأمر بالصلاة أمرًا بالطهارة» واستيفاء الماء» وتحصيل 
الأسباب التي يُتوصل بها إلى صحة الصلاة» كذلك ههنا""©. 

4د عيل: لأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيًا عن ضدهء لصلح أن يصيح له ضده 
مع الآمر به؛ وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه”"). 

وقالت الأشعرية: «هو نهي عن ضده من طريق اللفظ»؛ وهذا بنوه على أصلهم: إن 
الأمر لا عليغة له. ١‏ 

وقالت المعتزلة: «الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده. لا من جهة اللفظء ولا من 
طريق المعتى4؛ وبنوا هذا على أصل أن النهي لا يكون نهيا لصيغته» حتى تنضم إليه 
قرينة» وهي إرادة النهي» وذلك غير معلوم عندهمء واحتجوا بأدلة؛ منها: 

١‏ صيغة دافعل» ليست هي «لا تفعل»: 

فإن لفظ النهي قوله: «لا تفعل)» ولفظ الأمر قوله: «افعل»» فلا يجوز أن يجعل 
الأمر نهيّاء والجواب أنه نهي عن ضده: من طريق المعنى دون اللفظء وعلى أن اللفظ 
قد يدل على الشيء» وإن لم يكن عبارة عنه؛ مثل قوله ‏ تَعَالَى -: كلا تمل مآ أن » 
[الإسراء: نمف ل إن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل» وإن كانت دلالة على 

؟'- قياس: أنه إذا لم يكن العلم بالشيء جبك بضدهء والقدرة على الشيء عجرًا 
عن ضده وإرادة الشيء كراهة لضده, كذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون نهيًا 
عن ضله. 


والجواب عن العلم؛ فهو أنه لا يمتنع أن يكون عالما بالشيء وبضده؛ ويمتنع أن 


.707 نفس المصدر والصفحة وص:‎ )١( 
.51/1/1 (؟) العدة» لأبي يعلى الحنبلي؛‎ 


حح '"':: 


2 شه # عكر ويلع ووث كاوه 00 1 
الْقوَاعِدُ الأَصُولِيٌ وَتَطقَائَُا الِْفْهيةٌ عندَ ان قُدَامَةَ في كتابه الخني 
يي اي ا 2 2 222222 يي ل 0 


يكون الشيء واججاء ولا يكون ضده محرماء أو يكون مستحباء ولا يكون ترك عيدة 

تحباء فإذا كان كذلكء فبان الفرق. 

وأما القدرة على الشيء» فإنها ليست بعجز عن ضده؛ لأن الاستطاعة عندنا مع 
الفعل» فيكون القادر على الشيء هو الفاعل التارك لضده. والتارك للشيء لا يكون 
عاجزا عنه» وليس كذلك هنا؛ فإنه لا يجوز أن يكون مأمورًا بالفعل؛ إلا وهو منهي 
عن فعل ضده؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ فغير صحيح؛ لأن 
العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي. ؛ فجعلت لفظ الأمر موضوعًا للإيقاع والحث على 
الفعل» ولفظ النهي لنفي الفعل؛ فلم يجز أن يجعل أحدهما الآخر؛ كما لا يجوز ذلك 
في الخبر والاستخبار('©. 

وقال «الموفق» ‏ في معرض حديثه عن تعليق الطلاق على مخالفة الأمر.: «وإن قال: 
دإن أمرتك فخالفتني» فأنت طالق») ثم نهاهاء فخالفته» فقال أبو بكر: لا يحنث» 
وهو قول الشافعي؛ لأنها خالفت نهيه لا أمرهة» وقال أبو الخطاب: ويحنث إذا قدرت 
أن لا تخالفه» أو لم يكن ممن يعرف قيقة حقيقة الأمر والنهي؛ لأنه إذا كان كذلكء فإها 
بريق نفي المخالفة)» ويحتمل أن تطلق بكل حال؛ لأن - بالشيء نهي عن ضده) 
والنهي عنه أمر بضِده؟ 5 خالفت أمره)0©. 


المطلث الثاني: قَوَاعَدُ أَصُوليةٌ في التي 


| اعدة: | تفي َم تي الكزاهة واتأوي: 4/6 


من مقتضيات النهي الكراهة والتأديب؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة عن الدفن ليلا؛ 
حيث قال: (فأما الدفن ليلاء فقال أحمد: وما بأس بذلك» وقال: أبو بكر دفن ليلا 
وعلي دفن فاطمة ليلا»» وكرهه الحسن؛ لما روى مسلم في صحيحه(": أن النبي 
خحطب يومّاء فذكر رجلا من أصحابه قُبض» كفن في كفن غير طائل» ودفن ليلاء 
(1) العدة في أصول الفقف ؟/الالاء 1/4. 
(؟) المغني» لابن قدامة» 2481/٠١‏ 547. 

(7) أخرجه مسلم في باب: تحسين الكفن من كتاب الجنائز ؛ وأبو داود في باب: في الكفن من كتاب 
الجنائر 4 و النساد ثي في ياب: الأمر بتحسينئ الكفن من كتاب الجنائر. 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طَيَةٍ الدَّال 


22 بحححم 
فرجر النبي و أن يقبر الرجل بالليل؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقد رُوي عن 
أحمد أنه قال: «إليه أذهعب». 

ولا ما زوق أن النبي يِه سأل عن رجل؛ فقال: «مَنْ هذَه قالوا: فلان» دُفِنَ 
البارحة» فصلى عليه أخر جه البخاري7 0 فلم ينكر عليهم؛ ولانق جه الآيتين» فجاز 
الدفن فيه كالنهاره وحديث الزجر محمول على الكراهة والتأديب» فإن الدفن نهارًا 
أولى؛ لأنه أسهل على ميتهاء وأكثر للمصلين عليه وأمكن لاتباع السنة في دفنه 
والحاده( . 


وقد يكون النهي نهي تنزيه. 


[تعدة: تمي لشزيه: 48/8 


7 في المغني: «ويكره أ ن يضحى بمشقوقة الأذن» أو ما لم منها يي ما 
فيه عيب» هذه العيوب التي لا تمنع الإجزاء؛ لقول علي ذَك: «أمرنا أن نستشر' 
العين» والأذن» ولا يضحى بمقابلة) ولا مدابرة» ولا خرقاء. ولا شرقاء», 0 زهير: 
اقلت لأبي إسحاق: «ما المقابلة؟»» قال: «يقطع طرف الأذن...66» قال القاضي: 
«الخرقاء التي انثقبت أذتهاء والشرقاء التي عه تشق أذنهاء وتبقى كالشاختين» وهذا نهى 
تنزيه» ويحصل الإجزاء بهاء لا نعلم في هذا خلافا9؟ . 

وقد يكون النهي نهي إعلام: النْفَى للإغلام: 787/8. 

ومثاله ما ذكره «الموفق» عن العمرى والرقبى؛ حيث قال: «وكلاهما جائز في قول 
أكثر أهل العلم: وحكي عن بعضهم أنها لا تصح؛ لأن النبي يخي قال: ولا تُعمدواء 
ولا رقيو" ». 
)١(‏ أخرجه البخاري في باب: صغوف الصبيان على الجنائز» وباب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائزء 

وباب: الدفن بالليل من كتاب الجنائز» وابن ماجة في باب: ميقي الب علو ا 0 
زفة المغني» لابن قدامة, م.م 6٠5‏ 
ف المغني» لابن قدامقع» 4"/6. 
(4) أخرجه أبو داود في باب: من قال فيه وعلقه من كتاب البيوع: والنسائي في باب: ذكر اختلاف 

ألفاظ الناقلين... من كتاب العمرى. 


الَْوَاِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبِقَائَا الِْهيهُ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه لني 

ْ 6 9 
. ولنا ما روى جابر قال: قال رسول الله يل الى جائرةٌ لأَمْلِهَا وَالدُهبَى جَائرةٌ 
أَمْلهَا». رواه أ داود والترمذي( 8 وقال: و«وحديث حسن 66 فأما النهي» فإنما ورد 
على سبيل الإعلام لهم أنكم إن أعنتزتكم أو أرقبتكم يَعْذُ للمعمر والمرقب» ولم يَعُْلُ 
إليكيم منه شيءء وسياق الحديث يدل عليه؛ فإنه قال: ١فَْمَنْ‏ أَغْمَرَ عُمْرَى» فهِي 030 
أُعْمَرَهَاء حا دَمَكتَاء وَعَقبو( 6 ولو أريد به حقيقة النهيء لم يمنع ذلك صحتها؛ فإن 


النهي إثما يمنع صحة ما يفيد المنهي عنه» وق: وقد يَكونُ لتفي الفْضِيلٍ. 
اقاعدة: | ا حْحمُول عَلَى تفي الَفْضِيلٍ لا عَلَى التُخرم: م١‏ . 


ومثاله؛ قول «الموفق» ‏ عن السفر لزيارة القبور : «فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد, 
فقال ل ابن عقيل: الا بباح له الترخص؛ لأنه منهي عن السفر إليها؛ قال النبي وَللةٌ: ولا 
تس ال كال إلا إِلَى نَلَانَةِ مَسَاجِدَّ». متفق عليه(", والصحيح إباحته» وجواز القصر 
فيه لأن النبي طط كان يأتي قباء راكبا وماشيّاء وكان يزور القبور» وقال: زُورُوهَا 
ُذَك كم الخرة)” “» وأما قوله ‏ عليه السلام : دلا تُسَدٌ الخال إلا ! إلى ثلاث 
مَسَاجِدَ)؛ فيُحمل على نفي التفضيل» ؛ لا على التحريم» وليست الفضيلة شرطا في 
إباحة القصرء فلا يضٌِ انتفاؤها»20. 


)00( أخرجه أبو داود في باب: في الرقبى؛ من كتاب البيوع والترمذي في باب: ما جاء في الرقبى من 
أبواب الأحكام: » والنسائي في باب: ذكر اخختلاف ألفاظ الناقلين بخبر جابر في العمرى من كتاب 
العمرى ا محتي » وابن ماجة في باب: الرقبى من كتاب الهبات. 

.7857/4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب: مسجد بيت المقدس من 
كتاب مسجد مكة وفي باب: حج النساء, من كتاب جزاء الصيد» وفي باب: الصوم يوم النئحر من 
كتاب الصوم: ومسلم في باب: سقر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره» وباب: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساحجد من كتاب الحج. 

(1) أخرجه مسلم في باب: استئذان النبي لد ربه عَرَّ وَل في زيارة قبر أمه» من كتاب الجنائز وأبو داود 
في باب: في زيارة القبور من كتاب الجنائز والترمذي في باب: مأ جاء و في الرخصة في زيارة القبور 
من كتاب: الجنائز. 

(5) المغني» لابن قدامة» 6111//7 .١1١8‏ 


قَوَاعِدُ أصُولِيَةٌ في طَبيعَةٍ الدَلَاَة 


المنهي عنه إما أن يكون تمام الماهية» أو جزأهاء أو لازمًا لهاء أو خارججا مقارنًا؛ فهذه 
أريغة أقسام: ش ش 

فالأولان: يفيدان الفساد عند الجمهورء والحنفية؛ وجماهير الفقهاء من أصحاب 
الشافعي) ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجميع أهل الظاهرء وجماعة من 
المتكلمين(»)؛ لتمكن المفسدة من جوهر الماهية. 

والثالث: اللازم؛ كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة» وعن بيع؛ وشرط» 
وعن التفرقة بين الأم وولدها؛ فعند الشافعية يدل على الفساد, نحلاقًا لأبي حنيفة؛ 
حتى أنه قال: «من نذر صوماء فصام يوم العيد يجزئه» وينعقد) مع وصف الفساد). 

والرابع: الخارج المقارن» فلا يمنع الصحة عند الأكثرين. 

والأمر الثاني: ذكر الشافعية: أن النهي في المعاملات يدل على الفساد» إن رجع إلى 
أمر داخل فيهاء أ و لازم لهاء فإن رجع إلى 5 خارج» لم يقنضه» فصرحواأ بالراوعم إلى 
أمر داخل» أو خارجء أو لازم» وسكتوا عن الذي لم يعلم» لماذا نهي عنه» لأمر داخل 
أو خارج؟ وقد نبه عليها الشيخ عزالدين في قواعده؛ فقال: « كل تصرف منهي عنه 
لأمر يجاوزه أو يقارنه» مع توفر شرائطه وأركانه» فهو صحيحء وكل تصرف منهي 
عنه» ولم يعلم لما نهي عنه» فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة)"©. 

وقيل: «النهي لا يقتضي فساداء ولا صحة)» وهو قول بعض فقهاء وعامة 
المتكلمين؛ لأن النهي خطاب تكليفي؛ ؛ أي: من قبيل خطاب التكليف اللفظي» 
والصحة والفساد من قبيل خطاب الوضع؛ وليس بين القبيلين؛ الخنطاب امكزنيء 
والوضعي رابط عقلي» حتى يقتضي أحدهما الآخرء وإنما تأثير فعل المنهي7" في الإثم 
به» ل" في صحته؛ كما يقول أبو حنيفة» و في فساده؛ كما يقول غيره» فإن د 


1*6 


)3غ( انظر: الإحكام» للآمدي, ا . 
(؟) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشيء» 145/7 25 /411؛ 458. 
(6) انظر: شرح مختصر الروضة» 475/7. 


الْقوَاعِنُ الأُصُواِيةٌ وَتَطبيقَاتُهَا الْففهيةُ عِنْدَ ابْن قُدَامَةَ في كتابهِ ابي 

حح 4 ججججتتتت تت 

الإئم بفعل المنهي عنهء صحة أو فسادًا فذلك لدليل خارج(© | 
ظ ويرى الإمام التلمساني أن النهي عن الشيء إذا تعلق بحق الله فإنه يقتضي فساد 
المنهي عنه. وإذا تعلق بحق العبدء فإنه لا يقتضيه0". 

وأما عن أدلة القائلين بالفساد: 

١‏ قوله عله 

ما روت عائشة . رضي اله ها . عن البي كف أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيِسَ 
عَلَيهِ ونا هَهُوَ رَدّع0)؛ أي: مردود الذات» هذا مقتضاه؛ وما كان مردود الذات» كان 
وجوده وعدمه سوا لكن رد ذاته بعد وجودها ف في الوجود بالفعل محال» فيبقى 
مردودًا فيما عداه من آثاره ومتعلقاته؛ ليصح كون عدمه ووجوده سواءء وذلك معنى 
كونه فاسذًا. 

" إجماع الصحابة: 


إن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النههي عن أسبابها؛ 
كاستفادتهم فساة , بيع الرباء من قوله عليه السلام : :ولا م َيكُوَا الذْعَبَ ِالذّمَبِ إلا 
مثْلا عفل)220, ازيل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله تَعَالَى 9 
تدكحوأ لمش ركتٍ»4 [البقرة: 5١‏ وعلى فساد نكاح احرم بقوله عليه السلام ‏ : 
رلا ينك ولا يُنُكخ( "“» وغير ذلك من القضايا المنهي عنهاء وإجماعهم حجة؛ 
والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلال المذكور إما أن يكون صَدَرَ عن كل 
واحد منهم. أو عن بعضهم) فإن كان الأول» فهو إجماع نطقي فعلي» وإن كان 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» ؟/495. 
)2س( مفتاح الوصولء» للشريف التلمساني» ارك 
زفة أخرجه البخاري في باب: النجش من كتاب البيوع» و سدم في باب: نقض الأحكام من كتاب 
الأقضية. 

40( أخر جه النسائي في باب: بيع الذهب بالذهب من كتاب البييوع» والإمام مالك في ياب: نبيع الذهب 
بالفضة تبرًا وعيئًا من كتاب البيوع. 

)0( أخ رجه مسلم في كاب النكاح باب: تحريم نكاح الحرم وكراهة خطبته. والترمذي ف كتاب الحج 
باب: ما جاء في كراهية ترويج اخحرم. 


َوَاعِدُ أَصولِيةٌ في طَبِعة لدال 


١‏ 441 للح 
الثاني» فالتكير على المستدل لم يفقلء والعادة تنفي نقل مثله؛ فكان ذلك إجماعًا 
سكوكاء وهذه المسألة ظنية) تت كيت عثله ودونه. 

إعدام المفسدة مناسب للعقل: 

وذلك أن النهيٍ 595 على تغلق المفسدة» بالنهي عنه في نظر الشارع؛ وإعدام 
المفمييلاة مداسيب عقلك وشرعاء أما الأول؛ فلأن الشارع حكيم؛ ؛ لا ينهى عن مصلحة؛ 
وإذا انتفى نهيه عن المصلحة؛ لم ببق إلا أن ينهى عن مفسدة؛ إذ لا واسطة بين 
المصلحة لحرن أما الثاني؟ فلأن الممسدة ضرر عابي الناس في المعاملات» وشين 
يجب أن ره عنه العبادات» يحبر الضرر مناسب عمل وشرعًا؛ عملا بقوله عليه 
السلام 26 رلا ضصَرَرَ وله ات( 

4 الشرع بريء من التناقض» وما يفضي إليه 

وذلك أن النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه؛ بوضع اللغة» وعُْوِفٍِ الاستعمال» 
وتصحيح حكمه يقتضي ملابسته وقربانه» واجتنابه وقربانه متناقضان» والشرع بريء 
من التناقض» وما يفضي إليه» ويلزم ذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

دليل رأي بي حنيفة, ومحمدك بن الحسن: 

إن النهي يقتضي الصحة؛ لدلالته على تصور المنهي عنه؛ أي: أنهم قالوا: دلا 
استحال أن ا للأعمى: رلا تتصؤه» وللزين: ولا تَطؤو وللأخحرس: رلا تَنْطق)) 
علمنا أن استحالة النهي عنه لعدم تصوره؛؟ وذلك دليل على أن صحة النهي تعتمد 
تصور المنهي عنه» فحيث ورد النهي» دل على وجود ما يعتمده» وهو تصور المنهي 
عنه؛ فيكون صحيحًا)؛ فلذلك صححوا التصرف بالوطع. 

والحق أن ما ذكره يتعلق بالصحة العقلية» وهي الإمكان الذي هو شرط الوجود. 
أما الصحة الشرعية؛ أي: المستفادة من الشرع؛ وهي ترتب آثار الشيء شرعًا عليه؛ 
فذلك تناقض؛ إذ يصير معناه على هذا التقدير النهي عنه شرعًاء وهو محال؛ إذ يلزم 
منه صحة كل ما نفى الشرع عنه؛ وقد أبطلوا هم منه أشياء؛ لبيع الحمل في البطن؛ 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في باب: ع و ب الأحكامء والإمام مالك مرسلا 

في باب: القضاء في المرفق من كتاب الأقضية 


2 8 2 ار مه > وهار 7 روا 9 
الْقوَاعِدُ الأصُولُِِ وََطبيقائهَا افيه عند ان قُدَامَة في كتابه الثنني 


حسمل فر وفيس معن لتقن لوصف لا ل كن زو عن الفعل 
لوصف له لكنه غير لازم ففي هذا الالسير تردة؟ إذ بالنظر إلى كونه وصمًا للفعل 
يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه لذاتهءٍ أو الوص لازم وبالنظر إلى كونه غير لازم 
لا يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه لأمر خارج» وهو أولى؛ تغليئًا لجانب العرضية 
على جانب الوصفية؛ وبما يصلح مثالا لهذا القسم: النهي عن البيع؛ » وما في معناه من 
العقود» وقتٌ النداء» وما نهي عنه؛ لكونه بالجملة متصفًا بكونه مفوثًا للجمعة» أو 
مفضيًا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع؛ لعن جنا قف غب لازم اإبيع؛ لجواز أن يعقد 
مئكة عقّد ما بين النداء إلى الصلاة ثم يدركها؛ فل" تفوت» فالأولى في هذا العقد 
الصحة؛ لأرجيهة 

أحدها: ضعف المانع لصحته؛ وهو هذا الوصف الضعيف العرضي. 

الثاني: معارضته بأن الأصل صحة تصرفات المكلفين» ا005700 التي 
راعى الشرع مصالحهم فيهاء فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل قوي سالم عن معارض» 
وكلاهما منتفٍ في وصف التفويت المذكور؛ إذ هو ضعيف لعرضيتهء وعدم لزومه 
معارض. 
التالث: : أن ضعفض المانع» وقوة امعاررطق؛ الذاكررين, تَقَاشِنا على تخصيص النص 
الي الميع؟ وهزيبقوله عر وَجَل -: دا وت لصَلَوة ين بَوْوِ الْجْمْمَةَ تَأسْموا 
ِل ذرْ 0 ه ودرأ بيع [الجمعة: 4]» وذلك يدل على أن المنهي عنه بيع خاص» 
وهو لفوت للصلاة؛ مثل أن يشر في مساومة بيع تتطاول مدته عند تكب الإمام ليجدعة, 
أو قريتًا منه» وصحة البيع عند النداء تكره. ولا تفسد عند أَبِي حنيفة) وغيره0"). 

وأما النهي عن الفعل لوصف لازم لهى فالوصف اللازم يلزم من فعله فساد وبطلان 
اللازم له؛ قياسًا على المنهي عنه لذاته» وحصول فساد منهما؛ ومثاله النهي عن نكاح 
الكافر للمسلمة. 
0 
(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» ؟/1478 .541١ »51٠١‏ 


ىا لس 


َوَاعِدُ أُصُولِيَةٌ في طَبيعَةٍ الدَّا 


464 اح 


ومن آثار الاختلاف في هذه القاعدة؛ مسألة بيع حاضر لبادِ؛ قال (الموفق» عن هذا 
البيع: «وهو أن يخرج الحضري إلى البادي» وقد جلب السلعة) يديت السعرء ويقول: 
دأنا أبيع لك4» فنهى النبي يكو عن ذلك؛ فقال: ودَتُوا النّاسَ يورق الله بَعْضّهُمْ مِنْ 
بَغض)7 '»؛ والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواء كان بدويّاء أو من قرية؛ 
أو بلدة أخرى» نهى النبي و الحاضر أن بيع له .؛ وممن كره يبع الحاضر للبادي طلحة 
ابن عبدالله وابن عمر» وأض هريرة» وأنس» وعمر بن عبدالعزيزء» ومالك» والليث» 
والشافي؛ ونقل أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاته: أن الحسن بن علي المصري 
سأل أحمد عن بيع حاضر باد فقال: «لا بأس بههء فقال له: «فالخبر الذي جاء 
بالنهي4, قال: «كان ذلك مرة»» فظاهر هذا صحة البيع» وأن النهي اختص بأول 
الام للا كان عليوم من الضيق في ذلك» وهذا ف مجاهد» وأبي” حنيفة» 
وأصحابه» والمذهب الأول لعموم النهي» » وما 3 ثبت في حقهم يثبت في حقناء ما لم يقم 
على اختصاصهم به دليل» وظاهر كلام الخرقي يحرم بثلائة شروط...» وقال أصحاب 
الشافعي: «إنما يحرم بشروط أربعة ...4 وقد صرح الخرقي بيطلانه» ونص عليه أحمد 
في رواية إسماعيل بن سعيد» قال: «سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي»؛ 
فقال: (أكره ذلك» وأرد البيع في ذلك»» وعن 5555 رواية أخرى: أن أبيع, صحيح) 
وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه: ولنا أنه نهي عنه. والنهي 
يستعدي فساد المنهي عنه2"0», 


#* # د #ا # 


)1غ( أخر جه مسلم في باب: تحريم بيع الحاضر للبادي من كتاب البيوع. وأبو داود في باب: في النهي أن 
يبيع لباد من كتاب البيوع؛ والترمذي في باب: ما جاء لا يبيع حاضر لياد من كتاب البيوع. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة, ,7٠١ 305 7١8/5‏ 


قوَاعِدُ أَصْوليةٌ في طَيعةٍ الدلالة ... 


65 


المبَححتُ الوَابعُ 
قوَاعِدُ أصُوِيةٌ في الاشيثتاء 


الأَضْلٌ أَنْ يون السثتى بن جنس المشتنتى منة: 514/1١7“‏ 
الِإسْيئْنَاءُ من ْ غَيِرٍ لجنس هَل يَصِحْ؟ الاك لكل 56؟ 


الأصل هذا الغالب» وأما الجنسء فقد قال ابن فورك ‏ في كتابه في الأصول .: 
«ليس المراد بالجنس هنا ما اصطلح عليه المتكلمون؛ فإن الجواهر كلها عندهم 
متجانسة؛ بل المراد أن يكون اللفظ موضوعًا لجنس يُستئنى منه بلفظ لم يوضع لذلك 
الجنس؟؛ نحو: دما لي ابن إلا بنت)؛ فإن لفظ الابن جنس غير جنس لفظ البنت. 

وقال السهروردي: ولا نعني باجنس هذا المنطقي؛ فإن الثور مجانس للإنسان» 
ومشارك له 5 الجنس لأقزييه بل نعني به غير المشارك في الدخول نحت المحكوم 
عليه4. 

وقال بعض الحنفية: «الأصل كونه من جنسه؛ ومعنى الجانسة أن لا يقصر المستثنى 
منه عن المستثتى في الفعل الذي ورد عليه الاسحتاي سواء كان راجحًا عليه أو لاي., 
وكذلك قال محمد في الجامع الكبير) -: ولو قال: «إن كان في الدار إلا رجل» 
فعبدي يض - في قار شاق لا يحنث؛ ت؛ تيور الشاة ة عن 6 في الكينونة في 
القمير ال ولو قال: «إن كان في ) الدار إلا شاة» فعبدي حر»» فكان فيها أدي. 
حنث»؟ لقصور الشأة عن الآدمي في الكينونة("2, ومتى حكنت على جنس م 
حكمت عليه أو لا بنقيض ما حكمت به أو لاء كان اسخناء متصلف ومتى أنخرم قيد 
من هذين القيدين» كان منقطعًا0'؟. 


قال ابن أبي الربيع في «شرح الإيضاح»: «ذهب أكثر الناس إلى أن الاستثناء المتصل 


1814 البحر الحيط في أضول الفقه للزركشي» ا‎ )١( 
انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 78؟.‎ )1( 


الْقََاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطبيقَائهَا الْفهيةُ ِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الفني. 
حََ اس سعط سد سطس د ل 1 
هو الأصلء والمنقطع اتساع؛ ومنهم من قال: وكلاهما أصل)("©2) ولا يجوز الاستثناء 
من الجنس بالإجماع؛ كقام إلا زيًاو©, وهو المتصل. 

وأما من غير الجنس ففيه خخلاف؛ المانعون من الاستثناء من غير الجنس: من هؤلاء؛ 
الإمام أحويد في الصحيح من الروايتين عنه» وهو اختيار أكثر الحنابلة» وهو رأي محمد 
ابن الحسن» وممن اختاره من الشافعية الكياطبري.ٍ وابن برهان في والأوسط». ونقله 
الأستاذ أبو منصورء وابن القشيري عن الحنفية» والأستاذ ابن داود» وحكاه الباجي عن 
ابن خويز منداد9")؛ ودليلهم على ذلك: 

1١‏ الاستشناء من غير الجنس مستهجن لغة, وعقلاء ع 

وبيان ذلك أن الاستثناء استفعال مأخوذ من الثني» ومنه توأ ثنيت الشيء)» إذا 
عطفت بعضه على بعض» و: (ثنيت 1 
استتخراج بعض ما تناوله اللفظ وذلك غير متحقق في مثل قول القائل: «رأيت الناس» 
إلا الحمر»؛ لأن الحشر المستثناة غير داخلة في مدلول المستثنى منه؛ حتى يقال إخخراجها 
وثنيها عنهء بل الجملة الأولى باقية بحالهاء لم تنغيرء ولا تعلق للثاني بالأول أصلاء 
ومع ذلك فلا تحقق للاستثناء من اللفظ» ولا يمكن أن يقال بصحة الاستثناء؛ يناء على 
الاشتراك المعنوي» بين المستثنى والمستثنى منه» وإلا لصم استثناء كل شيء من كل 
شيء؛ لضرورة أن ما من شيئين إلا وهما مشتركان في معنى عام لهماء وليس كذلك» 
كيف وأنه لو قال القائل: وجاء العلماءء إلا الكلاب6: و: (َقَدِمَ الحجاج إلا الحمير)؛ 
كان مستهجنًا لغةّ وعقلاء وما هذا شأنه لا يكون وضعه مضافا إلى أهل اللغة(©». 


الى القياس: ولأنه نا فلم يصح فيما لم يدخل في اللفظ؛ 
كالتخصيص بعد الاستثناء - 


.181/7 البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء‎ )١( 

2( انظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للز ركشي» وانظر: شرح مختصر الروضة» 691//7. 

(؟) انظر: شرح الك وكب المنير لابن النجارء 4981/7 والبحر ال حيط في أصول الفقه للزركشيء 1/5/7 .78١‏ 

(5) انظر: الإحكامء للآمديء ١/6؟١؛‏ وانظر: المحصولء للرازي» ١/408؛‏ انظر: شرح اللمع» 
للشيرازي» .1١7/١‏ 

() شرح اللمع؛ للشيرازي» ٠7/١‏ 4. 


قوَاعُِ أُصوليةٌ في طَبيعَةٍ الدلالة 


م460 حجح 

وأما الجوزون: فمنهم؛ أبو بكر الصيرفي» ولكن بشرط أن يتوهم دخوله في المستثنى 
منه بوجه ماء وإلا لم د يجر(١2»‏ وهو رأي ابن عطية؛ الذي قال: دلا يُنْكْرْ وقوعه في 
القرآن إلا أعجمي)2"0 حك المازري في (التعليقة) ثلاثة مذاهب: احدهة سه 
والاعتداد به مطلقاء وعزاه للشافعي» ومالك0©) وهو رأف أبي حنيفة» وبعض 
المتكلمين» وحكاه الآمدي عن القاضي أبي بكرء وبعض النحاة» واختار هو الوقف9©). 

مستدلين على رأيهم بعدة أدلة: 

94 من القرآن سبع أيات: 

١‏ قوله ‏ تَعلَى -: وما كانت لِمُؤْمِنٍ أن يِفَل موْمِنَا إلا حَطنا4 [النساء: 
6 : 

١‏ قوله - تكالى .: لبد التليكة كلهم أمثرة © إلة إئيسّ) [الحجر: 
“٠‏ 9”]؟ وهو ما كان منهم) بل كان من اجن. 

1 إوقوله تَعَاَى ولا تَأَكُلُوًا أنولة ينتحكم بالبلطل لَه أن تكرت 
تدر كن راض تِدَك4 [النساء: 4 

4 قوله ‏ تَعَالَى -: ما م ب من عِلرِ إِلَّا باع العَلِنَ4 [النساء: 617 ١ع؛‏ والظن 
ليس من جنس العلم. 

ه. قوله - تعلق -: «لا تئر يها ا :5 يتا (2) إلا كا علدا مكنا )4 
[الواقعة: 77؟]4؛ والسلام ليس من جنس اللغو. 

”- قوله ‏ تَعالى -: طقلا صَرعَ لم ولا هم يمُتَدُونَ ٠‏ إلا يَنمَةٌ م4 [يس: 
2241 4] استثنى الرحمة من الصريخ والإنقاذ» وليست من جنسه. 

- قوله ‏ تَعَالَى -: طلا عَاصمَ آلْيوْم مِنْ أَمْرٍ أو [هود: 47]؛ ومن رحم ليس 


)١(‏ انظر: البحر المحيط» للزركشي» ؟/717؟. 
)١(‏ البحر المحيط» للزركشي» 71717/7. 

(9) نفس المصدرء 2580/7 

(5) شرح مختصر الروضة» 2591/١‏ 6515. 


لَوَاعِدُ الأصويٌ وَطِيقَائهَا الي عند ان قُدَامَةٌ في كتابه الي 


بعاصمء بل معصوم) وليس المعصوم من جنس العاصم. 

ب والشعر؛ كقول الشاعر النابغة: 

ال ل عد > قت زا 103 بالشار بين أكن 

إلا الأوَارِيٌ لأيَا ما أَبَينْهَا(") 500ص 

والأواري ليس من جنس الأحد. 

04 5 وأما المعقول: 

فهو أن الاستثناء تارة يقع عما يدل اللفظ عليه دلالة المطابقة» أو التضمنء وتارة 
عما يدل عليه دلالة الالتزام» فإذا قال: «لفلان على ألف دينارء إلا ثوبًاه؛ فمعناه إلا 
قيمة ثوب(). 

2 - الاستحسان: ويتجلى في إجازة أسشتاء الذهمب من الورق» والورق من 
الذهب؛ وهما جنسانء» وقد نص على ذلك الخرقي في «المختصرة؛ وتقرير الجواب: أن 
في صحة استثناء أحد النقدين من الآخر خلافًا بين العلماى وهو قولان لأحمد» ضف 
فإن منعناه على أحد القولين» لم يرد علينا» وإن صححناه؛ فهو استحسان مستئنى من الدليل. 

ووجه الاستحسان أن الذهب والفضة هما أثمان المبيعات» وقيم المتلفات» وأروش 
الجنايات» ومقاصدها واحدة» فينزلا لذلك منزلة الجنس الواحد29. 

والجواب عن هذه الآيات: 

٠ه‏ 000 سي : + امدعب وو ص ى حسم 

- إن قوله ‏ تعالى -: «ووَمًا كارت لِمُوْمِنِ أن يِفَثَلٌ مُوْمِنًا إلا حَطءًا4: فجوابه: 
أن «إلا» ههنا بمعنى لكن» أو يقال: «وما كان لمن أن يقتل مؤمئّاء إلا إذا أخطأ؛ 
فغلب على ظنه أنه ليس من المؤّمنين؛ إما بأن يختلط بالكفارء فيظن الرجل أنه منهم؛ 
أو بأن يراه من بعيد» فظنه صيدًا أو حجراه. 

وأما قوله - تَعَالَى -: إل إبليس» [البقرة: 4 9]؛ فقيل: إنه كان من الملائكة, 
)١(‏ البيت للنابغة الذبياني؛ ديوان ص: .١9‏ 


(؟) انظر: المحصولء للرازي» ١8/١‏ 4» 5١4؛‏ والإحكام, للآمدي, 175/9. 
(؟) انظر: الروضة» للطوفي» ؟/555, 5817 وانظر: الإحكام للآمدي» ؟/175. 


قَوَاِدُ أُصوية في طبع الال 


رك م 


ولابد من الدلالة على أن كونه من الجن ينفي كونه من الملائكة. 

سلمنا أنه ليس من الملائكة؛ لكن إنما حسن الاستئناء؛ لأنه كان مأمورًا بالسجود, 
كما أن الملائكة كانوا مأمورين بذلك: فكأنه قال: «فسجد المأمورون: بالسجود إلا 
إبليس». 

وأما قوله ‏ تَعالَى -: «إِلّا أن تكرت تصدرة4. إلا لياع الكَلنَ4 [النساء: 
7 ١]ء‏ فقد اتفق النحاة على أنه ليس باستثناء» ثم فسره البصريون بقولهم: «ولكن 
اتباع الظن)) والكوفيون بقولهم: «سوى اتباع الظطن». 

وأما عن السادس والسابع فبمعنى لكن. 

والجواب عن الشعر: إن الأئيس سواء فسرناه بالمؤنس» أو بالمبضرء أمكن إدتخال 
اليعافير والعيس فيه 

وعن الثالث: أنه إن توضح الاستثناء من المعنى» لزم صحة استثناء كل شيء من 
كل شيء. 

وأما الجواب عن رأي بطلان الاستثناء من غير الجنس: فإنه لا نسلم أن الاستثناء 
مأخوذ من الثني» بل من الثنية» وكان الكلام واحدًا فثني» وليس أحد الأمرين أولى من . 
الآخر؛ فإن قيل: «لو كان الاستثناء مأحودًا من الثنية؛ لكان كل واحد فيه معنى التثنية 
من الكلام استثناء» وليس كذلك». فالجواب: لو كان مأخوذا من الثني؛ لكان كل ما 
وجد فيه الثني والعطف استثناء» وليس كذلك؛ ولهذا لا يقال لمن عطف الثوب بعضه 
على بعضء أو عطف عنان الفرس: (إنه استئناء». 

قولكم: «إن الاستثناء استخراج بعض ما يتناوله اللفظ دعوى في محل النزاع»» 
وكيف يدعي ذلك مع قول الخصم بصحة الاستثناء من غير الجنس» ولا دخول 
للمستقتى تخت المسننثى منه» وما ذكرتموه من الاستقباح لا يدل على امتناع صحته 
في اللغة؛ ولهذا فإنه لو قال القائل ‏ في دعائه .: ويا رب الكلاب والحمير» وخالقهم, 
ارزقني) وأعطني )» كان مستهجناء وإن كان صحيحًا من جهة اللغة والمعنى. 

ثم» وإن سلمنا امتناع صحة الاستثناء من نفس الملفوظ به مطابقّاء فما المانع من 
صحته؛ نظرًا إلى ما وقع به الاشتراك بين المستثنى والمستثنى منه في المعنى اللازم 


2 


و 2 ا 6 5 2 - .6 
الْقوَاعِدُ الأصُولةُ وَتَطيقَائَا اليه عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه لني 
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جح 5ه: 


المدلول للفظ مطابقة؛ كما قال الشافعي: «إنه لو قال القائل: «لفلان على مئة درهم» 
إلا ثوبًا»» فإنه يصح؛ ويكون معناه: إلا قيمة الذوب؟ لاشتراكهما في ثبوت صفة القيمة 
لهما»؛ وكما قاله أبو حنيفة في استثناء المكيل من الموزون» وبالعكس؛ لاشتراكهما في 
علة الربا. 

قولكم: «لو صحٌّ ذلك» لصح اسذاء كل شيء من كل شيءاء ليس كذلك» وما 
المانع أن تكون صحة الاستثناء مشروطة بمناسبة بين المستثنى والمستثنى منه؟ كما إذا 
قال القائل: «ليس لي نخلء إلا شجرء ولا إبلء إلا بقرء ولا بنتء إلا ذكر»» ولا كذا 
فيما إذا قال: «دليس لفلان بنتء إلا أنه باع داره»(©. 

سَبَبُ الاخيلاف: قال ابن الحاج في تعليقه على «المستصفى): «الاستثناء المنقطع» 
منعة قوم في جهة الغرض بالاستثنا وأجازه الأكثرون من جهة وجوده في كلام 
العرب؛ والمانعون لم يقدروا أن يدفعوا وجوده في كلام العرب» وامجوّزون لم يقطعوا 
الجهة التي يصح بها المنقطع على وضع الاستثناء» قال: وقد حل هذا الشلك القاضي 
أبن الوليد بن رشدء فقال: «إن في عادة العرب إبدال ؛ الجزئي مكان الكلي, كما يبدل 
الكلي مكان الجزئي انّكالا على القرائن والعرف؛ مثلا: إذا قال: «ما في الدار رجل)؛ 
أمكن أن يكون وال قرينة تمهم ما سوآاه؛ فلذلك يستثني » وليقزل: وإلا امرأة)؛ وعلى 
هذا الوجه يكون الاستثناء كله متصلا, إلا أن الاتصال منه في اللفظ والمعنى» ومنه في 
المعنى خاصة»» قال: وإذا تُصِفْح الاستثناء المنتقطع» وجدّ على ما قاله» وقد انفرد بحل 
هذا المشكل)0"©. 

نا نحوز الاستقاء من قير امن غاليا إذا تشارك الجنسان في معنى أعم؛ كما في 
السلام واللغو» وقوله: إما كم ييه بن عِلرِ إِلَا ام القَِّنَ4؛ لاشتراكهما في الرجحان. 

وعليه؛؟ فالأصل الاستثتاء إذا كان المستثنى من كن المستثنى ونه للإجماع عليه» 
والاستثناء من غير الجنس يصحٌ؛ لوروده في كتانب الله 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق»: ‏ عن حكم ما لو حلف لا يكلمه» فأشار إليه 


.1١7١5 178/9 الإحكاف للآمدي,‎ )١( 
.8 البحر الحيط للزركشيء‎ )١( 


. حيث قال: '(وإن أشار إليهء ففيه وجهان؛ قال القاضي: وتخيف الآنه في معنى 
المكاتبة» والمراسلة في الإفهام»؛ والثاني: لا يحنث...» فإن قيل: «فقد قال الله تَعَالى 
: ءَايَمُكَ ألا مُكَل لياس تكد آَيَامِ إِلَّا مرا [آل عمران: »]4١‏ قلنا: «هذا 
كاين غير جنس ه211 . 

وفي تطبيق آنخر عن أحكام الاستثناء في الإقرار وأنواعه» يقول «الموفق»: «إنه لا 
يصح الاستثناء في الإقرار من غير الجنس؛ وبهذا قال زفرء ومحمد بن الحسن» وقال 
أبو حنيفة: «إن استثنى مكيلاء أو موزونًا جان وإن استثنى عبدّاء أو ثوبًا من مكيل أو 
موزوت» لم يجز؛» وقال مالك» والشافعي: «يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقًا؛ لآنه 
ل الكتاب العزيز» ولغة العرب؛ قال الله تَعالّى : وإ قُلْنَا للْمَلَيَكَ أسجدوأ 
مم مَسَجَدوا لَه إنليس ان ين ألْحِنّ» [الكهف: ١‏ 0]. وقال . تعالى -: لا 


معن ينا 


مو نو .2 


نا إِلَّا سلما » [مريم: ؟1]. 


00000000000000 عَيِْتُ جَوَابًا وَمَا بالرّئِع من أَحَدِ 

إَِّاُ الأَارِيٌ لأا لا أَبَينْقَ" 1 

ولنا أن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه» وقيل: «هو 
إشراج بعض ما تناوله المستثنى منهه» مشتق من: ثنيت فلانًا عن رأيه» إذا صرفته عن 
رأيء كان عازمًا عليه» وثنيت عنان دابتي» إذا صرفتها به عن وجهتها التي كانت ٠‏ 
تذقب إليقاء :وغيو انلق المذكور,ليس بداعتاع فق الكلامء فإذا ذكره» فما صَرَف 
الكلام عن صوابه؛ ولا ثناه عن وجه استرساله: فلا يكون استثناء» وإنما يسمى استثناء 
توراه وإنما هو في الحقيقة استدراك» ووإلا؛ ههنا بمعنى «لكن», هكذا قال أهل العربية؛ 
منهم ابن قتيبة) وحكاه عن سيبويه. 

. والاستدراك لا يأني إلا بعد الجحد, وبذلك لم يأت الاستثناء في الكتاب العزيز من 

غير الجنس» إلا بعد النفي؛ ولا يأتي بعد الإثبات» إلا أن يوجد بعده جملة» وإذا تقرر 


515/17 المغني» لابن قدامة»‎ )1١( 
.7 2” (؟) البيت للنابغة الذيياني» ديوانه:‎ 


الوا الأصولٌ وتطيقائها الْفِفهيهُ عند ان قدا في كتابه التي 
جح 0 صطصطصعطعطعطصطعطصصططططط ‏ ط لجسب 227 
هذاء فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنه إثبات للمقر به» فإذا ذكر الاستدراك 
بعده,» كان باطلة وإن ذكر بعده جملة؛ كأن قال: وله عندي مئة درهم) إلا ثويًا 7 
عليه»؛ فيكون مقرًا بشيء» مدعيًا شيًا سواه؛ فيقبل إقراره» وتبطل دعواه؛ كما لو 
صرح بذلك بغير لفظ الاستثناءه وأما قوله ‏ تَعالى -: جد إل إزليس» 
[الكهف: ٠‏ 0]» فإن إبليس كان من الملائكة؛ بدليل أن الله تَعالَى ‏ لم يأمر بالسجود 
غيرهم فلو لم يكن منهم؛ لما كان مأمورًا بالسجودء ولا عاصها بتركه؛ ولا قال الله 
تَعَالَى - في حقه: «هْفسَيَ عَنْ أَمْرِ ريدةُ» [الكهف: .0. ولا قال: هاما مَك أ 
شَجْدَ إذ أمرتك 4 [الاعراف: .]١١‏ وإذا لم يكن مأمورّاء قَلِمَ أنكسه الله تَعَالَى ‏ 
وأهبطه؛ ودحره؟ ولم يأمر اللّه ‏ تَعالّى ‏ بالسجود إلا الملائكة» فإن قالوا: دبل قد تناول 
اللأمز الملائكة, ومن كان معهم؛ فدخل إبليس في الأمر؛ لكونه معهمغ4؛ قلنا: «فقد 
سقط استدلالكم؛ فإنه متى كان داخلا في المستثنى فيهء مأمورًا بالسجود» فاستثناؤه 
من الجنس» وهذا ظاهر لمن أنصف ‏ إن شاء الله تَعَالَى)؛ فعلى هذاء متى قال: وله 
علي ألف درهم. إلا ثوبّاه» لزمه الألف» وسقط الاستثناء؛ بمنزلة ما لو قال: «له علي 
القن درهم, لكن لي عليه ثوب»06(©. 


| وقاعدة: | الانيقاة مِنَ الإثباتِ َفيّ: 47/٠١‏ 


وَمِنَ التي إِنبَاتٌ: و«ألمهة 


أي: أن الاستثناء الصحيح من «نفي)؛ أي: من أشياء منفية إثبات للمستثنى» 
والعكس صحيح؛ أي: أن الاستثناء من أشياء مثبتة نفي للمستئنى؛ ومثاله: لي عشرة 
إلادرهمًا»؛ فهذا إقرار بتسعة؛ وإذا قال: «ليس له علي شيء إلا درهمًا»» كان مقرًا بدرهه2©. 

قال معظم الحنفية: ولا يقتضي ذلك6. وجعلوا بين الحكم بالإثبات» والحكم بالنفي 
واسطة» وهي عدم الحكمء ونقل في «المعالم» الاتفاق على الأو ل» والخلاف في الثاني» 
واختار مذهب الحنفية في «المعالم»» وفي «تفسيره الكبير»» في سورة النساءء ووافق 


.71084 704 7571/17 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
7917/6 انظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجان‎ )١( 


الى م2 


قاد أُْولِيٌ في طَيعةٍ الدلالةِ. 


4 ختتتح 
كما ذكر القرافي» قال الهندي: «وبه صرح بعضهمء وهو الحق؛ لأن المأخذ الذي 
ذكروه موجود فيهما؛ وهو أن بين الحكم بالنفي» وبين الحكم بالإثبات واسطة» وهي 
' عدم الحكمء وتركه على ما كان عليه قبل الاستثناءء بلا فرق بين الاستثناء من النفي» 
والإثبات؛ إذ الواسطة حاصلة»0©. . ظ 

وب: الِاسْيْتاء مِن الإثباتٍ تفِيّ» وَمِنَ الثفي إِنبات 

أخل جمهور الشافعية» والمالكية» والحنابلة» وطائفة من الحنفية؛ ومنهم: الإمام فخر 
الإسلام؛ والإمام شمس الأثمة: والقاضي الإمام أبو زيدء وغيرهم من الحققين9©, 
بهذه القاعدة؛ ميتعدلين ب : 


-١‏ ق: ما خَرَجٌ من شَيْءٍ دَخَلَ في لَقِيضِهِ: 
أي: أن المستثنى من حيث الحكم مُحَرَجٍ من المحكوم به؟ فيدخل في نقيضه من قيام 
أو عدمه مثلا» أو مُخْرَجٍ من الحكم؛ فيدخل في نقيضه؛ أي: لا حكم؛ إذ القاعدة: أن 
ما حرج مِنْ شَيْءٍ دحل في نُقيضِدو0". ش 
"- دلالة الإشارة: قال الحنفية الذين وافقوا الجمهور على أن الاستثناء يفيد الحكم 
المخالف في المستثنى ‏ قالوا: «إما يفيده بطريق الإشارة؛ إن لم يكن مقصودًا؛ نحو: علي 
عشرة» إلا ثلاثة؛ لأن المقصود منه سبعة؛ أي: الإقرار بسبعة» وأما نفي ما زاد» فيلزم 
0 8“ ق: وَلَالةُ الْعَِارَةِ: إن كان مقصودًا؛ ككلمة التوحيد» فإن الإثبات والنفي فيها. ' 
كلاهما ‏ مقصودان. بمقتضى_العرف(*». ْ 
5 ق: اللغة: إن قول القائل: ولا إله إلا للم توحيد» وتبادر فهم كل من سمع 


701/7 البحر الحيط في أصول الفقه. للزركشي»‎ )١( 

/* انظر: نهاية السولء 1/7؟47؛ وشرح الكوكب المنير» لابن النجار» */8717؛ والبحر المحيط‎ )١١( 
: ا‎ 

(5) نهاية السول شرح منهاج الأصول» ؟/471. 

(5) السابق» نفس الصفحة. 3 


الَوَاعِدُ الأصُولةٌ ئها الففهِيةُ عند ان قُدَامَةَ في كتابه نبي 
سحتام 1|011 !0101 ]| | | | | |[ ذأ اا ا 


مسمحجمييوه ‏ «ك“* 


بقول القائل: لا عالمَ إلا زيد»» و: «ليس لك علي إلا درهم) إلى علمه وإقراره» قالوا: 
دلو كانء للزم من قوله عليه الصلاة 0 ولا ادا بور ثبوتها بالطهارة» 
ومثله: ولا نيكاع إلا بوَلىّ) و: دل تَبيقوا الْبْدُ باب إلا سَوَ بِسَوَّاءِ0. 

رد لا يلزم؛ ؛ لأنه استثناء من اب وإنما سيق لبيان ا الطهور للصلاة) 
ولا يازم من وجود الشرط وجود المشروط. 

وقال في «الروضة»: هذه صيغة الشرط» ومقتضاه نفيه عند نفيها» ووجوده عند 
وجودهاء ليس منطوقًا بل من المفهوم؛ فنفي شيء لانتفاء شيء» لا يدل على إثباته عند 
وجوده» بل يبقى كما قبل النطق» بخلاف (لا عالم إلا زيد». 

قال بعض الحنابلة: جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد» وكذا جعله ابن 
عقيل في «الفصول» في قول أحمد: «كل شيء قبل قبضه؛ إلا ما كان مأكولا». 

وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهرء بقوله كل دلا يكاع إلا 
يقلي وَشَاهِدَئُ 20ب قال: «فاقتضى الظاهر صحته)» ولم يفرق. 

قال الحنابلة: هذه دلالة صفة» فإن قيل: «فيه إشكال سوى ذلكء» وهو أن المراد 
النفي الأعم؛ أي: لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة»» فنفى الصفات المعتبرة» 
وأثبت الطهارة. 

قيل: «المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة و أيضًا ‏ أكدها». 

والقول بأن الاستثناء منقطع؛ فلا إشكال» قول بعيد؛ لأنه مفرغء فهو من تمام 
الكلام؛ ومثله: دما زيد إلا قائم»» ونحوه. 

قال البرماوي: «من أدلة الجمهور : أن ولا إله إلا للم لولم يكن المسلقدتى فيه مثبتاء 
لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان» ولكنه كاي باتفاق» وقد قال النبي يد «أمدثُ 
أنْ أكاتِلَ الثّاس حَبَّى يَقُوُوا: لا إل إلا اللّهُ؛ فجعل ذلك غاية المقاتلة. 


)3( ذكره البخاري في الترجمة في باب: من قال: ولا نكاح إلا بولي1 من كتاب النكاح, وأخرجه بو 
داود في باب: الولي في كتاب النكاحء والترمذي في باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي» وباب: في 
استهمار البكر والثيب من أبواب النكاح. 


قوَاعِدُ أَصُلِيةٌ في طَبيعَةٍ اللا 


وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم» وما الكفار يزعمون الشركة» فنفيت ليت الشركة 
بذلك» أو أنه وإن كان لا يفيد الإثيات بالوضع اللغوي» 000 يفيده بالوضع 
الشرعيء فإن المقصود نفي الشريك» وهو مستازم للثبوت. 
٠‏ فإذا قلت: دلا شريك لفلان في كرمه؛, اقتضى أن يكون كرماء و أيضًا ‏ بالقرائن 
تقنتضي الإثبات؛ لأن ذلك متلفظ بهاء ظاهر قصده إثباته واحدّاء لا التعطيل. 

ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها ندل بلفظها دون 
شيء زائد» قال ابن دقيق العيد في اشرح الإلمام»: وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات 
جدلية» والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة» وأمرهم بها؛ لإثبات مقصود التوحيد 
وحصل الفهم لذلك منهمة : من غير احتياج لأمر زائد» ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي 
ذلك؛ لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى أمر 
آخرء فإن ذلك هو المقصود ني الإلكلبي. 

وقوله . تَعَالَى -: فلن تَيدَكُمْ إلا عذَابا4 [النباً: 3٠‏ وهو ظاهر(". 

إجماع أهل اللغة: على أن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي7”. 

وخالف الحنفية في كون المستثتى من الوثبات نفي) ومن النفي إثبات؟؛ بدليل: أنه لو 
كان كذلك؛ للزم في قوله صللة: دلا صَلَاةَ إلا يطهُورِ» أن من تطهر يكون مصليّاء أو 
تصح صلاته» وإن فقد بقية الشروط. 

وجوابه: أن المستثنى مطلق بصدقء بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات» لا 
أنه عام» حتى يكون كل متطهر مصليّاء فهو استثناء شرط؛ أي: لا صلاة إلا بشرط 
الطهارة» ومعلوم أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. 

وأيضا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرطء دون سائر الشروط؛ لأنه آكد, فكأنه لا 
شرط غيره؛ لا أن المقصود نفي جميع الصفات. 

وأيضاء فقد قيل: (الاستثناء فيه منقطع, وليس الكلام فيه»» وضعفه أبن الحاجب» 
)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجار لضن نشي 


(؟) شرح الكوكب الميرء لابن النجارء 777/7 
ف شرح نور الأنوار على امنا م سعيد بن عيناللة الحنفي الصديقي. . 


الْقوَاِدُالأصُولِيةُ وَطيقائهَا اليه عِندَ ابن كُدَامَةَ في كتابه المي 

جح 17 طلاللوموصصصطجصصبصبل7 7 _-_ _ _ و 
على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف» إما المعروف: دلا يبل اللّهُ صَلَاةٌ غير 
طَهُور). ويه مسلم» لكن ف اي ماجة: ولا 0 صَلاةٌ إل يطهُور»0"©. 

الراجح هو مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم, كما أني أتبنى ترجيح تقي الدين في 
«شرح الإلام»؛ والذي هو ترجيح بالمقاصد0". 
. وتطبيًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ في حكم ما لو قال: «أنتِ طالق» إلا أن 
تشائي)؛ حيث قال .: «فإن قال: «أنتِ طالق واحدة: إلا أن تشائي ثلاثًا»» فلم تشأء أو 
شاءوت أقل من ثلاث» طلقت واحدة» وإن قالت: وقد شعت , فقال أ بكر: 
«تطلق ثلاثا»» وقال أصحاب الشافعي» وأبي حنيفة: ولا تطلق إذا شاءت ثلاثا؛ لأن 
الاستثناء من إثبات نفي؟ فتقديره: «أنت طالق واحدة: إلا أن تشائي ثلاثّاهء فلا تطلق؛ 
ولأنه لو لم يقل: «ثلاناه» لما طلقت بمشيئتها ثلاثًا؛ فكذلك إذا قال: «ثلانًا»؛ لأنه إنها 
ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة؛ فيصير كما لو قال: «أنت طالق إلا 
أن تكرري بمشيكتك ثلاثاة)0", 

وتطبيقًا لقاعدة: الْاسْبَعْتَاءُ مِنَ التي إنْبَاتٌ؛ قوله - في صحة الاستئثناء من الاستثناء 

-: «وإن قال: وثلامًا إلا ثلاماء إلا واحدة)» لم يصح) _ ثلاما؛ لأنه إذا استثنى واحدة 
من ثللاث» بقي اثنتان» لا #- اسه تيتا من الثلاث الأولى؛ فيقع الثلاث» وذكر و 
الخنطاب فيها وجهًا آخر؛ أنه يصح؛ لأن الاستشناء الأول يلغو؛ ب استثناء الجميع؛ 
فيرجع قوله: «إلا واحدة» إلى الثلاث المثبتة؛ فيقع فيها طلقتان» والأول أولى؛ لأن 
الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات؛ فإذا استثنى من الثلاث المنفية طلقة» كان 
مثبئًا لها؛ فلا يجوز جعلها من الثلاث اللمثبتة؛ لأنه يكون إثبانًا من إثبات» لا يصح 
الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا»©». 


875 2377315/7 انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجارء»‎ )١( 
.47١ انظر ص:‎ )١( 

(”) المغني» لابن قدامة» .47١/٠١١‏ 

(4) المغني» لابن قدامة» .408/٠١‏ 


قَرَاعِدُ أَصْرلِيةٌ في يعد الدلالة " 


7 لل 26 


| رقاعدة: | الانياة ذا تت جتلا شو بها على نض بارا لى 
جَمِيعهًا: 71/7/١7‏ 


معنى القاعدة: أنه إذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف, وصلح عوده على كل 
واحدة» ولا مانع» أو تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بما في معناها؛ أي: معنى الواو؛ 
كالفاء» وثم» وصلح عوده إلى كل واحدة من الجمل» ولا مانع من ذلك» فللجميع؛ 
أي : فيعود الاستثناء للجميع؛ كبعد مفردات؛ يعني: كما لو تعقب الاستثناء مفردات» 
فإنه يعود إلى جميعها. 

أما كون الاستثناء إذا عقب جملا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة» فعند 
الأئمة الثلاثة» وأكثر ا وعند أبي حنيفة» وأصحابه. والرازي» والمجد» يرجع 
إلى الجملة الأخيرة» وقيل بالوقفء وقال المرتضي بالاشتراك0"©. 


و2 ع 


صُورَةٌ المشألة: 


إن تعقب الاستنناء جملا ولم يمكن عوده إلى كل منهاء لدليل اقنضى عوده إلى 
الأول فقط؛ أو إلى الأخيرة فقطء أو إلى كل منها بالدليل» فلا لاف في العود إلى 
مقام له الدليل. . 

مثال ما دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط؛ قوله ‏ سبحانه وتعالى -: #إركت 
أنه مِتيِحكم . سه بسر كم ارت هن فلس يفي ومن لم يلعمة هن يا ِلَّا مَنِ 
ار ده 48 (البقرة: 45 7]» فالاستثناء بقوله: 9 إِلَّا مَن أغْتَرَفَ غَرقَه 
و4 إما يعود إلى: طإمند4» لا إلى: ومن لم يلمة4. 

مثال العائد إلى الأخيرة؛ جزمًا للدليل؛ قوله ‏ سبحانه وتعالى : إن كارت ين 
قُومٍ قُومٍ عدو / وَهْوَ مزير...» الآية؛ فإن: هإله 5 ك4 [النساء: 0 
إنما يعود َك الدية» لا الكفارة. 


ومثال العائد إلى الكل؟ قطمًا بالدليل؛ قوله ‏ سبحانه وتعالى -: 9 إِنَّمَا جَرَو ألَذِنَ 


.7114 717/7 شرح الكوكب المنيرء لابن النجار»‎ )١( 


الْقوَاعِدُ الصو ِبهُ وَتطبيقَاهَا الْفِفْهيةُ عندَ ان قُدَامَةَ في كتابه اْني 
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َو أله ووم وود فى لاض كسَادا أن يكوا أ بدا أو مقع 
أَيَدِيهِمٌَ أجلم سَُ عِلَدفٍ 5 يفوا ه له ميس الأدض لكت ره فزئى فى 
الذنا وَل ف اك 102 غيل 70 لذت تَابُوا» [المائدة: 0 
189 لذت تابو عائد إلى الجميع بالإجماع» كما قال السمعاني0©. 

وأما ما تجرد من القرائن» وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع؛ ففيه مذاهب: 

أحدها: يعود إلى الجميع؛ وهو مذهب مالكء والشافعي؛ وأحمدء نقله الماوردي؛ 
والروياني» والبيهقي) في سننه عن الشافعي» ونقله ابن القصار عن مالك قال: (إنه 
الظاهر من مذهب أصككابه عند الخنابلة)» ونقل عن 5 وأدلتهم هي: 

8 القياس: وبيانه أن الاستثناء معنى يقتضي التخصيص لا يستقل بنفسهء إذا 
تيقب جملا وجب أن يرجع إلى الجميع؛ كالشرط إذا قال: «امرأتي طالق» وعبدي حر 
ومالي صدقة ة» إن شاء اللّمو يكون هذا الشرط راجعًا إلى الجميع؛ فكذلك الاستثناء. 

؟- القياس: ويدل عليه أن ما جاز أن يعود إلى كل واحد من الجملة إذا انفردت» 
عاد إلى جميعها إذا عطف بعضها على بعض؛ كالشرط. 

والذي يبين صحة هذاء ويوضحه أن الاستثناء في معنى الشرط من جميع الوجوه؛ 
ألا ترى.أنه لا يستقل بنفسه ولا يفيد معنى إلا بالبناء على المستثنى» كما لا يستقل 
الشرط بنفسه. ولا يفيد معنى إلا بالبناء على الشرط؟ ولهذا لا فرق بين أن يقول: 
«اقتلوا المشركين إلا أن يؤدوا الجزية»» وبين أن يقول: «اقتلوا المشركين إن لم يؤدوا 
الجزية4» والشرط يوجب تخصيص بعض الجملة بحكمة كالاستثناء سواء؛ فأحدهما 
مثل الآخر في الحقيقة» إلا أن لفظهما يختلف, ثم ثبت أن الشرط إذا تعقب جملا 
0 بعضها على بعضء رجع إلى الجميع؛ فكذلك في الاستثناء مثله0©. 

ق: لو كُرْرَ الِإسْيقَاءٌ كان مُسْتَهْجَنا فَبِيحا لَقََد ذكرها «الموفق» في «الروضة؛ 
0 
)١(‏ شرح الكوكب المير لابن النجار 1/7" 5 الا اا ولك ل 
(؟) انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ١8 4٠1/١‏ 4؛ وانظر: الكوكب النيرء لابن النجار» 371/7 5؛ وانظر: 
كشف الأسرار» للنسفي؛ ١70/7‏ 


قَوَاعِدُ أُصُولَةٌ في طَبيَةٍ اللا 


0 حم 
رد بالمنع لغةء ثم الاستهجان؛ لترك الاختصار؛ لأنه لا يمكن بعد الجمل «إلا»» كذا 
في الجميع0'). 

وأما أدلة أبي حنيفة» والرازي» والمجد؛ فهي: - 

١‏ الأصل: فالأصل عدم اعتبار الاستثناه وإنما ترك العمل به في الجملة الأخيرة 
للضرورة؛ ولا ضرورة في غيرها(”©» ويجاب عنه بأنه لا وجه لقصر هذه الضرورة على 
الجملة الأخيرة» دون الأولى. 

؟- القياس: وبيانه أن الفصل بين الجملة الأولى والاستثناء بفاصل؛ وهو الجملة 
الثانية فلم يرجع الاستثناء إليهما؛ كما لو فصل بينهما باطالة السكوت. 

والجواب: أن السكوت الطويل يقطع نظام الكلام لا يجوز ويمنع من بتاء الثاني 
على الأول إلا إعادة الأول» بخلاف الكلام» فلا يقطع النظام» ولا يمنع أن يكون 
الثاني تبيانا للأول؛ والدليل عليه أنه لو قال: «أعط بني تميم» وبني طبئئ» كلّ واحد 
ديناراء إلا الكفار»» لم يمنع ذلك من رجوع الاستثناء إلى الجميع» ولو فصل بينهما 
بالسكوت الطويل؛ بأن يقول: «فأعط بني يم) وبني طيئ دينارًا)» وسكت طويلاء ثم 
قال+ دالا الكفار», لم يصح الاستشناء. 

"'- القياس: وبيانه أنه استثناء تعقب جملتين؛ فلم يرجع بظاهره إليهما؛ كما لو 
قال: «طالق ثلاثًا وثلاثاء إلا أربعاه؛ فإنه لا يرجع إلى الجملتين» كذلك ههنا. 

والجواب: أن الاستثناء هناك يرفع المستثنى» ومن شرط الاستثناء أن يبقى نفيه» وإذا 
رفع؛ لم يكن استثناء؛ وبهذا لم يصحء وهذه مسألة مخالقة لما نحن فيه؛ يدل على 
صحة هذا أن هناك؛ لو ود الاستثناء إلى كل واحد من الجملتين» على الانفراد لم 
يصح» وههنا يصح؟ فافترقا. ش 

4- تخصيص العموم بالشك لا يجوز: 

ويهانه أن العموع قذ يفيت فوواكل واحذا من عله الجفل» وتخففض جييننا 


7917/7 شرح الكوكب النير» لابن النجار»‎ )١( 
.١170/7 كشف الأسرار, للنسفي»‎ )١( 


الْقوَاُِ الأصُولِيةُ َتطِْيقئَا افيه عند ائن قُدَامَةَ في كتابه الي 

اسم 151" 4 سس باب ييح هه 

والخواتب أنه لا يسلم حصول العموم» مع وجود الاستشناء؛ لأن اللفظ يُحمل على 

العموم ما لم يتصل به الاسشبايى أو غيره لت التخصيص» فأما إذا اتصل به شيء 
سن ذلك فإنه ينع التتخصيص7'©. 

أما أصحاب الوقف؛ فقد احتج القاضي للوقفء بأن قال: «تعارضت الأدلة في 

المسألة» كما قد تمرر» ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحلاها؛ /فيجب الوقف» ويُطلب 


المرجح الخارجي». 

والحق أن الوقف ليس بمذهب. بل هو تعطيل للمذاهبء وتردد بينها وتحير 
ا 
فيها0). 


وأما أصحاب الاشتراك؛ بأن استعمال الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة؛ لمانع» أو 
مجاز» والحقيقة أنه إذا تعارض الاشتراك والمجازء كان المجاز أولى» وقياس الاستثناء على 
الحال» والظرفين قياس في اللغة) وهو بمنوع. وإن سلمناهء فإئما يلزم الاشتراك, لو كان 
احتمال رجوع الخال والظرف إلى الجميع) والبعض على السواى وهو منوع. بل 
رجوعه إلى الجميع أظهرء وكذا القول في الاستثناء9© 

والراجح هو رأي الجمهور؛ لأن من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة 
واللغة وجدها للجميع. 

فضك عن الأصل: إلحاق الفرد بالغالب» فإذا جعل حقيقة في الغالب مجارّاء فيما 
قل عمل بالأصل الثاني للاشتراك, والأصل الثاني للمجاز» وهو اولع سن تركه مطلفاء 
وهذا قول الشيخ تقي الدين©». 
< ع ل رت ا 
التوبة قبل الحدء ولا بعده» كما ذهب إليه شريحء لكنه قال بقبولها قبله لا بعده؛ 


.511/79 انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» 2405 ١٠4؛ وشرح مختصر الروضة؛‎ )١( 

.51717 :5371/19 انظر: شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

(*) انظر: نفس المصدرء والجزء» والصفحة؛ وانظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار» .777/7٠‏ 
(1) البحر المحيطء للزركشي» 705/17. 


فََاعِدُ أَصُوليْةٌ في طَبيعَةٍ الدَّلَالَ 
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فخالف أصله(©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن استثناء الكل : ولا يصح استثناء الكل 
بغير خلاف؛ لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظء واستثناء الكل رفع الكل؛ فلو 
صِحٌ؛ صار الكلام كله لغوًا غير مفيدٍ؛ فإن قال: وله على درهمء ودرهم إلا درهمّاء 
أو ثلاثة دراهمء ودرهم. إلا درهمينء أو ثلاثة ونصفء إلا نصمّاء أو إلا درهمّاء أو 
خمسة وتسعونء إلا خمسة؛. لم يصح الاستثناء» ولزمه ما أَقَك به قبل الاستثناءء وهذا 
قول الشافعي» وهو الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة» وفيه وجه اأعتيء أنه يصح؛ لأن 
الواو العاملقة مجمع بين العددين» وتجعل الجملتين كالجملة الواحدة» ومن أصلنا: أن 
الاستثناء إذا تعقب تعقب جملا معطوفًا بعضها على بعض بالواوء عاد إلى جميعها؛ كقولنا ‏ 
في قوله ‏ تَعَالَى -: «إولا نَقبَلوأ لح سَبلدَة أبذا وليك هم نِمو « إلا أبن توأ 
[التور: 6:4 . : إن 0 عاد إلى الجملتين؛ فإذا تاب القاذف» قبات شهادته؛ ومن 
ذلك قول النبي ود «لا 24 ئنّ الول الول في سُلْطَانِِء وَلَا يَمْعْدْ في تيه عَلَى 
تُكرمَيد إلا و20 3 أن أولى؛ لأنه لم يخرج الكلام من أن يكون جملتين» 
والاستثناء يرفع إحداهما جميعًاء ولا نظير لهذا في كلامهم؛ لذن صحة الاسكناء 
تجعل إحدى الجملتين مع الاستثناء لغوًا؛ لأنه أثبت شيعًا بلفظ مفرد ثم رفعه كله فلا 
يصحٌ؛ كما لو استثنى منهاء وهي غير معطوفة على بعضهاء(”. 


إن استُثيي اسْيثاءً بَغدَ اياي وَلَمْ يُغطفٍ 
الثاني عَلَى الأول كان اسْتئتَاءً من الاسْيعتاءِ: 4/87 /ا, 


إن الاستثناء من الاستثناء هو مصطلح يطلق في حالة ما إذا عطف استثناء على 
الاستثناءء ولم يكن الثاني بحرف عطفء أو لم يكن هو أكثر من الاستثناء الأول» أو 


805/7 البحر المحيط» للزركشي»‎ )١( 
ف أخرجه سما في باب: من أحق بالإمامة من كتاب المساجد» وأبو داود في باب: من أحق بالإمامة‎ 
من كتاب الصلاة» والترمذي في باب: من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة» وفي باب: حدثنا هناء‎ 
إلخ سن أبواب الأدب.‎ ... 
.717/1 المغني» لابن قدامة»‎ )5( 


مساو له حينئذٍ يسمى استثناء من الاستثناء. 
وحكمه: أن الاستثناء يعود إلى الأول؛ ترجيكًا للقرب» ونفيًا للغو الكلام. 

أما إذا كان الثاني بحرف عطفء أو هو أكثر من الاستثناء الأول» أو مساوٍ له؛ عاد 
إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء» واستحالة إخراج الأكثر 
والمساوي7')؛ ومثاله: لو قال: ولي عشرة, إلا ثلاثة»؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي» 
ومن النفي إثبات. 

والاستثناء من الاستثناء يصحء قاله بعضهم إجماعًا؛ «وحكى ابن العربي عن 
بعضهم منعه)» ومن هؤلاء: الحنفية2"7؛ واستدلوا على جوازه. 

:4 من القرآن الكر.‎ .١ 

بقوله ‏ تعَالَى -: إل ءال لُولٍ إِنَا لمتَجُوهُم أجمعيت 699 إلا أنراتم هَدَرَنَا 
ع لجن لْصَبريرت 29 [الحجر: 5ه 10]ء وقال الإمام القرافي: «وهذه مسألة 
مبنية على حمس قواعد: 
- ها اء -. 5 : 0 زع لك. 55 8 
1 :إن العرب اد 0 لبا ون لان «إلآ» تقتضي الإخراج» 
ق3: إن استشناء الأكثر والمساوي باطل. 
: إن القرب يوجب الرجحان. 
: إن الاستنناء من النفي إثبات, من الإثبات نفي. 
: إذا دار الكلام بين الإلغاء والإعمالء فالإعمال أولى». 

إذا ظهرت هذه القواعد» فنقول: (إذا قال: وله عشرة, إلا ثلاثة» وإلا اثنين)» بتعيين 
عوده على أصل الكلام؛ ويمتنع عوده على الثلاثة؛ لثلا يجتمع الاستثناء والعطف؛ لأن 
(إلا» تقتضي الأخراج» وحرف العطف يقتضي الضمء وهما متناقضان». 

وإذا قلنا: «له عشرة إلا ثلاثة» إلا أربعة» أو ثلاثة»» يتعين عوده على أصل الكلام؛ 


حصح م5 


+*- جيم | © 
كم للم 


)03 انظر: شرح انفيح الفصول» للقرافي» 0,064 
)١(‏ انظر: نهاية السول» ؟/475؟ وشرح الكوكب الخير» */78. 
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لأن استثناء المساوي والأكثر باطل؛ للقاعدة الثانية. 

وإذا قلنا: وله عشرة» إلا ثلاثة» إلا اثنين», فالاستثناء الثاني إما أن يعود عليهماء أو 
لا يعود عليهماء أو لا يعود على أصل الكلام؛ أو على الاستثناءء والكل باطل إلا 
الأخير؛ أما العود عليهما؛ فلأنه يؤدي إلى لغو الكلام؛ فلا يصح؛ للقاعدة الخامسة. 

وكذلك لا عليهما بيانه أنه قال: وله عشرة» إلا ثلاثة»» فقد اعترف بسبعة» فقوله ‏ 
بعد ذلك : (إلا اثنين» باعتبار عوده على أصل الكلام» يخرج من السبعة اثنين» 
وباعتبار عوده على الثلاثة» يرد اثنين؛ لأن الثلائة منفية» وأصل الكلام مثبت؛ وهي 
القاعدة الرابعة. 

فتجبر المنفي بالثابت؛ في فيصير الاعتراف بسبعة) وهو الذي كان قبل الامكناء ءِ الثاني» 
فصار لغوّاء ولا عرع على انير الكلام وحده؛ لأنه يؤدي إلى ترجيح البعيد على 
القريب؟ وهي القاعدة الثالثة؛ فيتعين عوده إلى الاستثناءء لا على أصل الكلام» وهو 
المطلوب 0002 

دك عن الحنفية!") خلاف هذاء وحجة من قال بعوده على أصل الكلام: 

ق: الْباءً عَلَى الأَضل: 

وبيانه أن أصل الاستئناء أن يكون عائدًا على ما صدر به الكلام» فعوده على 
الاستثناء لاف الأصل؛ ولأن أصل الكلام قابل للتنقيح» والتخليص» والبيان؛ فيرد 
الاسكتاء عليه. 

الاستثناء من الاستثناء يفضي إلى التناقض: أي أن الاستثناء قد تعين؛ لأنه غير 
مراد لإخراجه ما كان ظاهره الإرادة) فلو استثتى منه» كان ناقضًا لكلامه مرتين؛ ادعى 
أولا أن ذلك وات ثم ادعى أن هذا نفي» فقد نقض الثبوت فيه فإن استثنى فيه 
أيضًا ‏ يكون قد نقض النفي» » فيكون قد نقضه مرتين» بخلاف العود على أصل ٠‏ 
الكلام؛ يكون فيه فرد نقضء وهو إبطال الثبوت فقط0". 
)١(‏ شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 78614. 7١68‏ 


.415/١ نهاية السول شرح منهاج الأصول»‎ )1١( 
566 55 فد انظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي»‎ 


الاك الْأُوليهُ وَتطائهَا افيه ند ان قُدَامٌَ في كتابه الي 

عححع 2٠١‏ احححححجحججحججب _____ ب77ربببا اب 

المستثنى لاا حكم فيه عند الحنفية ‏ بل هو مسكوت عنه؛ فالحنفية لا يجيزون 
الاستثناء من المستثنى؛ لأن المستثنى عندهم لا حكم فيه) بل هو مسكوت عله عندهم؛ 
فجميع الاستثناءات ترجع إلى المستثنى منه الأول(©. 

والراجح رأي الجمهور؛ بالقواعد التي ذكرها الإمام القرافي. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ ذ كر «الموفق»: «إن استّئني استثناءٌ بعد استثناءء ومحطف الثاني 
على الأو لء كان مضافا إليهء فإذا قال: «له علي عشرة» إلا ثلاثة» وإلا درهمين»» كان 
ميسشجيها لخمسة مبقرعا 1 وإن كان الثاني غير معطوف ليع الأول كان استثناء 
من الاستثناء» وهو جائز في اللغة؛ قد جاء في كلام الله تَعَالَى ‏ في قوله: إثَالوا إَّآ 
علس ص م جم اس > كوم مخرى هس حتع > 
أقراكم هُدرنا 2 لمن لْمبربرت 2 [الحجر: ممه 3 فإذا كان صدر الكلام , 
. إثبانّاء كان الاستناء الأو ل نفيّاء والثاني إثبانًا» فإن استدني استكنائ ثالث» كان نفيًا يعود 
كل استثناء إلى ما يليه من الكلام؛ فإذا قال: «له عشرة؛ إلا ثلاثة, إلا درهمًا»» كان 
مقرًا بثمانية؛ لأنه الك عشرة» 3 نفى منها ثلاثة, ثم أت درهمّاء وبقئ “من الثلاثة 
المنفية درهمان مسئئنيان» فيبقى منها ثمانية»(". 


اسْتعْتَاءً الأكتر فَاسِدٌ: 9/97 ؟_مو؟ 


استثناء الأكثر ؟ كقول القائل: «عندي مثة: إلا سبعة وتسعين»» وفيه اختلاف؛ 2 
فهناك من 00 اسغناء الأكثر؛ ومن هؤلاء: أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ قال ابن مفلح: 
«وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين يصح:(") واختار ه القاضي عبدالوهاب من المالكية» 
والإمامء وقال الققاضي أبو بكر: ويعيك أن يكون أقلع 2 كما أجازه أكثر الكوفة من 
النحاة» وأكثر الأصوليين9”؛ ودليلهم في ذلك: 


)١(‏ نهاية السول» للإسنوي» ؟/475. 

.717/4/1 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة: 98/7ه؛ وشرح الكوكب الير» لابن النجان ١/5‏ 7. 
(4) شرح تنقيح الفصول, للقرافي» اه 

(6) انظر: البحر المحيط, للرركشي» .١856/7‏ 


قواعُِ أصْويةٌ في طَبيةٍ الدَلَال 
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41 هن القرآن الكريم: 
قوله - تتالى -< طن يجادى كبن قد كيم دج إلا من ليمك بن التارية 
© [الحجر: 0]47 والمتبعون له هم الأكثر؛ بدليل: إوَقَِلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشكور 


أحدهما: إن الاستثناء منقطع؛ والعباد المضافون إلى الله تَعَالَى ‏ هم المؤمنون؛ لأن 
الإضافة لتشريف المضاف, لكنه يدخل التعاون تحت المستثنى منهء لولا الاستثناء. 

والثاني: إن الاستثناء متصلء وقوله: إلا مَنِ أيمَكَ يِنَّ الْمَاوبنَ4 [الحجر: ؟4] 
أقل من المستثنى منه؛ ذلك لأن قوله يتناول الملك: والإنس؛ والجن» وكل الغاوين أقل 
من الملائكة, وفي الحديث: والملاكة كمون حشر سَيِعَةَ أَذْوَاِ)» وذلك أعظم من في 
المحشرء وقال الشيخ أبو إسحاق القاطع ‏ في هذه المسألة -: وإن الله تَعَالَى ‏ استثتى 
الغاوين من المخلصين في هذه الآية» واستثنى المخلصين من الغاوين في قوله ‏ حكاية عن 
إبليس -: ولريب أَبمِينَ ٠‏ إلا بادك يِنَب الْمَخْلصِينَ) [الحجر: ٠:9‏ 4]: فلو 
كان المستثنى أقل من المستثنى منه: لزم أن يكون كل واحد من الغاوين والخلصين أقل 
من الآخر» وفيه نظر؛ لأن الضمير في قوله: مجم عائد لبني آدمء والمخلص منهم 
قليل» وانفصل بعضهم عنه» فقال: ©االمُمْلَصِينَ4 هنا هم الأنبياء» والملائكة» وسكان 
السماوات؛ وهم أكثر من الغاوين؛ فيكون من باب استثناء الأقل من الأكدر("©. 

واحتجوا بقول الشاعر: أبي مكعت أخي بني سعد بن مالك: 

دوا الْتِي تَقَضَتْ بَسْهِين مِن بِنَةٍ كُمْ ابْعدُوا حَكمًا بال قَوَامَا 

وهو معنى قوله: (مئة إلا تسعين») وهو استثناء الأكثر. 

والجواب عنه: بتقرير ثبوته» وأنه ليس فيه صيغة استثناء» ومحل النزاع مشروط 
بالتصريح بصيغة الاستثناء» والعددء على أن أبا فضال النحوي قال: «هذا بيت 
مصنوع؟ لم يثبت عن العرب)0"). ْ 


.50٠0/7 انظر: البحر احيط» للزركشيء 85/7 ؟؛ وانظر: شرح مختصر الروضة»‎ )١( 
.5.17 50.1 (؟) انظر: شرح مختصر الروضة 5/9و‎ 


الْقَوَاعِدُ الْأَصُولِيةُوتطْيقائهَا الِْفْهيةُ عند أن قُدَامَةٌ في كتابه الْفِي 


تت ؟ 7 لاا79ا 1ا070710110000للببيبظ ل برب 0ك 

القياس: وبيانه أن الاستئناء يرفع بعض ما دل عليه اللفظ؛ فجاز في الأكثر؛ 
كالتخصيص 200 وجوابه: أنه إيا قياس في اللغات. 

وأما من لم يجوّز استثناء الأكثر:. 

فمنهم بعض الحنابلة» وبعض الفقهاء, والرازي» والقاضي بو بكر في آخخر أقوالهه 
قال الآمدي: «وقد استقبح بعض أهل اللغة استثناء عقد صحيح» واختار هو 
الوقف0"©: وعليه الزجاج؛ وقال: الم ترد به اللغة؛ لأن الشيء إذا نقض يسيرًا لم يزل 

عن اسم ذلك الشيء؛ فلو استثنى أكثر» لزع الاسم)» وبه قال ابن قتيبة) وابن جني »2 
وقال الشيخ أبو حامد: وإنه مذهب البصريين من النحاة)7". 

5 على ذلك: 0 

. ق: لِأَنَّ اسيثتاَ الأككر يُفْضِي إِلَى الْعبَثْ: 

2 نقضًا كلكا للكلام» ووجوبًا عن الإيجاد إلى العدم؛ فعلى هذا يلغو 
الاستثناء» ويلزم المستثنى؛ فإذا قال: وله علي عشرة؛ إلا عشرة»» أو: «أنت طالق ثلاثاء . 
إلا ثلاماه» ل عشرة) وطلقت لدم( ), 

ق: الإسْيِنَْاءُ عَلَى خلافٍ الأضل: 


م إنكارًا بعد إقراره وجحدًا بعد اعترااف: غير أنّا خالفناه في استثناء الأقل؛ 


العدى يوجد في المساوي والأكثر؛ فوجب أن لا يقال بصححته فيه؛ وبيان ذلك من 


وجهين: ٠‏ 
الأول: أن المقك رجمًا أقك بمال» وقك واي بعضه» غير أنه نسيه لقلته» وعند إقراره ريما 
باكر فاستثناه, فلو لم يصح استثناؤه لتق ولا كذلك في الأكثرء واعا لأنه 

َلّمَا يتفق الذهول عنه. 


.510/9 انظر: الإحكام: للآمديء ؟/175؛ والبحر اللحيطء للزركشيء‎ )١( 
.558/76 (؟) شرح مختصر الروضة»‎ 

() البحر المحيط» للزركشي» 2584/8/7 585. 

(4) شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» 515/7. 


رَاعِدُ أُصُولِيَة في طَبيعَةٍ الدَّلَاة 
4 جح 
والثاني: أنه إذا قال: «له علي مثة» إلا درهمًا»ء لم يكن مستقبحاء وإذا قال: «له 
علي مئة) إلا تسعة وتسعين)» كان مستقبحاء والمستقبح في لغة العرب» لا يكون من 
600 
لغتهم 
وهناك من اجمع بن بين الرأيين؛ حيث قال بالمنع من اسشناء الأأكثرء إذا صرح بعدد 
المستثنى منهء أما إذا لم يصرح به» فهو جائز باتفاق؛ كما إذا قال: وخذ ما في هذا 
الكيس من الدراهمء إلا الزيوف»» وكانت أكثرء والآية من هذا الباب لم يصرح فيها 
بعدد المستثنى منه؛ بل قال . سبحانه .: إن عبتاوى 4) وهو مقدار غير معين» 
بخلاف: (له عنديء إلا تسعين)؛ فهذا هو الممنوع2©0. ٠‏ 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق6: ولا يختلف المذهب أنه ا يجوز استثناء ما 
0 على اللتقصؤت» وُحكى 2 عن ابن لي النحوي» رق أبو حنيقة) بك 
ونسعين)؛ لم ا 3 اعد بدليل: قوله 6 تل مهدا لك لي معن 
© ) إلا عِبَادَكَ نهم الْمَحَلقِيَ © ا آم 5002 وقول . تَعَالَى -: إن 
عبَادى لس لكَ عَِِحَ سُلْطنٌ إلا مَنِ أيّعَكَ يِنَّ الْحَاينَ 9©)» [الحجر: 41]؛ 
فاستقى يي واي الغاوين من العباد» وفي و العباد من الغاوين» وأيهما كان 
الأكثرء فقد فقد دل على استشناء الأكثر»» وأنشيوا: 
دوا الِْي نَقَضَتْ تسعِيئ مِن مِنَةٍ ثُمْ انْعَثُوا حَكمًا بالق قَوَامَا 
فاستثنى تسعين من مئة؛ لأنه في معنى الب . ومشتبه به ولأنه استثنى ايفان 
فجاز؛ كاستناء الأقل» ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ؛ فجاز في الأكثر؛ 
كالتخصيص» والبدل». 
ولنا أنه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلا ة في الأقل» وقد أنكروا استثناء الأكثر؛ 
فقال أبو إسحاق الزجاج: «لم يأت الاستثناء 7 في القليل من الكثير» ولو قال قائل: 
«مثه ة إلا تسعة وتسعين6) لم يكن متكلمًا 0 وكان عا في الكلام» ولكنه قال 
)١(‏ انظر: الإحكامء للآمدي» 1/97 .١71‏ 
)١(‏ شرح مختصر الروضة:؛ للطوفي» 7/؟50. 


القَوَاعِدُ الُصُولئةُ وَتَطبيقَائهَا الْفِفْهيْةُ عِنْدَ ان قُدَامَة في كتابه اقبي 
عح 7١‏ اححححصحجص بل ت_ رسسرس7رب7 ب 
القيتبي: «يقال: «صمت الشهر» إلا يومًا), ولا يقال* وصست الشهرء إلا تسعة 
وعشرين يومًا»» ويقال: «لقيث القوم جميعهم., إلا واحدّاء أو اثنين»» ولا يجوز أن 
يقول: «لقيت القوم» إلا أكثرهم» وإذا لم يكن صحيكحا في الكلام؛ لم يرتفع به ما أقر 
به؛ كاستثناء الكل وكما لو قال: وله علي عشرة» بل خمسة»» فأنًا ما احتجوا به من 
لتنزيل؛ فإنه في الآية الأولى استثنى امخلصين من بني آدم» وهم الأقل؛ كما قال.تََالَى .: 
إل لذي عَامَنُوأ وعمِلوأ لصحت وق م ف [ص: 2)]51 وفي الأخرى استنق 
الغاوين من العباد» وهم الأقل» فإِنْ الملائككة من العباد» وهم غير الغاوين؛ قال الله - 
تَعَالَى 45 ميل ا مكرمور 4 الأنبياء: 5) وقيل: (الاستثناء في هذه الآية, 
منقطع بمعنى الاستدراك؛ فيكون قوله: «إإنَّ يبَِادِى ليس ك عم سلْطدنٌ4» فبقي 
على عمومه لم يستثن منه شيء» ثم استأئف: «(إن يبتادى لي لك مَك شأمادة 
إلا مَنِأتَبَعَكَ من ألْقَاوينَ4؛ أي: لكن من اتبعك من الغاوين» فإنهم غووا باتباعك»؛ 
وقد دل على صحة هذا قوله في الآية الأخرى؛ لامتناعه: وما 44 4 َك من 
سُلْطَنٍ إِلَّ أن مَومٌ مُسْتَجبِسْرَ لي4 [إبراهيم: ؟1])؛ وعلى هذا لا يكون لهم فيها 
حجة» وأما البيت» فقال ابن فضالة الدنحوي: «هو يبت مصنوع لم يثبت عن العرب») 
على أن هذا ليس باستشناء؛ فإن الاستثناء له كلمات مخصوصة؛ ليس ههنا شيء منهاء 
والقياس لا يجوز في اللغة» ثم تعارضه بأنه استثنى أكثر من النصفء فلم يجز كاستغناء 
الكل» والفرق بين استثناء الأأكثر والأقل أن العرب استعملته في الأقل وحسنته؛ ونفته 
في الأكثر وقبحته» فلم يجز قياس ما قبحوه على ما حسنوه0©,. 


# # ا سداس 


.7 61 27917/17 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 


قَرَاعِدُ أُصُولِيٌْ في طَبيعَةٍ الدَّلَالَة 


مام -- 


َوَاعُِ أُصُولِيةٌ في الاسم 


كل الجمع للالة: ١//اوم‏ 


أقل الجمع ثلاثة» وهو عانعنب افيه الل اين عبار <اشيينان: واي المطة 
والأقمة: الأريعوة إلاابالكل حك ابن عقريو دافن ديري الظييى<') تجديوآن أقل 
الجمع اثنان. 

غير أن المشهور عنه هؤ الرأي الأول» وهو مذهب أكثر المتكلمين» وأهل اللغة؛ 
وذكر ابن برهان أنه قول الفقهاء قاطبة» وحكاه القاضي عبدالوهاب عن مالك؛ 
وحكاه الأمدي عن مشايخ المعتزلة"؟, 

وذهب بعض أصحاب الشافعي» وعامة الأشعرية» إلى أن أقل الجمع اثنان» وهو 
مذهب عمر وزيد بن ثابت - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - كذيابذ كر,القزابي» وإليه ذهب نفطويه 

من النحويين» و. حكي عن ابن داود الظاهري» وبه قال الأستاذ 5 إسحاق الإسفراييني؛ 
والباقلاني» وعبدالملك بن الليسينون: وإليه ذهب القاضي أبو بكر وأبو جعفر 
السمعاني7" وما استدل به أصحاب الرأي الأول: 

١‏ أهل اللغة قالوا: الأسماء على ثلاثة أضرب: آأحاد, وتثنية» وجمع؛ فالاحاد؛ 
نحو قولك: «رجل» وزيدء وعمرو)»؛ والتثنية؛ نحو قولك: «الرجلان» والزيدان, 
والعمران»» والجمع؛ نحو قولك: «الرجال؛ والزيدون» والمسلمون»؛ فيجب أن تكون 
ليست بجمع» كما أن الواحد ليس بجمع. 

والجواب: أن العرب لم تقل: «إن لفظ الجمع لا يقع على الاثنين»» وإما أرادوا إن 


)١(‏ انظر: إحكام الفصولء للباجي:» 145 !؟ وانظر: كشف الأسرار على فول البزدوي» ؟8/7؟. 

.7378 انظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجار» 45/7 ١؟ والفوائد الأصولية» لابن اللحام»‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» 550/7؛ وانظر: إحكام الفصول». للباجي» 6 وكشفض الأسرارء 
عن أصول البزدوي» ؟:/78. 


لقَوَاعِدُ الأصُوليهُ َتطيقائها افيه عند ان قُدَاَة في كتابه الي 

آآآ 2-0 تآ آ©؟تآ ةي 

لفظ الا ثنين لا يقع على الجميع؛ وذلك لا يمنع من وقوع لفظ الجميع في أقل العدد, 

ليت ا ل ل ا 
على العشرة فما دونها؟. 20 

؟ استدلوا بأن السابق إلى فهم السامع من قولك: «رجال وناس» الثلاثة فما زاد. 

دوك الاثنين؟؛ فصا ر الاسم مختضًا به. 1 


والجواب: أن هذا موضع الخلاف» وليس السابق إلى فهم السامع ما كر بل 
السابق إلى فهم العربي الاثنان فما زاد» وإن سبق ذلك إلى فهم من ليس من أهل 
اللسان» فإن ذلك ليس بلازم لأهل العربية2©. 

قول الصحابي: استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه احتج على عثمان ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا ‏ في الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس؛ بقوله ‏ تَعَالَى -: «إقإن 
213 لم حو يديه لسُدَم شن 4 [النساء: الع وليس الأخحوان إخوة في لسان قومك» 
فقال عثمان: «لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي» وتوارثه الناس» ومضى في 
الأمصار». 

والجواب: أن هذا الخبر حجة؛ لأن عثمان زعم أن الأخوة قد حكم فيهم بالاثنين, 
ومضى على ذلك العمل وأنه لا يمكنه نقضه؛ وهذا معنى الإجماعء ولو لم يكن 
إجماعًا لجاز نقضه 


وجواب ثان: هو أنه روي عن زيد بن ثابت أنه قال: «الأخوان إخوة»0". 
ا من قال بأن الجمع ثلاثة ب: 

من القرآن الكرع: بقوله - تعلى -: تاو مَسلتنَ.... إلى قوله: 
4 2 د 5 سَهِيت» [الأنبياء: 1لا أرية بضمير الجمع داود وسليمانث. 


اي سل سير كر ا سيرع ب لو ليل 


- وقوله تعالى -: 9#إذ صوروأ ] مِحَرابٌ « إِذ دَسَلوا عل دأورد همَرَ ينهم كل كاككقت م عة 


2( 97 0 الفصول في لك 00 0 .1١‏ 
(5) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» أل هآ 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ اللا 
: بم حت 
حَصْمَان بم بَعْضُنا عل بَعْض» [ص: ١777]؛‏ فاستعمل في الاثنين ضمير الجمع. 

. وقوله ‏ عََرٌ اسمه -: #فقَدٌ صَعْتَ 4 [التحريم: 5]؛ والمراد: قلباكما. 

وقوله جل جلاله. : #9إنَا مَعَكُم مُسْتَمعُوت# [الشعراء: ]١©‏ والمراد: موسى» وهارون. 

وقوله عل 43 إخيلنا عن يعقوب: #عسى أله 56 ا بهم جِيمًا4 
[يوسف: 4]87 والمراد: يوسفء وبنيامين. 

وقوله: لإقإن كَانَ له إِحَوَةٌ َيِه ألْشُدُسُنْ4. والأخوان يحجبانها إلى السدس؛ 
كالثلاثة. 

٠‏ وقد - تتفي < «يلد لان ين النؤبية أقتتنا تأسيكها يتأ 
[الحجرات: 4]؛ يقال للرجل -_ الجماعة والفرقة طائفة؛ 0 كلى ذلك قوله ‏ 
تعالى : تَآصَلِحُوأ رأ بين ويد [الحجرات: »]٠١‏ وما ورد من ذلك في القرآن 
والشعر أكثر من أن 0 

من السنة: 


قوله يظِةٌ: «الاثتَانٍ كَمَا فَوْقَهُمَا جْمَاعَةٌو("2) وهو أفصح العرب» ولو نقل هذا عن 
واحد من الأعراب» لكان حجة؛ فمن صاحب الشرع أولى0". 

“ا المعقول: هو أن اسم الجماعة حقيقة فيما فيه معنى الاجتماع» وذلك موجود في 
الاثنين كما هو موجود في الثلاثة؛ فيصح أن يتناوله اسم الجمع حقيقة» وإن كان معنى 
الجمع في الثلاثة أ ؛ ألا ترى أن الثلاثة جمع صحيح؛ وإن قانع الااسعفاع قينا 
وراء الثلاثة أكثر؛ ونظيره الجسم؛ لما كان عبارة عن اجتماع أجزاء وتركبها؛ كان أقل 
الجسم جوهرين؛ لوجود معنى الاجتماع والتركب فيهماء وإن كان العم فيما 
وراء ذلك أكثر2». 


(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي» ٠.‏ ١؛‏ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ؟/ 
4 وشرح مختصر الروضة» 2491/19 4517. 

(؟) أخرجه النسائي في كتاب الإمامة (الجماعة إذا كانوا اثنين). 

(0) كشف الأسرار على أصول البزدوي» .18/١‏ 

(4) نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 


الْقَواعِدُ الأصُولِيهُ وَتَطيقَائها الِْفهيةُ عند ان قُدَامَةَ في كتابه الي 


حر ال 

4- استعمال أرباب اللسان: 

فإنهم يستعملون صيغة الجمع في الاثنين كاستعمالهم إياها في الثلاثة» فإن المثنى 
يقولان: انحن فعلنا كذاء ونحن نفعل كذا»؛ فوجب أن يكون حقيقة في 
اوش و00 

ه الحكم: وأما الحكم فهو أن للمثنى حكم الجماعة في المواريث والوصايا؛ حتى 
كان للاثنين من الميراث ما للثلاث فصاعدًاء ولو أوصى لأقرباء فلان» يتناول المثتى 
فصاعدًاء وكذا الإمام يتقدم على اثنين كما يقدم على الثلاثة؛ فثبت بما ذكرنا أن المثنى 
ملحق بالثلاثة في صحة إطلاق صيغة الجمع عليه©. 

وهذه الأدلة أجيب عنها بأمور2”"؛ منها: 

فيما يتعلق بحديث رسول الله يلل أجيب عنه بكون الإجماع هو الذي منع من 
اعتبار الثلائة في حجب الأم(؟). 

إلا انق أرى أن للإجماع أهمية بالغة؛ لا فيه من دلالة قاطعة على الحكم الذي 
يتعلق به. 

وأما عن الحكم؛ أي: المراد بالاثنين جماعة في حصول فضيلة الصلاة» فهذا من 
حيث الحكم الشرعيء لا من حيث اللفظ اللغوي؛ لأن الشارع إنما يبين الأحكام التي 
بعث لبيانهاء لا اللغات التي عرفت من غيره©. 

بالإضافة إلى أننا نبحث في هذه القاعدة ضمن إطار شرع الله وقد ذكر شارح 
وكشقن الأسر ار؛ على أصول البزدوي: أن فائدة الاختلاف في هذه القاعدة كونها 
تظهر في جواز التخصيص إلى اثنين» وعدمه؛ وفيما إذا قال: هلله علي أن أتصدق 
بدراهم», أو قال: «لفلان علي دراهم») أو نذر أن يتصدق بشيء على فقراء, أو 


)1( نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 

.159 258/79 نفس المصدسر‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» 4914/7: 491. 
(1) نفس المصدر: 4848/7. 

(5) نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 


قََاعِكُ أُصُولِية في طَبيعة الدَلال 


4 عد 
مساكين» يقع على الأقل بالاتفاق» والأقل هل يطلق على الاثنين» أم الثلاثة؟ 

كما أن المصطلح الشرعي يخدم الدين؛ لأن الأحكام تتعلق بالأسماءء وعليه؛ 
فردهم بكون هذا من حيث الحكم الشرعي؛ فجوابه أن مجال بحثنا الجانب الشرعي» 
وهو المقصود. 

فبيين بكل هذا أن أقل الجمع اثنان؛ نظرًا لكونه ورد في القرآن الكريم بكئرة2010 
والشعرء فضلا على أن الملصطلح الشرعي في مثل هذه الأمور هو المقصود بالأساس» 
والمصطلح الشرعي هنا هو أقل الجمع ثلاثة. 

وعلى سبيل الاستئناس قال صاحب وكشف الأسرار» على أصول البزدوي: «على 
أننا لا ننكر إطلاق اسم الجمع على الاثنين مجارًا؛ فتُحمل هذه الإطلاقات على 
المجاز»2” , ش 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» عن العادة: «ولا يختلف المذهب أن العادة لا 
تثبت بمرة» وظاهر مذهب دياعي أنها تثبت يعت يرق وقال بعضهم: «اثثبت بمرتين؛ لأن 
المرأة التي استفتت لها أم سلمة كع ل الله ييه ردها إلى الشهر الذي يلي 
الاستحاضة9(")؛ و لأن ذلك أقر ب إليها فوجب ردها إليه». 

وك أن العادة مأخوذة م امار بولا تحصل المعاودة بكرة واحدة؛ وجنات حجة 
لنا؛ لأنه اقال: لتنظو عِدّةَ اللهالي ليام التي كانت تَحيضّهْنٌ مِنَ اسه َل أَنْ 
يْصِيبَهًا الْذِي أصَابَهَا»؛ وكان يخبر بها عن دوام الفعل وتكراره» ولا يحصل ذلك 
بمرة» ولا يقال لمن فعل شينًا مرة: «وكان يفعل)؛ سسى «تَدَعٌ الصّلاة ام 
أقْرَائِهَاه والأقراء جمع وأقله ثلاثة؛ لرواية هل تثبت بمرتين أو ثلاث؟ فعنه أنها تثبت 
بمرتين؟ لأنها مأخوذة من المعاودة» وقد غارديقا في المرة الثانية» وعنه لا تثبت تبت إلا 
بثلاث؛ لظاهر الأحاديث؛ ولأن العادة لا تطلق إلا على ما كثرء وأقله ثلاثة؛ ولأن 


5 انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول. للباجي»‎ )١( 
(؟) كشف الأسراة على أصول البزدو يي ذلرف؟‎ 
فيه أخخر جه أب داود في باب: الحخيض.‎ 


الْقَوَاعَدُ لأمري وَتَطيقَائهَا الْفِقَهيْةُ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه به لخي 


+١ 2ح‎ 


أكثر ما: يعتبر له التكراز, اعتبر ثلانًا؛ كأيام الخيار في الصراق7©. ظ 


أَسْمَاءً الئاس لا عَدَدَ لَهَا: 0 كمه 


أما اسم ابي ليوو ما ناذالا على ع موجودة وذوات كثيرة» وتحقيق ذلك. 
أن الاسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة» ودل مع ذلك على الام الذي وقع به تشابه 
تللع و افوا تشابهًا تاماه حتى يكون ذلك الاسم انها لذللكالأمرء الذي وقع به 
التشابه» فإن ذلك الاسم در يسمى اسم الجنسء وهو المتواطئ؛ كالحيوان الواقع على 
الإنسان» والفرس» والثور. والتييةة فالتشابه بين هذه الأشياء وقع بالحياة الموجودة في : 
الجميع؛ وكذلك إذا قلت: «إنسان» وقع على كل إنسان باعتبا ر الآدمية؛ كذا 7 
قلت: «رجل» وقع على كل رجل باعتبار الرجولية؛ وهي الذكورة والآدمية0©. 

فاسم الجنس يتناول باعتبار معنى الفردية؛ لأنه أسم» وهو موجود من الأدنى 
والأعلى تحقيقًا وتقديراء دون ما بينهما0”) وهذا هو معنى ولا عدد له4» والواحد 
يصلح جنسا كاملا كالكل؛ لأن أفراد الجبس لو عدمتء ولم تبق إلا هذه الواحدة؛ 
لكانت كلاء وكان الاسم لها حقيقة؛ ألا ترى أن حواء كانت جنسًا كاملاء وآدم ‏ 
عليه السلام . كان جنسا كاملاء وكان اسم الإنس له حقيقة» وإنما لم يبق الكمال 
بانضمام أمثالها إليها؛ لنقصان في نفسهاء فثبت أن البعض من الجنس صالح في ذاته 
لهذا الاسم حقيقة» حقيقة» وإنما صار بعضًا بمزاحمة أمثاله لا لنقصان في نفسهاء فثبت أن 
ابععاق من للق معالماني.نان ينا للدم حقيقة وإنما صار بعضها بمزاحمة أمثاله لا 
نقصان في نفسهء وإذا كان كذلكء ساوى البعض الكل في الدخول تحت الاسم؛ 
فيتأذى به حكم الكل؛ إلا بدليل يرجح حقيقة الكل على الأذى: فصار الواحد 
للجنس مثل الثلاثة للجمء”). ظ 

فاسم الجنس ألفاظه وضعت؟ دل على جنس مدلوا ات على أحاد منفردة) 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة» ١//91؟.‏ 
(؟) شرح المفصلء لابن يعيش» .75/١‏ 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي» ؟/5. 
(4) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» .4/١‏ 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدّلَالَة 
١5 ١‏ تح 
وعليه فلا يكون له واحد من لفظه؛ كالناس» والحيوان» والماء» والتراب؛ إذ لا يقال 
فيه: «ناسة» ولا حيوانة» ولا ماءة» ولا ترابةه0©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن أحكام الطلاق : «وإن قال: «أنت طالق» 
أكثر الطلاق» أو كله: أو جميعه؛ أو منتهاهء أو مثل عدد الحصاء أو الرملء أو القطر»؛ 
طُلّقت ثلانًا؛ لأن هذا يقتضي عددًا؛ ولأن الطلاق أقل وأكثرء فأقله واحدة وأكثره 
ثلاث» وإن قال: وكعدد التراب» أو الماءع, وقع الثلاث» وقال الو حنيفة: (يقع واحدة 

بائئا؟ لأن الماءء والتراب من أسماء الأجناسء لا عدد لهنع(). 


َأفْعلٌ] لِلتَفْضيل فِقْئَضِي اشْتِرَاكَ المذ كورَين في أَضْل الْفغل: /١١‏ 


هك" 


فقول: «عبد الله أفضل القوم)؛ فهو أحد القوم» وهم شركاء في الفضل المذكورء 
يزيد فضله على فضلهمء والذي قضى بذلك كله «أفعل)؛ من حيث كانت مقدرة 
بالفعل والمصدر؛ فإذا قلت: «زيد أفضل القوم)؛ فالتقدير أنه يزيد فضله عليهم» أو 
يرجح فضله؛ والرجحان, إنما يكون بعد التساوي» وكذا لفظ الزيادة يقتضي مزيدًا 
عليه» فلذلك من المعنى اشترطوا الشركة في الصفة0". 

وقد ذهب بعضهم إلى أن اشتراط الاشتراك في الصفة لا يلزم؛ واستدلوا على ذلك: 

-١‏ من القزآن الكرم: #اسحب الجنّد بوكر سعقرا وأحسخ. تفيلا 
©4 [الفرقان: 11 وإن كان لا خير في مستقر أهل النار» ولا حسن في مقيلهم؛ 
ومثاله قولهم: «أبن العم أحق بالميراث من ابن الخال»,» وإن كان لا حق لاهن الخال في 
الميراث. 

أن #أسحبُ ا إازية وميد 00 2 مُسَمَقَرًا)) جاء على على زعمهم واعتقادهم أن 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة:» للطوفي» ؟457/1. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 2678/١١‏ 74ه. 
(5) انظر: شرح المفصل» لابن يعيش» 5/7. 


0 الْقَوَاعَدُ لصوي وَتَطِيقَاهَا الْفِفهيةُ عِندَ ابْنِ قَدَامَةَ في كتابه المنبي 
مقيلهم في 00 خدينة ومستقرهم 0 يقال (أما نزلنا معكم نزول نظرء 
فأْصِحَبُ >يع 0-6 يه ع يي ولكن ميلك 2 قبلا 4)9. 

ومثله ا «ابن العم أحق بالميراث من ابن 8 لأن ذلك جاء على زعمهم 
واعتقالاهم؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن مطلق القرابة يوجب الميراث؛ سواء كان من 
ذوي الأرحام أو العصبات07©. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة» وهو بصدد الحديث عن القذف بصيغة أفعل 
التفضيل؛ حيث قال: «وإن قال: «أنت أزنى من فلان»» أو: «أزنى الناس») فهو قاذف 
له وهل يكون قاذفا للثاني؟ فيه وجهان؛ أحدهما: يكون قاذمًا لهء اختاره القاضي؛ 
لأنه أهياك. الزنا المهيماء وجعل أحدهما فيه أبلغ من الآخر, فإن لفظة أفعل للتفضيل؛ 
فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل» وتفضيل أحدهما على الآخر فيه؛ كقوله: 
«أجود من حاتم»؛ والثاني: يكون قاذقًا للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل 
السيفود بالفمرع؛ كقوله - تَعَالى ‏ : #أفمن جر ِل لْحيّ أَىئّّ أت لبه بم أ ََ هذى 
ِلآ أن يَدَئْ)4 [يونس: 0]» وقال ‏ تَعَالَى -: وإكايٌ الْمريمينِ حي الأمن»4 [الأنعام: 
١م)‏ وقال لوط: ينان شَ هن لَه مذ زهعود: //7]؟؛ أي من أدبار الرجال» 9 
طهارة فيهم؛ وقال الشافعي» وأصحاب الرأي: «ليس بقذف للأول» ولا الثاني» إلا أن 
يريد به القذف». 

ولنا أن موضوع اللفظ يقتضي ما ذكرناه؛ فحمل عليه؛ كما لو قال: «أنت 
زان901. 


لمتكت إذَا أَضِيفَ إِلَى التتّى ذَكرَ بِلَفْظٍ الجفع: 441/11 


أي: يجعل الاثنان على لفظ الجمع» إذا كانا متصلين؛ وبيانه أن كل ما في الجسد 
منه شيء ليا ينفصل؛ كالرأس» والأنف» واللسان» والظهرء والبطن» والقلب» فإنك إذا 
ضممت إليه مثله؛ جاز فيه ثلاثة أوجه: 


)١(‏ انظر: شرح المفصل» لابن يعيش » لاره. 
زه المغني » لابن قدامة» 1١596/1؟.‏ 


راد أُصْولِيةٌ في طَيعَةٍ الدَلالة . 
مخ ممح 

أحدها: الجمع؛ وهو الأكثر؛ بناءً على: 

١‏ أن الثنية جمع في الحقيقة؛ كقوله ‏ تَعالَى .: إن كنوب إِلَ أله قد صَعَتَ 
يي (التحرم: 4]» وقوله ‏ تعلى .: طإكأفطمُوَا بيهم [للائدة:ة1!. 

وبناءً على أن هما لا يلبس ولا يشكلء أنه قد علم أن الواحد لا يكون له إلا رأس 
واحد» أو تلب واحد؛ فأرادوا الفصل بين النوعين؛ فشبهوا هذا النوع بقولهم: «نحن 
فعلنا»» وإن كانا اثنين في التعبير عنهما بلفظ الجمع. 

"1١‏ وبناء على المعنى؛ حيث كان الفغراء يقول: «إنما بخص هذا النوع با جمع؛ نظهأ 
إلى المعنى؛ لأن كل ما في الجسد منه شيء واحدء فإنه يقوم مقام شيئين» فإذا ضم إلى 
ذلك مثله» فقد صار في الحكم أربعة» والأربعة جمع؛ وهذا من أصول الكوفيين 
المسنة؛ ويؤيد ذلك أن ما في الجسد منه شيء واحد ففيه الدية كاملة؛ كاللسان» 
اراس وأما ما فيه شيكان: فإن فيه نصف الدية». 

والوجه الثاني: التنية على الأصل وظاهر اللفظ. 

والوجه الغالث: الافراد2" . 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» عن مسألة في ابتداء قطع السارق؛ حيث قال: 
ولامسيدك ينين أهل السلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى من مفصل 
الكف؛ وهو الكوع؛ وفي قراءة عبدالله بن مسعود: دفَاقْطعُوا 27 وهذا إن 
كان قراءة» والآخر تفسيتاء وقد روي عن أبي بكر الصديق» وعمر ‏ رَصِيَ اللّهُ عَنهُمَا - 
أنهما قالا: دإذا سرق السارا ق» فاقطعوا يمينه من الكوع0, ولا مخالف لهما من 
الصحابة؛ ولأن البطش بها أقو ى؛ فكانت البداية بها أردع؛ ولأنها آلة السرقة؛ فناسب 
عقوبته بإعدام آلتهاء وإذا سرق ثانياء قطعت رجله اليسرى» وبهذا قال الجماعة إلا 
عطاءء حكي عنه: أنه تقطع يده اليسرى؛ لقوله ‏ سبحانه .: طمَاقطعُوَا أبدِيهما4 


(1) انظر: شرح المفصل» لابن يعيش 188/4 .١55‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الس الكرئ فى ياب: السسارق 'يستؤقة أولا من كتانية السمرقة. 

(م) هو من فقل عمرء أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب: السارق يسرق أولًا من كتاب السسرقة» 
وعبدالرزاق في المصنف في باب: قطع السارق من كتاب اللفظة. 


وام الأضرلية يقتا اللو لد ان قذائة في ككابه الى 


ده 4 
[المائدة: 478 ولأنها آلة السرقة والبطش؛ فكانت العقوبة بقطعها أولى» وروي ذلك 
عن ربيعة» وداود» وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه 
والاثر. من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ وهو قول أبي بكرء وعمر . رَضِيَ الله 
عَنْهُمَان وقد روى أبو هريرة عن النبي يل أنه قال في السارق .: وإذًا سَرَقَ فَاقْطَعُوا 
يده ثم إِنْ سَرَقَء فَاقْطْعُوا رِجلَهُو00")؛ ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين» إنها تقطع 
يده ورجله. ولا تُقطع يدام؟ فتقول: «جناية أوجبت قطع عضوين» فكانا رجلا ويذاء؛ 
كامحاربة)؛ ولأن قطع يديه عزوت معدا لجسو زناة اتيك لد يبر يأكل هيل ولا بتوضنا. 
ولا يتطيب» ولا يدفع عن نفسه؛ فيصير كالهالك؛ فكان قطع الرجل؛ الذي يشتمل 
على هذه المفسدة أولى؛ وأما الآيةع فالمراد بها قطع يد كل واحد منها؛ بدليل أنه لا 
تقطع اليدان في المرة الأرايه وفي قراءة عبدالله: ١َافطعوا‏ أمَانَهُمَا)ء وإنما ذكر بلفظ 
الجمع؛ لأن المثنى إذا أضيف إلى المثتى ذكر بلفظ الجمع؛ كقوله ‏ تَعَالَى .: كي 
عت لوه 4 [التحريم: 4ع)(". 


اسْمُ الْقَاعِلٍ يفعض الْصْدَر وَالَصْدَدِ قَُ عَلَى اليل وَالْكَفِر: /٠١‏ 


هوم 


ٍِ 


سمي المصدر مصدرًا؛ لأن الأفعال صدرت عنه, أ أخذت منه؛ كمصدر الإبل 
للمكان الذي ترده؛ ثم تصدر عنهء وذلك أحد ما يحتج به أهل البصرة في كون 
المصدر أصلا للفعل» ومن أصناف الاسم للأسماء المتصلة بالأفعال اسم الفاعل؛ 
فالمصدر أصل للفعل7", واسم الفاعل متصل بالفعل؛ فاقتضى هذا أن المصدر أصل 
كذلك لاسم الفاعل وهو ما عبر عنه في القاعدة بكون اسم الفاعل يقتضي المصدر. 

والمصدر يدل على جنس الفعل؛ فإذا قلت: «وضرب» أو: «قتل»؛ دل على الضرب 
والقتل الذي يتناول جميع أنواع الضرب والقتل؛ وهنا لم ترد به الجنسء ولا العدى إنها 


سلس 3 _ ب يبيبح 

)01( أخرضنة الدارقطني في سننه كتاب الحدود والديات وغيره. 
() المغني» لابن قدامة» ,44١ 4140/٠١‏ 

فة انظر: شرح المفصل» لابن يعيس 2 . 


مس ا ا و ع ا 


أردت نوعًا من الجدس(2© يقع على القليل والكثير. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة قال «الموفق» ‏ عن حكم ما لو طلق واحدة» وهو ينوي ثلانًا .: 
وأما إذا قال: «أنت طالق واحدة»»: ونوى الثلاث» لم يقع إلا واحدة؛ لأن لفظه. لا 
يحتمل أكثر منهاء فإذا نوى ثلانّاه فقد نوى ما لا يحتمله لفظه» فلو وقع أكثر من 
ذلك لوقع بمجرد النية» ومجرد النية لا يقع بها طلاق»؛ وقال أصحاب الشافعي في أحد 
الوجهين: (يقع ثلانًا؛ لأنه يحتمل واحدة معها اثنتان»» وهذا فاسد؛ فإن قوله: «معها 
اثنتان» لا يؤديه معنى الواحدة» ولا يحتمله؛ فنيته فيه نية مجردة؛ فلا تعمل؛ كما لو 
نوى الطلاق من غير لفظء وأما إذا قال: «أنت طالق»» ونوى ثلاثاء فهذا فيه روايتان: 

أديزتعيناء. لا يقع إلا واحدة,» وهو قول الحسن)» وعمرو بن ديئار» والتوري» 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي؛ لأن هذا اللفظ لا يتضمن عددًاء ولا بينونة؛ فلم تقع به 
الثلاث» كما لو قال: «أنت طالق واحدة6» وبيانه أن قوله: «أنت طالق» إخبار عن 
صفةء هي عليها؛ فلم يتضمن العدد؛ كقوله: وقائمةى» و: «حائض» و: (طاهرة. 

الرواية الثانية: إذا نوى ثلدمًا وقع الثلاث» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي عبيد) 
ونث المنذر؛ لأنه لفظ لو قرن به لفظ الثلاث» كان ثلاثاء فإذا نوى به الثلاث كان 
كالكنايات» ولأنه نوى بلفظه ما يحتمله؛ فوقع ذلك به كالكناية» وبيان احتمال اللفظ 
للعدد أنه يصح تفسيره به» فيقول: وأنت طالق ثلامًا)؛ ولأن قوله: «طالق» اسم قاعل» 
واسم الفاعل يقتضي المصدر؛ كما يقتضيه الفعل» والمصدر يمع على القليل والكثير. 
وفارق قوله: «أنت حائض» و: «طاهرة؛ لأن الحيض والطهر لا يمكن تعدده في حقهاء 
والطلاق يمكن تعدده]20. 


5 ع الو ا دسي اث 0 ٍ 

ذا كر لفط كم أعيد متكراء فالئاني َي اله ون أعيد مُعزنا 
بدأل فالثّاني هُوَ الأوّل: «٠/ءله‏ 

إن الفرق بين المعرف بوأل: وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق؛ 


)2غ( نفس المصدرء» دإلاة. 
() المغنيء لابن قدامة» 6459/١١‏ 6800. 


90 الْقََاِدُ الأصُوليةٌ رتطبيقائها افيه عد ائن قدا في كتايه القن 

وذلك لأن ذا الألى واللام يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن. 

واسم الجنس النكرة يدل على مطلق الحقيقة؛ لا باعتبار قيد”'2» وعليه؛ فإذا تكرر 
المعرف ب«أل», فلا يخاو إما أن يكون تعريفه للعهد, فحكمه حكم زيد في قولك: (إنَّ 
مع زيد مالاء إنَّ مع زيد مالا»» وإما أن يكون للجنس الذي يعلمه كل واحد فهو 
أيضّاءٍ لأنه يدل على الحقيقة بقيد حضورها في الذهن. 

وأما إذا ذكر لفظ ثم أعيد 5-3 فاللفظ الثاني متناول لبعض الجنس» فإذا كان 
الكلام الثاني مستأنقًا غير مكرر, فقد تناول بعضًا غير البعض الأول بغير إشكال0"©؛ 
لآن اسم الجنس /: ة يدل على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد كما سبق. 

وهذه القاعدة لها ارتباط وثيق بقوله ‏ تَعالَى -: «إمَإنَ م العشر جر 9 إن مه 
لسر جم © [الشرح: » 26 وفيها قال البي صيِمٌ: «أنْ يَغْلِتِ عُْسْد 
يُسرَيْنٍِ)7 "22 لفظا ومعنى؛ وبيان هذا الارتباط أن كلمة «العسر؛ وإعادتها معرفة» وتدكير 
كلمة ويسر» وإعادتها منكرة, وقالوا: «إن اللفظ النكرة إذا أعيد نكرة» فالثاني غير 
لير ل6» وإذا أعيد اللفظ معرفة» فالثاني غير الأو ل؛ كقوله ‏ تَعالَى -: 9ك َك إل 
عون رسو * فعصى وِرَعَوبُ الول 4. 

وبناء كلامهم على قاعدة إعادة الذكر ة معر فة تكولا لأن تلك القاعدة في إعادة 
النكرة معرفة» لا في إعادة المعرفة معرفة» وهي خاصة بالتعريف بلام العهد دون لام 
الجنس» وهي أيضًا في إعادة اللفظ في جملة أخرى, والذي في الآية ليس يإعادة لفنظ 
في كلام ثانٍء بل هي تكرير للجملة؛ فلا ينبغي الالتفات إلى هذا المأخذ, وقد أبطله 
من قبل أبو علي الحسين الجرجاني © في كتاب «النظم معالم التتزيل»» وأبطله 
صاحب «(الكشاف» أيصّا, وجعل ابن هشام في «مغنى اللبيب» تلك القاعدة 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب» لابن هشام» اإأنفق لزه 

)1١(‏ انظر: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 0/6؟. 

(؟) أخرجه مالك في الموطا. 

(5) قال حمزة بن يوسف المسهمي (ت: 4717) في «تاريخ علماء جرجان»: «هو أبو علي الحسين بن 
يحبى بن نصر الجرجاني» له تصانيف عدة؛ منها: في نظم القرآن» كان من أهل السنة». 

(5) انظر: الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 5107/4؟. 


7ص يبيب ا الاتتسس سس ص 00 56 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طب الدّلَالَ 
- بام» حهح 

كي 

وبناء على هذا رجح الشيخ الطاهر بن عاشور معنى تأكيد جملة وإن مع العسر 
يسوًا» «فإن مع العسر يسسا»؛ أي: تأكيد الحكم المستفاد من الجملة؛ وهو ثبوت التحاق 
اليضير بالعسر عند حصوله: فكان التأكيد مفيدًا ترجيح أثر اليمسر على أثر العسرد"©. 

وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن بعض أحكام الطلاق بالحساب ؛ حيث 
قال: دوإن قال: «أنت طالق نصف»ء وثلث» وسدس طلقة»» وقعت طلقة؛ لأنها أجزاء 
الطلقة» ولو قال: «أنت طالق نصف طلقة» وثلث طلقة» وسدس طلقة»» فال 
أصحابنا: ويقع ثلاث؛ لأنه عطف جزيًا من طلقة على جزء من طلقة؛ فظاهره أنها 
طلقات متغايرة؛ ولأنها لو كانت الثانية هي الأولى؛ لجاء بها بلام التعريف؛ فقال: 
وثلث الطلقةء وسدس الطلقة)؛ فإن أهل العر بية قالوا: «إذا ذكر لفظ ثم أعيد منكرّاء 
فالشاني غير الأول» وإن أعيد معيهًا بالألف واللامء فالثاني هو الأول»؟ كقوله ‏ تَعَالَى -: 
دين مم افر © رع قر 1 4©9 [الشرح: هع 4]7 فالعسر الثاني هو 
الأول؛ لإعادته معوفاء واليسر الثاني ليس هو الأول؛ لإعادته منكرا؛ ولهذا قيل: «لنْ 
يَغْلْتَ شد يُشرئن)»» وقيل: «لو أراد بالثانية الأولى؛ لذكها بالخسير؛ . أنه 
الأولى))0؟. 


* * # # 


سس سه 


٠.411 6418/7١ التحرير والتنوير»‎ )١( 
.517/9٠ (؟) نفس المصدرء‎ 
.637١/٠١ المغني» لابن قدامة»‎ )( 


قوَاِدُ أصُولِية في طَبِةٍ ادال 


المبِحَتُ السَادِسٌ 
قَوَاعِدُ أَصُولِيّة في خُرُوفٍ المعاني 


ب الَو واد أُصُولي في «الْوار. 


الْوَاوُ تَقْمَضِي الجمع, وَلَا تزتيب فِيهَا: ١91/11١‏ 


ومعنى القاعدة: أن الواو للجمع كالتثنية؛ فإذا قلت: (مررث بزيد» وعمروا» فهو 
كقولك: ومررت بهما»ء قال سيبويه ‏ في: «مررت برجل» وحمار» -: (لم يجعل 
الرجل بمنزلة تقديمك إياه يكون بها أولى من الحمار؛ كأنك قلت: «مررت بهما)»؛ 
وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء» فتبين بهذا أنها مجرد الجمع؛ وأنها 
كالتثنية تدل على الترتيب» لا في الفعل؛ كدالفاء»: ولا في المنزلة؛ كدثم») ولا في 
الأحوال؛ كدحتى»؛ فلذلك تأتي بعكس الترتيب؟ كقوله ‏ تعَالَى 5 ١و‏ كَدلِكَ 2 
إبْكَ وَِلَ الَنِنَ ين قيهَ4 [الشورى: 27]7. 
وهذه القاعدة اختلف فيها المهتمون؛ فهناك من قال: إنها لا تدل على ترتيب») 
وهذا رأي جسهور النحاة والفقهاء, ونقل الفارسي» والسيرافي في شرح سيبويه)) 
والسهيلي: وغيرهم إجماع أثمة العربية عليه قيل: «ونصٌ عليه سيبويه في سبعة عبر 
موضعًا من وكتابه), وحكاه القاضي أبو الطيب في لاشرح الكافية) عن أكثر 
الأصحاب» وقال ابن برهان: «هو قول الحنفية بأسرهم» ومعظم أصحاب 
الشافعي»2"06. 
ومن حججهم: 
١‏ قوله ‏ تَعَالَى -: في سورة البقرة: طوائ كرا اكات شيسنا وَنُوأأ طة4 
)١(‏ انظر: البحر المحيط» للزركشي» 17/؟27861 754. 
)2( انظر: البحر النحيط في أصول الفقه» للزركشي» 7 0 ؟؛ وانظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن 
اللحام؛ ١‏ ١؟‏ وانظر: الإبهاج في شرح المنهاج» فلرفد وانظر: كشف الأسرار على أصول 
البردوي» 5/7 .١٠١‏ 


الَوَاعِدُ الأضولية وَتَطيقائها اليفهيةٌ عند أئن قدا في كتابه لني 
لا 1000 6 - َ 


لاخرة: 08]ء وفي [لأعراف: (رَقلا ِكل دملا لاب شججدا» 
[الأعراف: 5] والقصة واحدة) مع أن شرعها تقدم الركوع, ففي شيء من هذه 
المواضع لا تفيد الترتيب(©. 

١‏ قوله و: ظ ظ 

روي عن النبي علي أنه قيل له - حين أرادوا السعي بين الصفا والمروة : «بأيهما 
نبدأ؟), فقال: «ابْدَءُوا بها بَدَأ الله يده» ولو كانت الواو للتر: تيب ل اشتبه ذلك على أم 
اللسان. ولا احتيج في يبان وجوب الابتداء من الصفا إلى الاستدلال بأنه مذ كور أولا؛ 


فوجب أن تقع به البداءة0"©. 


وقوله 2 

ما اسه 5 داود والنسائي عن حذيفة أن رسول الله ل قال: ولا تَقُولُوا: ما 
شَاءَ الله وَسَاءَ قُلَان؛ وَلَكِنْ قُولُوا: «ما شَاءَ اله ُمْ سَاءَ مان" فلو كانت 
للترتيب؟؛ لساوت «ثم»؛ ونا فرق عليه الصلاة والسلام ‏ بينهما©». 

4- مقتضى معهود العرب: 

فإن العرب تقول: اجاءني زيد وعمروة» فيفهم من هذا الإخبار اجتماعهما في 
ابحيء؛ من غير تعرض لمقاربة» ولا ترتيب» ولو كان للترتيب, لما صدق في بره إذا 
جاءا معا أو جاء عمرو أولا؛ ا 6 أن يقول: «(وعمرو بعده) أو «قبله)؛ لأنه حينكل 
بكون تكرارا وتاقضًاء وليس كذلك؛ ولتاقض قوله - تالى -. دا اباس 
سُبكدًا وَقُولُوا حِطَلة4 [البقر : 58]» وعكسه في [الأعرافع؛ لاتحاد القصة؛ وما 
استعمل حيث لا ترتيب؛ مثل تقاتل زيد وعمرو؛ إذ لاا يصح تقاتل زيد فعمرو) اواثم 


ف 
عمرو 


.1١51/١ المحصولء للرازي»‎ )١( 

() المحصولء للرازي, : .151/١‏ 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب: لا يقال: خبثت نفسي. 
(4) البحر المحخيط للزركشي» ووللر 

(5) انظر: كشف الأسرار» للنسفي» .080/١‏ 


حال 


قَوَاِدُ أُصُوليةٌ في طبيقة الدَلالةٍ_ ‏ 

ه. وق: الْأَصْلُ في الْكَلَام الْقيمَة: 

فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب» ويلزم من ذلك أن لا يكون حقيقة في 
الترتية؛ ديكا للاشتراك؛ ولفهم الترتيب في قول السيد: «اشتر اللحم والخبزة» وفي 
قوله ‏ تَعَالَى -: «#وَاسْجُرى وأركيى» زآل عمران: 04 وليس كذلك؛ إذ في تلك 
الشريعة تقدم الركوع؛ فدل أن ما تلونا وما تلوا يقتضي تحصيل الركعتين فحسب» 
والترتيب عرف؛ بدليل آخرء وأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة أدل على عدم الترتيب 


في سؤالهم إياه على ثبوته”"©. 
1 والقياس: 


وقال أهل اللغة: «واو العطف في الأسماء الختلفة؛ كواو الجمع في الأسماء 
المتمائلة»؛ فإنهم لما لم يقدروا على جمع الأسماء امختلفة بواو الجمع؛ استعملوا فيها وأو 
العطف» والثاني لا يفيد التزتيب» فكذا الأول0". 

ب وق: الْأَصْلُ في الْأَسْمَاءِ وَالْأفْعالٍ وَاخُرُوفٍ أَنْ يَكُونَ كل لَفْظٍِ مَؤصُوعًا 
ََى خَاصٌ ينفرد به: 

وأما الاشتراك فإئما ثبت لغفلة من الواضع» أو عذر دعا إليه؛ بأن يكون غرضه 
الإبهام» وهذا إذا كان الواضع حكيمًا من العرب» وأما لو كان الواضع قدمّاء 
فالاشتراك للابتداءه كما في المجمل والمتشابه» وكذلك الترادف خلاف الأصل» ثم 
أنهم وضعوا وألمًا للوصل) مع التعقيب» و «ثم» للترتيب مع التراخي» و (معة للقران» 
فلو كان «الواو» للترتيب» أو للقران؛ لتكررت الدلالة» وهذا ليس بأصلء ولكن لما كان 
«الواو» أصلًا في باب العطف؛ كان ذلك دليلًا على أنه وضع لمطلق العطف» ثم يتتوع 
هذا العطف أنواعًاء ولكل نوع منه حرف خاص؛ فكان كالمفرد وغيره كالمركب» 
والمفرد أصل؛ وهذا كالإنسان أو الثمر؛ فإنه اسم مطلق» ثم يتنوع أنواعَاء ولكل نوع 
اسم خخاص؛ ونظير الرقبة؛ فإنها مطلقء غير عام ولا مجمل؛ لفقد حديهماء ولا دلالة 
)1١(‏ انظر: المحصولء للرازي» 0 وانظر: كشف الأسرار» للنسفي» 0 ذه 
)١(‏ انظر: كشف الأسرارء للسنفي» وانظر: الإحكامء للآمديء /١‏ 444 44؛ وانظر: الإبهاج 

في شرح المنهاجء .8/١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأصُوُ تَطمَائهَا اليه عند ان قدا في كتابه لني 

ل 
فيها على التقييد بوصف؛ فكان الواو للعطف المطلق» ولا دلالة له على القران» أو 
الترتيب» أو التر اخي» وإن لم يكن في الخارج إلا على أحد هذه الصفات0©. 

4 والعقل: 

ذلك أن الواو تستعمل حيث يمتنع الترتيب؟ فإنك تقول: «تقاتل زيد وعمرو». 
وال«تفاعل» يقتضي صدور الفعل من الجانيين معّاء وذلك ينافي ارسي وتقول: وجاء 
زيد وعمرو» مثله؛ ويمتنع هنا أن تكون الواو للترتيب؛ وإلا لزم التناقض» وإذا استعملت 
في غير الترتيب» وجب ألا تكون حقيقة في التركيب؛ رفعًا للاشتراك؛ وبهذا تكون 
الواو لغير الترتيب(©. 

6 والإجماع: 


إجماع النحاة؛ قال أبو علي الفارسي: «أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها 
للجميع المطلق»”"©» وقال أبو حيان: وحكاية الإجماع على أنها للجمع غير 


قال ابن الخشاب: «إذا تأملت الواو العاطفة في التنزيل» وجدتها كلها جامعة لا 
هرتبة. وكذا في غير التنزيل0). 

وهناك من قال: «إنها للترتيب»» عت ذلك عن. ابن معباض» | ونيو تقول امت 
الكوفيين» إلا أن ابن مالك قال في «شرح الكفاية»: «زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب» 
وعلماء الكوفة برعاء من ذلك0()؛ من هؤلاء الكوفيين: تعلب» والفراء. وهشام. وأبو 


.11١7/7 41م؟؛ وكشف الأسراز#خاى أصول البردوي»‎ 1١ انظر: كشف الأميران للسنفي»‎ )١( 

(؟) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج» ."88/١‏ 

(5) انظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول, 5 وانظر: المحصول, للرازي» ١/١"١؟؛‏ وانظر: 
الإبهاج في شرح المنهاج. ١/9وم,.‏ 

(5) البحر المحيط» للزركشي, 01/6 

(5) انظر: البحر امحيط في أصول الفقه للزركشيء» 55/7 2؛ وانظر: كشق الأسرار للنسفيء ١/0٠م8؟؛‏ 
وكشف الأسرار على أصول البزدوي» .1١١/9‏ 

(5) البحر حيط في أصول الفقه, للزركشي. ؟//1ه؟. 


بزيرزبيتنتتتتنتتتيتناانتنتتت ستثتت ا ا لل 00 د 00 : 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طبيعَةٍ اللا 
عمرو والزاهد» ومن البصريين: قطرب» وعيسى بن عيسى الربعي» وابن دُؤْستويه» 
حكاه عنهم جماعة من النحاة» وعْزِي للشافعي» وذكر بعض الحنفية أنه نص في 
كتاب وأحكام القرآن»» ٠‏ عصايم أخذه من لازم قوله في اشتراط الترتيب في الوضوء» 
والتيمم» ومسألة الطلاق» وكذا عيكاة الماوردي في باب الوضوء من «الحاوي»)» عن 
جمهور الشافعية» وكذا الصيدلاني في وشرح مختصر المزني»؛ فقال: «وقولنا: «إن 
الواو توجب الترتيب» قول أبي عبيد» والفراء من غلام ثعلب» ويمن قال ذلك من 
وغيرهماء حتى أن الحلواني لم يحك خلافا عن الحنابلة» إلا أنه قال: «تقعضي أصولها 
وأنكر ابن الأنباري المتأخر هذا النقل عن جميع من ذُكر من النحاة وزعم أن 
كتبيهم تنطق بيخلااف ذلك» وقال: ولم نر هذا النقل عنهم) إلا في بعضص التعاليق 
الخلافية الفقهية» لا في كتب أهل اللغة والعربية)0". . 

ومن حجج القائلين بالترتيب: 

١‏ قوله يد فيما رواه, البخاري عن البراء» قال: «أتى النبي وه رجل مقنع 
بالحديد» فقال: ويا رسول الل أقاتل وأسلم؟». قال «أَسْلِم ثُمْ َاتِلْوء فأسلمء ثم قاتل» 
نشل فقال رسول الله ي: «عَمَلٌ قَليل» واج كثير»»”. 

قوله 2 

إن واحدًا قام عند رسول الله يله وقال: دمن أطاع الله ورسوله فقد اهتدى؛ ومن 
عصاهما فقد غرى»» فقال ‏ عليه الصلاة والسلام .: «لفْس اليب أَنْتَ؛ علا قُلْتَ: 
ووَن عَصّى الله وَوَسْولَهُ فَقَدْ عرَى»27) ولو كانت الواو للجمع المطلق» كا افترق 
الحال بين ما علمه الرسول يلع وبين ما قاله الرجل7©. 
الي تيا 
هلك انظر: البحر الحيط في أصول الفقه, للز ركشي» 01 45 والقواعد والفوائد الأصولية» لابن 

اللحام» .١7١‏ 
(1) أخخرجه البخاري في كناب الجهاد باب: عمل صالح قبل القتال. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب: التغليظ في ترك الجمعة. 
(4) المحصولء للرازي» .١517/١‏ 


2 6 كن عاو عم 8 .ره 


دصت 14و؛ 

" قول الصحابي: 

وأسند ابن عبدالبر في «التمهيدة إلى ابن عباس» قال: هما ندمت على شيء لم أكن 
يت ١‏ انيت علن للدي إلروريت#اللك إن لا أكرن بزيت؟ لأنى .حتت 
رسول الله عله يقول - حين ذكر إبراهيمء وأمر أن ينادي في الناس بالحج: يأو 
رحال َكل كل صَام رٍ» [الحج: 107 فبداً بالرجال قبل الركبان» قال: فهذا 
ابن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده الترتيب20©. 

وعن عمر وليه أنه سمع شاعوًا يقول: 

كقى الشَيبُ وَالإسْلَامُ إِْمَرءِ ناميا 

فقال له عمر: هلو قدمت الإسلام على الشيب»؛ لأجرتك»؛ وهذا يدل على أن 
التأخير في اللفظ يدل على التأخير في! الرقية””). 

27 الحكم: 

فإنه لو قال الزوج لزوجته ‏ قبل الدخول بها .: «أنت طالق؛ وطالق» وطالق»» وقع 
با أللقة واحدة» ولو كانت «الواوه للجمع المطلق» لوقعت الثلاث, كما لو قال لها: 
«أنت طالق ثلاما». 

6 المعنى : 

فهو أن الترتيب في اللفظ يستدعي سببّاء والترتيب في الوجود صالح له؛ فوجب 
الحمل عايهء وفي «امحصول»: «فوجب سيا له إلى أن يذكر الخصم سيا آخر»3, 

والجواب عن أن الواو في قوله: لاوهن عصى الله ورسوله) لا تقضتي الترتيب؛ لأن 
معصية الله تَعَالَى ‏ ومعصية رسول الله يِه لا تتفك إحداهما عن الأخرى» فهذا 
يدل على فساد قولكم أولى» بل السبب فيه أن قوله: «ومن عصى الله ورسوله؛ إفراد 
لذكر الله - تعَالَى - عن ذكر غيره» فكان أدخل في التعظ©». 
)١(‏ البحر النحيط» للزركشي» 761/7. 
)١(‏ المحصولء للرازي» 1517. 
(؟) انظر: الإحكام» للآمدي» ١‏ و«لمحصولء للرازي» .١7/١‏ 
(4) انظر: الحصول» للرازي» 4177/١‏ 154؛ والبحر الحيط للزركشي. /01؟. 


ا ا 


قَوَاعِدُ أصُولِيةٌ في طبيعَةٍ اللا 


للسسست7تبن-ببيببي بي ههج 11٠6‏ تتح 


وأما أثر عمر طبه فهو محمول على أن الأدب أن يكون المقدم في الفضيلة مقدمًا 
في :الذ كرء 

وأما ابن عباس رَضِِيَ الله عَنُْمَا ‏ فهو معارض بأمر ابن عياس إياهم بتقديم العمرة 
على الحج؛ ذلك أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قالوا لابن عباس: وِلِم تأمر بالعمرة 
قبل الحب» وقد قال اله - تَعَالَى -: إوأيثوا تلج وَالمير يو [البقرة: 195]. 

وَعن كونالسسب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها؛ أن الطلاق الثاني ليس تفسيرًا 
للكلام الأول» والكلام تام؛ فبانت به أما إذا قال: «أنت طالق طلقتين»» فالقول الأخير 
في حكم البيان للأول؛ فكان تمام الكلام بآخره. 

وأعن ‏ الترتيين ين سييا؛ أن الابتداء بالذكر لما كان دليلا على الترتيب» لم 
تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتيب”"2. < 

وأما نسبة الوا للترتيب إلى الإمام الشافعي؛ فالتحقيق كما قال الأستاذ أبو منصور: 
«معاذ الله أن يصح هذا النقل من الشافعي» بل الواو عنده لمطلق الجمع؛ وإنما نسب 
للشافعي في إيجابه للترتيب في الوضوء» ولم يوجبه من الواوء بل لدليل أخرء وهو قطع 
النظير عن النظير» وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل ذلك إذا ارادت 
الترتيب». 

والذي يظهر من نص الشافعي أن «الواو» عنده لا تفيد الترتيب لغة» وتفيده في 
الاستعمال الشرعي؛ فإنه أوجب الترتيب في الوضوء؛ لظاهر الآية» ولم يقتصر عليهاء 
بل تمسك معها با صي من حديث جابرء سمعت الببي ول حين خرج من المسجده 
وهو يريد الصفا يقول: «َئدَا ما بَدَ الله به َبَدَأ بالصَّمَاء؛ وعلى هذاء فإن ترددنا فيه 
وجب حملها على المحمل الشرعي؛ فإنه مقدم على اللغويء وبهذا يجتمع كلامه» 
ويرتفع الخلااف» ويزول الاستشكال2 , 

وهذا ترجيح بقاعدة الخروج من الخلاف» يؤكده قول ابن السمعاني في «القواطع): 


السسلي حي تيه 
)١(‏ المحصولء للرازي» .١51/١‏ 
)١(‏ البحر النحيط في أصول الفقه» للزركشي» 767/7. 


3 6 
س0 و و رءث ا 00 م © إه. ل ١‏ 
0 القوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطقَائهَا الْففْهيةٌ عِْدَ ابن قُدَامَة في كتابه المخني 
9 - ا 


«أما عامة أهل اللغة فعلى أنها للجمعء وإنما يستفاد الترتيب بقرائن(©). 

وعليه» فالأصل أن الواو للجمع؛ ولا يفيد الترتيب إلا بقرائن. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» عن شروط اللعان: «الشرط الثالث أن يبدأ 
لمان الزوج؛ قبل المرأة إن بدأ بلعان المرأق لم يُعتد به وبه قال أبو ثور وابن المنذر, 
وقال ا وأصحاب الرأي: إن فعل» أخطأ السنة» والفرقة جائزة» وينتفي الولد 
ندا لأن الله تَعَالَى ‏ عطف لعانها على لعانه بالواوه وهي لا تقتضي ترتييا؛ ولأن 
ليد قد وجد منهما جممًاء فأشبه ما لو رتبت»» وعند الشافعي لا يتم اللعان إلا 
اا إلا أنه يكفي عنده لعان الرجل وحده لنفي الولد. وذلك حاصل مع إخلاله 
بالترتيب» وعدم كمال ألفاظ اللعان من المرأق»(©, 


٠ 5 5 - : قا‎ 

لََ 6 5 ترد الواو بمعنى (إذ6. وهي التي تسمى واو الحال». 

١‏ قال الله تعالى : «3ةك 117 يس ١‏ ) ع )اسه #سسك يس مو رس 
د يس ع فخ ده ا ١‏ دي 2 0 58 يفخن بك 
عنم وطايفة قد أهمة أنفسهم 4 [آل عمران: 4 6١ع؛‏ أي: إذ طائفة قد أهمتهم 
5 ند 

1 قله _ تا 3 يت ا رسي سخ ساحس ا سوس 2 

3 2 تعالى 5ق إذا جاءوها وَفْيِحَتٌ أنوبها» [الزمر: '”/ا]؛ أي: وقد 
7 ٍ. بوابها» قيل: «الجواب: جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيهاء وأما أبواب 
أجنة فتقدم فتحها) قوله: ج23 52 4742 كر مدع جع 

ا سخا بدثال قله تت عدو فكتعة ل الأب 090 وص: ,1٠.‏ 
0 م تح باب الضيافة على وصول الضيف إكرامًا هه وتأخير فتح باب 

ب إلى وصول المستحق له أليق بالكرم؛ فلذلك جىء بالواو؛ كأنه قيا : وحم اذا 
559ص وا ٌ ابها؛»©) خيء بالواو: قيل: «حتى إذ 
: بوارٍ : 


)2( نفس المصدر, والجزى والصفحة. 

(؟) المغني» لابن قدامة» ,١٠67 165/1١‏ 

(5) انظر: البرهان» للجويني» 4١78/١‏ والإحكام في أصول الأحكام, للباجي» 187. 
(؛) كشف الأسرار على أصول البزدوي: .١77/9‏ 


قرَاعِدُ أُصُولٌِْ في طَبيعَةٍ الدَّلَا 
لسلسم 22ت هحب 

ومما تجدر الإشارة إليه» أن الأصل في الجملة الواقعة موقع الحال أن لا يدخلها الواو؛ 
لأن الإعراب لا ينظم الكلمات؛ كقولك: وضرب زيد اللص مكتوفاه إلا بعد أن 
يكون هناك تعلق ينتظم معانيها. 

فإذا وجدت الإعراب قد تناول شيثًا بدون الواوء كان ذلك دليلًا على تعلق هناك 
معنوي» فذلك يكون مغنيا عن تكلف. معلق آخعرء إلا أن النظر إليها من حيث كونها 
جملة مستقلة بفائدة غير متحدة بالجملة السابقة» كما في الحال المؤكدة وغير منقطعة. 
عيها البههة ججامغة يينهماء كما ترى في نحو: جاء زيد وفرسه» يعد ويبسط العذر في 
أن يدخلها واو للجمع بينهما وبين الاولى مثله في نحو: قام زيد وقعد عمروء فهذا 
معئى استعارة الواو للحال قوله: «لأن الإطلاق يحتمله)؛ يعني لما كانت الواو لمطلق 
ا جمع» كان الاجتماع الذي بين الحال وذي الحال من محجملاته؛ لأن المطلق يحتمل 
المقيد؛ فيجوز استعارتها لمعنى الحال عند الاحتياج0'؟. 

وتطبيمًا للقاعدة؛ قال «لموفق» ‏ عن بيان الحروف المستعملة للشروط» وتعليق 
الطلاق بهاء وأحكامها : «وإن قال: «إن دخلت الدارء وأنث طالق»ء طلقت؛ لأن 
الواو ليست للجزاءء وقد تكون للابتداء» فإن قال: «أردت بها الجزاء» أو قال: «أردت 
أن أجعل دخولها في حال كونها طالقًا شرطا لشيء» ثم أمسكت» دين؛ وهل يُقبل في 
الحكم؟ يخرج على روايتين» وإن جعل لهذا جزاء؛ فقال: «إن دخلت الدار» وأنت 
طالق فعبدي حر)ء صح؛ ولم يعتق العبدء حتى تدخخل الدار وهي طالق؛ لآن الواو 
مهنا للحال؛ كقول الله تَعَالَى : طلا تقئُْوأ ألصّيتَ اسم حرم » [المائدة: 40]» وقوله: 
ققد اسع َنم نظرون4 [آل عمران: 4٠‏ ١ع‏ ولو قال: «أنت طالق» إن دخلت 
الدار طالقًاه» فدخلت وهي طالق» طلقت أخرى,» وإن دخاتهاء غير طالق» لم تطلق؛ 
لآن هلها غال حوري متجرصياقؤله: وأنت طالق إن دخخلت الدار راكبة»» وإن قال: «أنت 
طالق لو قمت» كان ذلك شرطا بمنزلة قوله: «إن قمت»» وهذا يحكى عن أبي 
يوسف؟ ولأنها لولم تكن للشرطء كانت لَغوّاء والأصل اعتبار كلام المكلف» وقيل: 
ويقع الطلاق في الحال», وهذا قول بعضص محا الشافعي؟؛ لذ بعد الإثيات 


2 
(1) كشف الأسرار على أصول البزدوي» 0171/1 177. 


٠,‏ الوا الأضولية وتطيقائها الف ند ابن قذانة في ايه الي 

تعمل لغر الع كقوله - تعاى - جوزتم لتتئة أو تلو عي 489 
58 الس ا رم سدس يذ 

[الواقعة: 5/ا]» #ويانا لْعَذَابٌ وََ نهم 0 دون [القصص: 2"00514, 


* © #* © © 


المطْلَبُ الثاني قَوَاعِدُ أَصُولِيدٌ في «نُم 


[قاعدة:_| ثم يتن وَفِهَا تَؤتِيبٌ: 491/٠١‏ 


«ثم) حرف عطف تكون للتشريك في الإعراب والحكم والمهلة على الصحيع<". 
قياسًا: 


على الواو في اقنضاء الجمع المطلق» نقل ابن أبي الدم عن ابن عاصم العبادي من 
الشافعية9): «وهي تفيد الترتيب» ولكن بمهلة ذكره اين عقيل» وكثير من الختابلة: 
وعند الأر بعة» وغيرهم»9». 

ومن أدلتهم على ذلك: 

١‏ آية الظهار: استدل الحنابلة على أن الإمساك لا يكون عودًا فى آية الظهار؛ بناء 
على أن «ثم) تفيد الترتيب7©. ١‏ 

"- وقوله - تَعَالَى -: «إوَإنٍ َمثَارٌ لمن اب وَمَامَنَ ويل يسا م أفتدى (4)©7 
[طه: ١امع.ء‏ وإن كان الاهتداء يتراخى عن التوبة» والإيان, والعمل الصالح؛ فيجب 
حمله على دوام الاهتداى وثباته» ضرورة موافقة النقل©©). 


,442 4 40//٠١ المغني» لابن قدامق‎ )١( 

(1) انظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجاره ١//10؟؛‏ وانظر: شرح احلي على جمع الجوامع» ١/8414؛‏ 
وانظر: القواعد والفوائد الأصولية» لاين اللحام .١78‏ 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي؛ 82٠0/٠‏ 

(5) انظر: نفس المصدرء والجزى والصفحة؛ وانظر: شرح الكوكب الميره لابن النجلرء 7737/١‏ وانظر: 
القواعد والفوائد الأصولية» لاين الحا .١‏ 

(6) انظر: المسودة» لآل تيمية» 865. 

(0) الإحكامء للآمدي, ١/وم‏ #ه., 


قوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في طَيَةٍ الدلَال 


6484 جح 


وقال الفراء» والأخفش» وقطرب: وإنها لا تدل على الترتيب بالكلية)» وذهب بق 
عاصم العبادي من الشافعية في فتاويه إلى أنها لا تدل على الترتيب» ذكيه عق التي 
الحسين من الشافعية في فتاويه؛ سكا بقوله ‏ تفالى -- كلتك ين الي وحِدَوَ 
رجحل اورجه [الأعراف: 0185 وبقوله . تعالى -: طوَيداً حلقّ الا بن 
طن الموزسة ع من سُكلَوَ من مَآءِ مهن * ثم سوبلة وَنْفَحَ فيو ء من رد» 
[السجدة: ب ب وم بويقولة ‏ كقالى ود علدا سقط متيقيمًا ات 2 ل 

يوا الشهل كنعرَقَ يكم عن سبلو لم وص 6 7 لسك تتفم © مك 
ءَاَيْنَا مُوسى الككب» [الأنعام: 1٠٠‏ 4 15]. 

وقول الشاعر: 

إن مَنْ سَادَ ثُمْ سَاة اعدية فُع سَاة قَبِل ذَلِكَ جحَدَهُ 

والجواب عن الآية الأولى من خمسة ة أوجه: 

أحدها: أن العطف على محذوف؛ أي: من نفس واحدة؛ أنشأها ثم جعل منها 
زوجها. 

الثاني: أن العطف على واحدة تأويلها بالفعل؛ أي: من نفس توحدت؛ أي: 
انفردت ثم جعل فيها زوجها. 

الثالث: أن الذرية أخرجت من ظهر آدم ‏ عليه السلام ‏ كالذرء ثم خلقت حواء من 
توراه . 

الرابع: أن خلق حواء من أدم لما لم تجر العادة بمثله؛ جيء بهثم»؟ إيذانًا بترتبه 
وتراخيه في الإعجابء وظهور القدرة» لا لترتيب الزمان وتراخيه. 

الخامس: أن «ثم) لترتيب الأخبار» لا لترتيب الحكم» وأنه يقال: «بلغني ما صنعت 
اليوم» ثم ما صيقت أمس أغتجت»؛ أي: ثم أخبرك أن الذي صنعت أمس أعجب. 

والأجوبة السابقة أنفع من هذا الجواب؛ لأنها تصحح الترقيبٍ والمهلة» وهذا 

يصحح الترته تيب فقط؛ إذ لا تراخخي نين الأعفار ين» ولكن الجواب الأخير أعم؛ لأنه 

يصح بأ يجاب به عن الآية الأخيرة» وقد أجيب عن الآية الثانية أيضًا بأن سواه عطف 
على الجملة الأولى» لا الثانية. 


الَوَاُِ الأصولية وتطبيقائه الف عند اين قُدامَةَ في كتابة الْني 

حسم 6٠١‏ ححص وصججطجطجطببب77بب7ب7 222 

وآجات أبن عصفور عن البيت بأن المراد أن الجد أناه السؤدد من قبل الأّب, والأب 
من قبل الابنء» كما قال ابن الرومي: ظ 

َلُوا بو الصَفْرٍ بن طَيان قُلْتُ لَهُ كلا لعمري ولكن ينه سيان 

ووجهه بعضهم بأن وقفت إنشاء؛ فلا يدخل فيه الترتيب؛ كقولك: «هذا ثم هذاء 
وهذا غلط»» وإنما قال العبادي ذلك فيما إذا قال: «وقفت على أولادي. ثم على:أولاد 
أولادي بطنا بعد بطن» إنها ووجهه أن بطنًا بعد بطن عنده للجمع؛ لا للترتيب» 
والكلام بآخره» فالجمع عن هذه الحيثية لا من جهة (ثم». 

ونقل صاحب «السيط والنحويون» عن ابن الدهان أن المهملة والترتيب فى 
المغردات» وأما الجمل فلا يلزم ذلك فيهاء بل قد.يدل على تقديم ما بعدها على ما 
قبلها”' . 

وفي الأجوبة الخمسة السابقة عن الآية ما يكفي لرد هذا القول. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق) عن حكم تكرار الطلاق لغير المدخول بها؛ 
حيث قال: «وإن قال لغير مدخول بها: «أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» إن دخلت 
الدارة؛ أو: «إن دلت الدان فأنت طالق» ثم طالق» ثم طالق»» أو: «إن دخلت» فأنت 
طالق» فطالق» فطالق»» فدخلت» طلقت واحدة, فبانت بها ولم يمع غيرهاء وبهذا 
قال الشافعي» وذهب القاضي إلى أنها تطلق في الحال واحدة تبين بهاء وهو قول أبي 
حنيفة في الصورة الأولى؛ لآأن اثم) تقطع الأولى عما بعدها؛ لانها للمهلة؛ فتكون 
الأولق موقعة» والثانية معلقة بالشرط» وقال: أبو يوسف. ومحمد: ولا يقع؛ حتى 
تدخل الدار» فيقع بها ثلاث؛ لأن دخول الدار شرط لثلاث؛ فوقعت كما لو قال: «إن 
دخلت الدارء فأنت طالق» وطالق» وطالق)»». 

ولنا: أن «ثم» للعطفء وفيها ترتيب» فتعلقت التطليقات كلها بالدخول؛ لأن 
العطف لا يمنع تعليق الشرط بالمعطوف عليه؛ ويجب الترتيب فيهاء كما يجب لو لم 
)١(‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام 111/١‏ 118. 
(1) انظر: البحر المحيط» للزركشيء ؟/١57.‏ 


وين لمي سي و الو لت تي وى 


قَرَاعِدُ أَصْولِيةٌ في طَبيعةٍ الدُلالَِ 

لاسي يبري بي بجبج جح ججح سه أ + © مسسسسه 
يعلقه بالشرط» وفي هذا انفصال عما ذكروه عليها؛ ولأنه جعل الأولى جزاء للشرط» 
وعققبه إياها بفاء التعقيب الموضوعة للجزاء؛ فلم يجز تقديمها عليه كسائر نظائره؛ 
ل قال: «إن دخل زيد داري فأعطه درهمّا» لم يجز أن يعطيه قبل دخوله؛ 
فكذا ههناء وما ذكروه تحكم ليس له شاهد في اللغة» ولا أصل في الشرع)2"). 


* # # * + 


المطلَبثُ الثَالتُ: قَوَاعِدُ أَصُوِليةٌ في أن 


[تاعدة:_| أن ييل وأيسث لشّزط: 450/٠١‏ 


تجيء وأن» للتعليل؛ ولهذا لو قال: «أنت طالق أن دخلت الدار»» بفتح «أن», وقع 
3 الحال إن كان نحويّا؛ لأنها للتعليل» ولا يشترط وجود العلة» وقد ناظر فيه الكسائي 
محمد بن الحسن بحضرة الرشيد» فزعم الكسائي أنها بمعنى «إذا» محتجًا بقوله ‏ تَعَالى 
مو َك أن أسكثراً 4 [الحجرات: »]١0‏ وقوله: أن معو ليم 116 ©)4 
[مريم: 291 وهو مذهب كوفي. 

وخالفهم البصريون» وأؤلوا على أنها مصدرية؛ أي؛ إسلامهمء ولكن قبلها لام 
التعليل مقدرة» وبذلك يبطل انتصار السروجي في دالغاية» لمحمد؛ فإن التعليل7") 
ملحوظ:؛ وإن لم يجعلها للتعليل؛ وقيل به في قوله ‏ تَعَالَى -: بي أنه لَحكُمْ أن 
تلوأ © [النساء: 4١175‏ والاصل: كراهية أن تضلوا”؟. 
ش ركذا قوله ‏ على -: ير الول ويخ أن موا بأ ويك [الممتحنة: ١]؛‏ 
أن تؤمنوا تعليل ليخرجون»؛ أي: يخرجوكم لإيمانكه0. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة» قال «الموفق» ‏ عن بيان الحروف المستعملة للشرط» وتعليق 
الطلاق بها وأحكامها .: «فإن قال: «أنت طالق أن قمت»» بفتح الهمزة» فقال أبو 
> تمي 
(1) المغنيء لابن قدامة» 2451/٠١‏ 43148. 
(؟) البحر المحيط» للزركشي» ليفد غفةه 
(6) انظر: مغني اللبيب» لابن هشامء ١/5؟.‏ 
(4) الكشافء للزمخشري» 88/4. 


ع 0 م طبطجططبب7 يك 
بكر: «تطلق في الحال؛ لأن أن المفتوحة ليست للشرطء وإنما همي للتعليل؛ فمعناه: أنت 
طالق؛ لأنك قمت؛ أو لقيامك؛ كقول الله تعالى -: «إيَمُونَ عَلَكَ أن أسكيراً» 
[الحجرات: »]1١‏ 9«وَيخِرٌ لال َنَا «٠‏ ك وا ليم وا )4 زمرم: .3 
1١‏ وعد الول ويح أن توما بأل َيكٌ4:» وقال القاضي: «قياس قول 
أحمد أنه إن كان نحوياء وقع طلاقه» وإن لم يكن نحويّاء فهي للشرط؛ لأن العامي لا 
يريد بذلك إلا الشرط. ولا يعرف أن مقتضاها التعليل؛ فلا يريده, فلا يثبت له 
ما لا يعرفه. ولا يريده؛ كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه). وحكي عن ابن 
حامد أنه قال في النحوي أيضًا .: ولا يقع طلاقه بذلك» إلا أن ينويه؛ لأن الطلاق 
يحمل على العرف في حقهما جميعًا». 

واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يقع طلاقه في الحال. 

والثاني: يكون شرطا في حق العامي» وتعليلا في حق النحوي. 

والثالث: يقع الطلاق؛ إلا أن يكون من أهل الإعراب فيقول: «أردت الشرطه» 
فيقبل؛ لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده2"0, 

شيخ نيز بنذ نا نا 


المطلَتُ الوَابعٌ: قَوَاعَدُ أَصُولِيةٌ في «إلى» 


دإلى» لِانيهَاءٍ الْعَايَة؛ فلا يَدُْل مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبلَهَا: /؟4 


بن معاني «إلى» انتهاء الغاية» سواء كانت زمانية؛ نحو «إثرّ ييا ايام إل 
أَلِ4 [البقرة: /4.1١]ء‏ أو مكانية؛ نحو: «مّرى اشير الحرار إل االمكل 

تسا [الإسراء: ١]؛‏ حيث يحد به النهاية من الجوانب الستة) وهذا رأي الجمهور(". 

)١(‏ المغني» لابن قدامة » ,4245/٠١‏ .6غ. 

٠ انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار» ١/146؟؛ وانظر: شرح تنقيح الفصول» للقرافي»‎ )١( 
؟١ وانظر: مغنى اللبيب» لابن هشام. 1 وإحكام الفصول في أحكام الأو 3 للباجي» بالا‎ 
والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» 54 ١؛ والبحر‎ 1547/١ وكشف الاسرار» للنسفي»‎ 
.١ 514/١ الحيط في أصول الفقه للزركشي» 817/7؛ والبرهان» للجويني»‎ 


001010101]000:01700707179نلااات لات تازاجناو وجا سسبو واوبوووه ربوسو موسو وسو و 1701012 1 1 1 ا 
. اس 


قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طبيعَةٍ اللا 
آذ يت ب يببسب هصُشصحظصضصضض225تتتتتت 1 65 كعك 
وقد تكون بمعنى «مع)؛ كقوله ‏ تعَالَى -: طإول تأكُوا أتوكم إل أمولك4 [النساء: 
؟]» وهذا عن الشق الأول من قاعدة إلى أما عن الشق الثاني: فهل يدخل ما بعدها 
في ما قبلها؟ المسألة مختلف فيها. 
وقبل الحديث عن الخلاف يجب تحرير محل النزاع» فأقول: «هل وإلى» موضوعة 
لانتهاء الغاية» وتدخل حدّاء وهي في معنى الغاية» أم لا؟ لتقد اختلف الناس في دخول 
الحد في المحدود؛ فذهبت طائفة إلى أن «إلى) محتملة للأمرين» وأنها مجملة» غير 
متعضية اويا( . 
وقال ابن مياجب في لاشرح المفصل»: وجاءوت وما بعدهاأ داخل» وجاءت وما 
بعدهأ خارج» اس له من حكم بظهور الدخول» ومنهم من حكم بظهور انتفاء 
وهناك من فصل»؛ فمال: ويدخل إذا دلت قرينة على دخول ما بعدهاء وإلا فلا؛ 
نحو: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره)؛ فهنا دخل ما بعدهاء وأما خروجه؛ فتحو: 
ثم ينا ميم إل ألجل4). 
صدر الكلام متثاء ولا قبل دخول الغاية يكون داخلاء وإلا فلا20 , 
ونظير هذا القول قول الكيالهراسي: دوما ذكروه من دخوله في الحدود ليس مأخحودًا 
من معنى (إلى4) وإنما فائدة «إلى» التنبيه على أنها ما ابتدئْ بهء وأما دخول ما ينتهي 
اليه فيةا, وعد ناز فيدليل أعدقع0؟. 
هذا المعنى قيل: «يدحل إن كان من الجبس» وإلا فلاء فإن كان المبيع رهاناء 
والشجرتان رمانتان» اندرجتاء وإلا فلهع20 2 
000( إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ للباجي؛ /ا/١.‏ 
(1) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء: .5١1/7‏ 
") البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشيء 111/7. 
(4) نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 


)2( انظر: مغنى اللبيب» لابن هشام» 26 وشرح تنقيح الفصول» للقرافي» 4٠١‏ وإحكام الفصول في 
أحكام الأصولء للباجي» 4١077‏ وشرح الكوكب انين لابن النجارء .747/1١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةٌ وتَطريقائها افيه ند ان قُدَامََ في كتابه الْْني 

حح كله ججحجت777ج جب تي الذأني 

353 قّ قوله ‏ تَعَلَى .: و قدا ليام إلى أَبلِ4: فلا يندرج؛ ان اللالام يمير 
عن النهار بالبصر, أو لاء فيندرج؛ كما في قوله - تعالى -: «إوأيريكم إلى 
لْمَرَافِقِ ه000 

ومن هذه القرائن ما حكاه إمام الحرمين. وابن السمعاني» وغيرهماء عن سيبويه 
التفصيل بين أن تقترن +امن)ء فتقتضي التحديد, ولا يدخل الحد في المحدود؛ نحو: 
بعتك من هذه الشجرة إلى تلك» فلا يدخلان في البيع» وإن لم تقترن جاز أن تكون 
حديت0 وأن تكون بمنى «مع»؛ كقوله . تقلى .: «إول تأكوا لتك يك أبوية» 
[النتساع: 8" 

رأي آخر: قيل: «يدخل مطلقًاو©. 

وك آخر: يدخل أول جزء من المنتهي إليه. على آخر جزء من المبعد| من محكاه 
البيل 1". 

١‏ بدليل القياس؛ قياس أول جزء من النتهي إليه على آخر جزء من المبتد][ منه. 

رأي آخر: لا يدخل مطلكًا9؟». 

وقيل: «إنها غاية للإسقاط. 3 لد الحكم)؛ وتفسيره: 
١‏ أن صدر الكلام إذا كان متناولا للغاية:؛ كاليد» فإنها اسم للمجموع إلى الإبط؛ 
لان ذكر الغاية لإسقاط ما وراءهاء لا لمد الحكم إليها؛ لان الامتداد حاصل؛ فيكون 
قوله: « إل ألمرافق» متعلقا بقوله: «إفَاعْسِلُوا4 وغاية؛ لكن لأجل إسقاط ما وراء 
المرفق عن حكم الغسل. 

'- أنه غاية للإسقاط ومتعلق به؛ كأنه قيل: «اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق»؛ 
فتخرج عن الإسقاط» فتبقى داخلة تحت الغسل0©. 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول. للقرافي»: ؟ .٠6‏ 
32س( مغني اللبيب» لابن هشامء .,5/١‏ 


(5) انظر: البحر النحيط» للزركشيء» .517/١‏ 
(4) مغني اللبيب» لابن هشامء .74/١‏ 


(0) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء؛ 1/٠‏ 81. 


لسيي ب سو ‏ 00 


قوَاعُِ أُصُولِيةٌ في طَِةٍ َال 
3 ع ححا 

وقيل: «المطلق مع المقيد جملة واحدة»: 

وهو أنه إذا قرك بالكلام غاية» أو استثناء, شرا لا يعتبر بالمطلق» م يخرج 
بالقيد عن الإطلاق» بل يعتبر مع القيد جملة واحدة فالفعل مع الغاية كلام واحد 
للإيجاب إليهاء لا للإيجاب والإسقاط؛ لانهما ضدان؛ فلا يثبتان إلا بالنص» والنص 
مع الغاية بمعنى واحد("). 

وقيل: «الغاية لا تدخل في المغيا»: 

قال بعض علماء الحنفية» إن العامل في قوله ‏ تَعَالَى -: إل الْمَرَافْقَ4 ليس هو 
اغسلوا أيديكم؛ لأن غسل اليد لا يغبت إلا بعد غسل المرافق؛ لأن اليد اسم لها من 
الإبط إلى الأصابع» وغسل هذا لا يثبت قبل المرافق فضلًا عن تكرره» بل الثابت قبل 
المرفق بعض اليد؛ فيكون تقدير الآية: «اغسلوا أيديكمء واتركوا من آباطكم إلى 
المرافق»» فإ َْمَرَافق» غاية للترك لا للغسل؛ والترك ثبت قبل المرفق» وتكرر إلى 
المرفق» وتفرع على هذا أن الغاية لا تدخل في المغيا؛ فلا تدخل المرافق في الترك؛ 
فيغس| مع المسؤلزال27. 

وقيل: «النهاية غاية» وما كان بعدة شيء لم يسم غاية): 

وذلك أن «إلى) للنهاية؛ فجاز أن يقع على أول الحد» وأن يتوغل في المكان» لكن 
تمتنع المجاوزة؛ أن النهاية غاية» وما كان بعده شيء لم يسم غاية. 

وهذا هو ظاهر نص الشافعي أن «الرسالة)؛ حيث قال: ودلت السنة على الكعبين» 
والمرفقين مما يغسل؛ لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل؛ وأن يكونا داخلين في 
الغسل» فلما قال: رسول الله صلم «وئل ِلأَعْمّابٍ مِنَ الثَارِو0', دل على أنه 
1 غسل؛9*؟, ظ 


)١(‏ نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 

2( شرح تنقيح الفصول» للقرافي» !ا .٠6‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب: غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين» ومسلم في كتاب 
الطهارة باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما. ٠‏ 

(4) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» ؟11/7". 


لوا الأسُيُ ئها الف د نن دام في كتابه ابي 
آده 7 ةا 2 . 0 
الترجيح: أن الأكثر مع القرينة عدم الدخحول» وهو الراجح بالأأدلة السابقة؛ فيجب 
الحمل عليه عند التردد()؛ بناء على قاعدة: الِإسْتِضْحَابٍ؛ استصحاب هذا الحال 
الأكثر. ش 
كما أن أدلة من قال بعدم الدحول قوية؛ - عق لأميدان الدخول, حسبما 
وقفت عليه سوىر ما ذكره أبن هشام من الدخول مطلقاء فيؤول بدخول الغاية لاما 
بعد الغاية» أما القياس امحكي عن النيلي» فهو يتعلق بدخول جزء من الغاية» لا ما بعد 
الغاية: 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن فروع شرط الخيار : «وإن شرطا الخيار إلى 
الليل أو الغد, لم يدخل الليل والعبة ف ملة الخيان وهذا مذهب الشافعي» ويتحرج أن 
يدخل» وهو مذهب أبي حنيفة) لان «إلى» تستعمل بمعزى «مع)؛ كقوله 3 تَعَالى 2 
لوَأيدِيَي إل ألْرَافقِ» [لمائدة: 1 ول يعوا توك إك أَنوَيْي4. والخيار 
ابت بيقين؛ فلا تزيله بالشك. 
ولنا: أن موضوع «إلى) لانتهاء الغاية؛ فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها؛ كقوله ‏ 
سبحانه _: 70 سوأ ليام ِل أَللِ4 [البقرة: 87]؟ وكالاجلء ولو قال: «أنت 
طالق من واحدة إلى ثلاث». أو: «له علي من درهم إلى عشرة»؛ لم يدخل الدرهم 
العاشر» والطلقة القالئةق وليمس ههنا شك؟؛ فإن الأصل حمل اللفظ على موضوعه؛ 
فكأن الواضع قال: «متى سمعتم هذه اللفظة» فافهموا منها انتهاء الغاية»» وفي المواضع 
التي استشهدوا بهاء حملت على معنى «مع)؛ بدليل حملها على موضوعها؛ كما 
تصرف سائر حروف الصلاة عن موضوعها لدليل» والأصل حملها على موضوعها؛ 
ولآن الأصل لزوم العقد» وإنما خولف فيما اقتضاه الشرط؛ فيثبت ما تيقن منه؛ وما 
شككنا به» رددناه إلى الأصل»<("). 


© 9<« اث 


.١١8/4 انظر: مغني اللبيب» لابن هشام‎ )١( 
.47/5 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


لعز الحم 


الَظْلَّث الخامس: قَوَاعِدُ أصُوٍليَة في احَتّى) 
قاعدة: أعنّى لِلْقَايَدَ 1١61/5‏ 
والغاية ما ينهى إليه» شيع يمتد إليه» ويقتصر عليه( وحتى للغاية؛ كقوله ‏ 


َعالَى .: طعي يتلل الْترج [القدر: 27]0) وقال أبو حنيفة: «معناها الرفع والقطع؛ 


كقوله ‏ تَعَالّى -: 9ع تَنْتسِلواً» [النساء: *6ع؛ أي: ترفعوا الجنابة» وتقطعوأ 


حكبها9 , 

وهي لانتهاء الغاية غالبا فهي للغاية في أصل الوضعء وهو المعنى الخاص الذي 
وسيت لهء ولا يسققط ذلك عنها إلا مجارًا0»؛ وفيها مذاهب: 
النحويين؛ منهم: ابن جني؟ والذي وقفت عليه عند ابن جني في والخنصائص» هو 
العتكلل؛ حييث نقوك: دوإما وجب أن يكون ما بعدها جزءًا ما قبلها من قبل أن معناها 
يستعمل لاختصاص ما تقع عليه؛ إما لرفعته» أو دناءته؛ كقولك: «ضربت القوم»» 
فالقوم عند من تخاطبه معروفون» وفيهم رفيع ودنيء) فإذا قلت: «ضربت الفوم» حتى 
زيد)؛ فلابد من أن يكون ديكا إما أرفعهم أو أدناهم؛ لعدل بذكره أن الضرب قد انتهى 
إلى الرفعاء» أو الوضعاءة””2. 

والثاني: أنه داخل سواء الجارة» أو العاطفة, وبه جزم الجرجاني في والمقتصد»» 


)١(‏ كشف الأسرار» للنسفي» 6/1" . ش 

) انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ٠/١‏ »؛ وكشف الأسرار» للنسفي» ١717/١‏ وشرح الكوكب الثير» 
لابن النجارء ١/./7؟؟‏ والقواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحامء 4# ١؟؛‏ والبرهان» للجويني» /١‏ 
6 ؛؛ وشرح امحلي على جمع الجوامع» 1 والبحر المحيط» للزركشي» 7 . 

(م) القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» .١41‏ 

(4) انظر: كشف الأسرار؛ للنسفي؛ 4/١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع؛ )540/١‏ ومغني 
اللبيب» لابن هشامء .١717/١‏ 

)0( البحر المحيط» للزركشي» .7١8/7‏ 

)3( الخصائصء لابن جنيء» .١7/4‏ 


١‏ الْقرَاعِدُ الأُصولِئةُ وَتَطبِيقَاتها لقي عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابهِ ابي 

صصح (ده 
وعللق؛ وذلك لأن الفرض أن يقتضي الشيء الذي يتعلق به الفعل شيئًا فشيعًا؛ حتى 
يأني الفعل على ذلك الشيء كله, فلو انقطع الأكل عند الرأس» لا يكون فعل الأكل 
آي على السمكة كلها؛ ولهذا امتنع «أكلت السمكة حتى نصفهاء» واستثنى بعض 
القائلين بهذا ما إذا دلت قرينة على خروجه؛ ك: صمت الأيام» حتى يوم الفط 
بنصب اليوم وجره. 

والنالث: إن كان ما بعدها بعضًا لا قبله دخل؛ نحو: سبقني الناس حتى العبيد» 
وإلا فلا؛ نحو: قرأت القران حتى الصبح. 

وقال بعضهم: يأتي فبها الخلاف الذي في «ال» كقوله ‏ تَعَالَى : «حَقٌ مطل 
لَئَْ #4 [القدر: هع وإذا لم يكن معها قرينة تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها أو 
عدم دخوله حملت على الدخول؛ بخلاف «إلى)؛ فإنها تحمل على عدم الدخول 
حملا على الغالب في البايين» وقال الكسائي: «لاحتى) مع الجثث بمعنى (مع4)) ومع 
المصادر وظروف الزمان بمعنى «إلى»؟ تقول: «أنتظرك حتى الليل4؛ و: وحتى قدوم 
عمرو» بمعنى «إلى» فيهماء ونحو: بعتلك الدار حتى بابها؛ أي: مع و: كلهت القوم, 
حتى يزيد؛ أي: مع2(6. 

وتطبيقًا للقاعدة هذه؛ قال «الموفق» عن بيع الزرع الأخضير 5 الأررض» إلا بشرط 
القطع؛ حيث يقول: «ولا يجوز ببع الزرع الأخضر في الأرضء إلا بشرط القطع في 
الحالء كما ذكرنا في الثمرة على الأصول؛ لا روى مسلم”"» عن ابن عمر أن 
انبي كو نهى عن بيع النخل حتى يزهى, وعن بيع السنبل حتى يبيضء ويأمن العاهة 
نهى البائع وا شتري؛ قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يعدل عن القول به» وهو قول 
مالك» وأهل المدينة» وأهل البصرة» وأصحاب الحديث. وأصحاب الرأي» فإن باعه مع 
الأرض؛ جاز؛ كبيع الثمرة مع الأصلء وإن باعه مالك الأرضء ففيه وجهان على ما 
ذكرنا في الشمرة تباع من مالك الأصلء وقال أبو الخطاب: «يجوز وإن باعه إياه بشرط 
)١(‏ أنظر: البحر النحيط» للزركشي؛ 916/9 615. 
(؟) أخخرجه مسلم في باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... من كتاب البيوع: وأخرجه أبو داود 

في باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها... من كتاب البيوع؛ والترمذي في باب: ما جاء في 

كراهية بيع الشمرة حتى يبدو صلاحها في أبواب البيوع. 


37 500ص 
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اللببح ح ا سر 4 ٠‏ 6 ممعصة 
القطع جاز وجهًا واحدّاء ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط»؛ لأن الأصل له؛ فهو كبيع 
الثمرة من مالك الأصل بشرط القطع؛ وإذا اشتد حب الزرع؛ جاز بيعه مطلقًاء وبشرط 
لتبقية لقول النبي يلع في الحديث» حتى يبيض؛ فجعل ذلك غاية المنع من بيعه» فيدل 
على الجواز بعده2"06. 
ش55 

الَطْلَبُ السادِسٌ: قَوَاعِدُ أُصُولِية في ١ن‏ 

دين لاتيدَاء الْقَاية: /7414/1 2 

دمن» الجارة لابتداء الغاية في المكان؛ بدليل: 

١‏ الاتفاق2"0: 
نحو قوله ‏ تَعَالَى -: لسْبْحَنَ لس أترن سبد للا قت الْسَسْمِدِ الكرار4 
[الإستراءة.. ١]ء‏ !توفي :الز مان عند الكوفيين» والمبرد» وابن دُدُسْعُوِي والأخعفش؛ بدليل: 

"9 من القرآن الكريم: 

١‏ قوله . تعالَى -: «لَمَسمِدٌ ينس عَلَ التفو بن ألو يو 4 [التوبة: 8 ]٠١‏ لون 
بل مَتَهَجَدَ يه.» [الإسراء: 9/] ظإ الْأّمْرٌ ين مبَلُ وَِنْ بعد [الروم: 4]) 
طإذا وُوى لِلصّلَوةِ ين بو الْجَمْمَةَ) [الجمعة: 4]. 

ومن السنة: 

وفسطرنا مق اللجفة !]لق الي 1000 


.١151/5 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنيرء لابن النجارء ١/41؟؛‏ والبحر المحيط» للزركشي» 90/7؟؟ ونهاية 
السول» ؟188/7١.‏ ا 

() أخرجه البخاري في الاستسقاء باب: الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر؛ والنسائي في كتاب 
الاستقساء (كيف يرفع). 

(4) انظر: البحر امحيط في أصول الفقه» للز ركشي» 51 وشرح .الكوكب المي لابن النجارء /١‏ 
والقواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» :16٠‏ 151. 


الْقَوَاعِدُ الأصولِية وََطبيقائهَا لهي عند ابن قُدَامَةٌ في كتايه الي 
هك 9 ١‏ 6 5 2 - 


5- والقياس: 

قياسها على «إلى»؟ فإنها لانتهاء الغاية زمانًا ومكاناء ودمن» مقابلتها؛ فتكون لابتداء 
الغاية. 

وذكر الشيخ عزالدين أنها حقيقة في ابتداء غاية الأمكنة» ويتجوز بها عن ابتداء 
غاية الأزمنة("). 

وهذا ما أرجحه؛ لأن مقتضاه العمل؛ بدليلين» إلا أن السؤال المظروح .هو هل 
يدخل ما دخلت عليه في خبر غايتها؟ في المسألة قولان حكاهما القرافي» وجزم غيره 
بعدم الدحول0©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن ألفاظ الإقرار المقبول منها وغيره : «وإن 
قال: «له علي ما بين درهم وعشرة»» لزمته ثمانية؛ لأن ذلك ما بينهماء إن قال: ومن 
درهم لعشرة)» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تلزمه تسعةء وهذا يحكى عن أبي حنيفة؛ لأن «من» لابتداء الغاية» وأول 
الغاية منهاء وإلى لانتهائها؛ فلا يفعل فيها؛ كقوله ‏ تَعَالَى .: ند ينا هيم إلى 
ألِ)4 رالبقرة: 5مح. 

والثاني: تلزمه ثمانية؛ لأن الأول والعاشر حدان؛ فلا يدخلان في الإقراره ولزمه ما 
بينهما؛ كالتي قبلها. 

والثالث: تلزمه عشرة؛ لأن العاشر أحد الطرفين؛ فيدخل فيها كالأول؛ وكما لو 
قال: «قرأت القرآن من أوله إلى آخره»» فإن قال: «أردت بقولي: «من واحد إلى عشرة 
مجموع الأعداد كلهاء؛ أي : الواحد» والاثنان» وكذلك إلى العشرة»» لزمه خمسة 
وخمسون درهمّاء واختصار حسابه أن تزيد أول العدد؛ وهو الواحد على العشرة؛ 
وكين لحن عشرة ثم تضربها في نصف العشرة؛ فما بلغ فهو الجواب:2©. 

+ # # عا # ْ 

)١(‏ انظر: البحر المحيط, للزركشي» ؟/51؟. 
(1) القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحاب ,.16١‏ 
(؟) المغني» لابن قدامة, 6/10م؟. 


سس سمسسبام «سسمسس سس سوس سمسوب سمسووسو وب ورور بوببوومببيوو بوجوو رورمو ووووو م 1 
ال 


قوَاعِدُ أَصُولِيْدٌ في طَبعَةٍ الدَلالةٍ 
: وزه عحححج 
المطلبُ السَابِع: قَوَاعْدُ أَصُولِية في قبل وَبَعْدَه 
قَبِنَ وَبَعدَ يُسْتَغمَلُ للتقْدِم وَالتَخِيرٍ في الْوُجُوب: 784/1 

من سم حروف المعاني انوا د الطاروف» ألحقت يحروف المعاني؟ لمشابهتها 
بالمموقف؛ من حيث أنهها لا تفيد معانيها إلا بالحاقها بأسماء أخر؛ كالحروف0"©. 

و«قبل) للتقديم والسبقء فحتى لو قال لامرأته: وأنت طالق قبل دخولك الدارة 
طلقت للحال؛ لأن القبلية لا تقتضي وجودها ما بعدها. 


ب 


.١‏ قال الى -: طاَاووا ما رن مُصَدْكًا لِمَا مَعَكُم من قل أن تَطوس وجوه 
[النساء: /141]» وصح الإيمان قبل الطمس» ولا يتوقف على وجوده بعده. 

؟- وقوله ‏ تَعَالَى -: «#متحرير لا أن يتَمَآكأ)4 [اجادلة: 7]» فصحة 
التكفير لا يتوقف على وجود المسيس بعده!"©. | 

و(بعد) للتأخير» وحكمها في الطلاق ضد حكم «قبل»؛ حتى لو قال لغير الموطوعة: 
وأنت طالق واحدة بعد واحدة» تطلق ثنتين» ولو قال بعده: «واحدة»» وقعت 
واعفة2". 

م والأصل أن الظرف إذا قيد بالكنايق» كان صفة لما بعده» وإذا لم يقيد» كان 
صفة لما قبله؛ تقول: «اجاءني زيد قبل عمرو)) اقتضى سبق زيد» وإذا لات : و«جاءني 
زيد قبله عمرو))» اقتضى سبق عمرو» وإن إيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال؛ 
لأن من ضرورة الإسناد الوقوع في الحال» وهو مالك للإيقاع في الحال» غير مالك 
للإسناد؛ فيقبت الإيقاع في الخال تسحيسًا. لكلانه0؟. 

وقد طبق «الموفق6 هذه القاعدة في معرض حديثه عن ألفاظ الإقرار المقبول منها 
وغيره؛ حيث قال: (وإن قال: (له علي درهم قبله أو بعده درهم» لزمه درهمان» وإن 
قال: «قبله درهم وبعده درهم)» لزمه ثلاثة؛ لأن «قبل» ووبعد» تستعمل للتقديم 
فضي كدت 
)0( انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» .١188/7‏ 

(1) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» 4١14/7‏ وانظر: كشف الأسرارء للنسفي» .501/١‏ 


(0) كشف الأسرار» للنسفي: ١/551؟.‏ 
)4( انظر: كشف الأسرارء للنسفي» 2761/١‏ 017؟؛ وكشف الأسرار على أصول البزدوي» 1848/7. 


لاد اليه وََطيَائهَا اليه عند ان قدَاَة في كتابه لني 
خخح زه 1 َ : 
ا + ١‏ 
والتأخير في الوجوب("). 


خ* # ا ا« 


المطلَبُ التَامِنُ: قَوَاعِدُ أَصُوا يه في زوف الْقَسَم 
حرو : الْقسَم تَلحَة: «الْتاى رَالْوَان وَالتَاء): 0 ففد 

ومن .»ايه زوف الجر وحروف المعاني حروف القسمء والقسم جملة استنائية 
يؤكد بها جملة أخرى؛ ولهذا لم يجر السكوت عليه؛ فلا تقول: «أحلف يالله؛ 
وتسككتء بل يجب أن تأني بالمقسم عليه؛ فتقول: «أحلف بالل لأفعلن»؛ لأنك لم 
تقصد الإخبار بالحلف» وإنما قصدت أن تخبر بأمر آخر؛ نحو: ولأفعلن). إلا أنك 
أكدته؛ ونفيت عنه الشك؛ بأن أقسمت عليه. 

وحروف القسم هي (الباءة و«الواو». ووالتاء»؛ فإنها مستعملة في القسمء وإن لم 
توضع له في أصل الوضع؛ ألا ترى أنها تستعمل في غيره ‏ أيضًا .. 

«الباء» للإلصاق» ودفي» للقسم: 

إلصاق فعل الحلف با يقسمون به بدافع الحاجة» والحاجة معتبرة» وبيان ذلك أن 
الفعل أحلف وأقسمء أو نحوهماء لما كان غير متعد؛ وصلوه بالباء المعدية؛ فصار 
اللفظ: «أحلف بالله» وأقسم الله؛ قال تعالى -: «وَقسموا بل جَهْدَ ايمر » 
زالتور: 07]. 

والباء هي الأصل في حروف القسم؛ بدليل: 

-١‏ أنها الأصل في التعدية. ظ 

؟- أن بالباء معناها الإلصاق؛ والمراد إيصال معنى الحلف إلى المحلوف؛ فلذلك كانت 
أولى إذا كانت مفيدة هذا المعنى» والذي يؤكد هذا المعنى أن الباء تدخل على المضمرء كما 
تدخل على المظهر؛ فتقول: «بالله لا تؤمن, وبه لأفعلن»» ولا تقول: (وه ولا وك)؛ فرجوعك 
مع الإضمار إلى الباء» يدل أنها حي الأصل؛ لأن الإضمار يرد الأشياء إلى أصولها(». 
)١(‏ المغني» لابن قدامة,» 788/10. 
(1) انظر: شرح المفصلء لابن يعيش» //8. 


الواو: 

استعيرت في القسم بدلا من الباء؛ لمناسبة بينهما صورة ومعنى؟ الصورة: أنها من 
تتخوسنها: من الشفتين: والأغعر: يمن ييمهة.الممنى؟ وذلك أن الباء معناها الإلصاق» والواو 
هو الحاجة إلى التوسعة0"). 

والناء: وأما التاء فهي مبدلة من الواو؛ لأنه قد كثر إبدالها منها؛ في نحو؛ تكاة» 
وثرات» وتخمة؛ لشبهها بها من جهة اتساع الخرج, وهي من الخروف المهموسة؟ 
نانت يها لين 'تخرواقق اللين؛ ومثاله قوله ‏ تَعَالَى -: ل وبَأ للكيدَنَ تمك » 
[الأنبياء: الك 

وتطبِيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» . عن أقسام حروف القسم : «وحروف 
القسم ثلاثة؛ الباء وهي الأصل» وتدخل على المظهر والمضمر جميعٌاء والواو وهي بدل 
من الباء» تدخل على المظهر دون المضمر لذلك» وهي أكثر استعمالاء» وبها جاءت 
أكثر الأقسام في الكتاب والسنة» وإنما كانت الباء الأصل؛ لأنها الحرف الذي تصل به 
الأفعال القاصرة عن التعدي إلى مفعولاتهاء والتقدير في القسم: أقسم بالله؛ كما قال - 
تَعالَى -: #وأفسمواأ لَه جَهَد نيم »4 [فاطر: 084 والتاء بدل من الواوء ويختص 
باسم واحد من أسماء الله تَعَالَى وهو الله ولا تدخل على غيره؟ فيقال: وتالله», 
ولو قال: (تالرحمن») أو: وتالرحيم»» لم يكن قسمّاء فإذا: (أقسم بأحد هذه الحروف 
العلاتم في موضعه؛) كانت - حسييوايا؛ لأنه موضوع له» وقد جاء في كلام الله , 
تعَالى . وكلام العرب؟ قال الله تَعَالى 3 مناه لحان عم 51 َفْترون 4 [التحل: 
لتَأللهِ لَقَرَ ءانَرك أَنَّهُ عَلَقّمَا» [يوسف: ١‏ تاه تَفْمَوَاً تأحكر 
بُوسفٌ#4 [يوسف: همع » تس لََدَ عَلِمْشّم» [يوسف: اع 2 ويَالم للصيدنّ 
َيْمسَوٌ » [الأنبياء: 1ه]. قال الشاعر: 
١‏ ليت ظ 
)0 انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي» 5 وانظر: شرح المفصلء لابن يعيش: 714/4. 


ف انظر: شرح المفصل» لابن يعيش » م وكشف الأسرار على أصول البزدوي» ام ١؛!‏ وكشف 
الأسرار» للنسفي» .749/١‏ 


القوَاعِدُ الأصُولِةٌ وتَطيقَائهَا الِفهيةٌعئْدَ ابن قُدَامَة في كتَابهِ الْغنِي 
حح ؛١اه‏ : ِ 5 
تالله َبقَى عَلَى الأيّام ذو عبد ممُشْمَحَرٌ به الصَّيَانُ وَالعرهِ 500١١‏ 
© # # ا ل 
ع 2 0ه :8 
المطلبٌُ التَاسِعُ: قَوَاِعِدُ أَصُولِيةَ في «القَاءِ 
القَاءُ للتُغقيب: 446/5 


©" 0ه 
ص-.- 


اماه التغقاب بحسب ما يمكن؛ ومعت: التعقيب جلو كون الخائن بعد الأول يني 
مهلةء فكأن الثاني أخذ بعقب الأول في الجملة» وقال الإمام فخرالدين: «التعقيب 
بحسب الإمكان. احترارًا من قولهم: «دخلت بغداد» فالبصر 43 فإذا كانت بينهم 
ثلاثة أيامى فدخل بعد الثلاث. فهذا تعقيب عادة أو بعد خحمسة أو أربعة» فليس 


بتعقيب 06 ). 


وقال امحققون: إن معنى التعقيب: التفرق على مواصلة»» وهذه العبارة تمكى عن 
الزجاج» واخحذها ابن تبني في العدي ومعنى التفرق أنها لست للجمع؛ كالواو 
ومعنى على مواصلة؛ أي: أن الثاني لما كان يلي الأول من غير فاصل زماني؛ كان 
مواصك لوكي 

وهي من هذا الترتيب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الثاني من موجب الأول؛ فيكون بعده بلا فاصل؛ كقوله: 
«(ضربته) فبكى)؛ لأنه من هموجحب الضرب. 

والثاني: أن لا يكون من موجب الأول» فيكون بعل الأول ولكن يجوز أن يكون 
بينهمأ مهلة يسيرة؛ كقولك «جاء زيد فعمروةه؛ إذ يجوز إن يكون بين مجيء زيد 
وعمرو مهلة يسيرة. | 

والثالث: أن لا يكون من موجب الأول ويكون بينهما مسافة؛ كقولك: «دخلت 
)١(‏ البيت لساعدة الهذلي. عجزه: أَدنى صَلُودٌ من لوال دو حدم شرح أشعار الهذليين, 2/77 ؟١١١1.‏ 
(1) المغني» لابن قدامة, 1//88م4 وره4, ١‏ 
(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية؛ لابن اللحام» 7٠؛‏ وانظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجارء /١‏ 

35 وانظر: البحر المحيط في أصول الفقه, للزركشي؛ ؟/751. 

(4) انظر: البحر امحميط في أصول الفقه» للزركشيء ؟/51١.‏ 


سسا الم 3 


فَوَاُِ أُصُوليةً في طبيعة اللا _ 

2 واه جح 
البصرة» فالكوفة»؛ فإن الثاني بعدهء ويينهما قدر المسافة؛ إذ لا يمكن أن يقع الثاني 
عقيب الأول7). 

واتفق الجمهور على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة؛ أي: التعقيب» بل هناك 

» من حكى إجماع أهل اللغة عليد2©) إلا أن في هذا الإجماع نظرء فقد ذهب 
الجرمي وغيره إلى أنها لا ترتيب في بعض حالاتهاء وعليه» فالصواب هو رأي الأغلبيةه 

» لو لم تكن للتعقيب» للا دخلت على الجزاءء إذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع» 
ولكنها تدخل فيه؛؟ فهي للتعقيب» وببان الملازمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ 
الماضي؛ كقوله: «من دخل داري» أكرمته4» وقد يكون بلفظ المضارع؛ كقوله: «من 
دخل داري» يكرم»» وقد يكون لا بهاتين اللفظتين» وحينكذ لابك من ذكر الفاء؛ . 
كقوله: «من دخل داري» فله درهم»» وإذا وجب دخول الفاء على الجزاءء وثبت أن 
الجزاء لابد أن يحصل عقيب الشرط» علمنا أن الفاء تقتضي التعقيب”2©. 

واحتج انخالفون بأمور: 1 ظ 
تفيد الترتيب» وهو موقع خلل في ذلك النقل؛ فإنه قد ذكر هذا في «معاني القران»» 

.نس 000 2 00 .8 1 

وفي قوله ‏ تَعَالَى -: «وثم دنا تدك 4 [النجم: 4]؛ المعنى: ثم تدلى فدناء ولكنه 
جائز إذا كان المعنى في الفعلين واحدّاء أو كالواحد» قدمت أيهما شئت؛ فقلت: «دنا 
فقرب»» أو: «قرب فدنا». 

ونوقش بأن القلب إنما يصح فيما يكون كل واحد مسيبًا وسبا من وجهين؛ فيكون 
الترتيب حاضلا قدمت أو أخرت؛ فقولك: ودنا فقرب»)؟ والدنو علة القرب» والقرب, 
غايته» فإذا قلت: «دنا فقرب»)») معناه: لما دنا حصل القرب» وإذا عكست؛ فقلت: 


٠ .118 2111/1 انظر: كشف الأسرارء للنسفيء‎ )١( 
.1154/١ وانظر: كشف الأسرارء للنسفي»‎ 4١74/١ (؟) انظر: المحصولء للرازي»‎ 
.119/١ انظر: الإبهاج شرح المنهاج»‎ )5( 

(4) انظر: ا محصولء للرازي» 1/5 55 !!؛ وانظر: الإبهاج شرح المنهاج» ". 


قرب فدناء فمعناه قرب فلز منه الدنوى ولا يصح في قولك: «ضربته فبكى)؛ لأن 
الضرب ليس غايته البكاء بل الأدب» أو شيء آخرء وكذلك: وأعطيته فشكا(©. 
الثاني : : أن الفاء جاءت في كتاب اللّه ‏ تَعَالَى لا بمعنى التعقيب في قوله :كال 
ا 1" لسر ؤذزيا 00 عدا [طه: ا والإسحات ليا يقع عقيب 
الافتراءء بل يتراخى إلى الآخخرة» وقال - مبحانه؛ وتغاق -: إن كر ع ل 07 
تجِدُوا كيبا هران و4 [البقرة: 787]» مع أن ذلك قد لا يحصل عقيب 
المداينة. 


ف الجاز 0 
ذلك» 56 عنه: أنه يحمل على ا 6م أن يود ا استدلال في مقابل 
النص؛ فلك يمدح في المسالة0). 

الرابع: أن التعقيب يصح الإخبار به وعنه. والفاء ليت كذلك؛ فالفاء مغايرة 
للتعقيب. 

والجواب عنه: يكفي فيه كتاب «المحرر في 8 النحو؛ للإمام الرازي؛ ففيه ببحث 


5 6 
دقيق” 


وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق) 5 عزوبائرون .: دولا يخلو الرهن من ثلاثة 
أحو ال؛ أحدها: أن يفع بعد الحق؛ فيصح بالإجماع؛ لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى 
أخذ الوثيقة به؛ فجاز أخذها به؛ لمان ولأن الله - تَعَاّى ‏ قال: لون كسم عل 
سق رِ وَل تدوأ 4 زهان توك [البقرة: 87ل فجعله ب عن 0 
فيكون في محلهاء ومحلها بعد وجوب الحق» وفي الآية ما يدل على ذلك؛ وهو قوله: 


.777/1 انظر: البحر النحيط في أصول الفقه؛ للزركشي»‎ )١( 
انظر: المحصول» 0 ا"‎ )١( 
أنظر: نفس المصدرء والجزءه والصفحتين.‎ )( 
انظر: نفس المصدرء والجزءء والصفحتين.‎ )4( 


لداع 


راد أصْولةٌ في كيقة ادال 


علس ع ال 


(إدًا تَدَايَنتمُ يدبن إل أجل تس 4 [البقرة: 48١87‏ فجعله 
جزاء للمداينة مذكودًا بعدها فاء التعقيب»(). 
هه 8 8 م 
الث الْعَاشِد: قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في دز 
وأؤه حَْفٌ تَخْيير 07 

أو تدخل بين اسيين: أو أكثر كقولك: «جاءني زيد أو عمرو»» أو بين فعلين» أو 
أكثر؛ كقوله . تغالى -: أستغْفِر ا ]| غ» [التوبة: 6٠‏ فإن كان 
الاسمان أو الفعلان مفردين؛ أفاد ثبوت الحكم لأحدهماء وإن كانا جملتين» أفاد 
حصول مضمون أحدهما؛ ولذلك يفرد ضميرهما؛ نحو: زيد أو عمرو قام» ولا تقل: 
دقاماه» بخلاف الواو؛ فتقول: وزيد وعمرو قاما»» ولا تقل: «قام». 

وحقيقتها أنها تفرد شينًا من شيء؛ ووجوه الإفراد تختلف؛ فتتقارب تارة وتتباعد 
أخرى» حتى توهم أنها قد تضادت: وهي في ذلك ترجع إلى الأصل الذي وضعت 
له وقد وضعت للخبر والطلب» فأما في الخبر فمعناها الأصلي قيام الشكء فقولك: 
«زيد أو عمرو قام أصله أن أحدهما قام. ْ 

وأما في الطلب يعني الأمر والنهي؛ فتقع على وجهين كلاهما للإفراد: 

أحدهما: أن يكون له أحد الأمرين إذا اخنتاره ولا يتجاوزه» والآخر محظور عليه. 

والثاني: يكون اختيار كل منهما غير محظور عليه الآخر» وسموا الأول تخييراء والثاني 
إباحة» وفرقوا بينهما بأنه إن كان يين شيئين يمتنع ا جمع بينهماء فهي للتخييرء وإلا فللإباحة. 

ومثال الأول: خذ من مالي درهمًا أو ديناتاء حيث يكون مقصوده أن يأخذوا 
واحدًا فقطء ولا يجمع بينهماء أو لما يقتضيه حظر مال غيره عنهه إلا بسبب لصح , 
إباحته له أو السبب هنا تخيير المأمور باجتنابه؛ فقد أباحه بالتخيير أحدهما لا بعينه» 
فأيهما اختار كان أفطر في رمضان» فأمره رسول الله يل أن يكفر بعتق رقبة» أو صيام 


اس سس شسسسس سم 


.418 »14515/5 المغنتي» لابن قدامة»‎ )١( 


القوَاعِدُ الأصُوايةُ وَتطئَائهَا اليه عند ان قُدَامَةُ في كتايه لني 
شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئًاً. روأه مسلو(), و(أو) حرف تخيير 20 


# # دعاسن 


المطلث الحادي عَشَرَ: قَوَاعَدُ أَصُوليٌ في كلما 
كلما تَقْئَضِي التكُرَارَ: 00" 

كلما هي وكل» مضافة إلى (ما» وهي مصدرية نائبة بصلتها عن ظرف زمان؛ كما 
ينوب عنه المصدر الصريح» والمعنى كل.وقتء ولذا تسمى «ماء هنا نائبة عن الظرف» 
إلا إنها ظرف في نفسهاء ودكلما» تفيد التكرار عند الفقهاء» والأصوليين؛ بدليل: 

- عموم «مان, والعام يجري على عمومه: 

قال الشيخ أبو حيان: «وإنا ذلك من عموم «ما»؛ لأن الظرفية يراد بها العموم, فإذا 
قلت: «أصحبك ما ذر لله شارق»» فإما تريد العموم؛ «فكل» أكدت العموم الذي 
أفادته «ما» الظرفيةء لا أن لفظ «كلما» وضع للتكرار كما يدل عليه كلامهم). 

وإغا جاءت ١كل»‏ توكيدًا للعموم المستفاد من (ما) الظرفية» فإذا قلت: «كلما 
جتني أكرمتك)؛ فالمعنى: أكرمك في كل فرد فرذ من جيئاتك إلي. 

وقوله: «إن التكرار من عموم (ما)) ممنوع؛ فإن «ما» المصدرية لا عموم لهاء ولا يلزم 
بن نيابتها عن الظرف دلالتها على العموم؛ وإن استفيد عموم في مثل هذا الكلام 
فليس من (مان؛ إنما هو من التركيب بجملته0©. 

والخلاصة أن «كلماء تقتضي التكران سواء قلنا بذلك من عموم (مأ), أو إما هو 
من التر كيين و[ .وماة مايه فالنتيجة واحدة» وهي أن «كلما» تقتضي التكرار. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن حكم ما لو قال المكلف: «كلما لم 


ل ل 0 

)١(‏ أختجه البخاري في ياب: إذا جامع في رمضان ... وفي باب: المجامع في رمضان هل يطعم؟ من 
كتاب الصوم؛ وفي باب: من أصاب ذنبًا في كتاب الحدود» ومسلم في باب: تحريم الجماع في نهار 
رمضان من كتاب الصيام. 

.88٠١/4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(؟) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي, 711/١‏ 511. 


سسسب سس 


َرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في طَبيعَةٍ الدّلالَةٍ . 
ا لور 0 وه جح 
أطاقك فأنت طالق) : «مسألة: قال: ووإن قال: «كلما لم أطلقك فأنت طالق» وقع 
بها الثلاث في الحال؛ إذا كان مدخولا بهاء» إما كان كذلك؟ لآن «كلما» تقتضي 
التكرار؛ قال الله تَعالَى -: طل كل يَا يك أَمَدَ يوا كروب [المؤمنون: 4 4] وقال: 
37 ديح أيه لت متي [الأعراف: .4]؛ فيقتضي تكرار الطلاق تكرار 
الصفة؛ والصفة عدم تطليقهء وتتبعها الثانية والثالثة» إن كانت مدخولا !2 . 


ا ا لذ تنا 


ونه م 


الَطْلَبُ الثاني عَقَرَ: قَوَاعِدُ أَصُولِيَْ في «مَتَى) 


ومتى» شرط يجزم به المضارع؛ مثل: متى تبرج أخرج. وهي لازمة للظرفية» وهي 
عند البعض تقتضي التكرار؛ قال الرافعي مستدلا على رأيه ب: 

القياس: 

قال في كتاب «الإيمان»: «لو قلت: «خحرجت أو متى» أو مهماء ككلماء في اقتضاء 
التكرار»6©, وذكر أبو بكر أنها تقتضي التكرار؛ لأنها تستعمل للتكرار؛ بدليل قواه: 

وحكى أبو البقاء عن ابن جني أن ومهما» للتكرار بخلاف ومتى06")؛ أي في 5 
وقتء وهناك من يرى أنها تستعمل للتكرار وغيره؛ فلا تحمل على التكرار إلا بدليل؛ 
وهذا ما أبيل اليه فكويها تسمل في غير التكزار أوتخبالإتتبث» والستقيد» 
والبحث عن دليل التكرار. 

وقد طبق «الموفق» هذه المقاعدة عند حديثه عن بيان الحروف المستعملة للشرط» 
وتعليق اعطاق بهاء ولخككائتها؛ حيث قال: -«وذ كرا أبؤ#يكزيفي دمت أنها تبي 
التكرار؛ لأنها تستعمل للتكرار» وتستعمل في الشرط والجزاء» ومتى وجد الشرط 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 2447/٠١‏ 441. 


(؟) البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» ؟/5١".‏ 
(0) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء .١5/7‏ 


واد الوه وتطيقائهاايفهيةٌ جند ان ا في كتابه اقبي 
حصت .مه 8 - ِ 


رتب عليه جزاؤه؛ والصحيح أنها لا تقتضيه؛ لأنها اسم زمن بمعنى أي وقتء وبمعنى 
إذا؛ فلا تقتضي ما لا يقتضيانه وكونها تستعمل للتكرار في بعض أحيانها لا يمنع 
استعمالها في غيره؛ مثل إذا وأي وقت» فإنهما يستعملان في الأمرين... وكذلك أي 
وقت وأي زمان» فإنهما يستعملان للتكرارء وسائر الحروف يجازى بهاء إلا أنها ل 
كانت تستعمل للتكرار وغيره؛ لا ع على التكرار إلا بدليل؛ كذلك «متى»(©. 


* # © # ا ب« 


مه م ١‏ 2 2 75 2 
المطلبُ الثَّالتَ عَشْرَ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْة في «إئما 


| قاعدة: إإِا َقِيدُ الحضر: 4/ه؟١‏ 


«إنما» بالكسر تفيد الحصر؛ مثل قوله ‏ تعَالَى إن 24 له 4 رالعوياء: 
١‏ اختاره ابن الحاجبء والروياني الشافعي؛ وابن المنى» والقاضي ابن عقيل 
والحلواني» وأبو إسحاق الشيراز ي» والغزالي» والكيا الهراسي؛ وطائفة من المتأخري. ")ب 
مستدلين على رأيهم بما يلي: 

١‏ من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تَعَالَى إِنَمَا عسلُ 24 07 الْمَْقَينَ4 [المائدة: فود لأنه لم يتقبل من 
خيهه ذلو كان يتقبل من غير المتقين لم يجز الرد على الأخ بذلك» ولو كان المائع من 
عدم القبول فوات معنى. في المتقزب به لا يفي الفاغل» لم يحمن ذلك» فكأنه قال: 
«استوينا في الفعل وانحصر القبول فيه بعلة التقوى». 

"- وكذلك قوله ‏ تَعَالَى -: «دّيت ولا مَإِنمَا مَك اكَةُ4 رآل عمران: 
٠‏ فإنها لو لم تكن للحصرء لكان بمنزلة قولك: «فإن تولوا فعليك البلاغ»» وهو 
عليه البلاغ» تولوا أم لاء وإنها الذي رتب على توليهم نفي غير البلاغ؛ ليكون تسلية له 
وبعلم أن توليهم لا يضره» وهكذا أمثال هذه الأية مما يقطع الناظر فيه يهم الحصر؛ كقوله . 


2 


[(ل4 المغني» لابن قدامة) . الهغ4. 
(1) انظر: القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام» .وم. 


00 
لم ل 22222 سي س0 


ََاعِدُ أُصُولية في طيعةٍ الألالة 1 
لسسع ا أ 0 مسص 
عط 
ير 


تَعَالَى ف «أنّمآ لمكم إِلَنه وبُجد 4 [الأنبياء: »)]٠١4‏ لإِنَماآ أَنتَ َم [هود: 
هنما يدور ين مون أنه وما [العتكبوت: »]١1‏ وغيرها”'". 

١ الإجماع:‎ 

للإمام في «المعالم»» واعتمده ابن دقيق العيد: وإن أهل اللسان فهموا ذلك؛ فإن ابن 
عباس فهم الحصر من قوله ‏ عليه السلام .: وما اليا في التسِيدَقع("2, وخخالفه الصحابة؛ 
بدليل يقتضي تحريم ربا الفضل. 

ولم يخالف في فهمه الحصرء فكان إجماعًاء إلا أن في الأمر نظا من وجهين: 

أخدقما: أنداقد ثبتبفى الصحيح عن اين عباس رواية: ولا ربا إلا في التُسِيَقه0©, 
فلعله فهم الحصر من هذه الصيغة» لا من وإنما»» ولو أنه ذكر أن الصحابة فهمته من 
قوله: 5 الام مى الاع0*»؟؛ لكان أقرب. 

ثانيهما: أن المخالف يلزمه أن يذكر جميع أوجه الاعتراض؛ بل قد يكتفي بأحدها 
إذا كان قويًا ظاهراء وحيتئذ فلا يلزمه من إسنادهم إلى الدليل السمعي» واقتصارهم 
عليه تسليم كونها للحصر”. 

ومع كل هذا فإن إجماع الصحابة قائم بناء على حديثه وه دما الم من و0" . 

4 الدليل العقلي: 

للإمام فخر الدين الرازي: وأن» ودإن» للإثبات» وهماء للنفي» فإذا جمعا فقيل: «إنما زيد 
قائم»» فالاصل بقاء معناه بعد التركيب على ما كان عليه» وليس النفي والإثبات متوجهين 
إلى المذكورء وإلى غير المذكور للتناقض» بل أحدهما للمذ كور والآخرلغيرالمذكور» وليس 
أن لإثبات ما عدا المذكورء وما لنفي المذكور وفاقّاء فتعين عكسه وهو معنى القصر». 


.”هالإ١ انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزر كشي» 78 ؛ وانظر: الإبهاج شرح المنهاج»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )1( 

(1) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باب: إثما الماء من الماءه وأحمد بن حنبل في المسنده 41//7. 
(5) البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي» 1/. 

(7) سبق تخريجه. 


عم وك 2 ثم مو وا روه 0 
لاد الأصُوليةُ وَطيقَائها الفهيدٌ ند ان قُدَاَة في كتابه الفني 


عدت ؟أه 

ورد بأن حكم الأفراد غير حكم الترتيب» ولا نسلم كونهما كلمتين» بل كلمة 
واحدة» والأصل عدم التركيب والنقل» وأيضًا حكم غيره لم يذكر كيف ينفي 
حكلة وهذا على تقدير تسليم المقدمتين» وهما أن «إن» للإثبات؛ ودما» للنفي, 
لكنهما ممنوعتان باتفاق النحاة أما إن فليست للإثبات, ولا ماه للنفي؛ بدليل 
استعمالهما مع كل منهما؛ تقول: «إن زيدًا قائم» وإن زيدًا لا يقوم»؛ فلو كانت 
لأعيهنا دون الآخر لم تستعمل معهماء وأما «ما» فليست للنفيء وإنما هي كافة. 

وأجيب عن ذلك بأن الكفر حكم لفظيء لا ينافي أن يقارنه حكم معنوي؛ واستدل 
السكاكي على أنها ليست بنافية؛ بأن النافية لها صدر الكلام» وهذه ليست كذلكء 
وبأنه: يلرم اجتماع حرفي النفي والإثبات بلا فصل» وبأنه لو كانت النافية؛ لجاز نصب 
قائم في إنما زيد قائم؛ لأن الحرفء وإن زيدء يعمل؛ ولكان معنى «إنما زيد قائم» تحقق 
عدم قيام زيد؛ لأن ما يلي النفي منفي» والتوالي الأربعة باطلة(©. 

رق ذكر أنها للحصر الزماني عند تفسير قوله ‏ تعالى .: «طإقنا يتيب أي 
يسمعون» [الأنعام: ١1؛‏ فقال: «إثما تفيد الحصر المذكور بالصفة دون غيره ببخلاف 
«إن» كقولك: «إن الأنبياء في المجنة»» فلا تمنع هذه الصيغة أن يكون غيرهم فيهاء كما 
منع «إنما هم في الجنة)). 

وكذا قال الزمخشري عند قوله ‏ تَعَالَى -: إإتمَا ألصّكَكَبٌ إِلمُقره4 [التوية: 
)٠‏ وكذا ابن عطية في غير موضعء وقال ابن فارس: لاسمعت على بن إبراهيم 
القطان. يقول: سمعت تثعلياء يقول: سمعت سلمة؛ يقول: سمعت الفراءء يقول: (إذا 
قلت: «إنما قمت4» فقد نفيت عن نفسلك كل فعل إلا القيام» وإذا قلت: «إنما قام, أما 
فقد نفيت القيام عن كل أحد وأثبته لنفسك]4) قال الفراء: «ولا يكون ابتداء إلا ردًا 
على أمر » ولا يكو ن ابتداء كلام( 

وهناك من رأى بأن «إنما» تفيد تأكيد الإثبات, لا الحصر؛ ومن هؤلاء: الآمدي. 
ونقله أبو حيان في «شرح التسهيل) عن البصريين» وهو قول جمهور النحاة, إلا أن أبا 


.57/76 البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي»‎ )١( 
.717 775/19 (؟) البحر انحيط في أصول الفقه. للزركشي»‎ 


َاعِدُ أُصُوليةٌ في طَبيعةٍ لذلا 
ايلم يي 00001 وفف! جه 


علي الفارسي في (الشير ازيات» حكى عن النحاة العكس7©: ودليلهم: 


زا و رع 


١‏ قوله ‏ تَعَالَى -: 8 إِنَّمَا التؤييوب الَدِنَ إذَا ذكر أَلَهُ وجلت فلويهع» [الأنفال: 
”ع قالوا: «فلو أفادت الحصر؛ لكان من لا يحصل له الوجل عند ذكر الله تُعَالى ‏ لا 
يكون مؤمئًا). ظ 

والجواب عنه: بأن المراد بالمؤمنين الكاملون في الإيمان جما بين الأدلة؛ وعلى هذا 
يكون قد أفادت الحصرا 60 

والقائلون بالحصرء قال محققوهم: «هي حاصرة أبدّاء لكن يختلف حصرهاء فقد 
يكون حقيقها؛ كقوله ‏ تعالى -: أنّما لمكم لَه جد وقد يكون مجازا 
على المبالغة؛ نحو هنما أن 1 تل [الكهف: ٠ع‏ محمول على معنى 
التواضع وا الاحنات؛ أي: ما أنا إلا عبد متواضع» وهذا تفسير ابن عطية». 

ومنهم من يقول: وتارة تكون مطلقًا؛ نحو: إنَمَا أَمَهُ إل 4 وتارة يكون 


مختريا بفوية؛ نحر كن أت ص الرعد: 0]؛ فإنه ل يتحصر في الندارة”؟. 
وتطبيمًا لهذه القاعدة؛ يقول والموفق» ‏ عن مستحقي الزكاة ‏ : دولا يجوز صرف 
الزكاة إلى غير من ذكر الله تَعَالَى .: من بناء المساجد» والقناطر» والسقايات؛ 
وإصلاح الطرقات: وسد البثوق» وتكفين الموتى» والتوسعة على الأضياف» وأشباه 
ذلك من القُربٍ التي لم يذكرها الله تَعَالَى وقال أنس: «والحسنة ما أعطيت في الجسور 
والطرق فهي صدقة ماضية»» والأول أصح؛ لقوله ‏ سبحانه وتعالى .: إِنَّمًا ألصَدَقَت 
ِلْفْقَراءِ وَالْمسكين4؛ ووإنما» للحصر والإثبات؛ تثبت المذ كور» وتنفي ما عداه»9؟2. 


* #* # # > 


.508/١ وكشف الأسرلر للنسفي»‎ 4١5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية: لابن اللحامء‎ )١( 
741/١ الإبهاج في شرح المنهاج»‎ )١( 

ف انظر: البحر المحيط» في أصول الفقهء للزركشي» 571/17. 

() المغني» لابن قدامة» .١170/4‏ 


و و َو 07 0 
قَوَاعِْدُ أَصُولِيَة في دَرَجَةٍ الدلالةٍ 


فد 8 كوييه يا ده بع يبك . ”الى طرفي » 
الَبَحَتُ الأوّل: قَوَاعِدُ أَصُولِيّة في المفْسْرٍ والنص. 


ان عإنن 500 0 1 ]62 
لمبِححتُ الثّاني: قَوَاعِدُ أَصُوليَةَ في الظاهر وَالموْوّلٍ. 


الَبِحَتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الَنْطوقٍ وَالفَهُوم. 


2” 


البَِحَتُ الرَابع: قَوَاعِدُ أَصُولِيةَ في الْحقِيقَةِ وَاحجازِ. 


#0 * 


البِحَتُ الأول 
قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْمَسْرٍ وَالئْصُ 
الَلَبُ الأَوّلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْفَسْرِ 
| فاعددة:_| تيمر الوْاوِي ذل مِنْ تفسير غَئْرو: 4 ١/5؟١‏ 
إنه الرجعر ال تفسير الراوي» ولاسيما الصحابي الذي كان اقل مباسْرًا 


وسول الل سواء كان تفسيره بقوله؛ أو فعله؛ كما فسر ابن عمر 0 
. عديث: «الْمَايعَانٍ بالجيار مَا لَم يَتَمَهُ يكمّهةً30)؛ لتفرق الأبدان؛ حيث كان إذا باع أو 


اشترى شيكًاء يكشي خطوات؛ ليلزم البيع؛ وهذا رأي الجمهور» لاا ملشهوري الحنفية؛ 
كالكرخي, وأبي بكر الرازي» وكذا الإمام الشافعي؛ الذي قال: كيف أترك الحديث 
لقول من لو 000 صدنا وقد بنوأ رأيهم هذا على أدلة؛ منها : 

1 الظاهِد حُجةٌ 

وبيانه أن الحديث إذا كان له ظاهر, يُرجع إليه؛ لأن الحجة في ظواهر الشريعة» لا 
في مذاهيت الرواف2؟. 

١‏ العبرة بألفاظ الشارع لا بمذهب الراوي: 

وذلك أن الحجة في لفظ صاحب الشرع؛ لا في مذهب الراوي؟ فوجب المصير إلى 
الحديث 0 

وأما الجمهور؛ ؛ كالخحنابلة) والشافعية؛ ومنهم: الأستاذان أبو إسحاق» وأبو منصور» 


)١(‏ أخحرجه البخاري في باب: إذا بين البّعان ولم يكتما ونصحاء وباب: إذا خير صاحبه بعد البيع من 
كعاب البيوع. ومسلم في باب: ثبوت خيار المجلس للمتابعين في كتاب البيوع. 

ف تهسير التحرير ع/الا. 

(6) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» .71١‏ 

(4) نفس المصدرء والصفحة. 


القَوَاعِدُ الأَصُوايةُ وَتَطقَائهَا الْفهيُ عنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه لني 

ص 1 مجج ‏ _ _  _‏ ب ار 
وابن فورك» والكيا الهراسي» وسُلَيم؛ والرازي2©'7: فقد رجحوا تفسير الراوي؛ لأدلة؛ 
منها: ا 

١‏ الاطلاع بأحوال الرواية: 

وذلك أن الصحابي الراوي اطلع على أحوال الرواية» وعرفها أكثر من غيره؛ فكان 
تفسيره أولى من غيره<". ظ 

؟ مشاهدة القرائن ا حالية أو المقالية يرجح بها: 

لأن الصحابي باشر المتكلم وعرف ظروفهاء والحال والمقال؛ وهذا كله يقتضي 
ترجيح تفسيره(). 

وبيانه قياس تفسيره على تقليده في اللازم؛ أي: فيما يلزم تقليد الصحابي فيه» 
وهو ما يرويه من غير تأويل» ووجه الشبه أن مدار كل منهما ظهور أنه أخذه عن 
النبي وكِوٌ على ما يقتضيه ظاهر حاله. 

5- القياس: 

تفسير الصحابي على ببانه» قال الإمام الشوكاني: «إذا كان الخبر محتملا لمعنيين 
متنافيين» فاقتصر الراوي على تفسيره بأحدهماء فإن كان المقتصر إلى أحد المعنيين هو 
الصحابي» كان تفسيره كالبيان لما هو المرادي©», 

وهناك رأي تفصيلي؛ حيث قال عبد الجبار» وأبو الحسين البصري: إن علم أن 
الصحابي إنما صار إلى تأويله؛ لعلمه بقصد النبي و وجب العمل به» وإن جهل 
ذلك» وجاز كونه لدليل ظهر له من نص أو قياس أو غيرهماء وجب النظر في ذلك 
الدليل؛ فإن اقتضى ما ذهب إليه» صير إليه» وإلا وجب العمل بالظاهر»0». 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المي لابن النجار» ؟//اهه. 
)7١(‏ انظر: تيسير التحرين /1/. 

(؟) انظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي؛ ١/ا.‏ 

(4) إرشاد الفحول» للشوكاني» 66 

(5) تيسير التحرير» ؟/1/7. 


قوَاعِدُ أصُولِيُةٌ في فَرَجَةٍ الدلالٍ . 
- 464 عحح 

فأما عن رأي الإمام الشافعي» ومن معه فإنه ليس يخفى عليه أن الصحابي الراوي 
يحرم عليه ترك الظاهر؛ إلا لما يوجبه؛ أي: ترك الظاهر, فلولا تيقنه؛ أي: الراوي له؛ 
أي: بما يجب عليه تركه لم يترك» ولو سلم انتفاء تيقنه به فلولا أغلبيته؛ أي: الظن بما 
يوجب تركه؛ لم يتركهء ولو سلم انتفاء أغلبية الظن؛ لم يكن عنده إلا مجرد الظن؛ 
فشهوده؛ أي: الراوي» ما هناك من قرائن الأحوال عند المقال» يرجح ظنه بالمراد على 
ظن غيره؛ فيجب الراجح؛ أي: العمل به؛ وبه أي: شهود ذلكء أو بهذا التقرير يندفع 
تجوز خطكه؛ لظن ما ليس دليلا دليلا؛ لبعد ذلك مع علمه بالموضوعات اللغوية» 
ومواضع استعمالهاء وحال المتكلم وعدالته» والمستدعية للتأمل في أمر الدين؛ ومنه؛ 
1 من ترك الظاهر؛ لدليل لا من العمل ببعض المحتملات7"©. 

بل إن رأي الجمهور القائل بتفسير الصحابيء والعمل به هو الذي نقله أبو الطيب 
عن مذهب الشافعي» وذكر أنه رجع إلى تفسير ابن عمر ‏ رَضِيّ الله عَنْهُمَا - في 
التفرق في خيار المجلس بالأبدان» وإلى تفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج» وإلى 
قول عمر طوبه في هاء ووهاء: «إنه القابض في مجلس العقد»("©. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ فقد ذكر «الموفق» وهو بصدد حديثه عن الشهادة بشاهد 
ويمين؛ حيث قال: «قال أحمدء ومالك في الشاهد واليمين: وإما يكون في الأموال 
خاصة, لا 6-2 في حدء ولا نكاح ولا طلاق» ولا عتاقة» ولا قتل»). 

وقد قال المخرقي: وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه» وأتى بشاهد» حلف مع شاهده؛ 
وصار حرّا»» ونص عليه أحمد» وقال ‏ في شريكين في عبد ادعى كل واحد منهما أن 
شريكه أعتق حقه منه» وكانا معسرين» عدلين: «للعبد أن يحلف مع كل واحد منهماء 
ويصير حاء أو يحلف مع أحدهماء ويصير نصفه حدّاه» فيخرج مثل هذا في الكتابة» 
والولاء, والوصية» والوديعة» والوكالة» فيكون في ا جميع روايتان» ما خلا العقوبات 
البدنية والنكاح وحقوقه؛ فإنها لا تثبت بشاهد ويمين قولا واحدّاء قال القاضي المنقول 
عليه في جميع ما ذكرناه: (إنه لا يثبت إلا بشاهدين»» وهو قول الشافعي» وروى 


)١(‏ تيسير التحرير» 7//ال. 
222 انظر: شرح الكوكب المنير» لابن النجار» إلاهمه شرة 6, 


5 الْقَوَاعِنُ الأَصُوِيةُ وَتَطبِيقَاتهَا الِهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَة في كتابهِ الممني 
الدارقطني” 2 يإسناده» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» أن النبي وله قال: «اسْتَشَوتُ 
جبريل في الْقَضَّاءٍ بِاليمِين مَعَ الشَاهِدِء فَأَسَارَ عَلَيَ في الأَموَالٍ لا تَعْدُ ذَلِكّ» وقال 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس؛ عن النبي ولع اقضى بالشاهد واليمين في الأموال, 
وتفسير الراوي أولى من تفسير غيره». رواه الإمام أحمد وغيره بإسناده.(200©. 
#عمع مج 
الئصٌ: 077/8م 

لقد عرف النص لغة بتعاريف متعددة؛ منها: 

أن النص من السيرء وهو أرفعه9©». 

- وقيل: «إنه الظهور والارتفاع])9». 

ومنها ما حكاه الجوهري وغيره؛ هو بلوغ الشيء منتهاه وغايته على آخرو©©. 

- وقيل: «هو أر فع إلى غاية ما ينبغي»0©. 


ويمكن الجمع بين هذه الأقوال في كون النص: (ما بلغ قوة في الظهور؛ بحيث بلغ 
الغاية والارفع». 


وأما اصطلاحًا: 
فما وقفت عليه هو أنه يقال: «نص الشافعي»)؛ فيقال لألفاظه: «نصوص)؛ 


)١(‏ لم أجده عند الدارقطني في سننه؛ وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم» وابن منداد في المعرفة» والديلمي في 
الجامع الكبير» ١أه. ١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسكرء وأبو داود في القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية» وأخرجه 
مسلم في باب: القضاء باليمين والشاهد من كتاب الأقضية بدون بلفظ نعم في الأموال. 

(5) المغني, لابن قدامة» .١ 76 203178/١14‏ 

(5) انظر: الإحكامء للباجي» .١856‏ 

(5) انظر: البحر المحيط, للمزركشي؛ .1537/١‏ 

(7) انظر: منهاج الأصول» .50/١‏ 

(/) شرح مختصر الروضة» .6615/١‏ 


فََاعِدُ أصُولِئة في دَرَجَةٍالدلَال 
بيسح ببح ات ١بره‏ جه 
باصطلاح أصحابه قاطبة(١2)‏ ويقال: وحكاية اللفظ على صورته»؛ كما يقال: (هذا 
نص كلام فلان2©96؛ ويقال: «إنه مجرد لفظ الكتاب والسنة»؟ فيقال: «الدليل إما 
نص» أو معقول»» وهو اصطلاح الجدليين؛ يقولون: (هذه المسألة تمسك فيها بالنص» 
وهذه بالمعنى والقياس)”"©. 

وقيل: «إن النص ما يذكر في باب القياس» وهو مقابل الإيماءع(؟» وقيل: (إنِ النص 
هو الذي لا يحتمل التأويل»؛ أي: دلا يحتمل إلا معنى واحدّاة”» وقيل: وإنه الصربح 
في معنأه» والصريح الخالص من كل شيء)؟ ومعنى كون النص هو الصريح في معنأة) 
كونه خالص الدلالة عليه؛ لا يشوبه احتمال دلالته على غيره"». 

ويظهر من خلال هذه التعاريف أن الأولى منها تتسم بالخصوص؛ أما التعاريف 
الباقية» فتتكامل وتتلاقى في كون النص لا يحتمل التأويل» وقد ذكر صاحب «شرح 
مختصر الروضة»: «أن للعلماء في النص ثلاثة اصطلاحات9©: أحدها: ما دل على 
معنى قطعَاء ولا يحتمل غيره قطعّاء إلا أن هذا ليس من جميع الوجوه؛ وإنما شرطه ألا 
يحتمل التأويل من وجه ما؛ فيكون نصًا من ذلك الوجهء وإن كان عائّاء أو ظاهرّاء أو 
مجملًا من وجه آخر؛ وذلك نحو قوله على -: «وَالْدِنَ وين نكم وَيَدَرُونَ روجا 
ريص بأَنفْسهنٌ أَريمَة 0-8 وشا © [البقرة: غ49 فهذا نص في الأريعة 
الأشهر وفي العشرء وعام في الازواج؛ فهذا النص إذا وجب المصير إليه والعمل به إلا 
أن نجد ناسحّاء أو معار ص60 , 


/ 2521/١ البحر اننحيط للزركشيء‎ )١( 

٠ نفس المصدرء والجزءء والصفحة.‎ )١١( 

(5) انظر: البحر المحيط» للزركشي؛ 9 والإسنوي: على منهاج الأصول» ؟/50. 

(:) البحر المحيط» للزركشي» .4517/١‏ 

(0) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء» للباجي؛ 5 وانظر: البحر المحيطء للزركشيء /١‏ 
64 والمستصفىء للغزالي» ."854/١‏ 

(1) شرح مختصر الروضة» للطوفي» .561/١‏ 

(0) نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 

م) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي؛ 2184 150. 


الْقَوَاعَدُ الأصُولُِ وني َانهَا الِْفَهيهُ عِنْدَ ان قُدَامَة مَةَ في كتابه ابي 

جهح ذه مممجبب ‏ ___ _ _ 0 _ اب 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء : 
«وللأب أن يأحذ من مال ولده ما شاءء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه. ومع 
عدمهاء صغيرًا كان الولد أو كبيا؛ بشرطين: 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن» ولا يضر به. ولا يأعقذ شيئًا تعلقت به الحاجة. 

الثاني: أن لا يأخذ من مال ولدهء فيعطيه الآخرء نص عليه أحمد في رواية 
إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنه ممنوع في تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ 
فلآن يمنع من تخصيصه با أخذ من مال ولده الآخر أولى» وقد روي أن مسيوناةا 00 
ابنته بصداق عشرة آلاف. فأخذها وأنفقها في سبيل اللّم وقال للزوج: ٠‏ 
امرأتك)» وقال أبو حنيفة» ومالك» ؛ والشافهي: اليس له أن يأخحذ من مال ولده إلا ب - 
حاجته)؛ لأن النبي قال: إن دِمَاء كم ولك عَلَيِكَْ حَرَامٌ؛ كوم ؤْمْكُعْ 
هَذَا في شَهْ ركع هَذَاع. . متفق عليز . 
. وروى الحسن أن النبي يي قال: «كل ل أحَدٍ أعك ع كم مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاس 
أْجْمَعِين). ان بود يمسا ستديه2"0 .وهنذ! نص»026) 
النص يَجبُ يجب الْعَمَلُ به: ١/5‏ 

وهذا قضاء الشرع وحكمد فيه أي : أنه لا يُترك إلا ب: بنسخ؛ لأن النسخ رافع لحكم 
0 نكينا كان أو غيره» أما مع عدم النسخ ونصية 0 فيحرم تركه؛ بدليل: 

من القرآن الكريم: 

.0 - تَعَالَى -: «ومَنْ عرض عن وصخُرى فَنَّ آم م' مّهُ ص46 إلى قوله . تَعَالَى 

-: 8 كدَلِك أنتك اننا 2 وَكدلِك الوم شم [طه: ا وأشباههما من 
الأيات» وإن لم يكونا سواء من كل وجه. إلا أن بينهما قدرًا مشتر ع وهو الترك 


)02 م البخاري في كتاب الحج باب: الخطبة أيام منى» ومسلم في كتاب الحج باب: حجة 
سي ل 


00 من قال: يجب على الرجل مكاتبة عيده . .. من كتاب 
المكاتب عن حبان بن أبي جبلة. 
(؟) المغني» لابن قدامة» 717/7؟. 


قوَاعِدُ أُصُوليةٌ في دَرَجَةٍ اللا 


+6 حت 


مراغمة واجتراء علي الشرع» وتارك النص يكون عنادًا ومراغمة للشرع؛ فيدخل تاركه 
على هذا الوجه. أما فيما يتعلق بتطبيقات هذه القاعدة؛ فيقول «الموفق» ‏ عما يجزئ 
في زكاة الغنم : دولا يجزىئ 5 0 الخرجة في الزكاة إل الجذع من ايان والثني 

من المعزء وكذلك شاة الجبران» وأيهما أخرج أجزأه» ولا يعتبر كونها من جنس غنمه؛ 
ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبهاء وليس غنمه» 
ولا غم البلد سبيًا لوجوبها؛ فلم يتقيد بذلك؛ كالشاة الواجبة في الفدية» تكون أنثى» 
فإن أخرج ذكرا لم يجزئه؛ لأن الغنم الواجبة في نصها إناث» ويحتمل أن يجزئه؛ لأن 
النبي د أطلق لفظ الشاة2'0؛ فدخل فيه الذكر والأنثى؛ ولأن الشاة إذا تعلقت 
بالذمة» دون العين» أجزأ فيها الذكر؛ كالأضحية:؛ فإن لم يكن غنمء لزمه شراء شاة» 
وقال أبو بكر: «يخرج عشرة دراهم قياسًا على شاة الجبران». 

ولنا أن النبي يله" نص على الشاة؛ فيجب العمل بنصهع9» 


النْصٌ يُقَدُمُ عَلَى الِاجْتِهَادِ: ١1/8‏ 


سبق القول: إن النص هو الذي لا يحتمل التأويل» فهو صريح فيما يدل عليه إلى 
درجة القطع»؛ وعليه فليست دلالقه على معناه واستفادة الحكم منه موضع اجتهاد» 
وعليه فما كان قطعي الدلالة فلا اجتهاد فيه فكيف يقدم الاجتهاد على النص؟! 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن امتناع نقض ما حماه النبي ول حيث 
قال: ووما حماه النبي يي فليس لأحد نقضه, ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه؛ ومن 
أحيا منه شيك لم يملكه وإن زالت الحاجة إليه» ففيه وجهان» وما حماه غيره من 
الأئمة فغيره فو أو غيره من الأئمة» جاز» وإن أحياه إنسان ملكه في أحون الوجهين؛ 
لأن حمى الأئمة اجتهاد» وملك الأرض بالإحياء نصء؛ والنص يُقدّم على 
الاجتهاد»9؟». كما أن: 


.6888/١ انظر: شرح مختصر الروضة»‎ )١( 

)١(‏ الحديث الذي رواه أبو داود في: باب: زكاة السائمة من كتاب الزكاة. 
(5) المغني» لابن قدامة» .١5/4‏ 

(5) المغني» لابن قدامة» 1717/4. 


القَوَاِدُ الأصُوليُ وتطرقائها افيه ند ائن قا في كتابه الي 
ب لل سإ يي سس سس سس بيج ل هه | 2 


©6بموم 


فالتص لكونه لا يحتمل التأويل؛ 8 في معنى الخاص بالنسبة للعام؛ فيقدم عليه؛ 
بناء على قاعدة: الخاصٌ معد م عَلى الْعَام. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن صلاة الصبح ‏ : «ولو طلعت الشمس» 
وهو في صلاة الصبح أتمهاء وقال أصحاب الرأي: «تفسد؛ لأنها صارت في وقت 
النهي». 

ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال: .«إذًا أَدْرَكَ أَحدكعْ سَجِْدَةٌ مِنْ صَلاةٍ 
العضر كيل أن تيت الشصىء َليتَمْ صَلَامَةُ وَإِنْ رك سَجدَة بِنْ صَلَاةٍ الصبح كَبلَ أن 
تطلُّعَ الّمْسُء فَلَيِتِمْ صَلَائَُ. متفق عليه(©. وهذا نص في المسألة يقدم على عموم 
غيره0(0). 


لنيز نيا نيا نز نا 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» من كتاب مواقيت الصلاة» 
ومسلم في باب: من أدرك ركعة من الصلاة؛ فقد أدرك تلك الصلاة من كتاب المساجد. 
)١(‏ المغنيء لابن قدامة» 6157/1. 


اعد أصُولٌْ في دَرَجَةٍ لذلا 


بحت الثاني 
قوَاعِدُ أَصُوليْةٌ في الطَاهِرِ وَالْووَلٍ 
الَطْلَتُ الأَولِ: قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الظَاهِرِ 0 
من الأدلة الشرعية التي يجب اتباعها والعمل بها الظَاهِ؛ بدليل: 


١‏ إجماع الصحاية: 
فقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ(©. 
9 القياس: 


وبيان ذلك أن العمل بالظواهر الشرعية ضروري في الشرع؛ كالعمل بأخبار 
الآحاد؛ وإلا لتعطلت غالب الأحكام؛ فإن النصوص معوزة جدّاء كما أن الأخبار 
المنواترة قليلة جدًّا("©؛ وعليه» فإذا كان حكم الظاهر هو الاتباع؛ والعمل به فإنه لا 
يُعدل عنه إلا بتأويل مستساغ» أما ترا ك الظاهر؛ لاحتمال رجحان الشيه والظنء فلا بدليل: 
أن في ذلك ترك ما فيه الدليل إلى ما لا دليل فيه» وهذا باطل؛ أو هو ترك الدليل 
الراجح في دك ا مرجوح» وهذا 3 يجوز») بل هو أقبح وأفحش»؛ ومثاله كمن يقول 2 
في قوله ‏ تَعَالَى - في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: لرجسٌ يِنْ عَمَلِ اَلشَّبِطْن 
فأجحتنبوه |4 [المائدة: ]3٠‏ : وهنا الامر على الندب» وقوله سبحاته وتعالى بعل ذلك 
3 مهل م تهون 4 [المائدة: 23١‏ هو صيغة استفهام» لا يفيد الأمر»؛ فيكون الخمر 
على هذا مكروما لا حراًاء فإن هذا مراغمة لخطاب الشرع؛ إذ الأمر باجتناب ذلك 
ظاهر في الإيجاب... وصيغة هل أنتم منتهون هي عرف في استعمال العرب؟ بمعنى: 
انتهوا("؟. 
)١(‏ البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» 475/9. 
زه نفس المصدرء والجزء» والصفحة. 
() انظر: شرح مختصر الروضة» .0050/١‏ 


جد امم ص٠٠**طططلسطللشطبط‏ ىبيب 

وتطبًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق».. عن إلحاق القافة الولد بكافر أو رقيق -: «وإن 
ألحقته القافة بكافر» أو رقيق» لم يحكم بكفره. ولا رقه؛ لأن الحرية والإسلام ثبتا له؛ 
بظاهر الدارء فلا يزوؤل ذلك بمجرد الشبه والظن؛ كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من 
المنفرد. وإنما قبلنا قول القائل في النسب؛ للحاجة إلى إثباته؛ ولكونه غير مخالف 
للظاهر؛ ولهذا اكتفينا فيه بمجرد الدعوى من المنفرد» فلا حاجة إلى إثبات رقه وكفره 
وإثباتهما يخالف الظاهر9©. 


| وقاصدة: | الشريخ إن ضرف فل بت ضار برا في وي 4/٠١‏ 


فالصريح في معناه هو الخالص في كل شيء؛ وهو ما يطلق عليه الفقهاء الأصوليون 
اسم النص» ومعنى كون النص هو الصريح في معناه؟ أي : أنه خالص الدلالة عليه إلا 
يشوبه احتمال دلالة على غيرة!). 


أما إذا صرف عن الصريح بدليل» كنا بصدد الظاهر؛ ذلك بناء على: 


الظاهد مَا يَحْتَمِلُ مَغْتَينَ فَرَائْدًا2”0, والصريح هنا إذا صرف عنه 
١‏ بدليل» صار يحتمل معنيين, وهذا هو الظاهر في غيره. 
وتطيةا لهذه القاعدة) قال والموفق) . عن صيغ الطلاق -: #وقال القاضي ها إذا 
نظر إلى امرأته وأجنبية» فقال: (إحدا كما طالق)) وقال: «أردت الأجنبية»» فهل يقبل؟ 
-: #علقى روايتين») وقال الشافعي: «يقبل ههناء ولا يقبل فيما إذا قال: «زينب طالق»)) 
وقال: «أردت أ اسمها زينب»4؟ لأن زينب لا يتناول الأحفة بصريحه بل من 
جهة ة الدليلء وقد عارضه دليل آخر؛ وهو أنه لا يطلق غير زوجته؛ فصار اللفظ في 
زوجته أظهر ٠‏ فلم يقبل خلافه: فأما إذا قال: «إحداهما», فإنه يتناؤل الأجنبية 
بصريحه»» قال أصحاب الرأي» وأبو ثور: «يقبل في الجميع؛ لأنه فسر كلامه با 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 5/8/ا7. 


(؟) انظر: شرح مختصر الروضة» .4514/١‏ 
(؟) انظر: إحكام الفصولء للياجي» .١6١‏ 


قوَاعِدُ أُصُولِيٌ في فرَجةٍ الدلال 
السل“علكب صصح 2 1ت 617 ححم 
يحتمله). | 

ولنا أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح؛ فلم يقبل تفسيره بها؛ كما لو فسر 
كلامه بما لا يحتمله» وكما لو قال: «زيئب طالق») عند الشافعي» وما ذكروه من 
الفرق» لا يصح؛ فإن وإحدا كما ليبس بصريح في واحدة منهماء إغا يتناول واحدة لا 
يعينهاء و«زينب» يتناول واحدة لا يعينهاء ثم تعينت الزوجة؛ لكونها محل الطلاق» 
وخطاب غيرها به عبث؛ كما إذا قال: وإحداكما طالق»» ثم لو تناولها بصريحه» لكنه 
صرفه عنها دليل؛ صار ظاهرًا في غيرهان0"©. 

#*# *# © * 


تب الأتي: قزاب أشرية في الأين: 


| تاععدةد_| الف الل 1 مرف إلى عد مختهلات ا بأ لبي ار 
ش إلبيه: 4/1/9 
اللفظ الختمل لا يصرف إلى أحد محتملاته إلا بدليل؛ بناء على: 
١‏ قاعدة: لا يرك الظاهد من غير مُعَارض”"2: 
وبيانه أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهرهء وكان الأصل حمله على ظاهرهء 
فالواعي أن يعضد التأويل بدليل من خخارب؛ لثلا يكون تركا للظاهر من غير معارض. 
؟ التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه, مع احتمال له بدليل 
يعقضددهء فالقبول «بدلقل يعضده)؛ احتراز عن التأويل من غير دليل؛ فإنه لا يكون تأويلا 
صحيكا(»؛ ومن ثم كان صرف الظاهر على غير مدلوله من غير دليل باطلا. 
وتطبيًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق؛ ‏ عن القسم بأمانة الله .: قال القاضي: (لا 
يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة»» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال 


.7174/٠١ المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.441/* انظر؛ البحر المحيط» للزركشي»‎ )١( 
.١1945/7 انظر: الإحكام, للآمدي»‎ )©( 


' 5 الْقَرَاِعِدُ الأصُوايةُ وَتَطبِيقائهَا الففهيه عنْدَ أن قُدَامَةَ في كتابه المني 
ححج بامسع«طصعطصططصطصطصطسطسسسصططلصسصطبمعم 2 
الشافعي: دلا تنعقد اليمين بهاء إلا أن ينوي الخلف يققة الله تَعَالَى لأن الأمانة 
تطلق على الفرائض» والودائع» ؛ والحقوق؛ قال الله ٠‏ تَعَالَى -: ل إِنًا رضنا الأماتةَ عَلَ 
لوت وَالْأَْضٍ وَالْيجَالٍ بيت أن يلها وَأشْففْنَ نبا لها الاندنٌ) [الأحزاب: 
00 وقال ‏ تَعَالَى ‏ : إن أله يمرم أن توا لأتت 1 م4 [النساء: 08]؛ 
يعني: الودائع والحقوق. وقال النبي 2 17 الأمَانَةَ | لك مَنِ التَمَتَلك» ولا تك سف مَنْ 
2008 وإذا كان اللفظ محتملاء» لم يصرف إلى أحد محتملاته ا بنية» أو 
بدليل صارف إليه)0©. 


لا يَصِحٌ حَمْل الخَدِيثِ عَلَى مَا يُخَالِفُ الإجماع: 1/4هم 
هن إطار التأويل لآ يسح حمل الحديث على ما يخالفت الإجنماع؛ بدليل: 
١‏ ق: الْقَطَمِيَاتُ لا تُعَارِضّهَا الظياتُ: 
بالإجمام إن كان قطعءًا إن عارضه الحديث بوجه حمل على ما لا يخالف 


لبان لأن القطعي هنا معارض بالظطني» وهذا إيا يجوز؟ بناع على قاعدة:* 
الْقَطِعِيَاتٌ لا تُعَارَضُهًا الظبَياتٌ. 


اال 1 


وقد طبق 5 هذه القاعدة في معرض حديثئه عن سم في إفساد الحجامة 


صوم الحاجم وانحجم؛ حيث قال: وإن الحجامة يفطر بها الحاجم والحجوم: ويه قال 
إسحاق» وابن المنذر ومحمل بن إسحاق بن خريمة, وهو قول عطاى وعبد الرحمن 


أبن مهدي» وكان الحسن» ومسروق» وابن سيرين» لا يرون للصائم أن يحتجم» وكان 


)1( أخرجه أبو داود في باب: في الرجل يأخحل حقه من تحت يده: من كتاب البييوع سان أن داود, 
والترمذي في باب: حدثنا... من كتاب الييوع والدارمي في سننه في باب: أداء الأمانة.. م 
كتاب البيوع. 

(؟) المغني» لابن قدامة» 411/11. 


فَاعِدُ أُصُوِيْةٌ في ذَرَجةٍ الدَّلال 
يسسشةَااالللطتييتيس تت <--<-<<<<١تت‏ 001 الحم 
جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم؛ منهم: ابن عمرء وابن عباس» وأبو 
موز : وأنس؛ ورخص فيها أبو سعيد الخدري... على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه 
باب علة النهي عن الحجامة» وهي الخوف من الضعف؛ فيبطل التعليل بما سواه أو 
يكون كل واحد منهما علة مستقلة» على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعًاء فلا يصح 
حل الحديث على ما يخالف الإجماع)”». 

م وق: ل تأويل حَالفَ صِفَةَ الووَايةه َمِل مَحْمّلًا فَاسِدًاء فَهُو طَاهِرُالْقَسَادٍ 
جدًا: 14/9" 00 

إن التأويل الذي يحمل في الحديث على جهة من مخالفة لصفة الرواية» فحكمه أنه 
ظاهر الفساد؛ بدليل: 

ق: إِذَا امْتدْتِ الصّفَةُ امل الْؤصُوف: 

وبيانه أن حمل الحديث على جهة مخالفة لصفة الرواية يعني إلغاء الصفة وعدم 
الالتفات إليهاء وإلغاؤها إخلال بهاء وكل إخلال بالصفة إخلال بالموصوف؛ لان 
الصفة مع الموصوف؛ كالشرط مع المشروط» وعليه فإلغاء صفة الرواية» وعدم الالتفات 
إليهاء هو إلغاء للروايقه وحكم هذا العمل البطلان. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن صفة صلاة الخوف؛ حيث 
قال: «الوجه الخامس أن يصلي بالطائفه الأولى ركعتين ولا يسلمء ثم تسلم الطائفة» 
وتتصرف» ولا تقتضي شيا وتأتي الطائفة الأخرى» فيصلي بها ركعتين ويسلم بهاء 
ولا تقتضي شيئًاء وهذا مثل الوجه الذي قبله» إلا أنه لا يسلم في الركعتين الاوليين؛ لما 
روى جابر» قال: «أقبلنا مع النبي 0 حتى إذا كنا بذات الرقاع» فذكر الحديث؛ قال: 
وكانت لرسول الله يع أربع ركعات» وللقوم ركعتان». متفق عليهما”". 

وتأول القاضي هذا على أن النبي يِه صلى بهم كصلاة الحضرء وإن كل طائفة 
قضت رحعتين» وهذا ظاهر الفساد جدَاهٍ لأنه يخالف صفة الرواية”". 
(؟) أخحرجه البخاري في باب: غزوة ذات الرقاع من كتاب المغازي؛ ومسلم في باب: صلاة الخوف من 

كتاب صلاة المسافرين. 

(5) المغني» لابن قدامة» 273117/7 85 .7١‏ 


قوَاِعِدُ أَصُولِيةٌ في دَرَجَةٍ الدَلَالةٍ . 


المبِحتٌ الثَالِتُ 
قَوَاعِدُ أَصُولِيْةَ في المنطوقٍ وَالفَهُوم . 


الَطْلَبُ الذَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيْةٌ في الْنَطْوقٍ 


- 


بدون خوض في تعريف المنطوق» أقول: «إن منطوق المنقول يقدم على التعايل»؛ 

١‏ منطوق المنقول أصل بالنسبة للتعليل, والأصل مقدم على الفرع: 

فالتعليل منصب على منطوق المنقول؛ لأن لفظ التعليل يوحي بالإضافة إلى شيء» 
تعليل ماذ!؟ فالتعليل مضاف» والمعلل مضاف إليه» فالتعليل تأبع والمعلل متبوع؟ ومثاله 
دلالة الإيمان التي هي اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصفء أو نظيره للتعليل؛ 
لكان ذلك الاقتران بعيدًا عن فصاحة كلام الشارع؛ وكان إتيانه بالألفاظ. في غير 
مواضعهاء مع كون كلام الشارع منزهًا عن الحشو الذي لا فائدة ه230 يقول 
الشربيني على البناني: وثم إن المصنف ترك من توابع المنطوق دلالة الإيمان»9». 


مُقَدّمَاتُ الْتَطوق أَقَلّ مِن مُقَدّمَاتِ القياس الْتَضَمْن لِلعليلٍ 
يه عت 1 1 : 
فيَكوِنُ كَل خللا: 


وبالتالي يكون المنطوق مقدمًا على التعليل؛ وبيانه أن الاعتراض على الاستدلال 
بالقرآن من ثمانية أوجه9"©» وعلى الاستدلال بالسنة من ثلاثة أوجه7؟»» أما الاعتراض 


.١718/4 شرح الكوكب الميرء لابن النجار»‎ )١( 

.716/1 شرح الشربيني على البناني»‎ )١( 

(") انظر: كتاب المعونة في الجدل» للشيرازي» .١164 :١48‏ 
(4) انظر: نفس المصدرء /ا81١» .١98‏ 


احج لوم لض 
على القياس فمن خمسة عشر وجا(" وما كان أقل اعتراضًا كان مقدمًا. 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن الذبح بالعظم غير السن -: «وأما العظم 
قول مالك» وعمرو بن فيان وأصحاب الرأي؛ وقال ابن جريج: ويذكى بعظم حمار 
ولأ ينكين بعظم القرد؛ لانك تصلي على الحمار» وتسقيه في جفنتك»؛ وعن: أحمد 
ولا يذ كي بعظم ولا ظفر». وقال النخعي : ولا يذ كى بالعظم والقرن»؛ ووجهه أن 
1 و كه 2 َو 
ابي عل قال: «مَا أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اشم الله عليه فُكنُواء ليس الشيّ وَالظقُن 
ء# 2 ءًّ * م 2-7 و 
وَسَأُحَدَتُكمْ؛ أمّا السَنٌ فَعَظم» وَأمَا الظفُدُ فَمُدَى الحِضَةَع(©؛ فعلله بكونه عظمّاء فكل 
عظم فقد وجدت فيه العلة والأول أصح إن شاء الله - تَعَالَى 3 لأن العظم دخل في 
عموم اللفظ المبيح) ثم استثنى السن والظفر خاصة؛ فيبقى سائر العظام داخلا فيما يباح 
الذبح به» والمنطوق مقدم على التعليل)(©. 


اموق ُقَدُمُ عَلَى المقَهُوم: 1/18/ام 


ويقدم المنطوق أيضًا على مفهوم الخالفة عند القائلين بها. 
بدليل: 
١‏ المنطوق ظاهر الدلالة؛ لظهور دلالة المنطوق» وبعده عن الألكام 3 والقاعدة: 


0 م 2007 ٍ- م 8 8 ٠.‏ 
أن الظاهِرَ محسمةٌ ما ل تكن هُنَاكَ َرِيئةٌ كما هُ عَنْ هَذَا الظاهِر بخِلَافِ الْنَهُوم. 


سّ َل م على التو 8 


لأن المنطوق متفق عليه» والمفهوم مختلف فيه: فالأحناف ‏ مثلا ‏ لا يقولون 


)١(‏ انظر: نفس المصدرء اا 556؟. 

)١(‏ أخرجه البخاري في باب: قسمة الغنم» وباب: من عدل عشرًا من كتاب الشركة؛ وأبو داود في 
الذبيحة بالمروة من كتاب الأضاحي. 

(؟) المغني» لابن قدامةء 7/17 الى 

(5) انظر: الإحكام. للآمدي. 55/7؟. 


فرَاعِدُ أصُولِيةٌ في َرَجَةٍ الدَلالَة . 6 


بالمفهوه7؟. 

م قاعدة: | مُقَدَّمَاتُ الْنَطُوقٍ أَقَلَ مِن مُقَدَمَاتِ المْفَهُوم: 

وبيان ذلك أن الاعتراض على الاستدلال بالمنطوق9 أقل من المفهوم؛ لأن مفهوم 
امخالف يشترط للعمل به عدة شروط؛ منها: ظ 

١‏ آلا تظهر أولوية بالحكم من المذكورء ولا مساواة في المسكوت عته. 

1 ألا يكون خرج مخرج غالب. 

© ألا يكون خرج مخرج تفخيم. 

4 ألا يكون خرج جوابًا لسؤال. 

ه ألا يكون المنطوق ذكرًا لزيادة امتنان على المسكوت عنه. 

1 ألا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بان الحكم المذكور. 

ب ألا يكون المنطوق ذكرًا لتقدير جهل المخاطب بهء دون جهله بالمسكوت عنه. 

ألا يكون المنطوق ذكرا لرفع خوف ونحوه عن الخاطب وغيرها””. 

وتطبيا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» . عما يجتنب في الضحايا : «وقال مالك: 
وإن كان قرنها يدمي» لم يجزء وإلا جاز»» وقال عطاءء ومالك: «إذا ذهيت الاذن 
كلهاء لم يجزء وإن ذهب يسيرء جاز»» واحتجوا بأن قول النبي وَلل: دأَبَعٌ لا تجوز : 
الأضَاحِي)(*»: يدل على أن غيره يجزئ. 

ولنا ما روي عن علي يه قال: «نهى رسول الله يِه أن يضحى بأعضب القرن» 
والأذن»» قال قتادة: 9فسألت سعيد بن المسيب» فقال: «نعم العضب النصف فأكثر 


96 
- 


.507 »408 انظر: ميزان الأصول» للسمرقندي؛‎ )١( 

.١54 :١5الو‎ 364 :١ انظر: المعونة في الجدل» للشيرازي» ص10‎ )١( 

(5) انظر: شرح الكوكب النيرء لابن النجار» 2485/1 وما بعدها.. 

(4) أنحرجه أبو داود في باب: ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحيء والنسائي في باب: العرجاء من 
كتاب الأضاحي. 


القَوَاعدُ الأصُوُِ وََطقَائهَا الْفهيُ عند ان قدَاَةَ في كتابه المفني 
جح 0144 ححبح©حححجححححصط-)____ااابرر رب 
من ذلك»». رواه النسان )» وابن ماجة2)0, 
9 م 8 1 م . 
وعن علي ضَينه: «أمرنا رسول الله يِه أن نستشرف العين والأذن». رواه أبو داودء 
ال 8» 5 2 1 قَ ْ 
والنسائي7 1 وهذا منطوق يقدم على المفهوم»”( . 


# # ددا 


الطْلَبُ الثّاني: قَوَاعِدُ أَصُويٌ في الْمْقَهُو: 


| وقاعدة: |م خَرَجٌ مَخْرَجَ الْغَالِبِ لا يَصِحٌ لمك مَفْهُومِه: 68 


إذا كان المنطوق ارجا على الأعم الأغلب, فلا مفهوم له في جاب المسكوت 
عند القائلين بمفهوم الخالفة؛ كقوله ‏ تَعَالى 35 وربتبكم لق في حجُوركم من 
يسَابكُم اللتى دَحَلْسُم يهنّ» [النساء: 77]؛ فتخصيصه بالذكر بمحل النطق إنما 
كان لأنه الغالب؟ إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر؛ فلا تحرمء وهذا مذهب 
الجمهور؛ والدليل على ذلك: 

١‏ الإجماع: 

قال الإمام القرافي: «إن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاو©». 

ولم أدر كيف ذكر الإمام القرافي الإجماع على هذه المسألة في حين أن إمام الحرمين 
خالف في هذه؛ حيث قال: «بالمفهوم ترجيحًا ما أشعر به اللفظ على القرينة العرفية»©. 


(1) أخرجه النسائي في باب: العضباء من كتاب الأضاحيء وابن ماجة في باب: ما يكره أن يُضحى به 
الى كما أخخ رجه أو داود في باب: ما يكره في الضحايا من كتاب الأضاحي. 

)١(‏ أخرجه أبو داود في باب: ما يكره من الضحايا من كتاب الأضاحي» والنسائي في باب: المقابلة: 
وهي ما قطع طرف أذنهاء وباب: المدابرة: وهي ما قطع من مؤخعر أذنهاء وباب: الخرقاء: وهي التي 
يخرق أذنهاء في كتاب الأضاحي. 

(؟) المغني» لابن قدامة, 7.0/1 1/ام. 

(5) شرح تنقيح الفصول» للقرافي» ؟. 

(5) انظر: البناني على جمع الجوامع» 47/١‏ 7؛ وانظر: المسودة لآل تيميقه 851. 


من كتاب | 


قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في دَرَجَةٍ الدَلَالَة 


ه.4ه لسحمييمر 


| ”- قاعدة: | ا جد سب التخيص بالأغر أم يكن ل تففو 


وبيانه أن كل حكم عام إذا لهو يت خضييضه. بالذكرء كتتؤال مثاتليء أو 
حدوث حادثة» فلا مفهوم له("©. 

“3 اعتبار المقصد: 

وذلك أن العلماء قالوا: دإن مفهوم الصفة إذا خرجت مخرج الغالب لا يكون 
حجة» ولا دال على اثتفاء الحكم على المسكوت عنه؛ بسبب أن الصفة الغالبة على 
الحقيقة تكون لازمة لها في الذهن؛ بسبب الغلبة» فإذا استحضرها المتكلم ليحكم 
عليها حضرت معها تلك الصفة» فنطق بها المتكلم؛ لحضورها في الذهن» مع امحكوم 
عليه لا أنه استحضرها ليفيد بها انتفاء الحكم عن المسكوت ل 
غالبة» لا تكون لازمة للحقيقة في الذهن, فيكون تكلم قد :تيد ععضورنها في ذقتها 
ليغيد بها سبلي الحكم عن المسكوت يعنه فلذلك لا تكون الصفة الغالبة دالة على نفي 
الحكم؛ وغير الغالبة دألة على : نفي الحكم عن المسكوت عنه)2)"0 . 

وأما سبب مخالفة إمام الحرمين في هذا الشرط مع اعتبار ما عداه؛ فذلك راجع 
لظهور الفرق بأن التقبيد في غير هذا مضطر إليه؛ كما في صورة الجهل من المتكلم 
بحكم المسكوت» أو محتاج إليه كما في صورة جهل التخاطب بحكم ا مساوق دون 
المسكوت» وإن في التقييد احترازًا عن العبث» وهو إخبار انخاطب بما يعلمه» أو عن 
الزبهام على المخاطب» وإيقاعه في الشك؛ فإنه لو أطلق له تردد في عموم الحكم 
وتخصيصه بأعدق القسمين؛ ولا كذلك موافقة فقة الغالب؛ فإنه لاا ضرورة» ولا فائدة معتد 
يد مو وي مسو تن فقة الغالب بعيدًا ضعيفًاء وكان 
الأظهر عنده أنه لنفي الحكم عما عداه المذكور(". 


هذا فضلا عن أن القرينة العرفية كافية لتخصيص عموم الحكم دون اعتبار لمفهوم 
)١(‏ انظر: الإحكامء للآمدي» ؟/585؟. 


ف شرح نتعيح الفصول» للقرافي» . 
() حاشية البناني على جمع الجوامع» .757/١‏ 


3 الْقَوَاعِدُ الأْصْرايةُ وَتَطِيقَائهَا الْففهية عيْدَ أن قُدَامَةٌ في كتابه المغني. 
عحسع 0 مجم لب ب بطبببطحطببببجببيبب 00 0 ر_ 
اتخالفة هنا؛ وبهذا يكون رأي إمام الحرمين في النهاية موافقا لرأي الجمهور؛ فلا غرابة 
أن نجد الإمام القرافي يحكي الإجماع على هذه المسألة. ظ 
وتظنيمًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» - عما يحرم المصاهرة في ذكر بنات النساء 
اللاتي دخلن بهن ؛ حيث قال: دإلا أنهبووي يعن عقو وعلي - رَضِىَ اللّهُ عَدْهُمَا ‏ 
أنهما رعْصًا فيهاء إذا لم تكن في حجرهء وهو قول داود؛ لقول الله تعالى ٠.‏ 
لبك ليق فى جور 4 [النساء: 71] قال ابن المنذر: «وقد أجمع علماء 
الاأمصار على خلاف هذا القول» وقد ذكروا حديث عبد الله بن عمرو في هذاء»ء 
وقال النبي ل لأم حبيبة: الا يُعْرَضُ عَلَىُ بتائُكنٌ وَلا أُحَوَائُك 00 ولأن التربية لا 
تأئيا لها في التحريم؛ كسائر الحرمات» فأما الآية فلم تخرج مخرج الشرطء وإنها 
وصفها بذلك تعريقًا لها بغالب حالهاء وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك 
زيف . 
ومن ضوابط مفهوم انخالفة هو كونه دليلا: 


ليل الطاب يَكُونْ وَلِيلا إِذا لم يكن لشخصيص بالدّكْر فَائدة 


سِوَى اختِصَاصِهٍ بالحكم: 9/17مم 


ومثاله عند ابن 'قدامة»:اقوله . عن سعد العيْد والأمق إذا زنيا < «ولنا ما رو ابن 
شهاب عن عبيدالله بن عبدالله عن ابي هريرة» وزيك بن خالد» وسكئل» قالوا: «سكل 


- 
أ 


5 4 - طضوه . 58 سماه لك م و 0 
رسول الله كيه عن الأمّة إذا زنت ولم تحصنء فقال: (إذا زَنتٌ فَاجلِدومَاء ثم إن رَنثْ 
َه 2 1 5 عم يى تب نف 5 + ؟ عى هو ت 3 2 
فَاجْلِدُوهَاء ثم إن زنت فَاجلِدوهَاء ثم إن رَنَتْ فيِيعُوهَا وَلَوْ يضَّفِيره»0"©. متفق عليه », 

- م - 8 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: الثييات» وفي باب: الرضاع في المواليات وغيرهن من كتاب النفقات؛ وأبو 
داود في باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من السب من كتاب النكاح. 

)١(‏ المغني» لابن قدامة, 15/9م, لإزه. 

(9) ضغير: حبل. 

(14) أخرجه البخاري في باب: بيع العيد الزاني من كتاب الببوع؛ وفي باب: كراهية التطاول على الرقيق 
من كتاب العتق» وفي باب: إذا زنت الأمة من كتاب الحدود ومسلم في باب: رجم اليهود أهل 
الذمة في الزنى من كتاب الحدود. 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في دَرَجَةٍ الدََّاَ 
““"الاللييييئتئئتييتهتظساللاسسسسْسسسي1 9277 ج-- 

قال ابن شهاب: «وهذا نص في جلد الأمَة إذا لم تحصن؛ وهو حجة على ابن 
عباس» وموافقيه, وداود» وجعل داود عليها مئة إذا لم نحصن») وخمسين إذا كانت 
محصنة: خلاف ما شرع الل تَعالَى .؛ فإن اللّه ‏ َعَالَى ‏ ضاعف عقوية امحصنة على 
غيرها؛ فجعل الرجم على المحصنة» والجلد على البكرء وداود ضاعف عقوبة البكر على 
المحصنة» واتباع شرع الله أولى». 

وأما دليل الخطاب إنفا يكون دليلًا إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة» سوى 
اختصاصه بالحكم» ومتى كانت له فائدة أخرى» لم يكن دليلا؛ مثل أن يخرج مخرج 
الغالب» أو للتنبيه» أو لمعنى من المعاني]2"7. 


* # # © «+ 


.737"37/١7 المغني» لابن قدامةء»‎ )١( 


قَرَاعِدُ أُصُرلِيَةٌ في كَرَجَةٍ الدُلَالَِ 


مبِحَتُ الوَابعٌ 
قَوَاعَدٌ دُ أُصْولِةٌ في الْبَيِانِ َالْإِبِهَام 


الَطْلَت الأَوَلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِئةٌ في حَقِيقَة عَقِيقَة الْيانٍ وَالِبْهَام 


الْبيِانُ وَاحِبٌ عَلَبْه ع هب 


من الواجب عليه يله بيان ما يتعلق بأحكام الشرع؛ واجبهاء ومندوبهاء وحرامهاء 
ومكروههاء ومباحها؛ بعدة أدلة؛ منها: 

١‏ قوله ‏ تَعالى -: طوَآرَلا ِلك الكر لْبَينَ نايس ما نُرْلَ التهم4. 

9 من السنة: سف الا لعائشة . حين سألته عن قول الله 
طن تقر ياسَبْ سانا يبا 462 [الانشقاق: 6 .: «إْمًا ذلك الْعَوْض؛ 
وَهْوَ لا يُخمّ ُخصّى كَثْرةه. 

وكان بين أيضًا بفعله؛ حيث ببسلا كينية التعا" والحج بفعله؛ وقال عند 
ذلك: وصتلوًا كما رَأَتدُمُ: ني أَصَلَي»: 107 ني متا سككو200, إلى غير :ذللك. 

وكان إقراره بيانًا أيضًا؛ٍ إذا علم بالفعل» ولم ينكرهء مع القدرة على إنكاره؛ ومثاله 
مسألة متجرر المدلجي» وغيزه7"". 

الإجماع: أجمعت الأمة على وجوب تبليغ جميع الشرعيات على 
لبي ل" . ظ 

4 الاستقراء التام: دل على أن السئة تفل مجمل القرأن» وتبينُ نّ مُشْكِلَه 
وتبسظ مختضرهء وكل هذا يوضح أن النبي كع .بين للناس”24. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) سبق تخريجه. 

(*) انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي» 08/7٠7؛ .1٠١5‏ 

(4) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي» 187/9 . 


2 5 نما 0 -- 5 هم 5 2 أ 09 
الْقَوَاعِنُ الأصُوليةُ تَطيقائهَا اليه عند ان قُدَاَةٌ في كتابه لني 
لس ه66 صسسبختبتجحجححج77 7 2 7ب ب ب _ 7ب 00060 في ا ني 


الضرورات الخمس كما تأصلت في القرآن» تفصلت في السنة؛ أي: بينتها 
السنة؛ بما في ذلك حفظ: الدين» والنفسء والعقل» والنسلء والمال0©. 

وقديطيي ابن قدالة هده القاعدة في معرض حديئه عن الوضوء؛ حيث قال: «وكل 
من حكى وضوء رسول الله ل لم يحلك أنه تحرز من اغتراف اماء بيده في موضع 
ليل ولو كان هذا يفسد الماء؛ لكان النبي يلع أحق بمعرفته؛ ولوجب عليه بيانه 
لمسيس الحاجة إليه؛ إذ كان هذا لا يُعرف بدون البيان» ولا يتوقاه إلا متحذلق»(©. 


نَم وَفْتِ بغض الْهِبادَاتِ للاجيهاد: 0/4« » 


إن ما لا يستقل بنفسه في المراد منه» حتى يبان وقت عبادته؛ إنما كان ذلك 
للاجتهاد؛ بدليل: 

-١‏ إن الإخفاء يقتضي البحث والاجتهاد: وذلك أن حكمة إخفاء وقت بعض 
العبادات؛ إرادة أن كر ر المسلمو ن حسناتهم توخخيًا لمصادفة وقت هذه العبادة0©, 
وتكزار المسلمين لحسناتهم هو في حقيقته اجتهاد عملي. 

"- القياس: قال بعض أهل العلم: ٠‏ أبهم الله َعَالَى ‏ هذه الليلة ‏ ليلة القدر ‏ على 
الأمة؛ ليجتهدوا في طلبهاء ويجدٌوا في العبادة في الشهر كله؛ طمعًا في إدراكها؛ كما 
أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؛ ليكثروا من الدعاء في اليوم كله©». 

فقد قاسوا إخفاء ليلة القدر؛ أي: وقت هذه العبادة على إخفاء ساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ بجامع الجد في العبادة. 


وهذا كله متعلق بالمكلفين أما ما يتعلق بالعلماء؛ فإن الله - تَعَالَى - جعل من 
الاحكام جليّاء وجعل منها خفيًا؛ ليتفاضل الناس في العلم بهاء ويثابوا على الاستنباط 
لها؛ فلذلك جعل منها0©. 
حبر يد ل 0 مسجم 
)١(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي» 297/4 وما بعدها. 
(؟) انظر: الموافقات» 4/ل/الاء وما بعدها. 
(") المغني» لابن قدامة» ,776/1١‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنويرء» للشيخ الطاهر بن عاشون 4719/7٠‏ 
(5) البحر الحيط, للرركشي» 405/7. 


ل 0ك 


قوَاِعِدُ أُصُويَةٌ في دَرَجَةٍ الدّلَاَة ل 0 
لظ ببستت مه أ 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن تعيين ليلة القدر : «قال بعض أهل 
العلم: «أبهم الله تَعَالَى . هذه الليلة على الأمة؛ ليجتهدوا في طلبهاء ويجدّوا في 
العبادة في الكيوقن كله؛ طمعًا في إدراكها؛ كما أخفى ساعة الإجابة في يوم ا جمعة؛ 
ليكثروا من الدعاء في اليوم كله؛ وأخفى أسمه الاعظم في الاسماءع ورضاه في 
الطاعات؛ ليجتهدوا في ييا وأكقى الأجل» وقيام الساعة؛ ليجدٌّ الناس في 
العمل؛ حذرًا منهما»7'". 


8« # *# ا #» 


الَطَبُ الثّاني: قَوَاعِدُ أُصُولِية في صُوَرِ الإنهقام 


اقرع الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصُوليْة في الْقِيقَةِ وَانجازٍ 


[قعدة | الْكلَامُ عِنْدَ إطلاقِه يُحْمَل عَلَى حَقِيقَيِهِ ذا أُفكنَ: 4/1//٠١‏ 


يها أن اللفظ متى ورد» وجب حمله على الحقيقة في بابه لغةَ وشرعًا أو عرقاء 
ولا يُحمل على الجاز إلا بدليل يمنع حمله على الحقيقة؛ من معارض قاطع؛ أو عرف 
منشنيهيؤر”"). 

وصورة المسألة: 

١‏ إذا كانت الحقيقة مستعملة» والمجاز غير مستعمل» أو كانا مستعملين» والحقيقة 
أغلب استعمالاء فالعبرة بالحقيقة بالاتفاق؟ بدليل: 

أ الأصل» ولم يوجد ما يعارضه» فوجب العمل به. 

ب وق: اسْتِضْحَابُ هَذَا الأَصْل0©. 

ج ‏ العقل؛ لأنه إذا لم يُحمل على الحقيقة؛ لكنا إما أن نعين حمله على مجازه؛ أو 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 16517/4. 


.601/١ انظر: شرح الروضة: للطوفي»‎ )١( 
.5١1/١ انظر: البحر الحيط» للز ركشي» 7 وانظر: الحلي على جمع الجوامع؛‎ )5( 


القَوَاعَدُ وليه وَتَطبِيقَائهَا الفِفْهية عنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه ابي 
صصح ١و‏ مط ٠ط‏ صطججبببب__ ب ب بيب بس بيرم 
له نفيك لتردده بين احتمال الحقيقة والمجاز» والأول باطل باتفاق لم يقل به أحدء 
والثاني يوجب اختلال مقصود الوضع وهو التفاهم؛ وذلك أن الحكمة في وضع 
الالفاظ إما هو إفهام معانيها ودلالتها عليها» فلو جعلت مترددة بين حقائقها 
ومجازاتها؛ لكانت مجملة: والمجمل شأنه أن يبقى معطلا موقوفًا على ما يبينه» ولو 
عطلت جميع الألفاظ ووقفت على ما بينهاء ويعين المراد منها؛ لاختل مقصود الإفهام 
منها») وهو عكس مقصود حكمة الوضع. 

وأيضًا لو لم يكن الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ لا فهم أحد المراد بلفظ عند إطلاقه 
حتى ينظر في الدليل الخارجي البين» لكن ذلك باطل قطعًا؛ٍ فإن أهل اللغة والشرع 
تتبادر أفهامهم عند الإطلاق غالب الألفاظ إلى معانيها» وليست تلك المعاني مبجارًا 
باتفاق؟ فتعين أنها حقيقة» وهو المطلوب0©. 

١‏ وإن هجرت الحقيقة بالكلية بحيث لا ترد فى العرف؛ فالعبرة بالمجاز بالاتفاق؛ 
كما لو حلف ألا يأكل من هذه النخلة» فإنه يحنث يثمرها لا بخشيهاء وإن كان هو 
الطحقيقة؛ لأنها قد أميعت بحيث لا تراد في العرف البتة0©. 

؟- وإن كانت الحقيقة والمجاز في الاستعمال سواء؛ فالعبرة بالحقيقة أيضّاء منهم من 
نقل فيه الاتفاق» وليس كذلكء, بل حكى الخلاف فيه جماعة؛ منهم: أبو يوسف في 
«الواضح)ء وأما إذا كان يفيد مجارًا متعارفاء وحقيقة متعارفة» فقد اختلف فيه؛ قال 
أكثر المتكلمين: يجب حمله على الحقيقة)» وقيل: «بل يحمل عليهماه» وقال 
صاحب المصادر: «القول إذا كانت له حقيقة متعارفة فيه» ومجاز متعارف؛ كقوله: دلا 
56 من هذا النهر)» فحقيقة العرفية الكرعء ومجازه أن يغترف منه فيشرب؛ فذهب 
بعضهم إلى وجوب حمله على الحقيقة لقوتهاء وآخرون إلى أنه لا يجب». 

قال: «والذي أقوله: «إن حكم هذا القول حكم الحقائق المشتركة؛ لأنه حقيقة في 
المعنى الأول بحكم الوضع؛ وحقيقة في المعنى الثاني بحكم العرف الطارئ» وكثرة 
الاستعمال» وهو حقيقة فيها مشتركة بينهما باعتبار الوضع والعرف وتسميته مجارًا 


)01 شرح مختصر الروضة» للطوفي» اإكده. 
)١(‏ البحر المحيط» للزركشي» 29771//7 778. 


اس ب سس بس رو سس سسسس سسب ورور بووبوسمسسسسسووووبمسسسسوسوس ومسو وسو وسو ووو و 1 


قََاعِدُ أُصُولِيةٌ في دَرَجَةٍ الدَلالَة_ 
١ -ِ‏ موةم 2ت 
خطأ20. 

4 وأما إذا غلب الجاز في الاستعمال والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات» فقال أبو 
حنيفة: «الحقيقة أؤلى)؛ بناءٌ على: 

١‏ ق: الْأَصْلِيُ أَحَقّ من الطَاري”"؛ أي: أن الحقيقة راجحة بحسب الأصل» 
وكونها مرجوحة أو عارض» لا عبرة به» وقال صاحياةه: والجاز أؤلى)؛ بناء على 
قاعدة: الظاهر فهو ظاهر فيه» راجح في الحال؛ قال القرافي في «شرح التنقيح») : (وهو 
الحق؛ لأن الظهور هو المكلف به؛» واختار الإمام في «المعالم»» والبيضاوي في «المنهاج) 
استواءهما؛ لأن كل واحد راجح على الآخر من وجه؛ فالحقيقة بالاصلء وامجاز 
بالغلبة؛ فيتعادلان» ولا يُحمل أحدهما على الآخر إلا بالتنبيه» وهذا يتوقف على ثبوت 
تعادل المرجحين» وقال الصفي الهندي: «وغزي ذلك إلى الشافعي». 

قلت: «ويشهد له المثال؛ فإنهم معّلوا المسألة بما إذا حلف: لا يشرب من الفرات» 
ولا نية له؛ فعند أبي حنيفة إنما يحنث بالكرع انيع ولا ييشمنث: بالبعيريق في_الازائق 
المملوءة منه» وعندنا يحنث بالاغتراف منه كما يحنث بالكرع منه؛ لأنه المتعارف» 
وهو المتقول عندنا؛ كما قاله الرافعي في كتاب الإيمان» في النوع الثاني في ألفاظ 
الاكل والشرب». 

قالوا: «والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الأصل السابق» وهو أن المجاز هل هو 
خلف عن الحقيقة في حق المتكلم؛ أو في الحكم؟ فإن كان المجاز خلمًا في حق المتكلم» 
لا تبت المزاحمة بين الأصل والخلف فيجعل اللفظ عاملًا في حقيقته عند الإمكانة. 

وجعل الأصفهاني في «شرح المحصول؛ محل الخلاف فيما إذا صدر ذلك ممن لا 
عرف له ولا قرينة؛ فإن صدر ذلك من الشارع حمل على الحقيقة الشرعية قطعّاء أو 
من أهل العرف حمل عليها. | 

والحق: أن المجاز إن ترجح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ؛ 
كالحقيقة الشرعية؛ أو العرفية العامة أو الخاصة» يُحمل على الشرعية إن صدر من 
لقانت عا ا سا 1 9016 

)1١(‏ نفس المصدر ؟9171//9. 
(9) انظر: كشف الأسرارء للنسفي» .5178/١‏ 


الْقَاعِدُ الأَصُولُِ وَتطبيقائهَا افيه عند.ائن قَُامَةٌ في يكتايه. الي 
حت ؤمه - مت : 


الشرع. وعلى العرفية إن صدر منهم») وإن ترجح على ا لحقيقة) ولكن لم ينته إلى حد 
الشرعية» أو العرفية» أو انتهى إليه» ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف؛ فيكون 
اللفظ مجملاء ولا يُحمل على أحدهما إلا بالقريئة أو النية"©. ظ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال (الموفق» ‏ عن حكم ما لو قال: «أنت طالق إذا قدم 
فلان» : «وإن قال أنت طالق إذا قدم فلان»» فقّدم به ميتّاء أو مكرما لم تُطلّقء أما إذا 
قدم به ميبّاء أو مكرهًا نيرول فلك تطلق؛ لأنه لم يقدم. إنما قُدم به وهذا قول 
الشافعي» ونقل عن 5 بكر أنه يحنث» لأن الفعل ينسب إليه؛ ولذلك يقال: دخل 
الطعام البلد» إذا خمل إليه. 

ولنا أن الفعل ليس منه؛ والفعل لا ينسب إلى غير فاعله إلا مجاراء والكلام عند 
إطلاقه لحقيقته إذا أمكن, وأما الطعام فلا يمكن وجود الفعل منه حقيقة؛ فتعين حمل 
الدخول فيه على مجازه»0©. 

وعليه: فَاخْجَارُ لا يَنْصَرِفٌ إِلَيدِ الإطلَاقُ: 1/مه4 

ومثاله عند «الموفق» ما ذكره في القسم لعمر الله حيث قال: «وإن قال: «لعمر 
اللهه, فهي يمين موجبة للكفارة, وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: (إن قصد اليمين» 
فهي يمين» وإلا فلام» وهو اختيار أبي بكر؛ لأنها إنما تكون يِينًا بتقدير خبر محذوف؛ 
فكأنه قال: ولعمر الله ما أنتم بهه؛ فيكون مجاراء وامجاز لا ينصرف إليه الإطلاق)0©, 
إلا أن المجاز. 


ِِ 35 0ك 0 15 مي 0 00 ل 0 
امجاز إذا اشتهرَ صَارَ في الْأسْمَاءٍ الْعُرْفيْة؛ فيَنْصَر ف اللفظ بإطلاقه 


إليه: ٠/وهه.‏ 


ومثاله في «المغني)؛ حكم من حلف: أن لا يضع قدمه في الدار» فدخلهاء حدث؛ 
كما لو تخلفق أن لا يدخلهاء وبهذا قال أصحاب الرأيء وقال أبو ثور: «إن دخلها 
(1) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء 2778/١‏ 5؟؟. 


(؟) المغنيء لابن قدامة» 485/1١١‏ 4417. 
(5) المغنيء لابن قدامة,» 406/1. 


"1 س رتراس سسسب سس سسمسجسب وسبجووام بوو براه واوا وس و س9 
ص جع سس 0 


قوَاعِدُ أُصُولِيٌْ في فَرَجَةٍ الدَلَال 
72-2للد2د9929752زي2252595959299992 6 © © هده 
راكيا لا يحنث؛ لأنه لم يضع قدمه فيها». 

ولنا أنه قد دخل الدار؛ فحنث؛ كما لو دخلها ماشيّاء ولا نسلم أنه لم يضع قدمه 
فيها؛ فإن قدمه موضوعة على الدابة فيها؛ فأشبه ما لو دخلها منتعلا» وعلى أن هذا في 
العرف عبارة عن اجتناب الدخول» فتُحمل اليمين عليه فإن قيل: «هذا مجاز لا 
بُحمل اليمين عليه6» قلنا: (المجاز إذا اشتهر صار من الأسماء العرفية؛ فينصرف اللفظ 
بإطلاقه إليه؛ كلفظ الرواية والدابة وغيرهما0©. 


الَو الّاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الْشْتركِ 


4.١/8 المْترك:‎ 


ما عدف به المشترك: «أنه اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر؛ كالعين)؛ 
فكون المشترك موضوعًاءٍ احترارًا به عمًا يدل على الشيء بالحقيقة» وعلى غيره بامجاز. 
وكونه لكل واحد؛ لتخرج أسماء الأعداد؛ لأنها للمجموعات لا لكل واحد. 

وكونه من معنيين؛ يحترز به عن الأسماء المتواطئة؛ كلفظ الإنسان؛ فإنه يتناول 
جميع الأناسي» وهي متمائلة من حيث أنها أناسي» مع أن اللفظ غير مشترك؛ لأن 
لفظ الإنسان وغيره من أسماء الأنواع والأجناس إنما وضع للقدر المشترك ببنها لا لهاء 
والمشترك مقهوم واحد» فما وضع اللفظ إل لواحد» وقد خرج هذا بالحد ومن معنيين». 

وفي التعريف: «فأكثر)؛ لأن الاشتراك قد يقع من أكثر من اثنين؛ كالعين؛ فإنه اسم 
للناظرء وعين الشمس» والميزان» وعين الركبة) وعين الماع وللنقد من المال» وللشيء 
المتعين في نفسهء هذا في الألفاظ» وبين معنيين؛ كالقرء للحيض والطهر9 . 

ومثال المشترك في «المغني» قول «الموفق» في كتاب النكاح: «النكاح في الشرع هو 
عقد الترويج؛ فعند إطلاق لفظه ينتصرف إليه» ما ألم يصرفه عنه دليل» وقال القاضي: 


)١(‏ المغني» لابن قدامة, 7١/اهه,‏ 84ه. 

)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» !45/١‏ وانظر: البحر المحيط» للزركشي» 5 و ورانظر: كشف الأسرار» 
للنسفيء 4145/١‏ وانظر: شرح الكوكب النير» لابن النجار» 4١17/١‏ وانظر: شرح تنقيح 
الفصول» للقرافي» 4 


لَواعِدُ لصوي َتطبِيقائهَا الف عند ان قُدَامٌَ في كتابه لني 


شح 5ه6ه6 

«الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا؛ لقولنا بتحريم موطوءة الأب من غير 
ترويج؛ لدخوله في قوله ‏ تَعَالَى .: طوَلَّ كحو ما نكم ركم ير ألنسآو4 
[النساء: »]7١7‏ وقيل: (بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد...), وما ذكره القاضي 
يفضي إلى كون اللفظ مشتركا»(». 


الَشْترَكُ خِلَافٌ الأَضل: 4.0/9 م 


وللراد: بالأتيل هذا الغللت» فإذاسجولنا كؤن اللفظ مشتركًا أو منفركاء الغا 
عدم الاشتراك» فيحكم أنه منفرد؛ بدليل: 

- الاستقراء: 

لقد ثبت بالاستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة» وإلا لما حصل التفاهم في المنطاب» 
دون الاستفسارء وقبوله دون معلوه(). 

فإن قيل: «إن الاشتراك أغلب؛ لأن الحروف كلها مشتركة؛ بشهادة النحاة؛ 
والماضي مشترك يبن الخبر والدعاء» والمضارع بين الحال والاستقبال» والأسماء فيها 
الاشتراك كثير»؛ فإذا ضممتها إلى القسمين كان الاشتراك أكثر. 

أعديب بأن أغلب الألفاظ أسماءء والاشتراك فيها قليل0"©؛ ومثاله عند «الموفق» ما 
ذكره في تطبيق القاعدة السالفة؛ حيث قال . عن النكاح 8 «النكاح في الشرع؛ هو 
عقد الترويج» فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه» ما لم يصرفه عنه دليل» وقال القاضي: 
«الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا...»» وما ذكر القاضي يفضي إلى 
كون اللفظ مشتركاء وهو على خلاف الأصل)0©». 


بيط تنبا ندا نا كن 


.84٠ 2785/9 المغتي» لابن قدامة,‎ )١( 

(1) البحر امحيط في أصول الفقه. للزركشيء ١759/9‏ 
(") السابق» نفس الجزء والصفحة. 

(5) المغني» لابن قدامة» .814٠./9‏ 


البَاب الرَابِخ 


َوَاعَدُ أ صُوليَةَ في الِاجْتهَادٍ وَالتْجِيح والمقاصد 


الفَصْل الدَولُ: قَوَاعِدٌ أصْولِية في الِاِجْتِهَادٍ وَالتَقَلِيدِ. 
المَصْل الثاني: قوَاعَدُ أَصلِية في التَارْضٍ وَالتّرْجِيح 
الْمَصْلْ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصرليةٌ في لمقَاصِدٍ. 


»# # #* #4 * 


قوَاعِدُ أصُولِيةٌ في الإجبهَاد وَالتَرْجيح والمقاصد 


:1 م 


سأفرد هذا الباب لمجموعة من القواعد الأصولية المتفرقة» التي لا يجمعها رابط 
واحد» فهي مسائل تتعلق بمواطن مختلفة؛ فمنها: ما يتعلق بالاجتهاد والتقليد» ومنها 
ما يتعلق بالتعارض والترجيح» ومنها ما يتعلق بالمقاصد. 

وبما أن هذه القواعد ميثوثة ومتفرقة في ثنايا كتاب «المغني»؛ فإني أعمل على 
استخراجها وتصنيفها وفق الاجتهاد» والترجيح؛ والمقاصد» رغم انعدام الرابط بينها. 


#6 # © ند 


القضل اْوَلٌ 


قَوَاعِكُ أَصُولِيَةٌ في الِاجْتَهَادٍ وَالتَعَليدٍ 


البِحَتُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الاجتهَادٍ. 
لمَبِحَتُ الثّاني: قََاعِدُ أَصُولِيَةَ في اللْْلِيدِ. 


* # © #* » 


:جما 


هه 


فوَاعِدُ أَصْويةٌ في الاجيهاد. وَالْيدٍ ' 
اببس سر مجه جح 
ال 

المفروض في الأمة الإسلامية أن تكون حياتها مربوطة بالله» ووفق ما شرع اللّهه ولا 
يكفل هذا الأمر ويحققه إلا الاجتهاد؛ فباستيعابه وتحقق رجالاته» وتهبئ الجو الملائم 

» نضمن سلامة المسير ة العلمية الاجتهادية» ونحقق مواكبة الفقه الإسلامي 
لمستجدات الامة» فضلا عن صبغ حياة الآأمة بحياة إسلامية هادفة موزونة بشرع الله 
فقط وهذا ما لا يرضاه عنا ربناء ولا جيلناء» ولا المسلمون عامة. 

والاجتهاد أمر فعله يلو وهي مسألة خلافية بين العلماء القائلين بالجواز» ولكن 
الذي عليه الجمهور وهو ظاهر مذهب الشافعي) كما قاله الماوردي» وسليم» ومذهب 
أحمدء وأكثر المالكية؛ منهم: القاضي عبدالوهاب» والقاضيات أبو يوسف» وعبدالجبار» 
وأبو الدسشين» والقاضي في «التقريب» أنه يجوز لنبينا وغيره من الانبياء . عليهم السلام ‏ 
ذلك» وأومأ إليه الشافعي في «الرسالة)؛ لأن الله . تَعَالَى ‏ خخاطب نبيه كما خاطب 
عباده» وضرب له الأمثال» وأمره بالتدبر والاعتبار» وهو أجخل المتفكرين في آيات الله 
وأعظم المعتبرين بهاء وأما قوله ‏ تَعَالَى -: «إِن هُوَ إلا وى يو ()4 [النجم: 4]؛ 
فالمراد به القرآن؟ لأنهم قالوا: «إنما يعلمه بشرة» سلمنا أن الضمير للنطق» ولا يازم منه 
ما ذكرتم؛ لأن الاجتهاد الشرعي مأذون فيه؛ والدليل عليه في الآراء والحروب كثير؛ 
كقتله النضرء ونحوه في الأمور التي تحرى فيهاء واختار أحد الجائزين؛ وأما الأحكام؛ 
فلأنه أكمل من غيره؛ لعصمته من الخطإء فإذا جاز لغيره الذي هو عرضة للخطإ؛ فلن 
يجوز للكامل أولى؛ ولأن العمل بالاجتهاد أشق من العمل باليقين؛ فيكون أكثر 
ا 

والعبنيجاية - رطوان الله عليهتم .: 

ولم يكتف 3 باجتهاده, بل رى صحابته الكرام على الاجتهاد, بعدما أمرهم به؟ 


ل 


ولا أدل على ذلك من غزوة بني قريظة؟ التي قال فيها النبي كله: نيشاين أخذك 


.718/7 البحر المحيط في أصول الفقه, للزركشيء‎ )١( 


دح :كه 


الْقوَاعِدُ الأصُوليةُ وَتطقائهَا افيه عند ابن قُدَامَةُ في كتابه الْْبي 
- 2 : - 


ا اع امه 20 ع 5 , 
العَضرٌ إلا في بني قَرَيْظة() فمن فهم الوسراع اسرع» ومن فعل ظاهر الآمر لم يصل 
إلا في بني قريظة» وأقئهم يع على فعلهم, وإقراره يله مححة. 

وهؤلاء الصحابة كان منهم المكثرون في الفتوى؛ أي اجتهدواء وأكثروا؛ قال ابن 
القيم: «والذين محفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله وه مكة ونيف وثلاثون 
نفسَاء ما بين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن الخطاب» و بن أبي 
لالج وعبدالله بن مسعود. وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن عمر). 

قال أبو محمد بن حزم: «ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم)ء 


قال: «وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا 
عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ‏ في عشرين كتابان©. 

وهكذا اطلع بهذا الدور بعدهم علماء التابعين» ومن أتى بعدهم إلى يومنا هذا. 
مَعْنَى الاجْتهَادِ: 

والاجتهاد لغة: بذل الطاقة في استفراغ القوة؛ بحيث يحس بالعجز عند المزيد في 
تحصيل ذي كلفة؛ أي: مشقة؛ يقال: اجتهد في حمل الصخرة» ولا يقال: اجتهد في 
حمل النواة0 . 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فقد عبروا عنه بعبارات متفاوتة» لعل أقربها ما نقله 
الأمدي في «الإحكام؛ في تعريفه بقوله - مع زيادة في -: «استفراغ الوسع في طلب 
الظن بشيء من الأحكام الشرعية»©). 

فلفظ «استفراغ»؟ كالجنس للمعنى اللغوي والأصولي» وكلمة «استفراغ» أفضل من 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد باب: من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر. 

.١7/١ أعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيمء‎ )١( 

(؟") انظر: لسان العرب مادة: جهد؛ وانظر: نهاية السول شرح منهاج الأصول» للإسنوي» 14/14١ه2‏ 
5 وانظر: تيسير التحرير» للأستاذ محمد أمين المعروف بأمير بادشاهء 1178/4؟ وانظر: 
الحصول» ؟/485. 

(4) انظرء الإحكام: للآمدي, 4/9 .7١‏ 


قَرَاعِدُ أَصُوليةٌ في الاجيهادٍ, وَاللِيدٍ . ظ 
للسلمسعح 2 ل ات ا سر ودم صصح 
«إبذال)؛ لأنها تفيد بذل غاية الجهد المطلوب» أما كلمة «بذل) مطلقة» وأي «بذل»» 
ل أو كثرء يكفيء وعملية الاجتهاد لا تتحقق بأدنى جهد؛ بل بإبذال غاية الوسع» 
وعليه؛ فأنا لا أوافق على بذل وسعه كما قال تعالى -< قد يكز أمَهُ تذسًا إلا 
سه [البقرة: 8187 وإنما قالوا ذلك؛ ليسدوا الطريق على المتسرعين والمقصرين 
الذين يخطفون الأحكام خطفاء دون أن يجهدوا أنفسهم في مراجعة الأدلة» والتعمق 
في فهمهاء و الاستنباط منهاء والنظر فيما يعارضها('؟, فحل الخلاف معه عبارة «بذل» 
كافية» مع أنها مطلقة» والمطلق يجري على إطلاقه» وبذل جهد يسير يدخل تحت 
بذل» رغم أنه لا يحمق الاجتهاد, ما سيديك بمؤاة الشد ذكز جف رولا لوو وفكق 
بين العبارتكقع. ولاسيماء وأنفائفي التعريف الذي تبناه: وبذل الوسع في نيل حكم شرعي 
عملي» بطريق الاستنباط» خخالٍ من عبارة يحس من النفس العجز عن المزيد عليه». 

«الفقيه»؛؟ ولابد من ذلك؛ فإن بذل غير الفقيه وسعه لا يسمى اجتهاذًا 
اصطلاحا( 2 . 

وعبارة «في طلب الظن)؛ احترارًا عن الأحكام القطعية. ظ 

وعبارة «بشيء في الأحكام الشرعية»؛ ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات» 
والمحسوسات» وغيرها29 بشروط؛ بعضها متفق عليه» وبعضها مختلف فيه. 

أما المنفق عليه فهو ما يأتي باختصار: 

١‏ إشرافه على نصوص الكتاب والسنة» فإن قصر في أحدهماء لم يجز له أن 

؟ معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام. 

الإجماع؛ فليعرف مواقعه؛ حتى لا يفتي بخلافه» ولا يلزمه حفظ جميعه» بل 
كل مسألة يفتي فيها يعلم أن فتواه ليست مخالفة للإجماع؛ وإنما يوافقه مذهب عالم» 
أو تكون الحادثة مولدة. 


.١7؟2١١ الاجتهاد في الشريعة مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء للدكتور/ يوسف القرضاوي»‎ )١( 
(؟) انظر: إرشاد الفحول» للشوكاني» للناية‎ 
. 0 إفة الإحكام: للآمدي» ؟/4‎ 


الْقَوَاعِدٌ الأَصُولِيةُ وَتَطبيعَائهَا الْففهيةُ عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه الْفني 


ذذه 

5- القياس. 

أن يكون عارمًا بلسان العرب» وموضوع خطابهم. 

1 معرفة الناسخ والمنسوخ. 

معرفة حال الرواة في القوة والضعف0©. 

4 العلم بمقاصد الشريعة؛ وهذا ما نبه عليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه 
«الموافقات)0"©). 

5 معرفة الناس والحياة؛ وهو معرفة امجتهد بالناس والحياة من حوله وذلك لأنه لا 
يجتهد في فراغ» بل في وقائع تنزل بالأفراد وامجتمعات من نحوه» وهؤلاء تؤثر في 
أفكارهم وسلوكهم تيارات وعوامل مختلفة؛ نفسية» وثقافية» واجتماعية» واقتصادية, 
وسياسية؛ فلابد للمجتهد أن يكون على حظ من المعرفة بأحوال عصره» وظروف 
مجتمعه) ومشكلاته, وتياراته الفكرية» والسياسية» والدينية» وعلاقاته بالمجتمعات 
الأحرئ. ومدى تأئزه .بهاء لقره نويا" . 

٠‏ العدالة والتقوى. 

أما الشروط الختلف فيها؛ فأهمها: 

١‏ العلم بأصول الدين. 

"- معرفة المنطق. 

؟'- معرفة فروع الفقه9©©. 
التقليد فى اللغة: 

يقال: قلده قلادًا وتقلدهاء ومنه التقليد في الدين» وتقليد الولاة الأعمال؛ وتقليد 


.7١7 203195/5 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه. للزركشي؛‎ )١( 
.١٠١6 ٠١84/4 المواققات؛ للإمام الشاطبي»‎ )1( 

(7) الاجتهاد في الشريعة» للدكتور/ القرضاوي» 41. 

(5) انظر: نفس المرجع السابق» :2١‏ ه. 


قوَاعِدُ أُصُولِيْةٌ في الِاجْجهَادِء ويد 
اللسماالس سبج ب بيوبرججج ا5ه6 سك 
البذن: أن يجعل في عنقها شعارًا يعلم به أنها هدي("©. 

أما ما لم يكن محيطًا بالعنق» فلا يسمى قلادة في عرف اللغة» ولا غيرها؛ وذلك 
المتزهدين» والقلائد في أعناق 9 
وفي الاصطلاح: 

قعول قول الغير من غير حجة» استعارة من المعنى اللغوي؛ كأن المقلد يطوق المجتهد 
أثم ما غشه به في دينه» وكتمه عنه من علمه؛ «أي: يجعله طوقًا في عنقه؛ وأخذا من 
قرله» ‏ عَدٌّ وَل -: ِكل إنن الرَتَهُ ميرم في عنَْوء» [الإسراء: ١]؛‏ وعلى 
جهة الاستعارة يغني في التقليد اللغوي؛ كما سبق0. 


تن كنا نيز نا نا 


)1غ( لسان العرب» لابن منظورء مادة: قلد. 
)١(‏ شرح مختصر الروضة:؛ للطوفي» .061١ :"86 ٠/1‏ 
2( شرح مختصر الروضة» للطوفي» #«رزهى .06١‏ 


قَوَاعِدُ أَصُوئةٌ في الأجْتِهَادِ وَالتقليدٍ 
البَحَتُ الأول 
قواعِدُ أُصُولِية في الِاجتهادٍ 


إن عملية الاجتهاد ما هي إلا إنزال للأدلة على الوقائع» والمستجدات» والحوادث» 
والقضاياء سواء كانت هذه الأدلة نقلية أو عقلية» متفق عليها أو مختلف فيهاء 
وعمومّاء فإن الاجتهاد يتكون من شقين: العلم بالأدلة الشرعية» والعلم بالوقائع» فيأتي 
الجنهد لينزل هذه الأدلة على الوقائع» فيتوصل إلى الأحكام الشرعية لتلك النوازل 
والمستجدات:» وعليه» فلا مناص من العلم بالأدلة الشرعية بالنسبة للمجتهد» وبدونها 
لن يتم اجتهاد؛ لأن العلم بها شرط من شروط الاجتهادء والقاعدة: أنه إذا اختل 
الشرط اخقل المشروط» وعليه فالاجتهاد للعالم بالأدلة؛ بدليل: 

١‏ أن عدم العلم بالأدلة لا يمكنه الاجتهاد, وكان قوله تخميئًا: 

لأنه إذا لم يكن عالاً بالأدلة» لم يكن من أهل الاجتهادء ولم يجز الرجوع إلى 
شيء من أقواله؛ لأن أقواله في هذه الحالة ضرب من اين . 

١‏ غير العالم بالأدلة ينزل منزلة العامة: 

ومن كان بمنزلة العامة: كان مأمورًا بتقليد العلماء» ويفرض عليه اتباعهم» ولا 
يسوغ له الحكم باسصناةةوزوما يغلين كان ظدونه7؟. 

٠‏ القياس: 

وشرط الاجتهاد إحاطته بمدارك الأحكام؛ أي: طرقه التي تدرك منها ويتوصل بها 
إليها؛ وهي الكتاب؛ والسنة» والإجماع؛ والقياس» والاستدلال» والأصول المختلف 
فيها» وما يعتبر للحكم في الجملة؛ من حيث الكمية؛ والمقدار» وتأخير ما يجب 
تقديمه؛ لأن ذلك كله آلة للمجتهد في استخراج الحكم؛ فوجب اشتراطه؛ كالقلم 
(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجيء 77 
زه نفس المصدرء والصفحة. 


2 ,0 ( ردن عو «ف وه يم ام #ى اس ٠‏ 
القوَاعدٌ الأصُولية وَتَطبيقائهَا الِْهيُ عندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الْمُني 
أي سس و/اهة بيس ب ب ل بالل 


للكاتب» والقدوم ونحوها للنجار2". 

4- وق: يَحْرْمُ إِخَرَاق الإبجماع: 

لأن غير العالم بالأدلة لن يكون خبيرًا بمواقع الإجماع؛ وهذا ما لا يُؤْمن معه خرق 
الإجماع بمخالفته) وخرقه حرا ام0. 

وق: مَعْرقَة التقدّم وَالتأحُر: 

ولبيان ذلك؛ الباقيخ والمنسوخ, 5-9 غير العالم بالأدلة قد قد يقدم المنسوخ على 
الناسخ. وقد يعكس أسباب النزول» والآحاد على المتواتر»ه ويقدم الضعيف على 
الصحيح: وهكذا(0". 

والحاصل أن العلم بالأدلة للمجتهد ضروريء وبدونه لن تتوفر أهلية الاجتهاد: نعم 
بالنسبة للمجتهد في حكم خاص يحتاج إلى قوة تامة في الذي هو مجتهد فيهء فمرا 
عرف طرق النظر القياسي له أن يجتهد في مسألة قياسية» وإن لم يعرف غيره؛ وكذا 
العالم بالحساب والفرائض» هذا بناء على جواز تجزوٌ الاجتهاد©». 

ومهما يكن, فلابد له هنا أيضًا . من دليل المسألة الخاصة. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» عن أأحكام القبلة: «الثاني من فرضه الخبر» 
وهو من كان بمكة غائيًا عن الكعبة من خ غير أهلهاء ووجد مخبرًا يخبره عن يقين أو 
مشاهدة؛ مثل أن يكون من وراء حائل» وعلى الخائل من يخبره» أو كان غريئا بمكة, 
فأخبره أهل الدار و كليلك لو كان في مصرء أو قرية» ففرضه التوجه إلى محارييهم 
وقبلتهمٍ المنضوبة؛ لأن هذه القبلة ينصبها أهل الخبرة والمعرفة؛ فجرى ذلك مجرى 
ا خبر؛ فأغنى عن الاجتهاد» وإن أخبره مخبر من أهل المعرفة بالقبلة؛ إما من أهل اليلد 
أو من له الاجتهاد؛ كما يقبل الحاكم النص من الثقة» ولا يجتهد. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة» للطوفي» لرالاة. 

(5) شرح المحلي على جمع الجوامع» 814/1؟. 

(7) نفس المصدرء والجزءء والصفحة. 

(5) انظر: البحر الخيط في أصول الفقه, للزركشي» الل 


قَوَاعِدٌ أ صُولةٌ في الاجْتهَادٍ وَالتعْليدِ 


-- 2222 لبتي الاه سس 

الثالث: من فرضه الاجتهاد؛ 7 هو مَن م هاتين الحالتين» وهو 0 بالأدلة9©». 
هَل الِاجْتِهَادُ يعجرا 1/1 ظ ش 

4 أن كاك العالم رتبة الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض» 5 باب دون 
غيرو2"9) وقد اختُّلف في هذه المسألة: 

9-07 

وعز زاه الهندي للأكثرين» وحكاه صاحب «النكت» عن أبي علي الجبائي» وأبي 
عبدالله البصري؛ قال ابن دقيق العيد: وهو الختار", وبه قال الآمدي في 
والأحكام)”* 2 وهو الصحيح عن صاحب «شرح الحلي على جمع الجوامع)9 2 وهو 
قول تنش أصحاب الحنفية"»2 وبه قال الإمام القرافي0©) والإمام الرازي7” 
وصاحب «الإبهاج شرح المنهاج)(", والإمام الغزالي في «المستصفى)7* '2؛ وقد ل 
هؤلاء على رايهم بعدة أدلة؛ منها: 

١‏ إذّا عَصَلّتِ الْعَرفةُ بالعِذٍ أُمكن الِاجْتهادُ: 

وبيانه أنق مق يمكن العناية بباب من الأبواب الفقهية) حتى يحصل المعرفة مأحذ 
أحكامه» وإذا حصلت المعرفة بالمآخذ, أمكق الاجتهاد» وقال الرافعي تبعًَا للغزالي: 
«يجوز أن يكون العا يمذهب الاجتهاد في باب دون باب» والناظر في نسألة 
المكنتراكة تكفيه معرفة ة أصول الغرائض» ولا يضره أن أ يعرف الأخبار الواردة في نرم 
)١(‏ المغني»ء لابن قدامة» ؟1/7١٠١.‏ 


(1) انظر: شرح مختصر الروضة؛ للطوفي» /587؟ وانظر: البحر امحيط في أصول الفقه» للزركشي» 1/ 
. 

() انظر: البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشيء 5/5١؟.‏ 

(4) انظر: الإحكام؛ للآمدي» .7١6/+‏ 

(5) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع» ؟587/1. 

() انظر: تيسير التحرير» 1417/4. 

(09) شرح تنقيح الفصولء للقرافي» 4717 . 

(8) انظر: المحصولء للرازي» 455/7. 

(9) انظر: الإبهاج شرح المنهاج؛ على السبكي» وتاج السبكي» 7557/7. 

)٠١(‏ انظر: المستصفىء» للغزالي» ؟/61. 


واد الأصُوليهٌ وتطيقائهَا الففهيُ عند ان قدا في كته الي 

جح او مص ٠ط‏ ط طب ططجطجطجطبت يبر م1 0_0 
المسكر مثللام(2, 

'- قَدْ يَحْصْلُ لبغض النّاسٍ قُوْةُ الِإجتهَادٍ في تغض الْأَبْوَاب: 

كالفرائض»؛ بآ يع أدلته باستقراء منه. أو من همجتهد كامل, وينظر فيها0'). 

" قياسن: 

إن من صرف عمره في فن واحد أوسع إحاطة فيما يتعلق بفنه المنفنن» بل المجتهد 
الخاص مثله؛ أي: المطلق0©, فوجه الشبه هو إتقان الفن» وهو هنا النازلة» أو الباب؛ أو 
كم ما 

5- قيَاس: 

إن المجتهد في بعض الأحكام دون بعض كالقائس به أن يفتي في مسألة قياسية» ولم 
يعرف غيره» فهذا مثله©). 

ه المْقُصُودُ الْبِْدُ عن الْتَط: 

وذلك بتحصيل شرائط الاجتهاد, فإذا حصل ذلك فى فن واحد. كان كحصوله 
في جميع الفنون0©. 

"- الأعلّبُ مِن اخادِةٍ أن يكون أَضْلْهَا في بتابء وما َذَ فَهوَتَادر لا عِبرة به. 

وبيانه أن الأغلب في الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض؛ دون 
المناسك والإجارات» فمن عرف ما ورد من الآيات» والسنن؛ والإجماع؛ والقياس» في 
باب الفرائض» وجب أن يتمكن من الاجتهاد: وغاية ما في الباب أن يقال: «لعله شذ 
منه شيء0) ولكن النادر لا عبرة به» كما أن المجتهد المطلق. وإن بالغ في الطلب» فإنه 

8 0 

يجوز أن يكون قد شل عنه أشياء0', 
)١(‏ البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشي» .٠١5/5‏ 
(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع» ؟785/1. 
(؟) تيسير التحرير» 187/14. 
(5) انظر: المستصفىء للغزالي» ؟/807؛ والإبهاج شرح المنهاج, #/07؟. 
(5) شرح تنقيح الفصول» للقرافي؛ 4717 . 
(7) المحصولء للرازي» ؟٠/459.‏ 


قَرَاعِدَ أَصُولِيْةٌ في الإجْبِهَادِ وَالقْليدٍ 


قفف 


الاجْهَادُ الْطَلَقُ ليس صَرْطَا في الإجْيهادٍ في كل مسألة: 

وتقريره أن كثيرًا من أثمة السلفء والصحابة('2) وغيرهم؛ كانوا يُسأنُون عن بعض 
مسائل الأحكام؛ فيقولون: هلا ندري»؛ حتى قاله: مالك طَيه؛ أي قال: لا أدري» في 
ست وثلائين مسألة» من ثمان يا يعني: أنه سْئِلَ عن ثمان وأربعين مسألة؛ فقال 
في ست وثلاثين منها: ولا أدري» 

وقد توقف الشافعي» وأحمد» 5 الصحابة, والتابعون - رَضْيَ أ للَهُ عَنْهُمْ - في 
الفتاوي كثيراء فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطا في الاجتهاد في كل 
مسألة على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين؛ لكنه خلاف الإجماع؛ فدل على 
أن ذلك لا يشترط("؟. 

وهناك من منع تجرؤ الاجتهاد؛ بدليل: 

١‏ أنه لا َكْمْلُ النَْرْ إلا الشّمُولٍ: 

إذ العلوم والفنون يمد بعضها بعضًاءِ فمن غاب عنه فقد غاب عنه نور فيما هو 
يعلمه؛ وحينكذ 3 يكمل النظر إلا بالشمول؛ ولذلك فإن النحوي الذي 3 يحسن 
الفقه ولا المعقولات تجده قاصرًا في نحوه بالنسبة لمن يعلم ذلك» وكذلك جميع 
الفنون0©. 

٠‏ لِاخْتِمَالٍ غَيبَةٍ بَعضِه: 

أي بعض ما يحتاج إليه في المسألة المجتهد”؟؟ فيهاء ويجاب عن هذاء وهو شبيه 
بالأول؛ بأن احتمال غيبة بعض المحتاج إليه في الاجتهاد الخاص؛ كاحتمال غيبة بعض 
امحتاج إليه في الاجتهاد المطبلق» فإذا كان مانعًا في جو از الاجتهاد ههناء كان مانعًا هناك7؟. 
)١(‏ ومن ذلك: اتأعي يي قال: ما لك في كتاب الله من شيء وما 

علمت لك في سنة رسول الله يع 0 مني 

السنة عمران بن حصين َيه أيضاءٍ انظر: رفع الملام عن ١‏ الأعلام» لابن تيمية) ل 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي؛ /987؛ والإحكام, للآمدي» .7١6/7‏ 
(') شرح تنقيح الفصولء؛ للقرافي» 4717. 
(4) انظر: تيسير التحرير» .١1857/5‏ 
(0) تيسير التحرير» .١87/4‏ 


2 2 مع تن © © 0( - ١‏ 0 يا 
الْقوَاعَدُ الأصُولِيةُ وَتَطيقَائهَا الْففهيةُ عنْدَ ان قُدَاَةَ في كتابه ابي 
0 -"-.: :. - 0 - 


تش 4انه 


© لِاخيمَالٍ تعاض الأَدِةِ فِيمَا لم يَغلّفة. 

. بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيدًا جدًا(')؛ وجوابه أن القول ب: دلا أدري» 
أعم من ذلكء والأصل عدم العلمء هذا سؤال المانعين لتجزؤ الاجتهاد. وتقريره: عدم 
التسليم بكون قول مالك وغيره: ١لا‏ أدري6» كان لعدم آلة الاجتهاد فيما سكلوا عنه؛ 
وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهمء وذلك يقدح في كونهم مجتهدين؛ إذ شأن 
امجتهد الاجتهاد تارة» والتوقف أخرى. بحسب ظهور الدليل» وخفائه. وحينعذ ما 
اجتهد منهم في أحاد المسائل إلا مجتهد مطلق باجتهاد كلي لا جزئي» وحيكذ لا 
يصِحٌ الدليل على تجزؤ الاجتهاد. 

وتقرير الجواب من وجهين: 

أسهها: أن قول الواحد منهم: ولا أحري6 أعم من أن يكون لتعارض الأدلة 1 
تلك المسألة» ولعدم اجتهاده فيها» فحمله على أحدهما لا دليل عليه؛ إذ هو أمر خفي 
لا يُعرف إلا من جهة ذلك الإمام المفتي» ولم يوجد منه إخبار به. 

والوجه الثاني: أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة؛ فيستصحب 
فيه الحال» ويُحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به» فمن ادعى خلاف 
ذلك فعليه الدليل9». 

الترجيح: أن سبب الاختلاف هو تحقق شرط الاجتهاد الخاص» أقول إذا تحققت 
هذه الشروط كاملة؛ فلا مانع من منع الاجتهاد الخاص»؛ أما إذا لم يتحقق الشرط 
الاجتهادي الخاصء فلا؛ قال أبو المعالي بن الزملكاني: «الحق التفصيل؛ فما كان من 
الشروط كايا كقوة الاستنباط» ومعرفة مجاري الكلام» وما يقبل من الأدلة» وما يرد 
ونحوهء فلابد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول» لا تتجزأ تلك الأهلية» وما 
كان خاصًا بمسألة» أو مسائل» أو بابء فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك 
الباب» أو تلك المسألة» أو المسائل مع الأهلية» كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون 
التقليد429. 
)١(‏ انظر: شرح النحلي على جمع الجوامع» ؟/185؟؛ وانظر: شرح مختصر الروضة» 485/7. 
(؟) شرح مختصر الروضة. للطوفي» 541//7. 
(؟) البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشيء .1١١/1١‏ 


قَوَاعَدٌ أْصْرليةٌ فاك أضرنية في الاجاده. زاقايع ا الإِجْتِهَادِ . وَالَقَِيدِ 
السمبتلملللبلسببب ب سه وبيلام حت 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن شروط الاجتهاد : ولا يشتر 
المسائل ل التي فرعها المجتهدون في كتبهم؛ فإن هذه فروع فئعها الفقهاء بعد م 
منصب الاجتهاد؛ فلا تكون شرطعا له» وهو سابق عليها عليها وليس من شرط الاجتهاد في . 
مسألة أن يكون مجتهدًا في كل المسائ بويل من عرف أكلثاتالة وماديتماع بجلديفدا 
مجتهد فيهاء وإن جهل غيرها؛ كمن يعرف الفرائض وأصولها ليس من شرط اجتهاده 
فيها معرفته بالبيع؛ ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل» وقيل: من يجيب في 
كل مسألة» فهو مجنونء وإذا ترك العالم ولا أدري» أصيبت مقالته». 
وحكي أن مالكا كل عن أربعين مسألة) فقال في ست وثلاثين منها: دلا أدرية» . 
ولم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدّاء وإما المعتبر أصول هذه الأمور» وهو مجموع 
مدون في فروع الفقه وأصوله؛ فمن عرف ذلك» ودزق فهمهء كان مجتهذداء له الفتياء 
وولاية الحكم إذا وليه والله أعله0©). 


| قاعدة: | تالا اجيهة فيه لا تختبل الخ ؟/114 


إن مجال الاجتهاد هو الظنيات لا القطعيات: وفي الظنيات يحتمل الخطأ 

اين والدليل على أن ما لا اجتهاد فيه لا مد الخطأً. 
من القرآن الكريم: 
قوله تقال - اود وَسَلَيْمْنَ إذ بمحكْمَانٍ في لحرت د نقحت فيه عَنَمْ العو 
حك كه شهريت ا 00 © ننه ُليْمنَ)» [الأنبياء: 7974]؛ قال الحسن 

ار لك الله «#اويسد أله سليمان على إصابته؛ وأثنى على داود لاجتهاده؛ 
ولولا ذلك لضل الحكام)؟ فوجه الدليل من الآية أنه قال: #ففهمنتها سليمئن 22 
[الأنبياء: 8/ ولو كان داود مصيبًا في اجتهاده؛ لقال: «ففهمناها داود وسليمان؛) 
ولا كان حكم سليمان أولى من حكم داود("©. 

ووجه الاستدلال بالآية؛ أن الخطأ وقع فيما هو محل الاجتهاد. 


.١7/١ 4 المغنيء لابن قدامة»‎ )١( 
./١5 29708 (؟) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي:‎ 


الَْوَاعِدُ الُوِيةُ ئها اليه ند ائن قُدَامَةَ في كتايد الي 


)اهمجح لام 

1- من السنة النبوية: 

ما روي عن النبي ل أنه قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران, وإذا اجتهد, 
فأخطأء فله أجرع(", وهذا نص على احتمال الخطإ والصواب في الاجتهاد"). 

؟'- إجماع الصحابة - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم .: 

على تسمية بعض امجتهدين مخطئاء وبعضهم مصيبًا؛ فروي عن ابن مسعود َلآ 
أنه قال في الكلالة .: «أقول برأبي» فإن كان صوابًاء فمن الله» وإن كان خطأء فمنى 

ا إذا و جد القطعي حرم الرجوع إلى الظني: 

وبيانه أن الجتّهَد فيه هو: كل حكم شرعي عملي؛ أو علمي» يقصد به العلم؛ ليس 
فيه دليل قطعي» فخرج ب (ما ليس فيه دليل قطعي» ما وجد فيه ذلك من الأحكام؛ 
فإنه إذا ظفر فيه بالدليل» حرم الرجوع إلى الظن0©, قكانٍ بذلك أن القطعي لا اجتهاد 

4 مجال الاجتهاد ما تردد بين طرفين واضحين: 

أى. أن مجال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين» وضح في كل واحد منهما 
قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر؛ فلم تنصرف البتة إلى طرف 
النقيء ولا إلى. طرفهالإتبات»ه وبيانه: أن أقفال المكلفء أو تروكه. إما أن يأنى فيها 
خطاب من الشارع أو لاء فإن لم يأت فيها خطاب» فإما أن يكون على البراءة 
الأصلية» أن يكون فرضًا غير موجود, والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب 
الشارع بالعفو أو غيره» وإن أتى فيها خحطاب. فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي 
)١(‏ أخبر جه البخاري في باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطاً من كتاب الاعتصام؛ ومسلم في 

باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الأقضية. 
(9) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصو 2 للباجي» الا. 
فه أخ رجه أبو داود في كتاب التكاح باب: فيمن تزوج ولم _-. صداقًا حتى ماتث. 
(4) انظر: [حكام الفصول في أحكام الأصولء للباجي ؟ الاء 711. 
(0) انظر: البحر الحيط في أصول الفقه» للزركشيء 7717/1. 


فوَاعدُ أُصُولِيةٌ في اباد اليد 


الالححس-ها 


أو في الإثبات أولاء فإن لم يظهر له قصد البتة» فهو قسم المتشابهات» وإن ظهرء فتارة 
يكون قطعيّاء وتارة يكون غير قطعي» فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه» بعد وضوح 
الحق في النفي» » أو في الإثبات؛ وأيس محلا للاجتهاد(©: فما لا اجتهاد فيه؛ أي: 
القطعي» » الحق فيه واحد في النفي أو في الإثبات؛ فيبقى إعمال النظر وبذل الوسع 
والاجتهاد في الظنيات» وفي هذا الأخير يحتمل الخطأ والصواب. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» ‏ عن خط البصير في القبلة -: «أما البصير إذا 
صلى إلى غين. الكغبة: في ايلسفتزء ثم بان له الخطأء فعليه الإعادة» سواء إذا صلى بدليل 
أو بغيره؛ لأن الحضر ليس بمحل الاجتهاد؛ لأن من فيه يقدر على امحاريب والقبل 
المنصوبة» ويجد من يخبره عن يقين غالبًا؛ فلا يكون له الاجتهاد؛ كالقادر على النص 
في سائر الأحكام»("). 


مَسَائِلُ الاجْتهَادٍ مَظْنُوئة؛ فلا يُقْطَعُ بطَلَانٍ مَذْهَب امْخَالِف: 479/1 . 
وهذه القاعدة مبنية على سابقتها؛ ذلك أن مجال الاجتهاد هو الظنيات» لا 
القطعيات؛ فإذا كان الاجتهاد خاضًا بالظنيات» وهو مجاله؛ فإن نتائج هذا الاجتهاد 
ستكون من قبيل الظنيات» وعليه» فلا يمكن القطع والجزم وادعاء اليقين ببطلان 
مذهب المخقالف في المسائل الاجتهادية؛ بناء على قاعدة: لا قَطِعَ في الطلكِات؛ لأنها 
كلها مظنونة؛ فأنى له بالقطع بالصحة فيما اجتهد فيه» والقطع ببطلان مذهب 
المخالف؛ فلا مجال للقطع. 
الف طرف النفي 
محل الاججتهماد 
وتطبيقا لهذه القاعدة؛ ب «الموفق» ‏ عن شروط ثبوت الشفعة : «فلا فرق بين 
كون الطريق مفردة أو مشتركة؛ قال أحمد واوا 
تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد» فلا شفعة له من أجل الشرب .: وإذا وقعت 


طرف الإثبات 


)1( الموافقات» للشاطبي) هه ء 65 .٠‏ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 5/7 .11١‏ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةوتَطبيقَائهَا الْففهِية عند ابن قُدَامَةٌ في كتابه الني 
م 2 2 - 


حتح ملام 


الحدود. فلا شفعة»» وقال في رواية كك طالب وعبدالله ومبى - فتلقن لاابرئ الحشعة 
بالجوار» وقدم إلى الحاكم فأنكر ‏ له لت إما هو اختيار» وقد اختلف الناس فيه»» 
قال القاضي: «إنما هذا؛ لأن يمين المنكرء ههناء على على القطع والبت» ؛ ومسائل الاجتهاد 
مظنونة؛ فلا يقطع ببطلان مذهب الخالف»؛ ويمكن أن يحمل كلام أحمد ‏ ههنا ‏ 
على الورع» لا على التحريم؛ لأنه نه يحكم ببطلان مذهب امخالف» ويجوز للمشتري 
الامتناع به من تسليم المبيع بينه وبين الله تَعالَى0©. 


لظن ايك بأتياي بل بالاجقادد ١10/11‏ 


من طرق الاجتهاد ما استُخرج من غير نص ولا أصلء واختّلف في صحة الاجتهاد 
بغلبة الظن في المذهب الشافعي. 

أحدهما: لا يصح حتى يقترن بأصل؛ فإنه لا يجوز أن ببس في الشريع إلى مير 
أصل» وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ ولهذا كان ينكر القول بالاستحسان؛ لأنه تغليب 
ظن بغير أصل. 

و الثاني: د يصح الاجتهاد به؛ بناء على قاعدة: 

١‏ إنه هو في ال ع أضل: 

فجاز أن يستغني ص أصل» وقد اجتهد العلماء في التقدير على ما دون لك 
بآرائهم في أصله من ضرب وحبس » وفي تقدير بعشر جلدات في حال» وبعشرين في 
حال» وليس لهم ني هذه المقادير أصل مشروع0). 


| '- قاعدة: | م الَظهَر التي َرَايَدَتْ إِمَارتهُ اللوجبةٌ للظنٌ: 


ذلك أن الظن تجويز أمرين» لد كنما أظهر من الآخر؛ وذلك كخبر الثقة؛ يجوز أن 
يكون صادقاء ويجوز أن يكون كاذبّاء غير أن الأظهر من حاله الصدق؛ فيظهر أنه 
صادق؛ وكذلك ظَْ الجتهد في الأحكام الشرعية يجوز أن يكون الحكم على ما 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 479/17. 
(1) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي» 771/56 


قَرَاعِدُ أصُولِيْدٌ في الإجْيهَادِ وَالتعليدٍ 


هام جحح 
يذهب إليه» ويجوز أن يكون بخلافه؛ غير أنه يظن أن الحكم كما يذهب إليه؛ فيسَمَى 
ذلك ظباء وغلبة الظن أن تتزايد الأمارات الموجبة للظنء وتتكائر ويكون على الحكم 
دليلان» وثلاثة» ويخبره ثنتان وثلاثة وأكم2). 

وعليميفابة "الطلقازيادة رقوة أخيل لموزات7"). وبالرسم البياني: 


مجور دن مجوز 


والاجتهاد بغلبة الظن لا معدل مع القياس» باعتبار هذا الأخير أصلاء والقاعدة أنه لا 
قياس مع الأصلء وبالكاره أيضًا أظهر, تزايدت أماراته الموجبة للظن» وتكاثرت؛ قال 
الإمام الزركشي: «والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس)0©؛ ومن 
مجالات الاجتهاد بغلبة الظن التقدير. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق») ‏ عن دية الأشفار 1 «وفي الأشفار الأريقة 
الدية) وفي كل واحد منها ربع الدية؛؟ يعد يعنى: أجفان العينين» وهي أربعة» ففي جميعها 
الدية؛ لأن فيها منفعة الجنس»2 وفي ف والجيزة منها ربع الدية؛ لأن كل ذي عدد. 
نبجب في جميعه الدية» تجب في الواحد منها بحصته من الدية؛ كاليدين» وا الأصابع؛ 
وبهذا قال الحسنء والشعبي» وقتادة» وأبو هاشمء والثوري» والشافعي؛ ون 
الرأي» وعن مالك 0 0 5 وحجابها الاجتهاد؛ لأنه نه لم يُعْلَمْ تقدير عن 
انبي ويه والتقدير لا يثبت 

ولنا أنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل؛ فإنها تكن العين» وتحفظهاء وتقيها 
الحر والبرد» وتكون كالغلق عليها؛ يطبقه إذا شاءء ويفتحه إذا شاءء ولولاها لقبح 
منظرهء فوجبت فيها الدية؛ كاليدين؛ ولا نسلم أن التقدير لا يثبت قياسّاء فإذا ثبت 


.١5٠١/١ انظر: شرح اللمع» للشيرازي؛‎ )١( 
.١١ (؟) كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج»‎ 
البحر المحيط في أصول الفقهء للزركشي» 17/7؟؟.‎ )©( 


لاد ْول وََطيائها لوي عند اين قدا في كتايه التي 
يجري ل اراتعععل--- ب ب ب ب ب ا لشي 
هذا فإن إحداها ربع الدية» وحكي عن الشعبي: (إنه يجب فى الأعلى ثاثا دية العين» 
وفك الأسفل ثلثها؛ لأنه أكثر نفعا»("). 


ُرْبحعُ في تَفْدِيرٍ الواجب إِلَى اجْتِهَادٍ الخاكم أَْ تائيه إنْ لم يَتَرَاضَا 
عَلَى شَيْءِ: ١١/69م‏ 

وهذه القاعدة تابعة لسابقتهاء وقد وردثت عند أبن قدامة في معرض حلديثه عن 
تقدير النفقة؛ حيث قال: «ويُرجع في تقدير الواجب إلى اجتهاد الحاكم؛ أو نائبه» إن 
لم يتراضيا على شيء؛ فيفرض للمرأة قدر كفايتها من الخبز والأدم؛ فيفرض للموسرة 
ع الموسر قدر حاجتها من أرفع خبز البلد, وللمتوسطة نحت المتوسط من أوسطه. 
لكل عبد على حسب حاله؛ على ما جرت به العادة في حق أمثاله»("). 
١ |‏ وق: محكم الخحاكم فِيما يسُوحٌ فيه الاجبهَاد يَجِبُ قبُولُ. رَيصِيُ منزلةِ ما 
أجْمع عَلَيهِ 85/164 /ام 

ذلك لأن حقيقة القضاء الأخبار من حكم شرعي على سبيل الإلزام؛ قاله ابن رشدء 
وقال غيره: «ومعنى قولهم: «قضى القاضي)؛ أي: ألزم الحق أهله؛ والدليل على ذلك 
قوله ‏ تَعَالى -: لما قَصَيْمَا عَلَيِو الْموَتَ» [سبأً: 4 ١]؛‏ أي: ألزمناء وحتمنا عليه. 

وقوله ‏ تَعَالَى -: 9فَأَقضٍ مآ أنتَ قاين 4 [طه: ١/7]؛‏ أي: ألزم بما شئت» واصنع ما 
بدا لك. 

وفي «المدخل؛ لابن طلحة الأندلسي: «القضاء معناه الدخول بين الخالق والخلق 
منهم) أو أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة». 

وقال القرافي: «حقيقة الحكم إنشاء وإلزام» أو إطلاق؛ فالإلزام؛ كما إذا حكم بلزوم 
الصداقء أو النفقة» أو الشفعة» أو نحو ذلكء وأما الحكم بالإطلاق؛ فكما إذا رفعت 
للحاكم أرض زال الأحياء عنها؛ فحكم بزوال الملك» فإنها تبقى مباحة لكل أحده©. 
)١(‏ المغني» لابين قدامة» .1١5 211/1١1‏ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» .58617/1١‏ 
(؟) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية؛ ومناهج الأحكام؛ لابن فرحون اليعمري المالكيء .8/١‏ 


سد سس سوس سس وس سه سب 


قوَاعِدُ أُصُولَةٌ في الاجهَادِ وَاتْيدٍ 


1 مهد 


والحكم يإطلاق ما هو في الحقيقة إلا إلزام بهذه الحقيقة» وفي «الدر المختاره: 
«القضاءء شرعًاء فصل النصومات» وقطع المنازعات]20©. 

وذكر صاحب «التعريفات:: (أن القضاء على الغير إلزام أمر لم يككن لازمًا قبله»0©. 

وفي «القاموس الفقهي»: «القاضي: القاطع للأمور انحكم لها»”". 

ثما سبق يتبين أن القضاء هو إلزام قاطع لكل المنازعات والخصومات, ويتجلى 
هذا في: 

حكمته: ذلك أن حكمته رفع التهارج» ورد النوائب» وقمع المظالم» وقصر المظلوم؛ 
وقطع الخصومات: والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء قاله ابن رشدء وغيره0؟. 

وبهذا يكون حكم الحاكم واجب القبول؛ رافعًا للخلاف» وكأنه إجماع باعتبار 
قطعيته والعمل به» وهذا راجع إلى حقيقة القضاء وحكمته. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ في مسألة ما لو قال القاضي: «حكمت في 
ولايتهه كنت حكمت لفلان بكذا» : «قيل: «قوله» سواء قال: «قضيت عليه بشاهدين 
عدلين»» أو قال: «سمعت ببينة» وعرفت عدالتهم») أو قال: «قضيت عليه بتكوله»» أو 
قال: «أقر عندي فلان لفلان بحق؛ فحكمت به6» وبهذا قال أبو حنيفة» والشافعي» 
وأبو يوسفء وحكي عن محمد بن الحسن أنه لا يقبل حتى يشهد معه رجل عدل؛ 
لأن فيه إخبارًا بحق على غيره؛ فلع يقبل قول واحد؛ كالشهادة»» ولنا أنه يملك 
ابلبكم؛ فملك الإقرار به؛ كالزوج إذا أخبر بالطلاق» والسيد إذا أخبر العتق» ولأنه لو 
أخبر أنه رأبى كذا وكذاء فحكم به قبل كذا ههناء وفارق الشهادة» فإن الشاهد لا 
ملك إثبات ما أخبر بهء فأما إن قال حكمت بعلمي» أو بالتكول» أو بشاهد يمين في 
الأموال» فإنه يقبل أياء وقال الشافعي: ولا يقبل قوله ةْ في القضاء بالتكول» وينبني 
وباي بحن الور مس0 لأنه لا يملك الحكم 


.7١9/5 الدر امختان‎ )١( 

(؟) التعريفات؛ للحرجاني» /الا١.‏ 

(*) القاموس الفقهي؛ سعيد أبو جيب» .5٠08‏ 
(1) تبصرة الحكام» لابن فرحوث» .8/١‏ 


جح ا الالصطصصصططمبصعحتتك2 
بذلكء, فلا يملك الإقرار به». ! 

ولنا أنه أخبر بحكمه فيما لو حكم به لنفذ حكمه؛ فوجب قبوله؛ كالصور التي 
تقدمت؟؛ ولآنة حاكم أخير بحكمه في ولايته؛ فوجب قبوله؛ كالذي سلمه؛ ولأن 
الحاكم إذا حكم بمنزلة الحكم بالبينة العادلة» ولا نسلم ما ذكرهء وإن قال: «حكمت 
لفلان على فلان بكذا أولم يضف حكمه إلى بينة) ولا غيرهاء وجب قبوله, وهو 
ظاهر مسألة الخرقي؛ فإنه لم يذكر ما ثبت به الحكم؛ وذلك لأن الحاكم متى ما حكم 
بحكم يسوغ فيه الاجتهاد» وجب قبوله» وصار بمنزلة الإجماع0"©. 


# # # # # 


)١(‏ المغني» لابن قدامة» 285/114 ل9الى. 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الِاجبهَادء وَاللِيدٍ 


ممه 


بحت الثاني 
قَوَاعِدُ أُصْوِيةٌ في التعليد 


[تاعدة:_| لا تخر زُ تَفْلِيدُ مُجْتهِدٍ مُجْتهِدًا آخَرَ مِنْ غَيْرٍ اجيَهَادِ: ؟/8١٠‏ 

أ المكلف إذا كان عا أهلّا للاجتهاد. وحلّت به واقعة» فإن اي فيهاء وأداه 
اجتهاده إلى حكم ماء فإنه يجوز له تقليد غيره من المجتهدين في خلاف ما أوجبه ظنه» 
وترك ظنه؛ وذلك: 

بالإجماع: فقد أجمعوا على أنه لا يجوز للمجتهد الذي اجتهد وف وله 
حكم أن يقلد مخالفه» ويعمل بظن غيره". 

ا اماي ب 

١‏ هناك من قال: «يجوز التقليد على الإطلاق» خشي الفوات» أو لم يخش)» وهو 
مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وسفيان اك ري ؛ بدليل. 

من القرآن الكريم: 

وله . تعالى -: سلا َل الو إن كر لا ملو [التحل: 41] والعالم 
قبل أن يجتهد لا يعلم» فوجب أن يجوز له السؤال©). 

والجواب: أن الآية واردة في العامة» والخطاب لهم؛ بدليل سيبين: 

أحدهما: أنه أوجب السؤال» والعالم لا يجب عليه السؤال» بل هو مخير؛ بين 


4417 انظر: المحصولء للرازي؛ 574/7؛ والإحكام» للآمدي» +/77؟؛ وشرح الفصولء للقرافي»‎ )١( 
.5175/7 وشرح مختصر الروضة: للطوفي»‎ 

)١(‏ انظر: روضة الناظر وجنة المناظر» لابن قدامة» 47٠١7‏ والإحكام: للآمدي. +7 والمحصول» 
للرازي» .571/١‏ 

(1) انظر: المسودة» لآل تيمية» ٠4‏ 4؛ وشرح تنقيح الفصولء للقرافي» 447؛ والإحكام» للآمدي» ؟/ 
7؟؛ وشرح اللمع؛ للشيرازي؛ ؟7/1١١٠؟؛‏ والمحصولء للرازي» 670/7. 

(4) المحصولء للرازيء 575/17. 


سمس سسبسببسسسسس سب مسبو سْسسسيسوممسمسبمجه 


الْقَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتطِْقَائهَا افيه عند ان قُدَامَةَ في كتايه لبي 

ها اي لاع يليام 0 
السؤال. وبين الرجوع إلى الاجتهاد. وإنها العامي هو الذي يجب عليه السؤال. 

والثاني: أنه قال: َسَمَنوًا أَمَلٌّ أَلذّمْ إن 59 لا لمن [التحل: 47]؛ 
ينا فى أد يقد الهف ل من أهل الذكرء لأنمسول الداس فريعين1 فوب 
أن يكون أحدهما غير الآخر؛ فبان بهذا أنه لا حجة في هذه الآية للمستعدل بها. . 

وجواب آخر: أن الآية مشتركة الدليل؛ لأن هذا كما لا يعلم الحكم قبل 
الاجتهاد, لا يعلم الطريق الذي يثبت به الحكم قبل الاجتهاد. 

فإن قيل: «لا لاف أن العامة داخلة في الخطاب, ثم لا يلزمهم السؤال عن الدليل 
آثار الحكم». 

والجواب: أن تعلقكم من هذه الآية بظاهر العموم» وقد تبيئ من ظاهر عمومها ما 
يقتضي فساد مذهبكم, فليس لكم أن تتعلقوا بما قلتم» إلا ولنا أن نتعلق بما قلنا؛ 
فوجب التوقف في ذلك» وما ذكرتم من العامة مناقضة للعموم والعموم لا يناقض؛ ثم 
نقول: الو تركنا وظاهر العموم؛ لأوجبنا على العامي السؤال عن الدليل بموجب 7 
غير أن الإجماع منع من ذلك؛ فسقط ذلك وبقي ني على ظاهر العموم)0©. 

دعن القرآن القلرم: احتج أيضًا بقوله ‏ تَعَالَى -: عيبا لك كد ليما 
سول 0 لأس 4 [النساء: 0 والعلماء من 1 الأمر؛ ؛ لأن أمرهم ينفذ على 
الملا والولاة. والجواب عنه: أن الأصول دلت على وجوب الطاعة) لكنها 3 تدل على 
وجوب الطاعة في كل شيء؟؛ فتحمل على وجوب الطاعة في الأقضية والأحكام. 

والدليل على أن الآية لا تتناول محل النزاع؛ أنّها لو تناولته» لأوجب ذلك التقليدء 
0 التقليد غير واجب”22©. 

عن القن الكع: احج ًا بوه تتلى < قل قر من كي كذ 

ا ئها فى ال وَيسِْمها ممم إن مجَْرًا لتم نمز يَدَوت» 
[التوبة: »]١77‏ وهذا عام في قول ما ينذر به الفقهاء إذا رجعوا إلى أهلهم: ولم يفرق 
يبن أن يكون أهلهم عامة أو من أهل الاجتهاد. 
)١(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي» .1١15 2٠١18/17‏ 
)١(‏ انظر: المحصولء للرازي» 5757/17 74ه. 


قَرَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الِاتهَادِ وَالعلِيدٍ 


-176 اللسسسصم 


والجواب: أن المراد به قبول الأخباره وما سمعوه من النبي وفِهٌ فنحملها عليه؛ أو 
نحملها على العامة بالأدلة السابقة0©. 

4 عمل الصحابي: واحتج أيضًا بأن قال: «الصحابة رجعت إلى التقليد؛ بدليل ما 
روي أن عبدالرحمن بن عرف وف قال لملي طه: وأبايعك على كتاب الله وسنة رسول 
لله وسيرة الشيخين»» فقال: «أما بكتاب الله وسنة رسوله فتعم» وأما سيرة الشيخين 
فلاء إلا على جهدي وطاقتي»)» فغدا إلى عثمان» وقال: «أبايعك على كتاب الله 
وسنة رسوله» وسيرة الشيخين»» فقال: «نعم)؛ فدل على جواز التقليدء» ويروى عن 
عمر أنه قال: «إن رأيت في الحد» فاتبعوني)6. 

والجوا اب: أن المراد به سيرة الشيخين من حراسة الإسلام» والذيب عنهء والاجتهاد 
فيه» والذي يدل عليه أن يييزةا الحيسين في الحوادث مسفطافنة4 لآن لهما مذاهب 
واختيارات في الفرائض؛ وغيرهاء لا يمكن الجمع ببنها؛ لاختلافهاء فدل على أن المراد 
به حراسة الإسلام؛ والذب عنه والاجتهاد فيه. 

وجواب آخخر: أراد به سيرة الشيخين في الاجتهاد» والبحث عن الدليل؛ لأنه كان 
في سيرة أبي بكر وعمر الاجتهاد في طلب الأحكام؛ ولهذا روي أن أبا بكر كان إذا 
نزلت به نازلة) نظر في كتاب الل فؤإن رأى حكمًا في كتاب الله قضى به» وإن لم 
يجد» نظر في سنة رسول الله ل فإن وجده قضى به وإن لم يجد جمع رؤساء 
الناس؛ ثلاثة من المهاجرين؛ وهم: عمر وعثمان» وعليء وثلاثة من الأنصار: زيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبي بن كعبء فقال لهم: «سمعتم شيعًا في هذا عن رسول 
الله 0 فإن كان عندهم خبر» قضى به» وإن لم يكن» ِل بالاجتهاد. 

وعمر ‏ أَيضّنا كانت سيرته الاجتهاد» والنظر في الأدلة» والبحث عنها ولم يرد 
اتباعها في أعيان المسائل» وتفاصيل الحوادث؛ وفي هذا إبطال لا تعلقوا به وليس لهم 
أن يحملوا على ما قالواء إلا وفي مقابل ذلك الحمل على هذا الجواب؛ فلا ييقى لهم 
في الخبر حجة. 

وجواب آخر: إن دليلكم؛ قول عبدالرحمن بن عوف» وقول عثمان» فقول الواحد 
)١(‏ انظر: شرح اللمع؛ للشيرازي» ؟/15١١.‏ 


لاد الأصُوليهُ وتَطقائه الف ند ائن قدا في كتابه التي 

عت كذه : 2 1 
من الصحابة ليس حجة في الفروع» فكيف في الأصول؟ على أنه يعارضه قول علي؛ 
فإنه لم يقبل ذلك» ومنع منهء وإن كان احتجاجهم بالإجماع فلا إجماع ههنا مع 
مخالفة علي طَنه على أنه يمكن معارضتهم بمثل ذلك؛ حيث يمكن القول: «إن 
الصحابة كما أقروا عثمان على القول» ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من 
التقليد»» فما لكم أن تتعلقوا بذلك؛ إلا ويمكن التعلق بما لنا. 

أما الجواب عن قول عمر: «فاتبعوني»» فنقول: «أراد به: «فاتبعوني في الدليل» لا 
في الحكم)؛ كما ان بعضنا يتبع البعض في الدليل؛ واتباعه في الدليل الذي أفاد 
الحكم؛ فحمله على هذا؛ بدليل ما سبق0©. 

26 قياس: 

ويبانه: أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد؛ فجاز لمن لم يكن عا به تقليد من علمه؛ 

والجواب عنه: أنه قياس مع وجود الفارق؛ ذلك أن الفرق هو أن العامي قاصر؛ 
فجاز له العمل بالتقليد» والعالم ليس بقاصر"). 

5 قياس الأولى: 

أجمعنا على أنه يجوز للمجتهد أن يقبل خبر الواحد عن مجتهد آخ بل عن 
عامي؛ وإنما جاز ذلك اعتمادًا على عقله ودينه» فههنا إذا أخبر المجتهد عن منتهى 
اجتهاده) بعد استفراع الوسع والطاقة, فلن يجوز العمل به كان أوليلية 

والجواب عنه: أن المفتي ربما بنى اجتهاده على خبر واحدء فإذا تمسلك به امجتهد 
ابتداء» كان الاحتمال فيه أقل ما إذا قلد فيه غيرو0©. 

إذا جاز تقليد المجمعين جاز تقليد العالم: 

أي: إذا جاز تقليد المجمعين فيما أفتوا به» وأجمعوا عليه» وإن لم يعلم الطريق الذي 
أفتوا عنه» جاز تقليد العالم» وإن لم يعلم الطريق الذي أفتى عنه. 
)١(‏ انظر: شرح اللمع» للشيرازي» .1٠١0917 21١15/7‏ 
)1١(‏ انظر: المحصولء للرازي» ؟//1 7ه 16ه. 
(؟) انظر: المحصولء للرازي» ؟710//9م» م7ه. 


قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الِاجْيهَادِء وَالتقْليدٍ 
ال 2_2 سات 64177 جحت 

والجواب: أن هذا لو كان كذلك؛ لكان اتباعه واجبا؛ ولوجب ترك اجتهاده له؛ 
كما سبق أنه يجب اتباع الإجماع؛ وترك الاجتهاد له؛ ولما أجمعنا على أن ههنا لا 
يلزمه ترك الاجتهاد لقوله؛ دل على الفرق بينهما. 

وجواب آخر: أن قول المجمعين حجة مقطوع بصحتها من جهة الشرع؛ لأن 
الشرع قد ورد بالعصمة للأمة» ونفى الخطأ عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب 
والسنة» وليس كذلك قول العالم؛ فإنه ليس قوله بحجة؛ ويجوز عليه الخطأ؛ فلم يجز 
للعالم قبوله وترك اجتهاده(!) 

الفويدا ألا أنه ا حميلةه إلى لجال بيورك يود عرو فظنا تسل أن كلم الله . 
تعَالَى - ذلكء وذلك يقتضي أن يحصل له ظن أنه لو لم يعمل به؛ لاستحق العقاب؟؛ 
فوجب أن يجب العمل به دفعًا للضرر المظنون. 

والجواب عنه: أن مجرد الظن واجب العمل به لكن إذا لم يقم دليل سمعي 
يصرفنا عنه» وما ذكرناه من الدلائل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن'"©. 
١ .‏ وهناك من قال: ويجوز لمن بعد الصحابة تقليدهم» ولا يجوز تقليد غيرهم)؛ 
وهو القول القديم للشافعي طه والجبائي» وابنه؛ حيث قالا: «يجوز أن يقلد غيره إن 
كان صحاييًا راجحا في نظره على غيره ممن خالف من الصحابة» فإذا استووا؛ أي: 
الصحابة في نظره بحسب العلم» واختلفت فتواهم؛ تخير؛ فيقلد أيهم شاءء ولا يجوز 
تايل من عداييو» وقيل: «يجوز تقليد أبي بكر وعمر - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا - لا 
غيرهما»» وعن أحمد وإمام الحرمين جواز تقليد الصحابة دون غيرهمء إلا عمر بن 
عبدالعزيز»20؛ ودليلهم: 

أنه لا يخفى الوثوق باجتهاد الصحابي؛ لمشاهدة الوحي والتنزيل؛ ومعرفة التأويل؛ 
والاطلاع على أحوال النبي كو وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد بالبحث عن 


.٠١714/17 انظر: شرح اللمع» للشيرازي»‎ )١( 

.0178 26997/7 المحصولء للرازي»‎ )١( 

ف انظر: المسودة» لآل تيمية: 447٠١‏ وشرح الروضة؛ للطوفي» /.87؟ والمحصول» ؟/576! وتيسير 
التحرير» 78/4؟؛ والإحكامء ؟/7737. 


قاد لأسُي وتطيقائه لذ ند ائن قا في كتاب الي 

خخ ١٠ج‏ ررج3ت7ح7حججححج7جب7ححبصجبببب ب 7ج !كك تو 
قواعد الدين» وتأسيسٍ الشريعةة وكام لودع فيها شد من غيرهم) على ما قاله ‏ 
عليه السلام : «َحَمْرُ الْقُوونٍ الْقَونُ الذي أن فيهو000©. 

وجوابه: ما مر في الجواب عن عمل الصحابي0©. 

يجوز تقليد العالم للأعلم: 

وهو قول موحمد بن الحسن» وكذلك جزم به ابن برهان» وأبو الخطاب» وحكي 
عن أبي حنيفة ومحمد: أنه يجوز تقليد من هو أعلم منه©)؛ بدليل: 

-١‏ من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تَعالَى -: «امَستَلُوا آهل أَلذّمْ إن كر لا مَلون). 

والجواب عنه ما تقدم, ويخصها كما الم سممم في المساوي له في العلم. 

حتج أيضًا مأل انرون وأن عبدالرحمن بن عوف دعا عليًا إلى تقليد أبي 

اللي وعمرء فامتنع؛ لأنه اعتقند أنه مثلهما في العلمى وطرق الاجتهاد, ودعا عثمان إلى 
ذلك» فقبله؛ لما اعتقد أنه دونهما في العلم. 

تجيوانه: أنه من أين لكم أن علا زف امتنع من ذلك؛ لأنه اعتقد أنه مثلهما في 
العلم؟ ولعله امتنع من ذلك. وهو يعتقد أنه دونهما في العلم» غير أنه يذهب إلى أن 
تقليد الأعلم 3 يجب ؟ فلا حجة لكم. 

وجوابه: أنه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالأً بما يعمل به وإذا قلد غيره» كان 
جاهلا؛ فلا يجوز التسوية بين الحالتين0, 

4 يجوز له التقليد إذا نزلت بالعالم نازلة» وشي فوات وقتها؛ جاز له أن يقلد عام آخر: 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) الإحكامء للآمدي, .7714/٠‏ 
(؟) انظر: ص: 658. 
(4) انظر: المسودة» لآل تيمية؛ 4474 وشرح تنقيح الفصولء للقرافي» 47 4؛ وتيسير التحريرء 8/7 ؟؟؛ 


والإحكام, للآمدي. /717؟؛ وشرح مختصر الروضة» #/.17". 
(6) انظر: اللمعء الشيرازي» ١١7041١787‏ 


َواعِدُ أصُولِيةٌ في الاججهادء اليد 


6/4 لح سر 


١‏ القرآن الكريم: 
قاله أبو العباس بن سريج| الا د تَقَالَى -: 
«تدئلرا أهْلّ ألذِمْ إن تر لا تمَلمُون4: وهذا غير عالم؛ فجاز له سؤال لعالم. 
والجواب: أن هذا خطاب العامة؛ بدليل أنه قال: #إن مُث تر ل تنلا» 
بالبينات» والذي لا يعلم بالبينات هو العامي» فأما العالم فإنه عارف 0 تراب 
طريق الاجتهاد؛ فلا كين داخله 7 الخطاب» وأيضًا فإنه قال: #سَْلُواً أهلّ 
لذِّدٌ 4 [التحل: 45]؛ فيقتضي أن يكون الذي يسأل ليس من أهل الذكرء حتى 
بدأل أهزل الدكز. 
فهر مضطر إلى التقليد؛ لأنه إذا اشتغل بالاجتهاد فاته العيادة» فوجب له التقليد. 
والجواب: أن العبادة إذا كانت مما يجوز تأخيرها للعذر» يجعل أشكال الحادثة عليه 
عذرًا إلى التأخير» وإن كان هما لا يجوز له تأخيره؛ كالصلاة فعلها حسب حاله؛ ثم 
أعاد إذا بان له الحكم؛ فلا ضرورة به إلى التقليد» ألا ترى أن من لا يجد ماء ولا ترابًا 
يصلي على حسب حاله: ويعيد إذا قدر؟ كذلك ههنا مثله9©. 
ه له التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به؛ ودليلهم: هو الحاجة؛ لأنه إذا كان يفي 
حق نفسه» فهو محتاج إليه؛ ليعمل به وإذا كان في حق غيره» عست ؟ لأنه يقلد 
غيره. 
وجوابه: أنه إذا كان حاكمّاء فهو محتاج إليهء ثم هو محتاج إلى إدراك الحكم؛ 
وليس يحتاج إلى التقليدء وإدراك الحكم يحصل باجتهاده؛ فلا حاجة إلى التقليد؛ 
فبطل هذا الكلام””). 


4374/7 وتيسير التحرير»‎ ؛٠١‎ ١7/7 انظر: المسودة: لآل تيمية» 414؛ وشرح اللمع» للشيرازي»‎ )١( 
وشرح تنقيح الفصولء للقرافي» 47 4؛ و مختصر الروضة» للطوفي» 0/7؟2.‎ 

(؟) انظر: شرح اللمعء للشيرازي» 5/7 .1١ 1١6 23١١‏ 

(*) انظر: شرح اللمع» للشيرازي» .٠١70/٠‏ 


الْقَوَاِدُ الأصُولية وتَطيقَائَا افيه عند ائن قُدَاَةَ في كتابه لني 
- و - 7 


تح .66 
5 لا يجوز للعالم تقليد العالم البتة: 


وهو اقول أكثر الشافعية» والقاضي أبي بكرء وأكثر الفقهاء» وهو مذهب مالك 
يجمه الله تاهو تزه حمل والشافعي, والصيرفي» وعن أبي حنيفة روايتان0©» إلا أنه 
قد اتفق مع القوم في المنع عن التقايد نعم ذكر بعضهم؛ كصاحب انحيط أنه ذكر 
الخلاف في يعض المواضع في النغاف وفي بعضها في الحل؛ أي : خل اللضسات بخلااف 
موسو ا ما افيد 


0 ظنه إجماعًا('2) ومما يدل على عدم جواز تقليد العالم لعا 
مور باتباع ظنه 1 7 ع جعوار 


من القرآن الكري: . 
قوله عه -: ولا تَكَفَْ ا كََ يهء عِلم ف [الإسراء: 5" والمقلد هو قاف 
ومتبع بغير علم. وقوله 2 : #أنقولورب عل ما ا تعلمون 4 [يونس: 48"]. 


و« 


وقوله ‏ تَعَالَى -: «إوآن تَمُولُوَاْ عل أو ما للا 5 0 8) وقوله تَعاَى 
-: «ومًا لقم فيه من مَئْء مَحَكمْدُ إِلَ ألَدِ4 زالغورى ١»:‏ ١]ء‏ زقوله تعالَى -: 
نيوأ 6 أل إن ص رَبك ول ا : 7 ري ميلا قليلا ما كلو» 
ل *]» وقوله ‏ تَعالى -: لامَأمتَوا 220 صر [الحشر: ”]» ولم يأت 
فيكون تاركا للمأمور به؛ فيكون عاصيا؛ فيستحق النار وترك العمل به في حق 
7 لعجزه عن الاجتهاد؛ فيبقى عسولا به في حق حق المجتهد0 . 
من السنة: 


وما يدل على ذلك من جهة السنة ما روي عن النبي و أنه قال: «تَضرَ الله ائراً 
ًَ سَمِع مَقَالتي وَأَدَاهَا كُمَا سَمِعَهَا قرب حامل ذ َه ليس بِفَقِيه وَرُب حَايِلٍ فِقَهِ إلى 
مَنْ هُوَ أَفمَهُ ه27 فلو كان. قد أطلق ابتقليد للعالم» لم يأمر بأداء قوله كما سمع 


(1) انظر: المحصولء للرازي» :054/١‏ 5ه؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصولء للياجيء *7لا؛ 
وشرح تنقيح الفصولء للقرافي» 47 4؛ والمسودة» لآل تيمية» 4548. 

)١(‏ تيسير التحرير» 71/4؟. 

(5) المحصولء للرازي, ؟/76ه. 

(4) سبق تخريجه. 


قوَاعِدُ أُصُولِةٌ في الِإجبهَادِ وَالتْليدِ 
- 4ه 


١ 


منه» وكان تقليد العالم الراوي في معناهء وإن لم ينقل لفظه("©. 

إجماع الصحابة: 

ومما يدل على ذلك إجماع الصحابة؛ وذلك أنهم اختلفوا في الجد والعول؛ وغير 
ذلك من المسائل» فلم يقلد بعضهم بعضًا في الاجتهاد, ولم يكن من علمائهم من له 
قول في ذلك إلا باجتهاد ومناظرة عليه. 

فإن قالوا: «فما حفظ عن طلحة؛ ولا عن سعد, ولا عن الزيير في شيء من ذلك». 

فالجواب: أنه لم يقلد واحدًا في قول له؛ وإنما تركوا الاجتهاد في ذلك اتكالًا على 
اجتهاد غيرهم» وفتواهم؛ لأنه من فروض الكفايات» ولو احتج 3 لم يقلدوا غيرهم 
فيما يفتون به» ويعملون به» ولا اجتهدوا؛ والدليل على ترك التقليد أن قول القائل 
الذي لم ينص على عصمته: وإنني مصيب في اعتقادي» وقولي: «لو كان دليلا على 
صدقه وإصابته في اعتقاده»؛ لوجب أن يكون كل قائل بذلك صادهًا مصيبًا في 
اعتقاده» وفي علمنا أنه يقول ذلك. من ليس بمصيب من اليهود» والنتصارى» وسائر 
الفرق المبتدعة دليل على أن لا يكون دليلة2" . 

4 القياس: 

وبيانه أن من له أهلية الاجتهاد ممكن عن الاجتهاد» فلا يجوز مع ذلك مصيره إلى 
قول غيره» كما في العقليات. 

ذكر ابن بطة: (أن أحمد قال له: هيا أبا الغباس؛ لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم 
يسلموا من أن يغلطواه» وقال في رواية أبي الحارث: ١لا‏ تقلد أمرك أحدًا منهمء 
وعليك بالأثر والاجتهاد؛)7”, وهذا لا يكون إلا فيمن له معرفة بالاجتهاد» وهو الرأي 
الراجح؛ لقوة الأدلة» وخلوها من المعارض. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق) - في جالة ما إذا اختلف ليزي رجلين» لم 
يتبع أحدهما صاحبه : ووجملته أن المجتهدين إذا اختلفا ففرض كل واحد منهما 
)١(‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» 2777 7114. 


(؟) الإحكام للآمدي» 2717/9. 
(”) المسودة» لآل تيمية» 17/8. 


الْقَوَاعِدُ الأصْراية ََطبيقَائهَا لهي نْدَ ابن قُدَاَةَ في كتابه الْفني 
خضت ؟ذؤه 
الصلاة إلى الجهة التي يؤديه اجتهاده إليها أنها القبلة» لا يسعه تركهاء ولا تقليد 
صاحبه» سواء كان أعلم منهه أو لم يكن كالعاملين يختلفان في الحادثة» ولو أن 
أحدهما اجتهدء فأراد الآخر تقليده» من غير اجتهاد, لم يجز له ذلك» ولا يسعه 
الصلاة؛ حتى يجتهد, سواء اتسع الوقتء أو كان ضيقّاء يخشى خروج وقت الصلاة؛ 
كالحاكم؛ لا يسوغ له الحكم في حادثة بتقليد غيره: وقال القاضي: «ظاهر كلام 
أحمد في امجتهد الذي يضيق الوقت عن اجتهاده؛ أن له تقليد غيره»» وأشار إلى قول 
أحمد فيمن هو في مدينة» فتحرىء فصلى لغير القبلة» في بيت بعيد؛ لأن عليه أن 
يسأل» قال: «فقد جعل فرض امحبوس السؤال» وهذا غير صحيح)؛ وكلام أحمد إما 
دل على أنه ليس لمن في المصر الاجتهاد؛ لأنه يمكنه التوصل إلى القبلة بطريق الخبر 
والاستدلال بانحاريب» بخلاف المسافر» وليس فيه دليل على أنه يجوز له تقليد 
امجتهدين في محل الاجتهاد» عند ضيق الوقتء ألا ترى أن أبا عبدالله لم يفرق بين 
ضيق الوقت وسعته مع اتفاقنا على أنه لا يجوز له التقليد» مع سعة الوقت؛ ولأن 
الاجتهاد في حقه شرط لصحة الصلاة؛ فلم يسقط بضيق الوقت مع إمكانه؛ كسائر 
الشروط0')). 


# #6 د 
َاِعَة َل الِاجيهَادٍ وَالتفلِيد 


وختامًا لهذا الفصلء أقول: كثيرة هي المستجدات والوسائل المستحدثة» والتي 
يمكن أن تكون خير معين لتحقيق وتسهيل والتمكين من الاجتهاد عمومّاء والاجتهاد 
الجماعي على وجه الخصوص, فأدوات البرق» والهاتف, والتلكس. ووسائل 
الاتصال, والمقعر والطائرات, والحافللات, وغيرها. كلها تخدم هذا المقصد إن 
نحن أحسنا النية» وأجمعنا القوة على الاجتهاد الجماعي؛ لأن مشاكل العصر 
تعقدت, ثما يصعب معها الاجتهاد الفردي, ويكون المؤهل لذلك هو الاجتهاد 
الجماعي, والتي تكون مدعاة للاطمئنان» وتقليب الأمر من وجوه كثيرة! 


* #* * # ثن» 


.١١8/7 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


الفصل الثاني 
قَوَاعِدُ أُصُولِيََ في التعارْضٍ وَالتَرْجِيحٍ 


#2 0 © 


متحت الأَولُ: قَوَاعِدُ أَصُولئة في التَعَارْض وَالتْرْجيح 


# # # 4# # 


قرَاعِدُ أُصُوليْةٌ في التَاوْضٍ وَالتَزْجِيح 


يلسسس عصسصصمحصحخح--_- _للللالالالاللستتتءر 7 8428 لمح 


إن من وظائف المجتهد ترتيب الأدلة والترجيح؛ لأن الأدلة الشرعية متفاوتة في 
مراتب القوة؛ فالقرآن فيل لما سواه وهذا يحتاج المجتهد فيه فيه إلى معرفة مأ يقدم منهاء 
وما يؤخر؟ حتى أ بأعة بالدليل الضعيف» وبع وجود الأقوى. 

ل يعرض للأدلة ريقش بست كار يهان بير بدلك كالمعدومة؛ فيحتاج 

وترجيح ع طقل لفاك حور لي ارج يعد ا فيها؛ 
كحمل 0 على لعجي والمطلق 0 المقيد» اسل على الميين» 0 ذلك» 
أحوال الأدلة من ل إلى حال. 

والترجيح مما يتوقف عليه الاجتهاد توقف الشيء على جزئه أو شرطه”'©, والترجيح 
هو ما يسمى الآن بالاجتهاد الانتقاثي. 
ما حَقِيقَةُ حَقِيقة التعَارُض: 

فهو ا من العغرض در العين»» وهو الناحية والجهة, وكأن الكلام المتعارض 
يقف بعضه في عرض بعض؛ أي: ناحيته وجهته؛ فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه. 

وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة0"©. 

وأما شروطه؛ فمنها: 

١‏ التساوي في الثبوت؛ فلا تعارض بين الكتاب» وخبر الواحدء إلا من حيثث 
الدلالة. 

؟- التساوي في القوة؛ فلا تعارض بين المتواتر والآحاد. 

اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت» واذحل» والجهة؛ فلا امتناع بين الحل 


.71/8 :7177/7 انظر: شرح مختصر الروضة:؛ للطوفي»‎ )١( 
٠١5/1 البحر المحيط في أصول الفقه؛ للزركشي»‎ )١( 


: الْقَوَاعَدُ الأَصْرايةُ وَتَطبيقَائَهَا الْفِفهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَة في كتَابهِ المفبي 

سح ١1ج‏ بلا٠ححصطصط7جبججبحطجب‏ ب بس7جس7جربرب لبر 
والحرمة» والنفي والإثبات في زمانين في محل أو محلين في زمان أو جهتين؛ كالنهي 
عن البيع في وقت النداء» مع الجواز0"©. 

وعند التعارض يُصار إلى الترجيح: 

وثما عرف به الترجيح: اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضها بم 
توجب العمل به؛ وإهمال الآخر. 

فعبارة: «اقتران أحد الصالحين» احتراز عما ليسا بصالحين للدلالة» أو أحدهما 
صالح؛ والآخر ليس بصالح؛ فإن الترجيح إنما يكون مع تحقق التعارض» ولا تعارض 
مع عدم الصلاحية للأمرين أو أحدهما. 

وعبارة: ومع تعارضهما» احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما؛ فإن 
الترجيح إنما يطلب عند التعارض؛ لا مع عدمه. وهو عام للمتعارضين مع التوافق في 
الاقتضاء؛ كالعلل المتعارضة في الصور الختلف فيها نفها وإثبانًا. وعبارة: ما يوجب 
العمل بأحدهما وإهمال الآخخر ؛ احتراز عما اخقص به أحد الدليلين عن الآخر ف 
الصفات الذاتية أو العرضية» ولا مدخخل له في التقوية والترجيح("©. 

العمل بالترجنيح: 

اتفق الأ كثرون على جواز التمسك بالترجيح» وأنكره بعضهمء وقال: عند التعارض 
يلزم التخيير» أو التوقف, والدليل على جواز التمسك: 

١‏ إجماع الصحابة: 

أجمع الصحابة على العمل بالترجيح؛ حيث قدموا خبر عائشة ‏ رَضِيَ الله عَدًْا . 
في التقاء الختانين©2 على قول من روى: 5 الاين و20 وخبر من روت من 
أزواجه أنه كان يصبح جتباء على ما روى أبو هريرة أنه: « مَنْ أَضْبَحَ جنا فلا صَْمَ 


.1٠١ ١١5/5 انظر: نفس المصدسن‎ )١( 
زفة الإحكام. للآمدي. عاإحدى, باولىى‎ 
سبق تخريجه.‎ )59( 
سبق تخريجه.‎ )4( 


قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في العَارْضٍ وَالتزجيح 
السب سس صططصصبطر الات 1ه لحم 
20 وقوى علي خبر اين بكر فلم يحلفه» وحلف غيره» وقوى أبو بكر بر المغيرة 

؟ ‏ قوله م 

إن الظنين إذا تعارضاء وتم ترجيح دعكا على الآخر كان العمل بالراجح متعيئًا 
عرقًا؛ فيجب شرعًا؛ لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام : وما رَآهُ الْشْلِقونَ حسئاء فَهُوَ عِنْدَ 
الله حَسَت)0'؟. 

العقل: 

أنه لو لم يُعمل بالراجح لزم العمل بالمرجوح؛ وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع 
ف بدائه العقول. 

واحتج المنكر بأمرين: 

١‏ أن الترجيح لو اعتبر في الإمارات لاعتبر في البينات في املكترياك: الأنها لو 
اعتبر» لكانت العلة في اعتباره ترجيح الأظهر على الظاهرء وهذا المعنى قائم ههنا. 

:- أن إيماء قوله  تَعَالَى -: فَعَتَيروأ# [الحشر: ؟]» وقوله  عليه الصلاة والسلام‎ ١ 
انحن نَخكمٌ بالظاهر ين" يقتضي إلغاء زيادة الظن.‎ 

والجواب عنهما: أن ما ذكرته دليل ظني» وما ذكرناه قطعي» والظني لا يعارض 
القطعي 10 ثم للترجيح شروط؛ منها: 
١‏ أن يكون بين الأدلة؛ فالدعاوى لا يدخلها الترجيح. 
؟ قبول أدلة التعارض في الظاهر وينبني عليه مسائل: 

أ أنه لا مجال له في القطعيات. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(0) أخرجه الشوكاني في الفوائد المجموعة» .٠٠١‏ 
(:) المحصولء للرازي» 2441/7 558. 


0 2 ل فر .و 9 - و > 2 . 
الْقَاعِدُ الأصُوليٌ وَتطَئها اليه ند ائن ُدَامََ في كتابه الْْبي 
5 و و و 5< 


2ح ١مرؤذهم‏ 


ب لا مجال له في العقليات. 

ج - لا اجتماع لظنين بحكم واحد بأمارتين. 
'- أن يقوم دليل على الترجيح» وهذا على طريقة كثير من الأصوليين. 
5- أن يترجح بالمزية التي لا تستقل("). 


1319 17 :11/5 البحر المحيط» في أصول الفقهى‎ )١( 


قوَاعِدُ أُصُلِيَةٌ في التَعْارْضِ وَالتَرْجيح 


لبَحَتُ الأول 
قَوَاعِدُ أَصُولِيَةَ في اللَعَارْضٍ وَالتّرْجِيح 
الَلبُ الأَوْلُ: قوَاعُِ أَصُولِيةَ في متى يُصَارُ إلى التّزْجيح 


الْعدوُلُ إِلَى الْتصُوص عَلَيه أَْلَى مِن امْتَهَدٍ فيه: ١//ام‏ 


إذا وجد في نازلة نصء وغير نص؛ كاجتهاد مجتهدء فالأولى والمقدم هو النص في 
. مقابل ترك المجتهد فيه؛ بدليل: 

١‏ من القرآن الكريم: 

قوله ‏ تَعالَى -: يي ادن مُأ لا متدْمُوأ بين يدي أله ودسوله- مانا أ إن َه 
يع ع4 [الحجرات: 3 أي: لآ تقولوا حتى يقول» ولا تأمروا حتى وأمزء ولا تفتوا 
حتى يفتي» ولا تقطعوا أمدَا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. 

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا -: ولا تقولوا حلاف 
الكتاب والسنة». 

والقول الجامع في معنى الآية: ولا تعجلوا بقول» ولا فعل» قبل أن يقول 
رسول الله يلع أو يفعل0". 

١‏ ومن السنة النبوية: 

حديث معاذ(" الذي أقر فيه النبي يل معادًا على تقديم النص على الاجتهاد. 

" الإجماع: 

قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة من رسول الله كل لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس06©. 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» .61/١‏ 


(1) سبق تخريجه. 
(”) إعلام الموقعين» 771/7. 


لاد الصو تاها قفوي ند ابن قدا في ككابه لبي 

ته ..+ لبط فب ب يبب 9 هم 

5 قول الصحابي: ظ ظ 

في كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: وإذا وجدت شيثًا في كتاب الله فاقض به 
ولا تلتفت إلى غيرهء وإن أنالك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله يل ذإن 
أتاك ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله و فاقض بما أجمع عليه الناس» وإن 
أتاك ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله لل ولم يتكلم فيه أحد قبلك؛ فإن 
شكت أن تجتهد رأيك» فتقدم؛ وإن شكت أن تتأخرء فتأخرء وما أرى التأخر إلا خيدا 
الشبوة اذ كرو فيان التوري عن الناتقانيي عن .التتمبي عن شريعءأن عمر حبق 00 

ووجه الاستدلال بهذه الرسالة» أن عمر بدأ بالمنصوص عليه ثم تلى بامجتهد في 
وهو المطلوب. ظ 

0 ق: لا يُصَارُ إِلَى الاجْتهادٍ إلا عِندَ الصّرُورَة: 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله : فإذ اجتهاد الرأي إما بباح للمضطر؛ كما تباح له 
الميتة» والدم» عند الضرورة؛ «إهَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَلَا عاد قل إِنْم عَلهُ إنَّ مه 
نخطيع يم 4 [البقرة: 11/7ع06©؛ أي: أنه لا يصار إلى الاجتهاد إلا بعد عدم ورود 
نص في المسألة والاجتهاد هنا بمعنى اعتماد الأدلة العقلية أو الختلف فيها. 

وعلى ما سبق؛ فإن العدول إلى المنصوص عليه أولى من المجتهد فيه. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن المضطر أصاب اليتة» وخبرًا لا يعرف 
مالكه. أكل الميتة -: «وبهذا قال سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وقال مالك: «إن 
كان يصدقونه أنه مضطرء أكل من الزرع؛ والشمرء وشرب اللبن» وإن خاف أن تقطع 
يده» أو لا يقبل منه, أكل الميتة؛» ولأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: يأكل الطعام» وهو قول عبدالله بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال؛ 
فلم يجز له أكل الميتة؛ كما لو بذل له صاحبه. 

ولنا: أن أكل الميتة منصوص عليه؛ ومال الآدمي مجتهد فيه. والعدول إلى 


)١(‏ إعلام الموقعين» لابن القيم» اه 
(1) إعلام الموقعين» لابن القيم الجوزية» 56/7" 


5 مسح 


المنتصوص عليه الي 
قاعدة: أعِندَ التعَارْض يُضَارُ إِلَى التّْجيح 


التعارض تفاعل من العْرْض وهو الناحية والجهة» وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه 
في عرض بعضء أي ناحيته وجهته؛ فيمنعه عن النفوذ إلى حيث وجه”"©. 

وفي الاصطلاح: تقابل الدليلين على سبيل الممانعة©. ا 0 

وتقابل الدليلين على سبيل الممانعة إنما منشؤه فهم الفقهاءء وإدراك المجتهدين لهاء أما 
التعارض في الشريعة فغير واقع؛ يقول الإمام الشاطبي: والشريعة كلها ترجع إلى قول. 
واحد في فروعهاء وإن كثر الخلاف؛ كما أنها في أصولها كذلكء؛ ولا يصح فيها غير 
ذلك»؛ واستدل على ذلك بعدة أمور”؟. 

وهذا التعارض ينظر فيه بالنسية إلى كل موضعء هل يمكن الجمع فيه بين الدليلين» 
أم لا؟ فإن أمكن الجمعء فلا تعارض؛ بدليل: 9 

١‏ أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما دون 
الثاني؛ لأن دلالة اللفظ على جزء مغهومه دثالة تابعة لدلالته على كل مفهومه» ودلالته 
على كل مفهومه دلالة أصلية؛ فإذا عملنا بكل واحد منهما بوجه دون وجه؛ ققد 
تركنا العمل بالدلالة التبعية» وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني؛ فقد تركنا العمل بالدلالة 
الأصلية, ولا شلك أن الأول أولى. 


فيت أن العمل يكل واحد منهما من وجه دون وبجه أولى من العمل بأحدهما من 
كل وسيسجزدون:انتاني 0“ :قال الإمام الغباكلبي : «التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في 
نفس الأمر» وإما من جهة نظر امجتهد... وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا 


.7719//17 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب» مادة: عرض. 

(0) البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي» .٠١5/5‏ 
(4) انظر: الموافقات» للشاطبي» 4/4 وما بعدها. 
(ه) المحصولء للرازي» ٠445/7‏ 


| الضح”حكت ؟. >" 


2 م اذ + واو 
واد الأصوه تاها في عند ان قدا في كتابه لني 


خلاف». إلا أنهم لما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين» 
وهو صواب؛ فإنه إن أمكن الجمع. فلا تعارض؛ كالعام مع الخاص. والمطلق مع المقي 
أشباه ذلك<1) ظ 

واسباه . 


وهو ما عبر عنه «الموفق» بقوله: 


لجع بين الأَحَادِيثِ مها أمْكنَ أَوْلَى مِنْ حَفْلهَا عَلَى التقاؤض: 


ه/لامام 


في مسألة أدلة التفاضل بين الأنساك الثلاثة؛ حيث قال: وولأن النبي وك أخير 
بالمتعة عن نفسه في حديث حفصة0"©؛ فلا تعارض بظن غيره؛ ولأن عائشة كانت 
متمتعة بغير خلاف» وهي مع النبي و ولا تحرم إلا بأمره» ولم يكن ليأمرها بأ ثم 
يخالف إلى غيره؛ ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ بأن يكون النبي وه أحرم 
بالعمرة؛ ثم لم يحل منها لأجل هلديه» حتى أعترم باللحج؛ ,فصمار 'قاراء وسماة من 
سماه مفردًا؛ لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة» فإن الجمع 
بين الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض». 

وإن لم يمكن الجمع بين الأدلة, يُصار إلى الترجيح. 


ني نيا نبا نب نا 


لمطلّبُ الثّاني: قَرَاِعِدُ أَصُوليةٌ في. التّْجيح مِنْ جِهَةٍ السََدٍ 


التَرْجِيح بكثْرَة الووَاية: 418/8و وغ 


ومثاله عند «الموفق»؛ تسليمه واحدة عن يمينه في صلاة الجنازة؛ حيث قال: (السنة 
أن يسام على الجنازة تسليمة واحدةء قال رحمه اللّه: «التسليم على الجنازة تسليمة 


)١(‏ انظر: الموفقات»؛ للإمام الشاطبى» 9914/5 مو؟, 
أخرجه البخاري فى باب: م ساق الث ع كناب | فق يابب» وتوا الف 
(؟) اخخرجه ال ري في باب من ساق البذن معه من ب الحج؛ ومسلم في باب وجوب دم على 


المتمتع من كناب الحج؛ ونص الحديث: أن حفصة قالت لرسول لله وق .: ما شأن الناس حَلُوا ولم 
تحلن أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي» وقلدت هدبي؛ فلا أحل حتى أنحر. 


فوَعِدُ أُصُوليةٌ في التعَارْضٍ وَالْرْجيحٍ 


وشا لبييبا 


واحدة عن ستة من أصحاب نبي لو وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم» وروي 
تواسيةه واحدة عن علي) وابن عم وابن عباس» وجابر» وأبي هريرة) وأنس بن 
مالك وابن أبي أوفى» ووائلة بن الأسقع؛ وبه قال سعيد بن جبيرء والحسن» وابن 
سيرين» وأبو أمامة بن سهل» والقاسم بن محمدء والحارث» وإبراهيم النخعي؛ 
والثوري» وابن عبينة» وابن المبارك» وعبدالرحمن بن مهديء وإسحاق»»؛ وقال ابن 
المبارك: «من سلم على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل»» واختار القاضي أن 
المستحب تسليمتان» وتسليمة واحدة تجزي» وبه قال الشافعي» وأصحاب الرأي؛ قياسًا 
على سائر الصلوات. | 

ولنا ما روى عطاء بن السائب أن النبي 2 «سلم على جنازة تسليمة». رواه 
الجوزجاني2"7. وأنه قول من سئئينا من الصحابة؛ ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم؛ 
فكان إجماعًا ليس فيه اختلافء إلا عن إبراهيم» قال الجوزجاني: «هذا عندنا لا 
اخعلاف فيه؛ لأن الاختلاف إنما يكون بين الأقران والأشكال» أما إذا أجمع الناس؛ 
واتفقت الرواية عن الصحابة والتابعين» فشذ عنهم رجلء لم يقل لهذا: «اختلاف)). 
واختيار القاضي فير هذه المسألة مخالف لقول إمامه وأصحابه» وإجماع الصحابة) 
والتابعين» ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ‏ إذا ثبت هذا؛ فإن المستحب أن يسلم تسليمة واحدة عن 
يمينه» وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس» قال أحمد: (يسلم تسليمة واحدة4» وسكل يسلم 
تلقاء وجهه؟ قال: «كل هذا»» وأكثر ما روي فيه عن بمينه» قيل: وخفية؟ قال: 
«نعم)؟ يعني : أن الكل جائر, والتسليم عن يمينه أولى؛ لأنه أكثر ما روي0'©). 


الاسْتِفَاضَةٌ أَقَوَى مِن خَبرٍ الثقَةِ: ١68/1١‏ 

ومثاله عند «الموفق» ما ذكره من ضروب القذف؛ حيث قال: والحال الثالث محرم» 
وهو ما عدا ذلك من قذف أزواجه والأجانب» فإنه من الكبائر قال الله تَعَالَى .: 
إن ين ررب نمست القيب النؤيتت لُبثا فى الأنَا والآينرة عَم عاب 
عظِيم © النور: *7ع» وقال النبي عل وأييَا ائرأةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَؤم مَنْ لئِسَ 


ايك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسندء ؟/١517.‏ 
(؟) المغنيء لابن قدامةء 2414/17 ٠419‏ 


الْقَوَاعِدُالأصُولِيهُ وتطيقائهَا افيه عند اين قُدَاَةَ في كتايد الي 
لح 5.4 ابببثبللل تل لازن , 
منُم ليست مِن الله في طئ»» ول يَذيلها الله جه وأا جل جحد ولف وه 
5 لَه اختجب الله مه وَفْضَحَهُ عَلَى رُءُوس الأَوْلِينَ لخر 0004 رواه أبو داود. 
فقوله: «وَهُوَ يكن ليده يعني: يرأه منه؛ فكما حهم على المرأة أن تدخل على قوم من 
ليس منهم؛ حرم على الرجل جحد ولدهء ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره؛ 
نه غير مأمون على الكذب عليهاء ولا برؤيته رجلا خارججًا من عندهاء من غير أن 
يستفيض زناها؛ لأنه يجوز أن يكون دخل سارقاء أو هاربًاء أو لحاجة» أو لغرض فاسد 
فلم يمكنه. ولا لاستفاضة ذلك في الناس من غير قرينة تدل على صدقهم؛ لاحتمال 
أن يكون أعداؤها أشاعوا ذلك عنهاء وفيه وجه آخر أنه يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى 
من خبر الثقة0")), 


التَرْجِيحٌ بروّاية الأخصٌ: ٠‏ ألءب 


ومثاله عند «الموفق» عتق الأمّة تحت حر؛ حيث قال: «وإن عتقت تحت حرء فلا 
خيار لهاء وهذا قول ابن عمره وابن عباس» ومتعيد بن المسبييبء واليسن» وعطائ 
وسليمان بن يسارء وأبي قلابة» وابن أبي ليلى» ومالك؛ والأوزاعي. والشافعي» 
وإسحاق» وقال طاوس: «الرأي لها الخيار؛ لما روى الأسود عن عائشة, أن النبى عله 
خيّر بريرة» وكان زوجها حرًا. رواه النسائي"؛ ولأنها كملت بالحرية؛ فكان لها 
الخيار؛ء كما لو كان زوجها عبدًاه. 

ولنا أنها كافأت زوجها في الكمال؛ فلم يثبت لها الخيار؛ كما لو أسلمت الكتابية 
تحت مسلم؛ فأما خبر الأسود عن عائشة فقد روى عنها القاسم بن محمد وعروة9؛) 


الا 
8 -. 
8 


)02( أخ رجه أبو داود في باب: التغليظ في الانتفاء من كتاب الطلاق» والنسائي في باب: التغليظ في 
الانتفاء من الولد. وابن ماجة في باب: من أنكر ولدم من كتاب الفرائض. 

() المغني, لابن قدامة» ١1//1م6‏ 1 8ه6١, ١‏ 

(5) أخرجه النسائي في باب: إذا تحولت الصدقة من كتاب الزكاة باب: حيار الأمّة فعتق وزوججُها حر من 
كتاب الطلاق» وفي باب: البيع يكون فيه الشرط الفاسد من كتاب البيوع: كما أخرجه مسلم في 
ياب: الولاء لمن أعتق من كتاب العتق. 

(4) أخرجه أبو داود في باب: المملوكة تُعتق» وهي تحت حر أو عبد» من كتاب الطلاق. 


قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في التعارْضِ وَالتْرْجِجٍ 


8 د 5 ممسحكت 


أن زوج بريرة كان عبذاء وهما أخص بها من الااميوقة لأنيننا ابن أحيهاء وابن أخحتها('). 


الترجيخ برِوَايَة من رَأَى وَسَمع عَلَى من لَمْ يَرَوَلمْ يتشمغ: نافد 

ومثاله في «المغني) مسألة لحد قبر الميت؛ حيث قال «الموفق»: «فإذا فرغوا نصبوا 
عليه اللَِّنَ نصئاء ويُسدٌ خلله بالطين؛ لثلا يصل إليه التراب» وإن جعل مكان اللبن 
قصبًا فحسن؛ لأن الشعبي قال: ل على كد النبي يله طن قصبء إني رأيت 
المهاجرين يستحبون ذلك»» قال الخلال: دكان أبو عبدالله يميل إلى اللبن» ويختاره 
على _القووئب» ثماتزك ذلك» ومال إلى استحباب القصب على اللّنَ وأما الخشب 
فكرهه على كل حال؛ ورخص فيه عند الضرورة» إذا لم يوجد غيره» وأكثر الروايات 
عن أبي عبدالله استحباب اللين وتقديمه على القصب؛ لقول سعد: «انضبوا علي اللبن 
نضِبًا؛ كما صنئع رسول الله يل وقول سعد أولى من قولي الشعبي؟ فإن الشعبي لم 
ير» ولم يحضر» وأيهما فيل كان مس20 


التَرْجيحٌ در َضِْحَاب لسن الَشْهُورَةٍ للأَحَادِيثِ: 2/1 
ومثاله عند «الموفق» ما ذكره من شروط إرسال الجارحة؛ حيث قال: «وقال 
التناققي : ديياح متروك التسمية عمدًا أو سهوًا؛ لأن البراء روى أن النبي وق قال: 
5 8 0 2 5 ِ 597 َك 5 7 0 5 0 
«المسلمٌ يَذْبَحُ على اشم اللو» سَعَْى أو لم س0" وعن أبي هريرة طوبه أن ابي ولد 
مغل فقيل: 0 الرجل منا يذبح» وينسى أن يسمي الله»» فقال: (َاسْمٌ الله في قلب 
كل لله" », وعن أحمد رواية أخرى مثل هذا». 


.ا/٠‎ 255/1٠١ المغني» لابن قدامةء»‎ )١( 

٠4179 2437/8/17 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 

(6) قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظء نصب الراية» 2187/4 وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيد 
والذبائح سنن الدارقطني» والبيهقي في باب: من ترك التسمية» وهو ثمن تحل ذبيحته من كتاب 
الصيد والذبائح. 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الصيد والذبائح: والبيهقي في باب: من ترك التسمية وهو ثمن 
نحل ذبيحته»؛ من كتاب الصيد والذبائح. 


لح ك5 

ولنا قوله ‏ تَعَالَى ٍِ ولا كرأ 1 سد لامي أل علدو [الأنعام: 1١‏ 
وقال: لتكلا ع نسي علي و45 سم َه ع4 [المائدة: 6]ء وقال النبي وَلل: 
دإذًا كلك كلك ذكل». قلت: وأرسلت كلبي» افأخذ معه كلبًا آخر؟» قال: رلا 
«َإِذًا خَالْطَ كلابا لم يُذْكَرِ اسْمُ اله عليه كاش وَقَتَلْنَا فلا تأكل20» وفي 
حديث أبي تعلبة: ذوَمَا صِدْتّ يِقَؤْسِكُ وَذْكْوتٌ اسْمَّ الله عَلَيْه فكلٌ,ي 27 وهذه 
تففوض رعو عرج على ما خالفهاء وقوله: «عُفِيَ لأمتي عَن الخطَ وَالتْسيانِ 
يقتضي نفي الإثم؛ لا جعل الشرط المعدوم كالموجود؛ بدليل ما لو نسي شرط الصلاة 
والفرق بين الصيد والذييحة» أن الذبح وقع في محله؛ فجاز أن يسامح فيه» بخلاف 
الصيدء فأما أحاديث أصحاب الشافعي فلم يذكرها أصحاب السنن المشهورة©). 


الَطلَبُ الثَالِتُ: قوَاعِدُ أصُولِيةٌ في الترجيح من جِهَةٍ الك 


ما هُوَ أَضَحٌ وَأَحَصٌ أزلى بالتقيم: هم 


ومثاله في «المغني» قول «الموفق» عن محرم المرأة التي أرادت الحج: «مسألة: وحكم 
المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل؛ حيث قال: «ظاهر هذا أن الحج لا يجب على 
المرأة التي لا محرم لها؛ لأن جعلها بحرم كالرجل في وجوب الحج. فمن لا محرم لها 
لا تكون كالرجل؛ فلا يجب عليها الحج». وقال ابن سيرين» ومالك» والأوزاعي. 
والشافعي: «ليس الحرم شرطا في حجها بحال»» قال ابن سيرين: «تخرج مع رجل من 
المسلمين لا بأس به4» وقال مالك: «تخرج مع جماعة من النساءه» وقال الشافعي: 


)١(‏ أخرجه البخاري في: باب: اماء الذي يخبئل به شعو الإنسان من كناب الوظتؤعه وقى باب + ضيد 
المعارض» وباب: الصيد إذا غاب يومين أو ثلاثة, وباب: إذا وجد مع الصيد كليًا آخر» من كتاب 
الذبائح والصيدء ومسلم من باب: الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. 

(1) أخرجه البخاري في باب: إذا أكل الكلب» وباب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة من كناب 
الذبائ والصيد» ومسلم في باب: الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. 

(؟) أخرجه البخاري في باب: صيد القوسء وباب: ما جاء في التصيد وباب: أنية الجوس من كتاب 
الذبائح والصيدء ومسلم في: باب: الصيد بالكلاب المعلمة من كتاب الصيد والذبائح. 

(؟) المغني. لابن قدامة, 68/18؟: 35٠.‏ 


لنت 
الا 


قَوَاعِدُ أُصُوليَةً في الْعَارْضٍ زجي 
- ,5 ججح 


«تخرج مع حرة مسلمة ثقة») وقال الاوزاعي: وتخرج مع قوم عدول» تتخذ سلما 
ذراعه)» قال ابن المنذر: «تركوا القول بظاهر الحديث» واشترط كل واحد منهم شرطا 
لا حجة معه عليه»» واحتجوا بأن النبي يلد فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة» وقال 
5 د 2ه مهم رم ٠‏ ود فقا يب 2 ل 
لعدي بن حاتم: يُوشِكُ أَنْ تَحْوْج الظهيئُ من الحيرة توم البهِتَ لا جوَارَ مَعَهَا لا خاف 
و 4 
إلا اللّهم00"©؛ ولأنه سفر واجب؛ فسلم يشترط له الحرم؛ كالمسلمة إذا تخلصمت من 
أيدي الكفار. ش 
- 0-7 8 7 2 7 ووه 
ولنا ما روى أبو هريرة قال: «قال رسول الله يله « لا يَحِل لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالل 


_.ْ 
-5 


الهؤم الآخر تساف مير يَؤْم إلا وَمَعَها ذو مخخرم)2"7» وعن ابن عباس قال: ”.بي , 
2 1 10111 0 ا 10 0 ع *# 
ع الله كله يقول: «لَا يَخْلْوَن رَجل يائرأة إلا وَمَعَهَا ذو مَخْرمء وَلّا تُسَافِرٍ امرآةٌ إلا 
وَمَعَهَا ذو مَحْرمٍ)) فقام رجل» فقال: (يا رسول الله إني "كيت في غزوة كذاء 
وانطلقت امرأتي حاجة»» فقال النبي ولد «انْطَلِقْ كا مخ مع امرايك»». متفق 

عليه(”©: ولو قدر التعارض فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقدم»». 

مُوَافَقَةٍ ظاهر النْصّ أَولَى مِن مُخَالفَيهِ: 5١7701/1١‏ 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» . عن معنى القرء .: (ولنا قول الله تَعالَى .: 

عه اسسيس دس 6أى ا. رمسم 0 ممع 1 2 7 4 
«والتى من من الْمحِضٍ من ايك إن ريسم هَعِرَّتمْنَّ تَلنَهُ أَشْهُْرٍ ول لز 
يحِضن 4 [الطلاق: ع فنقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالاشهر؛ فدل ذلك 
على أن الأصل الحيض؛ كما قال الله تَعَالَى .: كلم يَجَدُوأ مَآه مسوأ سيدا 

[المائدة: 1]؛ ولأن المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض؟ قال النبي 5: 

اس ا 

(1) أخرجه البخاري في باب: علامات النبوة في الإسلام من كتاب المناقب» والترمذي في باب: تفسير 
سورة الفاتحة من أبواب التفسير. 

(؟) أخرجه البخاري في باب: في كم يقصر الصلاة من كتاب التقصير» ومسلم في باب: سقر المرأة مع 
محرم إلى حج وغيره من كتاب الحج. 

(8) أخرجه البخاري في باب: حج النساء من كتاب المحصرء وفي باب: من كتب في جيش فخرجت 
إمرأته حاجة من كتاب الجهاد. وفي باب: لا يخلون رجل بامرأة ... من كتاب النكاح؛ ومسلم في 
باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره من كتاب الحج. | 

(4) المغني » لابن قدامة» 70/0 7" ٠‏ 


و 5 


القَوَاعِكُ الأصُواية َتَطقَائها الففهيةٌ ند ائن قدا في كتابه الفني 


ححا إرالك 


«نَدَعُ الصّلا َم أرائهاء. زوك أب داود'©» وقال لفاطمة بنت أبي حبيش: «الْطُري 
ذا أى تروك فلا تصليء وإذا مو روك متطهري ع صل ما ين الب إلى لكوي 
رواه النسائي0©, ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع؛ فوجب أن 
يحمل كلامه على المعهود في لسانه» وروي عن النبي وله أنه قال: «طلاق الأئ 
طلقتان وقرؤها حيضتان». رواه أبو داود وغيرو©. فإن قالوا: «هذا يرويه مظاهر بن 
مسلم» وهو منكر الحديث»» قلنا: «قد رواه عبدالله بن عيسى بن عطية العوفي عن ابن 
عمرء كذلك أعترجه ابن ماجة في سننه. وأبو بكر الخلال في جامعه؛ وهو نص في 
عدة الأمة» فكذلك عدة الحرة»؛ ولأن ظاهر قوله . تَعَالَى -: «ابريضب بهن تلم 
4 [البقرة: 174 وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء الأطهار لم 
يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفى بطهرين» وبعض الثالث» فيخالف ظاهر النص» ومن جعله 
الحيض أوجب ثلائة كاملة» فيوافق ظاهر النص؛ فيكون أولى من مخالفتهع©). 


يقول «الموفق» - عن هذا المرجح, وهو بصدد الحديث عن النهي عن الصلاة بعد 
لعصر .: «متعلق يفعل الصلاق فمن لم يصل أبيخ له التتفل» وإن صصلى غيره: ومن 
حاى خليس له التعغل» نوإن لم بيقيل أحد,سواه» لا تعلم .في هذا خعلاقًا عند من ينع 
الصلاة بعد العصي فأما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجرء وبهذا قال سعيد بن 
المسيب» والعلاء بن زيادء وحميد بن عبدالرحمن» وأصحاب الرأي» وقال الدخم : 
«كانوا يكرهون ذلك؟ يعني: التطوع بعد طلوع الفجر»» ورويت كراهيته عن عبدالله 
ابن عمرء وعبداللّه بن عمروى وعن أحمد رواية أخرى: أن النهي متعلق بفعل الصلاة 


)00 أخرجه أبو داود في باب: في المرأة تستحاض ومن قال إلخ... وفي باب: من قال تغسل من طهر إلى 
طهر من كتاب الطهارة والترمذي في باب: ما جاء في أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة من أبواب 
الطهارة. 

(؟) أخخر جه النسائي في باب: الأقواء من كتاب الطلاق. 

(5) أخرجه أبو داود في باب: في سنة طلاق العبد من كتاب الطلاق» وابن ماجة في باب: في طلاق 
الأمة وعدتها من كتاب الطلاق. 

(5) المغني, لابن قدامة 8.1/1١‏ 0.0 


قََاعِدُ أُصُوليْةٌ في التَارْضٍ وَالرْجِيحٍ 

584 لمح 
أيضَاءٍ كالعصرء وروي نحو ذلك عن الحسن» والشافعي؛ لا روى أبو سعيد: أن 
النبي وله قال: دلا صَلَاةَ بَعغدَ صَلَاةٍ العضر عَبَّى بَغْدبَ الشّمْسُ وَلَا صَلَاة بَعْدَ صَلَاةٍ 
الْمَجْر حَبّى تَطَلَعَ السَّمْسُ». رواه مسله("©) وروى أبو داود حديث عمر بهذا اللفظ 
وفي حديث عمرو بن عينية: قال: «صَلٌ صَلاةٌ الصٌبح كُ اقْصُرْ عَنِ الصّلاة». كذا 
رواه 20 وفي رواية أني داود: قال: وقلت: «يا رفيدك الله أي الليل أسمع؟)» 
قال: «بجؤف الل الآخر؛ عقيل مَا شِكْتٌ إن الصَّلَاةَ عَكَيوبة مَشْهُودَةٌ حَنّى تُصَلَي 
الصُبْح م اقْضُدْ حَتّى تَطْلْعٌ الشّمْسُ»؛ تَوتَفِعَ قَذْرَ رمح أو رُمْحَين)»؟ ولأن لفظ 
النبي وليه في العصر علق على الصلاة دون وقتهاء فكذلك الفجر؛ ولأنه وقت نهي 
بعد صلاة» فيتعلق بفعلها؛ كبعد العصرء والمشهور في المذهب الآول؛ لما روى يسار 
مولى ابن عمرء قال: «رآني ابن عمرء وأنا أصلي بعد طلوع الفجرء فقال: (يا يسار» إن 
رسول الله خرج عليناء ونحن نصلي هذه الصلاةء ققال: «ليكلة اك 
غَائِيَكَمْ لا تُصَلوا بعد المْجْر إلا سَجَدَئينَ))0. رواه أبو داود9) وفي لفظ: ولا صَلاةَ 
بَعْدَ طلوع الْمَجْرِ إلا سَجَدَتَانِ. رواه الدارقطني 2*0 وفي لفظ: «إلا رَكعَتّي المَخْرِو0 
وقال هو غريب» رواه قدامة بن موسى عنه غير واحد من أهل العلمء وقال هذا ما 
أجمع عليه أهل العلم؛ وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله وم إذًا طَلّعَ المَجْنُ قلا 
صَلَاةَ إلا ركعتي الْمَجْرِه؛ وهذا بين مراد النبي كط من اللفظ المجمل؛ ولا يعارضه 
تخصيص ما بعد الصلاة بالنهي؛ فإن ذلك دليل خطاب» وهذا منطوق؛ فيكون أولى”'». 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس من كتاب مواقيت الصلاة» ومسلم 
في باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها من كتاب صلاة المسافرين. 

)١(‏ أخرجه في باب: إسلام عمرو بن عبسة من كتاب صلاة المسافرين. 

() أخخرجه أبو داود في باب: من رخص في الركعتين بعد العصر إذا كانت الشمس مرتفعة من كتاب 
الصلاة» كما أخرجه ابن ماجة في المقدمة في باب: من بلغ علمًا. 

(5) رواه الدارقطني في سننه في باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر» وبعد صلاة العصر من كتاب 
الصلاةء بلفظ آخر. 

)2( أخرجه الطبراني في الأوسط» انظر: الفتح الكبير» للمنبهاني» 5؟؛ وصحيح الجامع الصغير» 
للألباني» ١147/1؟.‏ 

(1) المغني» لابن قدامة» ؟/6178: 6371. 


لاد الصو وتطيقئها يفوي عند ابن قدامة في كاب الي 


تَرْحِيحُ بالمقك عل عَن الُقَى اكد عَلَدن ع1 كه اده 12 
التتزجيخ بِالمفسْر عَلَى غَيْرِ امسر وَالْتقَقٍ عَلَيِ عَلَى غَيرِ التق عَليه: 


00 


ومثاله فى (المغني) تسألة ليرت مسلم كافها ولا كافن:مسلمًا؛ إلا أن يكون معدقًا 
فيأخل ماله بالولاء؛ حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم؛ وقال 
جمهور الصحابة والفقهاء: ولا يرث المسلم الكافرة» روي هذا عن أبي بكر وعمرء 

6 لم7 3 1 
وعثمان» وعلي, واسامة بن زيد» وجابر بن عبدالله ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ ‏ وبه قال عمرو 
أبن عثمان؛ وعروة؛ والزهري» وعطاء» وطاوس, والحسن» وعمر بن عبدالعزيز» وعمرو 
أبن دينار» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه» ومالك؛ والشافعي» وعامة الفقهاء وعليه 
العمل. 
٠.‏ 2 58 و هه , 

وروي عن عمرء ومعاذ» ومعاوية ‏ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أنهم ورثوا المسلم من الكافر 
ولم يورثوا الكافر من المسلم وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية) وعلي ف الحسين» 
وسعيد بن المتوسيييةه ومسروق» وعبدالله أن معقّل » والشعبي» والدنخعي, ويحبى بن 
أن المسلم لا يرث الكافر وروي أن يحيى بن 4 احتج لقوله؛ فقال: احدثني أبو 
الاسود: أن معاذا حدثه رسول الله شُّ قال: «الإِسْلامُ تَزيدٌ وَلا يَنْقَصُ +00 ولاننا 
ننكح نساءهم) ولا ينكحون نساءئالء فكذزلك نرثهم ولا يرثوننا). 

ولنا ما روى أسامة بن زيد عن النبي و أنه قال: ولا ترثُ الْكَافُِ الُشلى وَل 
المشليم الكافره. متفق عليه" "© وروى أبو داود بإسناده عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جده عبدالله بن عمروء قال: «قال رسول الله ع ولا يَتَوَارَتُْ اهل ملتين 
سَينَاو”"2؛ ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر؛ فلم يرئه؛ فلا يرث الكافر المسلم, 
فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد يمن يسلمء وبما يمح من البلاد لأحل 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه في باب: هل يرث المسلم الكافر من كتاب الفرائض. 
(1) أخرجه البخاري في باب: أين ركز النبي ‏ يع الراية يوم الفتح من كتاب المغازي» وفي باب: لا يرث 

المسلم الكافر من كتاب الغرائض» ومسلم في كتاب الفرائض. 
ف أخخر جه أبو داود في باب: هل يرث امسا الكافر من كتاب الفرائض. 


الإسلام» ولا ينقص عمن يرتد؛ لقلة من يرتد» وكثرة من يسلمء ووس وس لج أن حديثهم 
مجمل» وحديئنا مفسرء وحديثهم لم يتفق على صحته؛ وحديثنا متفق عليه؟ فتعين 
تقديعه06(", 
الَدِيثُ غَيْرُ الْخُصُوص أُوْلَى مِنَ الخَدِيثِ الْخصُوص: 0117/١‏ 

ومثاله في «المغني» ما يتعلق بركوع الطواف: + ويعني في في أوقات النهي» ومن طاف 
بعد الصبح والعصرء وصلى ركعتين ابن عمرء وابن الزبير» وعطاءء وطاوسء وفعله ابن 
عباس » والحسن» والحسين» واساهل والقاسم بن محمد» وفعله عروة بعل الصبح» 
وهذا مذهب عطاى والشافعي» وأبي ور» وأنكرت طائفة ذلك»؛ سهم أبو حنيفة) 
ومالك: واحتجوا بعموم أحاديث النهى. 

ولنا ما روى جبير بن مطعم: : أن رسول الله َل قال: يني أتفد امتاقيبء ل نهو 
أعملدا طاف بهذا البيت وصلى» في أي ساعة شاء من ليل أو نهار)» رواه الأثرم» 
والترمذي2'2, وقال: والحديث حسن ' صحيح»)؟ ولقله قول من سح 

ينا من الصحابة؛ ولأن ركعتي الطواف تابعة له فإذا أبيح المتبوع» ينبغي أن بباح 
التبع» وحديئهم مخصوص بالفوات» وحديثنا ل تخصيص فية؟ فيكون 0 


© # *# د 


لَب الرابع: قَوَاعِهُأصُولِيٌفي الترْجيح مِنْ جهَة ما هوَحَارِج عن السَئدٍ وال 


| اعدة:_| تئر عر يَكُونُ َاسِحًا ب قله ٠0/7‏ 


ومثاله مسألة إذا غابت الشمس وجبت المغرب» ولا يست حبا تأخيرها إلق أن يفوت 
الشفق؛ قال «الوفقم: وأما دخول وقت ا مغرب بغروب الشمس: فإجماع أهل العلم 5 
بعلم بينهم خلاقا فيه) والأحاديث دالة عليه» وأخره مغيب الشفق» وبهذا قال الثوري» 
)23 المغني» لام قدامقع» 2868/96 .1١88‏ 
)١(‏ في باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح من أبواب المج » كما أخرجه أبو داود في باب: 
الطواف بعد العصر من كتاب المناسك. 
)'٠(‏ المغني» لابن قدامة؛ 0117//9. 


الْقَوَاعَدُ الأصُوليةُ وَتَطبيقَانهَا الْفقهية عِنْدَ أبْنٍ قُدَأمَة في كتَابه ابي 
ع 1١‏ لصلرْعطمسْطْلْْلتلطببججطت ‏ م 
وإسحاقء وأبو ثور» وأصحاب الرأيء وبعض أصحاب الشافعي. وقال مالك 
والأوزاعي. والشافعي: هليس لها إلا وقت واحد عند مغيب الشمس؛ لأن جبريل ‏ 
عليه السلام - صلاها بالنبي عن في اليومين لوقت واحدء في بيان مواقيت الصلاة»» 
وقال وه دلا ترَالٌ أمتي بِحَئرٍ ما لم يُوّحُرُوا كرب إِلَى أنْ يَشْتبكَ التّجه»("©؛ ولأن 
المسلد مجمعون على فعلها في وقت واحد في أول الوقت؛ وعن طاوس: لا تفوت 
المغرب والعشاءه حتى الفجر ونحوه عن عطاء؛ لما ذكرناه في الظهر والعصره. 
ولنا حديث بريدة أن النبي كلع صلى المغرب في اليوم الثاني» حتى غاب الشفق» 
وفي لفظ رواه الترمذي: «فأخر المغرب إلى أن يغيب الشفق»» وروى أبو موسى «أن 
النبي وَل أخر المغرب في اليوم الثاني» حتى كان عند سقوط الشفق». رواه مسلم وأبو 
داود» وفي حديث عبدالله بن عمرو: أن النبي وَل قال: «وَقْتُ الْكْربٍ ما لم يَغْب 
الشّقَو؛. رواه مسله0©, وفي حديث أبي هريرة: أن النبي وه قال: «إِنَّ لِلصّلاة أَولَا: 
وَآخرَاا إن وَقْتَ الْْرِبٍ حي تَْبُ الشّعسُء وَإِنّ آخر وَقْهَا جين يَِيبُ الَْفْه. رواء 
التزمف 20 وهذه نصوص صحيحة, لا يجوز مخالفتها بشيء محتمل؟؛ ولأأنقيا إحدى 
الصلوات؛ فكان لها وقت متسع؛ كسائر الصلوات؛ ولأنها إحدى صلاتي جمع؛ 
فكان وقنها متصلا بوقت التي تجمع إليها؛ كالظهر والعصر؛ ولأن ما قبلها مغيب 
الشفق وقت لاستدامتها؛ فكان وقتها لابتدائها؛ كأول وقنهاء وأحاديثهم محمولة على 
الاستحباب» والاختيار» وكراهة التأخير؛ ولذلك قال الخرقي: دولا يستحب تأخيرها؛ 
فإن الأحاديث فيها تأكيد لفعلها في أول وقتهاء وأقل أحوالها تأكيد واستحباب»» وإن 
وان الأحاورنق متعارضة؛ وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوخة؛ لأنها في أول 
فرض الصلاة بمكة؛ وأحاديثنا بالمدينة متأخرة؛ فتكون ناسخة لما قبلها من يخالفها»©). 


)3غ( أخر جه أبو داود في باب: وقت المغرب من كتاب الصلاة» كما أخ رجه ابن ماجة ني باب: وقت 
صلاة ا مغرب من كتاب الصلاة. 

)١(‏ أخرجه مسلم في باب: أوقات الصلوات الخمس من كتاب المساجدء وأبو داود في باب: المواقيت من 
كتاب الصلاة؛ كما أخرجه النسائي في باب: آخر وقت المغرب من كتاب المواقيت امحبى. 

(1) الترمذي في باب: ما جاء في مواقيت الصلاة من أبواب المواقيت» عارضة الأحوذي» كما أخرجه 
الإمام أحمد في المسند. 

(؟) المغني» لابن قدامة» 7674/7 


الا ا 


قوَاُِ أَصُوليةٌ في التَارْضٍ والتزجيح - 


51 ممم 


مَا الْعَقَدَ عَلَيِ الإجْمَاحُ وَاحْمَصٌ بِالْعنْ كَانَ أَوْلَى: 4/هه؟ 


ومثاله في «المغني): دإذا اشترى للتجارة نصابًا من السائمة» فحال الحول والسوم» 
ونية التجارة موجودان: زكاه زكاة التجارة» وبهذا قال أبو حنيفة» والثوري» وقال 
مالك والشافعي في الجديد: ويزكيها زكاة السوم؛ لأنها أقوى؛ لانعقاد الإجماع عليهاء 
واختصاصها بالعون ايفكانت أولى 4 . 


مَتَى احتف الصّحَابَةُ وَكَانَ قَوْلُ بغضهم يُرَافِقُ الْكِتَابَء وَالسْنَه 
كان أؤْلى: 9/لامتك 3784 18494 


ومثاله في «المغني 6 : وأن الخفس عم على خمسة أسهم» ويهذا قال عطاء. 
ومجاهدى والشعبي» والنخعي) وابن جريج) والشافعي» وقيل: ل(إيقسم على ستة: مهم 
لله وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تَعَالَى .: موَاعكموأ أَنّمَا خَنِدَثُم تن مَئْو أن لو حمسسم 
ليسول وَِذِى الْشُرْقَ وَآلَْسي وَالْمَسكين وَرَيِ الصسِيلٍ4 [الأنفال: ...]4١‏ فعد 

6 7 2220 3 كد 0 

ستة» وجعل الله تَعَالى لفيلة منهتكًا سادشاة وه كرؤد على واد الله “اهل 
الحاجة»: وقال أبو العالية: «سهم الله . عر وبل ؛ هو أنه إذا عزل الخمُس» ضرب 
بيده؛ فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة؛ فهو الذي سمي لله 3١‏ روا يله ونيا 
فإن لله الدنيا والآخرة» ثم يقسم بقية السسهم الذي عزله على خمسة أسهم4) وروي 
عن الحسن وقتادة في سهم ذي القربى: دكانت طعمة لرسول الله يع في حياته0©, 
فلما توفي ححمِلٌ عليه أبو بكرء وعمر في سبيل الله»» وروى ابن عباس: «أن أبا بكرء 
وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم): ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية» وهو قول أصحاب الرأي؛ قالوا: ويقسم الخمس على ثلاثة؛ اليتامى؛ 
والمساكين» وابن السبيل)؟ وأسقطوا سهم رسول الله كل بموته» وسهم قرابته أيضّاء 
)01( المغني» لابن قدامة» 84/هه6؟. 
(؟) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى في باب: سهم ذي القربى من الخمس من كتاب قسمة الفيء 

والغنيمة» 47/7 247 وعبدالرزاق في المصنف في باب: ذكر الخمس وسهم ذوي القربى من 

كتاب الجهاد, 78/6 ؟. 


قاد الأشولية وَتطيقائها اليفهيةُ ند ائن قَُامَة في كتابه الي 


>١2: جت‎ 


وقال مالك: «الفيء والخمس واحد؛ يجعلان في بيت المال»؛ قال ابن القاسم: «ويلغني 
عمق انق .رفني أن مالكا قال: «يعطي الإمام أقرباء رسول الله يِه على ما يراه»»» وقال 
الثوري» والحسن: «يضعه الإمام حيث أراه الله عَرَّ وَجَلٌّ» ولنا قول اللّه ‏ تَعالَى .: 
َالْمَسككينٍ وَأبري التَييلٍ4؛ وسهم الله والرسول واحدء كذا قال عطاء والشعبي» 
وقال الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره: (قوله: مان ل م4 افتتاح كلام؛ 
يعني: أن ذكر الله تَعَالَى ‏ لافتتاح الكلام باسمه؛ تبركا به لا لإفراده بسهم؛ فإن لله 
- تَعَالى ‏ الدنيا والآخرة»» وقد روي عن ابن عمرء وابن عباس» قالا: كان رسول 
الل عله يقسم الخمس على خمسة»» وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي. 
ولا يقتضيه قياس؛ ولا يصار إليه بنص صحيح يجب التسليم له ولا نعلم في ذلك أَنها 
صسحيحًا؛ سوى قوله؛ فلا يُترك ظاهرٌ لنص؛ وقول رسول الله و وفعله من أجل قول 
أبي العالية» وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية؛ فإن الله تَعَالَى - سمى لرسوله 
وقرابته شيمًاء وجعل لهما في الخمس حم كما سمى للثلاثة الأصناف الباقية» فمن 
خالف ذلك» فقد خالف نص الكتاب» وأما حمل أبي بكر وعمر ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - 
على مهيلع ذي القريق في سبيل الله فقد ذكرَ لأحمد» فشكت وحرك رأسه. ولم 
يذهب إليه, ورأى أن قول ابن عباس» ومن وافقه أولى؟ لموافقته كتاب الله وسنة 


رسول الله صلل فإن ابن عباس لما سكل عن سهم ذي القربى» قال: «إنا كنا نزعم أنه 
لناء فأبى ذلك علينا قومنا»؛ ولعله أراد بقوله: (أبى ذلك علينا قومنا) فعل أي بكر 
و ل 
وعمر ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - في حملهما عليه في سبيل الله رمن تبعهما عَلِيق ذلك» 
ومتى احتلف الصحابة؛ وكان قول إعهم يوافق الكتاب والسنة» كان أولى؛ وقول 
ابن عباس موافق للكتاب والسنة؛ فإن جبير بن مطعمء روى أن رسول الله كلع لم 
ل ١‏ اع راسو 0 
ولبني المطلب» وأن أبا بكر كان يقسم الخمس» نحو قسم رسول الله ُو غير أنه لم 
يكن يعطي قربى رسول الله وو كما كان يعطيهم؛ وكان عمر يعطيهم» وعثمان من 


بعدهع) روآه أحمد في مسنده020"), 


(1) أخرجه البخاري في باب: وفي الدليل على أن الخمس للإمام من كتاب المخمس. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 781//6: 5849. 


سحي يبيب ب ب 00022-22252522 ااا 


قوَاعِدُ أصُولِيةٌ في التعارْضٍ وَالتَرْجِحٍ 


الترجيخ بِقَاعِدَةٍ تَرْكِ امم أَزْلَى مِن فغْلٍ الْنَدُوبٍ وَالخَاصٌ مُقدَم 
عَلَى الْعَامُ: ؟/6874. 


ومثاله في «المغني»: دفأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي» وفعل غيرها من 
الصلوات التي لها سبب؛ كتحية المسجدء وصلاة الكسوف» وسجود التلاوة» 
فالمشهور في المذهب أنه لا يجوزء ذكره الخرقي في سجود التلاوة» وصلاة الكسوف» 
وقال القاضي: «في ذلك روايتات؛ أصحهما أنه لا يجوز؛ وهو قول أصحاب الرأي؛ 
لعموم النهي» والقانية يجوز؛ وهو قول الشافغي؛ لأن النبي يل قال: وإذا دَحَلَ أَحدكُم 
المشجدء قلا يَجْلِسْ عَتّى يَدْكمٌ رَكْعَتَنُ. متفق عليه('2: وقال في الكسوف: «قَإِذًا 
َأَُمُوهَاء فَصَُواو("2 وهذا خاص في هذه الصلاة؛ فيتقدم على النهي العام في الصلاة 
كلها؛ ولألنها مويل ةا ذاك ميسن فأشبهت ما ثبت جوازه». 


ولنا أن النهي للتحريم» والأمر للندب» وترك المحرم أولى من فعل المندوب»". 


ومثالها: يقول «الموفق» ‏ عن حكم صيام المسافر : «الأفضل عند إمامتا ‏ رحمه الله 
5 الفطر في السفر وهو مذهب ابن عمر» وابن عباس» وسعيد بن المسيك والشعبي» 
والأوزاعي؛ وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة» ومالك» والشافعي: «الصوم أفضل لمن قوي 
عليه»؛ ويروى ذلك عن أنس ونان بن أبي العاص؛ واحتجوا بما روي عن مسلمة بن 
احتبق: أن النبي يد قال: ومن كانت لَهُ حمولةٌ تأوي إِلى شِبعء فَلَيِصمْ رَمَضَانَ ته 
(1) أخخرجه البخاري في باب: إذا دعل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة» وفي باب: ما جاء في 
التطوع مثنى مثنى من كتاب التهجد» ومسلم في باب: استحباب تحية المسجد ركعتين ... إلخ من 
كتاب صلاة المسافرين. 
(؟) أخرجه البخاري في باب: الصلاة في كسوف الشمسء وباب: لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا 
خحياته من كتاب الكسوفء ومسلم في باب: صلاة الكسوف, وباب: ذكر النداء لصلاة الكسوف 


(م) المغنيء لابن قدامةء 20151/1 081514. 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وَتَطبية تطبيقَائهَا الي عِنْدَ ان قُدَامَة في كتابه المغني 

عع 1 اصطط ب طجطجطتتبتبت 00 ر_ 
أذْرَكَةُ). رواه أبو داود20)؛ ولأن من خخيّر بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل؛ 
كالتطوع؛ وقال عمر بن عبدالعزيز» ومجاهد, وقنادة: «أفضل الأمرين أيسرهما»؛ لقول 
يم 002 2 ص 8ه 
الله تَعالَى م يرِيدٌ أَنَّهُ بكم لسر [البقرة: 5 ولما روى أبو داود("©2 عن 
حمزة بن عمرو. قال: «قلت: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه, واسافر عليه 
وأكريه. وأنه ربما صادفني هذا الشهر ‏ يعني رمضان ‏ وأنا أجد القوة» وأنا شابء 
. م م 2 م 00 عٍِ 
وأجدني أن أصوم يا رسول الله» أهون علي من أؤْخرء فيكون ذَيْنَا علي فأصوم يا 

5 0 1 5 7 0000 250 27 
رسول الله اعظم لأجري. أم أفطر؟»» قال: «أيُّ ذَلِكَ سِفْتَ يا حَهْرة). ولنا ما تقدم 
من الاخبار في الفصل الذي قبلهه وروي عن النبي يل أنه قال: «حَوكم الذي بنط 
في السَفَرٍ وَيُفُْصُوو0©؛ ولأن في الفطر خروبججا من الخلاف؛ فكان أفضل؛ 
كالقصر9©». 


التترجيخ بالأخذٍ بالإخيياط: 4/ ا م 


ومثاله في «المغني»؟؛ مسألة زكاة الفطر؛ حيث قال «الموفق»: «ولنا ما روى أبو سعيد 
الخدري, قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله يِه صاعًا من طعام» أو 
صاعًا من شعير» أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب؛ أو صاعًا من أقطء فلم نزل 
نخر جه حتى قدم معاوية) فتكلم فكان مما كلم الناس: «إني لأ مدين من سمراء 
الشام؛ تعدل صاعًا من تمرة» فأخذ الناس بذلك» قال أبو سعيد: (فلا أزال أخرجه كما 
كنت أخرجهو»: وروى ابن عمر: «أن النبي وَِعٌ فرض صدقة الفطر صاعًا من تمر أو 
صائًا من شعير» فعدل الناس إلى نصف صاع من بره. متفق عليهما”””؛ ولأنه جنس 


, 41/1/ أخر جه أبوداود في باب: من اختار الصيام من كتاب الصيام؛ كما أخرجه الإمام أحمد في المسند»‎ )1١( 

فة أخ رجه أبو داود في باب: الصوم في السفر من كتاب الصيام. 

فة أخ رجه ابن أبي شيية في باب: من كان يقصر الصلاة من كتاب الصلاة. 

(؟) المغنيء لابن قدامة,» 41017//4» لم.4. 

(0) أخترج الأول للبخاري في باب: فرض صدقة الفطر» وباب: صدقة قبل العيد من كتاب الزكاةء 
ومسلم في باب: الأمر يأخراج زكاة الفطر قبل الصلاة من كتاب الركاة. والثاني عن أبن عمر 
أخر جه البخاري في باب: فرض صدقة الفطرء ومسلم في باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر 
والشعير من كتاب الزكاة. 


0 


قوَاعِدُ أُصُوليْةٌ في التعارْضٍ وَالرجيح 
 595020956©2 77/0‏ ه_ىلآظآك-لس ل س “ ال 7١‏ مس 
يخرج فى صدقة الفطر؛ فكان قدره صاعًا كسائر الأجناس» وأحاديثهم لا قبت عن 
النبي يِه قال الجوزجاني: «والنصف ذكره عن النبي يل وروايته لم تثبت)؛ ولأن 
فيما ذكرناه احتياطا للفرض» ومعاضدة للقياس)(. 
حَاقَةٌ التْجيح: 

للترجيح أهمية كبرى في اختيار الرأي الذي يحقق مقاصد الشريعة ومصالح الناس» 
ولاسيما بعد مرور حقبة من الزمان» تعددت فيها المدارس الفقهية» وتعددت الاراء في 
المسألة الواحدة» ووجد الفقيه المجتهد نفسه أمام معدا قللناقة: لا سبلت 
الاختيار فيها إلا بالموازنة والترجيح؛ بما يحقق مصالح الناس وفتٍ مقاصد الشرع 
الحكيم؛ بناء على قاعدة: تَفَيْدُ الْفَغوَى بِتَقَيْرِ الزّمَانِ وَالْكَانِء وَالأَخوّال, وَالئيّاتِ» 
وَالْعَوَائهي1". 

والمجتهد, وهو يعيد النظر في الآراء في ضوء ظروف العصر ومستجداته» لا يقتصر. 
على أحكام الرأي أو النظرء وهي التي أنتجها الاجتهاد فيما لا نص فيه بناء على 

أعراف أو مصالح زمنية» لم يعد لها الآن وجود أو تأثيرء بل يمكن أن يشمل بعض 
الأحكام التي أنبتتها نصوص ظنية الثبوت؛ كأحاديث الآحاد, أو ظنية الدلالة» وأكثر 
نصوص القران والسنة كذلك» فقد يبدو للمجتهد اليوم فهم لم يبد للسابقين» وقد 
يظهر له رأي ظهر لبعض السلف أو الخلف» ثم هجر ومات؛ لعدم الحاجة إليه حينذاك؛ 
أو لأنه سبق زمنه؛ أو لعدم شهرة قائله؛ أو نخالفته للمألوف الذي استقر عليه الأمر زمًا 
طويلا؛ أو لقوة المعارضين لهء وتمكنهم اجتماعيًا أو سياسيا؛ أو لغير ذلك من 
الأسباب9). 


# د # 2 * 


.581/ 2585/4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 
.١5/7 (؟) إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيمء‎ 
.٠١1 الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» للدكتور/ يوسف القرضاوي» ص:‎ )5( 
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© © *#* ني 


قوَاعِدُ في الْقَاصِدٍ 


مسسمه 


ل يكن خخلق الإنسان عيًا أوباطلاًه وإنما كان بالحق» ومن أجل الحق» ولم يُترك 
الإنسان هملأء بل بعث إليهم بالرسل؛ وأنزل لهم الكتب؛ ليحقق مصلحتهم 
الدنيوية2'2 والأخروية والرسالة المحمدية بالقرآن الكريم» وسيرة سيد المرسلين» وما انبنى 
عليهماء هما الأصول الموصلة والكفيلة بتحقيق مصالح الأنام الدنيوية والأخروية. 

قال تَعَالَى -: «ولْقَدَ 7-3 1 [الإسراء: ٠/ام]؛‏ ومن كوم أحدّاء ثم سعى 
8 تحصيل مطلوبه» كان ذلك السعي لها لافعال العقلاء» مستحسنًا فيما يبنهم؛ 
فإذن ظن كون المكلف مكرمًا يقتضي ظن أن الله تَعَالَى ‏ لا يشرع إلا ما يكون 
مصلحة له. 

وقوله تاق ف وما 5-8 كن وايففس إل امصلفه © [الذاريات: 55]؛ 
والحكيم إذا أمر عبده بشيء» فلابد أن يزيح عذره وعلته» ويسعى في تحصيل منافعه» 
ودفع المضار عنه؛ ليصير فارغ البال؛ فيتمكن من الاشتغال بأداء ما أمره به والاجتناب 
عما نهاه عنه» فكونه مكلقًا يقتضي ظن أن الله تعالَى ‏ لا يشرع إلا ما يكون مصلحة لها" . 

وهذه المصالح المعتبرة شرعًاء تنقسم من حيث قوتها في ذاتها إلى ثلاثة أقسام؛ 
مصلحة ضرورية» ومصلحة حاجية» ومصلحة تحسينية. 

وَالْصْلَحَةٌ الصّرُوريَة: 

في التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج؛ وفوت حياة» وفي الآخرة فوت النجاة 
والنعيم والرجوع بالخسران المبين. 

ومجموع الضروريات خمس: وهي حفظ الدين» والنفسء والنسلء والمال؛ والعقل”". 


)١(‏ المصلحة الأخروية هي المصلحة الحقيقية: أما الدنيوية فهي وسيلة» وهذا من باب: إطلاق الوسائل 
على المقاصد تجورًا. 

() انظر: المحصولء للرازي» ؟9/7؟3؟. 

(5) انظر: المواققات» للإمام الشاطبي» 8/7» .٠١‏ 


ع . .1 ء 
ومقصود الدين مقدم على غيره من المقاصد الضرورية؛ بدليل: 

41 : 3 المقاصد:‎ ١ 

فمقصوده وثمرته نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمين» وما سواه من حفظ 
الأنفسء والعقل, والمال» وغيره» فإثما كان مقصوده من أجله, على ما قال تَعَالَى .: 
هوم حَلَسَت لْلْنَّ والانى إِلَّا ليون © [الذاريات: 5ه(0), 

5 مشروعية جهاد من عانده ‏ الدين ‏ أو رام إفساده: 

وفي هذه المشروعية استرخاص للأنفس في مقابل إعلاء راية الإسلام» وفي هذا 
تقديم للدين على الأنفسء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى إذا استبيحت الأنفس, 
وكذلك العقل فهو جزء من النفس؛ فمن باب أولى أن يقدم الدين على النسلء 
والعقل؛ والمال؛ قال: «فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» وليست تستصغر حرمة 
لفن في جنس حرمة الدين؛ فيبيح الكفر الدم؛ وامحافظة على الدين مبيح لتعريض 
النفس للقتل والإتلاف في الأمر بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين)0). 

وحفظ الدين هو أصل لما سواه من الضروريات الخمس””. 

على اعتبار أنه لو عدم الدين؛ عدم ترتب الجزاء والمرتجى» ولو عدم المكلف؛ لعدم 
من يتدين» ولو عدم العقل؛ لارتفع التدين» ولو عدم النسل؛ لم يكن في العادة بقاى 
ولو عدم المال؛ لم يبق عيش”7*). 
اله شم الثاني من هَذِهِ الْقَاصِدٍ الَاجِيَاتٌ: 

والحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع» دخل على المكلفين 
على الجملة الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة0"». 


)١(‏ الإحكا للآمدي» +//لم؟. 

إفة الاعتصام: للشاطبي» ذكرة 

() الملاحظ أنني ركزت على حفظ الدين؛ بدافع الأمة التي أخذت تولي اهتمامًا بالمًا للمال أكثر من الدين. 
(5) الموافقات» للإمام الشاطبى» 17/9. 

.١١ 2١١9 نفس المصدسن‎ )5( 


قوَاِعِدُ في الْقَاصِدٍ 


استبسعسل ب سسشئتئ ا 11 جه 


ويشهد لهذا الأمر قاعدة: لَا تَكلِيفَ بِالمشَافٌ وقاعدة: الحرجج مَرْقُوعٌ» وغيرهما مما 
لم أذكره؛ وهذه الحاجيات جارية في العبادات» والعادات» والمعاملات» والجنايات2©20, 
وهذه الحاجيات تحوم حول الضروريات تكملهاء بحيث ترتفع في القيام بها واكتسابها 
المشقات» وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور؛ حتى تكون جارية على 
وجه لا يميل إلى إفراط» ولا تفريط("©. 
الْقِسْيٌ الثَالِتُ مِن هَذِهٍ المْقَاصِدٍ التُحْسِينيَاتُ: 

والتحتنينيات معلها الأعذ بما يليق من منخاسن العادات» وتجتب الأجوال 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق» وهي 
جارية فيما جرت فيه الأوليان؛ ففي العبادات؟؛ كإزالة النجاسة ‏ وبالجملة الطهارات 
كلها وستر العورة» وأنخذ الزينة» والتقرب بنوافل الخيرات من الصدقات والقربات» 
وأشباه: ذلك . 


وبالرسم البياني تكون المقاصد المعتبرة شرعًا من حيث قوتها في ذاتها على ما يأتي: 


# # #د #ة 


١١/17 انظر: الموافقات» للشاطبي:‎ )١( 
.117/7 انظر: الموافقات» للشاطبي»‎ )١( 
.١١/7 المواققات» للإمام الشاطبي»‎ )”( 


"576 


بحت الأول 
قَوَاعدُ في الشْرِيعةٍ 
الَطلَبُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ مَقَاصِدِيْة كي 


5-3 الئفس يِقَدُمُ عَلَى حِفْظٍ جُزْئِيٌ الدّين: "44/١‏ 


الأصل الكلي أن حفظ الدين مقدم على سواه من الضروريات؛ بدليل: 

1١‏ المقفاصد: 

فمقصود الدين وثمرته نيل السعادة الأبدية في جوار رب العالمينء وما سواه من 
حفظ الأنفسء والعقلء والنسل» والمال» فإنما كان مقصوده من أجله على ما قاله ‏ 


يا 


على -: «إوَمًا حَلنَتُ يِلْنَّ والإنى إلا يمدو )4 [الذاريات: 2]01"©. 

؟ مشروعية جهاد من عاند الدين» أو رام إفساده: 

فالمحافظة على الدين تبيح تعريض النفس للقتل والإتلاف؛ في الأمر بمجاهدة الكفار 
المارقين عن الدين”"©2» وإذا استييحت الأنفس في مقابل الدين» فما دون الأصل من 
عقل» ونسل؛ ومال من باب أولى؛ لأن النسلء بالنظر إلى المال» فهو نفسء والعقل ما 
هو إلا جزء من النفسء» بقي المال؛ فهو دون النفس» وليس جزءًا منها. 

هذا بالنظر الكلي» أما بحسب الجزءء فقد يُقَدُمُ حفظ النفس على الدين بالجزء؛ 
ومثاله: تخفيف الصلاة على المسافر ياسقاط ركعتين» وعن المريض بترك الصلاة قائمًا 
وترك أداء الصوم؛ بدليل: 
* فروع الشيء غير أصوله؛ فالتخفيف عن المسافر والمريض ليس تقديمًا لمقصود 
النفس على مقصود الدين؛ بل على فروعه, وفروع الشيء غير أصل الشيء. 


.٠١ 8/9 انظر: الإحكام, للآمدي»‎ )١( 
.78/7 (؟) الاعتصام للإمام الشاطبي»‎ 


لحححعد ليواي الس سم 222555222225966 رو وى 

4 الحاجيات معتبرة: ا 

فهذه الامور من سفر ومرض توجب التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
احرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع؛ دخل على المكلفين على الجملة 
الحرج والمشقة0©. ظ 

حفظ النفس على جزئي الدين؛ حتى لا ينقطع المكلف في وسط الطريق من جراء 
هذه التكاليف؛ فالشارع الحكيم يراعي الحالات العادية للمكلف والحالات الاستغنائية؛ 
فالترجيح له بالحاجيات هو في الحقيقة حفظ للضروريات وحفظ للدين نفسه بالأولى, 
القاعدة عند «الموفق» قوله ‏ عن حكم من حاف العطش على نفسه أو تابعه .: «وإن 
خاف على نفسهه أو رفيقه؛ أو بهائمه, فهو كما لو خاف على نفسه؛ لأن حرمة رفيقه 
كحرمة نفسهع والخائف على بهائمه خائف من ضياع ماله ما لو وجد ماع بينه وبينه 
سقيه ويتيمم» قيل لأحمد: «الرجل معه إداوة من ماء للوضوءء فيرى قومًا عطاساء 
5 إليك أن يسقيهم) أو يتوضا؟), قال: لإيسقيهم)) ثم كر عدة من أعرتاب 
رسول الله َل يتيممون ويحبسون الماء لشفاههمء وقال أبو بكر القاضي: «لا يلزم 
بذله؛ لأنه محتاج إليه». 

ولنا أن حرمة الآدمي تقدم على الصلاة؛ بدليل ما لو رأى حريقًاء أو غريًا فى 
الصلاة عند ضيق وقتهاء لزمه ترك الصلاة والخروج لإنقاذه؛ فلأن يقدمها على الطهارة 
بالماء أولى؛ وقد روي في الخبر: وأن بغدًا أصابها العطش» فرت بدا فشرزيت منه» فلما 
صعدت رأت كلبًا يلحس الثرى من العطشء فقالت: «لقد أصاب هذا من العطش 
مثل ما أصابني»؛ فنزلت» فسقته بموقها؛ فغفر الل لها»(": فإذا كان هذا الأجر في 
سقي الكلب؛ فغيره أولى»7. 
)١(‏ انظر: الموافقات» للشاطبي» .1١ 29١/9‏ 
إفهة أخخر جه البخاري في باب: حدثنا ألو اليمان من كتاب الأنبياء» ومسلم في باب: فضل ساقي البهائم 

اخترمة وإطعامها في كتاب السلام. 
(5) المغنيء لابن قدامة: .8141/١‏ 


قَرَاِعِدُ في الَقَاصِدٍ ' 


2 به صوحعد 


جفْظ نوس الأَحياءٍ أزَى من جِفْظٍ + بقث الْأَْرَات: 487/8 

ذا كان بصدد . الحفاظ علق نفوس العا وفي المقابل درل مثلة جئة الميت» 
فهل 0 حفظ جثة 5 اليث» ا نفوس الأحياء؟ 
الاموات؛ وذلك بناء على: 

١‏ قوله ع درَوَالُ الدَّنْيا َْرَُ علَى الله من قل مُسلِمو(©, وجلت جثث الأموات هي 
من عموم الدنيا ‏ هنا ؛ فبقيت نفوس الأحياء أولع باعلنفاظط عند الله - كان .. 

؟- قياس الأولى: قياسًا على ما لو بلع الميت مال غيره؛ شق بطنه لحفظ مال الحي؛ 
فحفظ النفس الذي هو في المرتبة الثانية بعد الدين أُولى من حفظ الأموال. 

د حفظ النفس «مقدم عل تفن لا تغنتي لهة. 

إن حفظ النفوس حل المرتبة الثانية بعد حفظ الدين» وبها يقدم الدين والنسل 
والمال؛ فهو أولى بالحفظ ممن لا نفس له. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول والموفق» . عن حكم ما ينفصل من بدن الميثت» وما 
يخشى تقطعه عند الغسل .: «فإن مات في بكر ذات نفسء؛ فأمكن معالجة البثر 
بالكماة المبلولة؛ تدار في البئر؛ حتى تحتذب بخاره» ثم يعول من يطلعه. أو أمكن 
إخراجه بكلاليب من غير مثلة) لرم؛ لأنه أمكن غسله من غير ضرر؛ فلزم؛ كما لو 
كان على ظهر الأرض» وإذا شك في زوال بخاره؛ أنزل ليه سراج أو نحوه» فإن 
انطفاً؛ فالبخار باق» وإن - ينطفئ فقد زال فاته؛ يقال: ولا تبة تبقى النار كٍ فيما يعيش 
قب اليووان»» وإن ل يكن إعؤافيه إلا بعلا ول يكن إلى للبوواجة: سمط اتعايةا 
فكانت قبره. 


وإن كان طمهًا يضر المارة؛ أخرج بالكلاليب» سواء أفضى إلى المثلة» أو لم يفض؛ 


)0 أخر جه الترمذدي في كتاب الديات باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن» والنسائي في كتاب التحريم» 
(تعظيم الدم). 


لاد الأول وتَطبيقائها اليه عند اي قُدَامَةٌ في كتابه لني 
عع 1 تححححجحججج سج سس س7 بس77م7س7ببباور برل 
لأن فيه جمع بين حقوق كثيرة؛ نفع المارة» وغسل الميت. 
وربما كانت المثلة في بقائه أعظم؛ لأنه يتقطع وينتن» فإن نزل على البعر قوم ٠‏ 
فاحتاجوا إلى الماء» وخافوا على أنفسهمء فلهم إخراجه: وجهًا واحدّاء وإن حصلت 
مثلة؛ لأن ذلك أمهل من تلف نفوس الأحياء؛ ولهذا لو لم يجد من السترة إلا كفن 
الميت» وأضطر الحي إليه» قُدّمَ الحي؛ ولأن حرمة الحي وحفظ نفسه أولى من حفظ 
الميت عن المثلة؛ لأن زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلمء ولأن الميت لو بلع مال 
غيره شق بطنه؛ لحفظ مال الحي» وحفظ النفس أولى من حفظ المال200). 


كاه ٍضار بالئفس وعدم الْأحْذٍ بالنخص: 4.4/4 


معنى الأخذ بالرخنص الانتقال من الضروريات إلى الحاجيات. 

والحاجيات معناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة؛ ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوات المطلوب» فإن لم تراع؛ دخل على المكلفين 
على الجملة الحرج والمشقة2'9؛ يشهد لهذه الحاجيات: 


أحدهما: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغعضص العبادة) وكراهة التكليف» 
وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو عقله, أو ماله 
أو حاله. 

والثاني: خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد المختلفة الأنواع؛ مثل 
قيأمه عي أهله وولده. إلى تكاليف أَخَر تأني في الطريق» فربما كان العوغل في بعض 
الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطمًا بالمكلف دونها؛ وربما أراد الحمل للطرفين على المبالغة في 
الاستقصاءء فانقطع عنهما(”». 

.54817 2481/7 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


)١(‏ الموافقات؛ للإمام الشاطبي» ؟/179. 
(7) نفس المصدرء 175/97. 


قَرَاعِدُ في المْقَاصِدِ | 


وفي عدم الأخذ بالرخص» إلى درجة هلاك الضروريات أخذ المشاق» وحصول 
الحرجء وكل من الحرج والمشاق مرفوعة عن المكلف. 

ومثال التقاعدة عند «الموفق» في «المغني» مسألة كراهية الصيام لمن يزيد في مرضه» 
ومن يخشى المرض منه» يفطر؛ حيث قال: «أجمع أهل العلم على إباحة الفطر 
للمريض في الجملة» والأصل فيه قوله ‏ الى .: طون حكَانَّ مَويصًا أوْ عَكَ سر 
َعِدَّةٌ ين ياو حر [البقرة: 85 ١]؛‏ المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيده 
الصوم؛ أو يخشى تباطؤ برئه؛ قيل لأحمد: «متى يفطر المريض؟:: قال: «إذا لم 
يستطع؟؛ قيل: «مثل الحمى)» قال: «وأي مرض أشد من الحمى؟). 

وحكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض؛ حتى من وجع الإصبع؛ 
والضرس؛ لعموم الآية فيه؛ ولآن المسافر يياح له الفطرء وإن لم يحتج إليه؛ فكذلك 
المريض. 

ولنا أنه شاهد للشهر لا يؤذيه الصوم؛ فلزمه كالصحيح: والآية مخصوصة في 
المسافر والمريض جميعًا؛ بدليل أن المسافر لا يُباح له الفطر في السفر القصير» والفرق 
بين المسافر والمريض أن المسافر اعتبرت فيه المظنة وهو السفر الطويل؛ حيث لم يمكن 
اعتبار الحكمة بنفسهاء فإن قليل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه؛ 
فاعتبرت بمظنتها؛ وهو السفر الطويل؛ فدار الحكم مع المظنة وجودًا وعدمّاء والمرض لا 
ضابط له؛ فإن الأمراض تختلف فيما يضر صاحبه الصوم؛ ومنها ما لا أثر للصوم فيه؛ 
كوجع الضرس» وجرح في الأصبع: والدكل» والقرحة اليسيرة» والجرب» وأشباه ذلك؛ 
فلم يصحٌ المرض ضابطاء وأمكن اعتبار الحكمة» وهو ما يخاف منه الضرر؛ فوجب 
اعتباره» فإذا ثبت هذا؛ فإن تحمل المريض» وصام ‏ مع هذا فقد فعل مكرومًا؛ لما 
يتضمنه من الإضرار بنفسه وتركه تعنفيت اللهعليه» وقهؤل رخصيغة07). 


4 1" سه 


.40 4 24٠1/4 المغني» لابن قدامة,‎ )١( 


واد لأسو تاها الهفهيه لد ان قدا في كتابه انب 
ةا الى اك كك كك 20 لافطا , 
المطلّبُ الثاني: قَوَاعِدُ مَقَاصِدِيَة جزئيةٌ 
رهي الأسرار اي وضعها الشارخ عند كل حكم من أحكادها"». 
ولهذه المقاصد الجزئية تطبيقات في «المغني». 


5 2 2 
اعدة: | عبد شك ؟٠زهه‏ 


مثالها قول «الموفق» ‏ من حلف أن لا يشتري فلاثاء أو لا يضربه؛ فوَكلَ في الشراء 
والضرب : حنث: «ولنا أن الفعل يطلق على من وكل فيه وأمر به؛ فيحنث به؛ كما 
أو كان تمن لا يتولاه بنفسه؛ وكما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه؛ أو لا 
يضرب فوكل من ضرب, عند أبي حنيفة» وقد قال اللّه ‏ تَعَالَى -: «إولا عقوأ وموس 
عن يِل للتئ ج]ذ4 [البقرة: »]١17‏ وقال: مين رُمُوسَكٌ وَمْقَصَرنَ4 [الفتح: 
1"]؛ وكان هذا متناولا للاستنابة فيه» ولآن المحلوف عليه وجد من نائبه؛ فحنث به؛ 
كما لو حلف لا يدخل دارًاء فأمر في حمله إليهاء وقولهم: «إن إضافة الفعل إليه 
تقتضي المباشرة») عمنعهء ولا نسلم أنه إذا وكل في فعل يمتنع على الوكيل التوكيل فيه 
ولئن سلمناء فلأن التوكيل يقصد به الأمانة والحذقء والناس يختلفون فيهان9©. 


ومثاله في «المغني»: عدم صحة العتق من غير المالك؛ يقول «الموفق): «ولا يصح من 
غير المالك2 فلو أعتق عبد ولده الصغير» أو يتيمه الذي في حجره» لم يصح.ء وبهذا قال 
الشافعي» وابن المنذر» وقال مالك: «يصح عتق عبد ولده الصغير؛ لقول النبي يل 
أنْتَّ وََالّكَ لأبيك:26: ولأن عليه ولاية» وله فيه حق؛ فصح إعتاقه كَمَالَُ». 

ولنا أنه عتق من غير مالك؟ فلم يصح؛ كإعتاق عبد ولده الكبيرء قال ابن المنذر: 
دلا ورث الأب من مال ابنه الشدس مع ولده؛ دل على أنه لا حق له في سائره» 


3 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء علال الفاسي»‎ )١( 
.466/17 (؟) المغني» لابن قدامة»‎ 
(؟) أخرجه ابن ماجة في سننه في باب: ما للرجل من مال ولده من كتاب التجارات.‎ 


قَاعِدُ في الْقَاصِدٍ 
طيلحلسلسل بحص 22 27للالااطت تئش 351 تم 
رقوله ول دَنْتَ وَمَائْكَ لِأَبِيكَ0"©: لم يرد به حقيقة الملك» وإما أراد المبالغة في 
وجوب حقه عليك» وإمكان الأخذ من مالكء وامتناع مطالبتك له بما أخذ منه» ولهذا 
لا ينفذ إعتاقه لعبد ولده الكبير» الذي ورد الخبر فيه» وثبوت الولاية له على مال ولده 
أبلغ من امتناع إعتاقه عبده» ولأنه إنما أثبت الولاية عليه لحظ الصبي؛ ليحفظ ماله عليه 
وينميه له» ويقوم بمصاحه التي يعجز الصبي عن القيام بها وإذا كان مقصود الولاية 
الحفظ؛ اقتضت منع التضييق والتفريط بإعتاق رقيقه: والتبرع بماله(©. 


قاعدة: أمَقَاصِدُ التققَة: "41/١4‏ 


يقول «الموفق»: «إن النفقة ترد لإحياء النفس» وإبقاء الملهجة» وهذا ما لا يصبر عنه؛ 
ولا سبيل إلى تركه؛ فجاز أذ ما تندفع به الحاجة)”". 


مَقَاصِدُ اللَّان: ١7/8/11‏ 


ومثاله في «المغني6: لعان الأخرس؛ يقول «الموفق»: «وقال القاضي» وأبو الخطاب: 
دهو كالناطق في قذفه, ولعانه»» وهو مذهب الشافعي؛ لأنه يصح طلاقه؛ فصح قذفه 
ولعانه؛ كالناطق» ويفارق الشهادة؛ لأنه يمكن حصولها من غيره؛ فلم تدع الحاجة إلى 
الأخرسء وفي اللعان لا يحصل إلا منه؛ فدعت الحاجة إلى قبوله منه؛ كالطلاق» 
والأول أحسن؛ لأن موجب القذف وجوب الحد, وهويدراً بالشهادة» ومققصود اللعان 
الأضلي نغي التستب»2). ظ 


يقول «الموفق» عن مشروعية البيع: «أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة» 
والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه» وصاحبه لا يبذله بغير 


)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 1١/99؟.‏ 

(5) المغنيء لابن قدامة» 2549/15 "6٠‏ 
(4) المغنيء لابن قدامة» .174/1١‏ 


واد ريه رتطيقته لفو ند ان ثامة في كاي الى 


عححر ب 


عوض؟ ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضه؛ 
ودفع حاجته)2"0. 


0 سم ا لسشسمياشخصا‎ 000١ 


)١(‏ المغني» لابن قدامة» "/ل. 


اد في لاد . 


فد 7-70 


مبِحَثٌ الثاني 
قوَاعِدُ أصْولِيةٌ في مَقَاصِدٍ املف 


اليه لا تُعَارض الصّرِيح: 448/٠١‏ 


إذا كانت العيرة ة في الشرر يعة بالمقاصد والنيات» فإن العبرة بالنسبة لمقاصد المكلف 

للألفاظ» وهي 4 بدليل: 
من القرآن الكري: 

قوله - تَعَالَى حكاية عن ثبيهة نوح - < ولا لآ فول ل عنظِى حرج بن أله و اج 
لعزت يلك أقول إن ملعك 5 ول لِلْذِيَ تزْدرئة ليدم أن دو 7 7 3 2 
تلح ينا يد أشيهم ف ذا لين ليل (()4 [هود: ١5]؛‏ 0 الحكم عل 
ظاهر إيمانهم: ورد على ما في أنفسهم إلى العالم بالسرائر ‏ تَعَالَى ‏ المنفرد بعلم ذات 
الصدورء وعلم ما في النفوس من علم الغيب9©. 

ا ومن السمةا الميية: 

وني لم أوتز أَن أْدْتٍ عن لوب ١‏ الئاس شق بُطوتهُغ»”' ا وقول ك: وأبنوك 
أَنْ قال الئْاسَ؛ حَتّي َُوُوا: رلا لَه إلا 1 فَمَنْ قَال: رلا إل إلا الله فَقَذْ عَصَمَّ 
مني نَفْسَهُ وما ماله إلا بِحَقَّه وَحَسَابًهُ عَلَى 3 فاكتفى م: منهم بالظاهر ووكل 
سرائرهم إلى الله. 

ل قوله ع وتَلافٌ جَدَهُنٌ جد وَهَرْلهُنَ جِدٌ: التُكاخ» وَالطِلَاقُ» وَاَِْاق0»ب 
وييانه أن المكلف إن نكح هازلاء أو طلق أو أعتق هازلاء دون أن يقصد بتلك الألفاظ 
)١(‏ أعلام الموقعين,» لابن القيم» .١1١1/7‏ 

(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي في بعث علي بن أبي طالب؛ وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة 
الوداع) ومسلم في كتاب الزكاة باب: ذكر الخوارج وصفاتهم. 

() أخرجه البخاري في باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة ... من كتاب الإيمان» ومسلم في باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: 0 إله إلا الله من كباب الإيمان. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب: في الطلاق على الهزل. 


ع2 
ان 


لَوَاِدُ الأصريةٌ وتَطيقائها الف عند ان قُدَامَةَ في كتابه لني 

معانيهاء أو قاصدًا لغيرهاء فإن الشرع أبطل عليه هزله؛ وألزمه المعنى الشرعي, وفي هذا 
أخذ باللفظ الصريح؛ وعدم الالتفات إلى النيات في مقابل اللفظ الصريح. 

فعله ل 

كانت سيرته و في لمنافقين هي قبول ظاهر إسلامهم؛ ويكل سرائرهم إلى الله 
عر وَجَل. 

4- قياس الأولى: 

قال الشافعي: «فرض الله تَعَالَى - على نخلقه طاعة نبيه» ولم يجعل لهم من الأمر 
شيئًاء فأولى ألا يتعاطوا حكمًا على غيب أحد بدلالقه ولا ظن لقصور علمهم عن 
علوم أنبيائه الذين فرض عليهم الوقوف عما ورد عليهم؛ حتى يأنيهم أمره. فإنه ‏ تَعَالَى 
ظاهر عليهم الحجج, فما جعل إليهم الحكم في الدنيا إلا بمظهر من المحكوم عليه 
ففرض على نبيه أن يقاتل أهل الآوثان؛ حتى يسلموا؛ فتحقن دماؤهم إذا أظهروا 
الإسلام» وأعلم أنه لا يعلم صدقهم بالإسلام إلا الله ثم أطلع الله رسوله على قوم 
يظهرون الإسلام ويسروكث غيرة. فلم يجعل له أن يحكم عليهم بمخلااف حكم 
الإسلام» ولم يجعل له أن يقضي عليهم في الدنيا خخالف ما أظهروهه(2. 

5 ق: ذَرْءٌ المقَاسِدٍ وَجَلْبُ المصَالِح: 

وبيانه أن أقوال المكلفين إنما تفيد الأحكام, إذا قصد المتكلم بها - حقيقة أو حكمًا . 
ما جعلت له. وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناهاء وهذا فيما ببنه وبين الله تَعالَى. 

فأما في الظاهر فالأمر محمول على الصحةء وإلا لما تم عقد ولا تصرفء فإذا قال: 
«بعت2)6 أو : «تزوجت»» كان هذا اللفظ دليلا على أنه قصد معناه المقصود به0©. 

5 القوي لا يعارضه الضعيف: ظ 

وذلك لأن النية أضعف من اللفظ؛ ولذلك لا تعمل بمجردهاء والصريح قوي يعمل 
بمجرده هن غير نية» ولذلك لا يعارض القوي بالضعيف؛ كما لا يعارض النص 


.١ ١7+ إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
.177/ نفس المصدرء‎ )١( 


قَوَاِعِدُ في الْقَاصِدٍ - 
ىز ج7727 يي 2 2 0010100111111 عر حتححتا 


57 0 
بالقياس 7( " 


وقد يعترض على هذاء بأن للقصود والنيات تأثيرًا يوجب الالتفات إليها ومراعاة 
جوانبها؛ مثل الخطا في اللفظ من شدة الفرح» والغضب والسكر؛ لما في الحديث 
الصحيح: افرح الدب بِتَوْبَةِ عَبِدِوِه» وقول الرجل: دأنْتَ عَبِدِي» وَأنَا رَُلكُ)؛ أخطأ من 
شدة الفرح0”. 

وآما التيلل من ثلناةآ العمب» كما في قوله . تَعَالَى .: «وَلوُ يُسجَلُ أنَّهُ ناس 
6 سيَعْجَالَهُم بَأَلْخَيْرِ َقَضىَّ لهم أجَلهم» [يونس: ١١8؛‏ قال السلف: «وهو 
دعاء الإنسان على نفسه) وولده) وأهله» خَال غضبه؛ لو أجابه اللّه - تَعالَى لأهلك 
الداعي ومن دُعِيَ عليه؛ فقضى إليهم أجلهم؛؛ وقال جماعة من الأثمة: «الإغلاق 
الذي منع النبي يع من وقوع الطلاق والعتاق فيه هو الغضب»؛ وهذا كما قالوه؛ فإن 
لغب مكنا كلدك انظترء أو أشد: 

وأما السكران» فقد قال اللَّهِ ‏ تَعالَى -: يناما ادن “امثوأ لا تَمَرَبُوا الصسكرة 
ونش شكرّئ حَّ تلوأ ما تَمُوُون» [النساء: 4847 فلم يرتب على كلام السكران 
حكماء حتى يكون عالما مما يقول. 

وأما الخطأ والنسيان؛ فقد قال تَعَالَى . حكاية عن المؤمنين : (إرينًا للا تُوَاخِذْنَآ إن 


4 


ينآ أو أخطكأنا» [البقرة: 985ع» وقال الله تعَالَى -: دقَقَدْ فَعَلْثُّ وقال النبي 


ل ي2 3 م 2 . 2 
ل دإنّ الله كَدْ تَجَاوَرَ لي عَنْ أتي لطأ وَالنْسيَانَ وَمَا اشتكرهُوا عَليدغ”". 


بس جر م ب 
ل 


والإكراه؛ فقد قال الله تَعَالَى : (سن حَئرٌ و بن بَنَدِ إيمديه إِلَامَنْ أحكرة 
وَكَليُم مُظمِين بالإنمنن4 [النحل: 4٠١‏ والإكراه داخل في حكم الإغلاق”؟. 
ومن الاعتراضات - أيضًا : القول بأن أدلة الشرعء وقواعده تظاهرت على أن 
القصود في العقود معتبرة» وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته» بل 
)غ2 المغني » لابن قدامة» ه/89١٠5.‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة. 
() سبق تخريجه. 
(5) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» 2118/7 .١١9‏ 


لقا اولي وَتطقائهَا اليه ند ان قُدَامٌَ في كتابه الي 

حح ١‏ ص٠ع٠صج‏ صلل مطبجت 1 2 
أبلغ من ذلك؛ وهي أنها تؤثر في الفعل الذي ليس بعقد تحليلا؟ فيصير حلالا تارة, 
وحرامًا تارة؛ باختلاف النية والقصد؛ كما يصير صحيحًا تارة» وفاسدًا باختلافها؛ 
وهذا كالذبح؛ فإن الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكل» ويحرم إذا ذبح لغير الم 
وكذلك الحلال يصيد الصيد للمحرم؛ فيحرم عليه» ويصيده للحلال؛ فلا يحرم على 
انحرم؛ وكذلك الرجل يشتري الجارية ينوي أن تكون لموكله؛ فتحرم على المشتري؛ 
وينوي أنها له؛ فتحل له» وصورة العقد واحدة» وإنما اختلفت النية والقصد؛ وكذلك 
صورة القرضء وبيع الدرهم بالدرهم؛ إلى أجل صورتها واحدة» وهي قربة صحيحة؛ 
وهذا معصية باطلة بالقصد0"©, : 

ومن وجوه الاعتراضات على هذه القاعدة: صاحب الحيل لا ينفعه ظاهر الفعل 
وألفاظه؛ كأن ينوي بالبيع عقد الربا؛ فحكمه أنه مرابي» ولا يعصمه من ذلك صورة 
البيع؛ أو نوى بعقد النكاح التحليل» كان محللا ولا يخرجه عن ذلك صورة عقد 
النكاح وكل ما هو من قبيل الحيل. 

وجوابه: أما عن اخْخطلء والنسيان, والإكراه, وما شاكله؛ فجوابه بقاعدة: 

الْحرَجُ مَرفُوعٌ: وبيانه لو ترتبت على الخطلء والنسيان» وغير ذلك من المسائل 
الأخرى الأحكام؛ لكان في ذلك حرج على الأمة والقاعدة أن احرج مرفوعء وأما 
الرد على الاعتراضات المتعلقة بكون قواعد الشرع تظاهرت على أن القصود في العقود 
معتبرة» فمن جهة أن العبرة بالألفاظف ما لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الظاص 
والأمور المعترض بها كلها قرائن صارفة؛ حملت المعنى على ما في النية لا على مدلول 
اللفظ» أو يقال: «تعذر محمول معنى اللفظ؛ فصير إلى ما تفيده النية». 

أما عن الاعتراض الأخيرء فيرد عليه بقاعدة مقاصدية؛ وهى: الْهِبرَةٌ ممقَاصِدٍ 
نين 5 ' 

وامحتال قاصد إلى غير ما قصدته الشريعة؛ فكان أن أهدر مقصده في مقابل المقصد 
الشرعي, وعليه فالقاعدة أن العبرة بالنية لمقاصد المكلفين بالألفاظء اللهئ, إلا إذا كانت 
هناك قرينة صارفة إلى جهة النية. 


.1 779 1571/8 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 


قوَاعِدُ في الَقَاصِدٍ 
عسبحجج ا 1 ان 111 كحم 
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن لزوم الطلاق ثلاماء ولو نوى واحدة : 

«وجملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: وأنت طالق ثلاثا»» فهي ثلاثء وإن نوى 
واجببية» لا نعلم فيه خلاهًا؛ لأن اللفظ صريح في النلاث؛ والنية لا تعارض الصريح؛ 
لأنها أضعف من اللفظ؛ ولذلك لا تعمل بمجردهاء والصريح قوي يعمل بمجرده من 
غير نية؛ فلا يعارض القوي بالضعيف؛ كما لا يعارض النص بالقياس؛ ولأن النية إنما 
تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته» والثلاث نص فيهاء لا يحتمل الواحدة 
بحال» وإذا نوى واحدة فقد نوى ما لا يحتمله؛ فلا يصح؛ كما لو قال: دله علي ثلاثة 
دراهم؛ وقال: وأردت واحدًان)0©. 


وَسِيلَةُ الشّيْءِ جَارِيّة 526 مَجْرَاةٌ: كرض 


لما كانت المقاصد لا تتم إلا بالوسائل؛ كانت هذه الوسائل تابعة» لها معتبرة بها؛ 
إلى غايتها؛ فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود» لكنه مقصود قصد 
الغايات» وهي وافضوةة تك الوطائر 2 . 

واي في 7 الأملنات 2 00 والعزرة ول الوانع» رخال 
مقاصدهم فيما 0 أو يشرط و0 


وَالدَلِيلُ عَلَى أن لِلْوسَائلٍ عي قاد 


وبيانه أنه إذا حرم ون 4 21 5 طرق» 20 فإنه يحرمها 


)000 المغني» لابن فذللة: ٠خ‏ ؤ؛. 
(؟) انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» .١141//7‏ 
(5) مقاصد الشريعة الإسلامية/ للشيخ الطاهر بن عاشور» .١544‏ 


القواعِدُ الأصُولِيُ وَتَطبيقائهَا اليه عند ان قُدَاَةَ في كتابه ابي 


- 


الحححا ار 


ويمنع منها؛ تحقيقًا لتحريمه. وتثبيئًا له ومنعًا أن يقرب حماه» ولو أباح له الوسائل 
والذرائع المفضية إليه؛ لكان ذلك نقضًا للتحريم» وإغراءً للنفوس به. 


تأبى كل الإباء منع المقاصد مثلاء وإباحة الوسيلة المفضية إليه. 

وقياس الأولى: فإذا كانت سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ بكون أحدهم إذا 
منع جنده» أو رعيته» أو أهل بيته من شيءء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع 
الموصلة إليه» لع متناقضّاء ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده؛ وكذلك الاطباء 
إذا أرادوا حسم الداىء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا فسد عليهم 
ما يرومون إصلاحه؛ فما الظن بهذه الشريعة الكاملة» التي هي في أعلى درجات 
الحكمة والمصلحة) والكمال. 


اللفضية إلى احارم؛ بأن حرمهاء ونهى عنهاء والذريعة ما كان وسيلة وطريمًا إلى 
الشيء؛ ومثاله؛ قوله - تَعَالى 6 هو سبوا اليرت هو من دون 5 وَنك2أ 24 
عَذَوَا بعيرٍ عِلْ و4 [الأنعام: ٠]؛‏ فحرم الله تَعَالَى . سب آلهة المشركين» مع كون 
السسيب خهظا وحميّة لله وإهانة لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم الله تَعَالَى ‏ 
وكانت مصلحة ترك مسبته ‏ تَعَالَى ‏ أرجح من مصلحة سينا لآلهتهم؛ وهذا كالتنبيه, 
بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ للا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز”©. 

6 الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد لا للمصالح: 

كما أن الأسبات المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد؛ مثال ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ فإنه أمر مشروع؛ لأنه سبب لإقامة الدين» وإظهار شعائر الإسلام؛ 
و[خماد الباطل على أي وجه كان» وليس بسبب في الوضع الشرعي» لإتلاف مال أو 


١145 21 1417//7 انظر: إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيمء‎ )١( 


مق 4 معدم لمطشطسة سس ع لذ 


قاع في الْقَاصِدٍ 
نفسء ولا ينال من عرضء وإنْ أدى إلى ذلك في الطريق. 

و مثال الأسباب الممنوعة؛ الأنكحة الفاسدة ممنوعة؛ وإن أدت إلى إلحاق الولد 
وثبوت النسيء غير أن هذه المفاسد الناشئة عن الأسباب المشروعة والمصالح الناشعة 
عن الأسباب الممنوعة ليست ناشكة عنها في الحقيقة» وإنما هي ناشئة عن أسباب أخر 
مناسية لهط0). 


ووجه الاستدلال بهذه القاعدة هو أن الأسباب الممنوعة أسباب للمفاسد؛ فالمفاسد 
وسائلييا عوقة والأسباب المشروعة أسباب للمصالح؛ فالمصالح أسبابها مشروعة. 

5 الله تَعَالَى ‏ جعل المسببات في العادة تجري على أوزان الأسباب في 
الاستقامة والاعوجاج؛ فإذا كان السبب تامًاء والتسبب على ما ينبغي؛ كنالب 
كذلك,» وبالضد.» وهذا واضح 5 كون المسبيات تجري على أوزان الأسيات في 
الاستقامة والاعوجاج؛ وإن الوسائل تأخذ حكم المقاصد”"©. 

القصد إلى السبب يلزم القصد إلى المسبب: 

وبيانه أن الأحكام الشرعية إما شرعت لجلب المصالح ودَرْء المفاسد؛ وهي مسبباتها 
قطعاء فإذا كنا نعلم أن الألبابن: ناء شرهت لأجل المسببات؟؛ لزم من القصد إلى 
السبب القصد إلى المسبب؛ معناه أن القصد إلى السبب قصد إلى المسبب» فكان 
القصد واحدًا؛ فحكم قصد المسبب هو نفسه حكم السبب”9©) وهذه الوسائل 
مجعولة في الدرجة الثانية من المقاصد؛ فلذلك كان من قواعد الفقه أنه إذا سقط اعتبار 
المقتصد» سقط اعتبا و الوسيهقة*. 


ومثال هذه القاعدة في «المغني» مسألة ابن السبيل؛ حيث يقول «الموفق»: «وإن كان 
ابن السبيل مجتارًا يريد بلدا غير بلده؛ فقال أصحابنا: ويجوز أن يدفع إليه ما يكفيه في 
مضيه إلى مقصدهء ورجوعه إلى بلده)؛ لأن فيه إعانة على السفر المباح؛ وبلوغ الغرض 


.778 2571/١ انظر: الموافقات» للإمام الشاطبي»‎ )١( 

(؟) انظر: الموافقات؛ للإمام الشاطبي» ١/؟771.‏ 

(5) انظر: نفس المصدرء .١1946/17‏ 

(؛) انظر الفرق الثاني والخمسين من كتاب الفروقء لشهاب الدين القرافي. 


الْقَوَاعْدُ الأصُولِيةٌ وَنَطِيقَائهَا الِْْهيةٌ عنْدَ ان قُدَامَة في كتابه الْني 
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الصحيح؛ لكن يشترط كون السفر مباحًا؛ إما قربة؛ كالحجء أو الجهاد. وزيارة 
الوالدين» أو مباححا؛ كطلب المعاش» أو التجارات؛ فأما المعصية» فلا يجوز الدفع إليه 
فيها؛ لأنه إعانة عليهاء وتسبب إليها؛ فهو كفعلها؛ فإن وسيلة الشيء جارية 
مجراه)200. 


يِل مُحَوْمَة: /1 ١١‏ 

القاعدة أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في 
التشريع”"2) غير أن هناك من يتحيل على هذه المقاصد الشرعية؛ فيكون عمله مناقصًا 
لهاء هادمًا بذلك لأصناةامن أييول الشريعة: فحكم عمله وقصده البطلان» وعمله هذا 
من قبيل الحيل الحرمة التي لا تجوزء أما الحيل التي لا تهدم أصلا شرعيّاء ولا تناقض 
مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فهي غير باطلة0©؛ وعليه فالحيل منها ما هو جائن 
ومنها ما هو باطل. 

أما الحيل الجائزة؛ فهي التي يقصد بها أخذ حقء أو دفع باطل؛ وهذا القسم ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون الطريق محرمًا في نفسه؛ وإن كان المقصود به حمّاءِ مثل أن 
يكون له على رجل حق فيجحده. وال يبينه له شيعي صاحبه شاهدي زور يشهدان 
ب ولا يعلمان بوت ذلك الحق. 

القسم الثاني: أن يكون الطريق مشروع» وما يفضي إليه مشروع» وهذه هي 
الاسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها؛ كالبيع؛ والإجارة» والمساقاة 
والمزارعة؛ والوكالة.؛ ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المافع» وعلى دفع 
المضارء وقد ألهم الله ذلك لكل حيوان. - 

القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة؛ 
)١(‏ المغني» لابن قدامة» 5171/9. 


(1) انظر: الموافقات» للشاطبي» 771/7. 
(9) انظر: الموافقات» للشاطبيء ؟741//1. 


اعد في الْقَاصِدٍ 


54١‏ تجح 
لم توضع موصلة إلى ذلك» بل وضعت لغيره؛ فيتخذها هو طريقًا إلى هذا المقصود 
الصحيح؛ أو قد يكون قد وضعت له تكون خفية ولا يفطن لها("©. 

وأما أقسام الحيل المحرمة؛ فنلاثة 

القسم الأول: أن تكون محرمة» ويقصد بها امحرم. 

القسم الثاني: أن تكون مباحة في نفسهاء ويقصد بها المحرم؛ فيصير حرامًا تحريم 
الوسائل؛ كالسفر لقطع الطريق» وقتل النفس المغصوبة. 

القسم الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم» وَإنما وضعت مفضية 
إلى المشروع؛ كالإقرار» والبيع؛ والنكاح» والهبة» ونحو ذلكء فيتخذها المتخيل شلا 
وطريقًا إلى الحرام””2. 

الدليل على تريم الحيل: 

١‏ من القرآن الكريم: 

ما وصف الله به المنافقين في قوله ‏ تَعَالَى -: ون لاسن مَن يَمُولُ ءَامَنَا يله 
َبألوَمِ الآ زٍ» [البقرة: 8]. إلى آخر الآيات؛ فذمهم» وتوعدهمء وشنع عليهم؛ 
وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام؛ إحرازا لدمائهم» لا لما قصد له في الشرع 
من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي؛ وبهذا المعنى كانوا في الدرك 
الأسغل من النار. 

"؟ ‏ وقوله تقال عن المرائين بأعمالهم: «كَلْرِى ه ينفقٌ _- ناه لئاس و 
من يأل الوم ال آي هَمَكَلُمٌ ككل صَنَْانِ عل يُابُ) [البقرة: 114] الآيةه 
«َلدنَ يُنِفْفُورَتَ ا ركآة الال ا لا يُؤْمنُوَ بللهِ 8 ألَوُ الآز» 
[النساء: 88]» وقال: إن 2 ف 20 وهو ع وَِذّا قَامُوا إل 
َلصَّلَرْةَ قَاموا كسالك وَدُونٌ ا ل 5 أنه إل ليلا [النساء: 147١]؛‏ 
فذمٌء وتوعد؛ لأنه إظهار للطاعة 3 دنيوي ا بها إليه. 


.5144 انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» //ا4 ا‎ )١( 
.51417 214/7 (؟) انظر: نفس المصدرء‎ 


لا الْقوَاعِدُ الأُصُوائةُ وَتَطِيقَاُهَا الْفِقْهيْةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتَابهِ الغني 

وقوله عالق - في أصحاب اجنة ‏ إن 6 11 يآ حب ل إذ شمو 2 7 
شيم 9) 5 تله © علد ع بك ليك ير جلا 69 كت 
لضع » [القلم: 117: 457٠١‏ لما احتالوا على إمساك حق المساكين؛ يأن ا 
الصرام في غير وقت إتيانهم» عذبهم الله . تَعَالَى - بإهلاك ماله.0"©. 

"ا ومن السنة: 

قوله كد دما الأَعْمَالٌ بئات وَإِمَا ِكل امي ما نَوَى)("©؛ فأخبر كله أن 
الأعمال تابعة 5556 ونياتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله يناد إلا ما نواه 
وأبطنه ليما علد وأظهره» وهذا نص في أن من نوى التتحليل كان اعسطلاة ومن نوى 
الربا بعقد التبايع كان مراييّاء ومن نوى المكر والخداع كان ماكرًا مخادعًا(". 

5 أحاديث اللعن : يقول ابن القيم «من تأمل أحاديث اللعزء وجد عامتها لمن 
استحل محار ع الله وأسقهة فزائشفة بالحيل؛ كقوله: دلَعَنَ الله غللِ وَاخحللَ لهو 
«لَعن اللّهُ الْيَهُودَ؛ َوْمَتُ عَلَيهعُ الشّحُومَ فَجَمْلُومَاء وَبَاعُوهَاء وَأكلُوا أُنْمَائهَاو0©» 
ودلَعَنَ الله الوّاشِي وَالوْئْشِي)” “© إلى غير ذلك: 


- 


”" 
س يي “رده مس 


قوله لةٌ: «وَلَا يُجْمَعْ يِنَّ متمق ولا يَُوَقُ تين مجتمع حَشْيَة الصَدَققه0. 
الإجماع: 
إجماع الصحابة على تحريم الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة» بل هي من 
)١(‏ انظر: للوافقات» للشاطي؟ 7560/9 011. 
(؟) أخرجه البخاري في باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ل -» وفي باب: الخطل والنسيان من 
كتاب العتق» ومسلم في باب: قوله عل إغا الأعمال بالنية من كتاب الأمارة. 
() انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم» .1١75/7‏ 
(4) أخرجه أبو داود في باب: التحليل من كتاب النكاح؛ والترمذي في باب: ما جاء في المحلل له من 
كتاب التكاح» . ماجة في باب: الحلل والمحلل له من كتاب النكاح. 
)0( أخر جه البخاري ني باب: بيع الميتة والأصنام من كتاب البيوع» ومسلم في ياب: تحريم بيع الخمر 
والميتة من كتاب المساقاة. 
(1) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب: ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكمء وأبو داود في 
كتاب الأقضية ياب: : في كراهية الرسشوة. 
(0) أخرجه الدارقطني في باب: تفسير الخليطين ... من كتاب الزكاة. 


قوَاعِدُ في الْقَاصِدٍ 
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أقوى الحجج وأكدفة 2 

5 الحيل المحرمة مناقضة لسد الذرا ائع: 

لأن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؛ فإن الشارع يسد الطريق إلى 
المفاسد بكل ممكن» والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» فأين من بمنع من الجائز خشية 
الوقوع في امحرم إلى من يعمل الحيلة في التوصل إليه("©. 

/ا ‏ مخادعة اللّه حرام وبيان ذلك: أن الحيل المحرمة مخادعة لله وللاقاية الله 
حرام أما المقدمة الأولى فإن. الصحابة والتابعين» وهم أعلم الأمة بكلام اللّه ورسوله 
ومعانيه» سمو ا ذلك خداعًاء وأما الثانية» فإن الله ذم أهل الخداع» وأخبر أن خداعهم 
إغا عر لأتفسهم: وأن في قلوبهم مرضًا وأنه تَعَالَى خادعهمء فكل هذا عقو بة لهم؛ 
ومدار الخداع على أصلين: 

أحدهما: إظهار فعل لغير مقصوده الذي وضع له. 

الثاني: إظهار قول لغير مقصوده الذي وضع له وهذا منطبق على الحيل المجرمة 
وقد عاقب الله تَعَالى . المتحيلين على إسقاط تصيب المسا كين وقت الحداة يحد 
حا هم عليهم . وإهلاك ثمارهم» فكيف با متحيل على إسقاط فرائض اللّه وحقوق 
خلقه0©. 

4 الحيل تبطل حكمة الشارع: 

وبيان ذلك أن الحيل تبطل ما في الأمر لمحتال من حكمة الشارع» ونقض حكمته 
فيه» ومناقضته له. 

4 الحيل تخل بمقاصد الشريعة: 

إذ أن الأمر المحتال به ليس عنده حقيقة» ولا هو مقصود» بل هو ظاهر المشروع؛ 
فالمشروع ليبس مقصودًا له والمقصود له هو ا حرم نفسه»ع وهذا ظاهر كل الظهور فيما 


.185/* انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
.1171/7 إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 
.١174 2117/7/8 نفسهء‎ )5( 


الْقَوَاعِنُ الأصُليةُ َتَطبيقَانهَا الْفهِيةُ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الْمبي 

ححج ااالطصطصطصطصطططصسصصصص ببسب 
يقصد الشارع؛ فإن المرابي ‏ مثلا ‏ مقصوده الربا المحرم» وصورة البيع الجائر غير 
مقصودة له» وكذلك المتحيل على إسقاط الفرائض بتمليك ماله لمن لا يهبه درههًا 
واحدًا حقيقة؛ مقصوده إسقاط الفرائض» وظاهر الهبة المشروعة غير مقصودة له. 

5 في الخيل هلاك الناس: 

نسبته ذلك إلى الشارع الحكيم» وإلى الشريعة التي هي غذاء القلوب ودواؤها 
وشفاؤهاء ولو أن رجلا تيل حتى قلب الغذاء والدواء إلى ضده. فجعل الغذاء دوا 
والدواء غذاء؛ إما بتغيير اسمه أو صورته مع بقاء حقيقته؛ لإهلاك الناس» فمن عمد 
إلى الأدوية المسهلة» فغير صورتها أو أسماءهاء وجعلها أدوية» أو لغ الأغدية السايلةه 
فغزر أسماعها وصورهاء كان ساعهًا بالفساد في الطبيعة» كما أن هذا ساع بالفساد في 
الشريعة؛ فإن الشريعة للقلوب بمنزلة الغذاء والدواء للأبدان» وإنما ذلك بحقائقهاء لا 
بأسمائها وصورها('). 

وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» ‏ عن تحريم كل الحيل : «والحيل كلها محرمة 
غير جائرة في شيء من الدين» وهو أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرماء مخادعًا 
وتوستلا إلى فق "مالكرم الله والكبا حا سوراف أو إسقاطه واجبء أو دفع حق» أو 
نحو ذلك» قال أؤب السختياني: (إنهم ليخادعون اللّه؛ كأتما يخادعون صبيّاء لو 
كانوا يأنون الأمر على وجهته كان أسهل علي؛ فمن ذلك ما لو كان مع رجل عشرة 
صحاح؛ ومع الآخر خمسة عشرة مكسورة» فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه 
ثم تباريا؛ توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة» متفاضلا؛ أو باعه الضحاح بمثلها من 
١‏ ق ثم وهبه الخمسة الزائدة. أو اشترى منه بها أوقية صابون» و نحوهال ما 
يأخخحذه بأقل من قيمته» أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح؛ مثلها من المكسرة» 
ثم اشترى عنه بالحبة الباقية ثوبًا قيمته خمسة دنانيرة؛ وهكذا لو أقرضه شيئًاء أو باعه 
سلعة بأكثر من قيمتهاء أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها؛ توصلا إلى أخذ عوض 
عن القرضء فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة؛ فهو خبيث محرم؛ وبهذا قال 
مالك؛ وقال أبو حنيقة؛ والشافعي: «ذلك كله؛ وأشباهه جائزء إذا لم يكن مشروطًا في 


.١97/7 انظر: إعلام الموقعين» لابن القيم»‎ )١( 


قَوَاعِكُ في الْقَاصِدٍ 


العقد»» وقال بعض أصحاب الشافعي: ويكره أن يدخلا في البيع على ذلك؛ لأن كل 
ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه». 

ولنا أن اللّه تَعاَى عذب أمة بحيلة احتالوها؛ فمسخهم قردة» وسماهم معتدين؛ 
وجعل ذلك نكالا وتوعظة للمتقين؛ ليتعظوا بهم, ويمتنعوا من قبل أفعالهم» وقال بعض 
المفسرين في قوله ال : : ومو عِعْلةَ لِلْمتّقِيت4 [آل عمران: 38 :.]١‏ وأي لأمة 
محمد يِه إلى آخر الفصل»0©. 

ويُببى على هذه القاعدة: 


اليل ل تيل الحقُوقَ: ه/697١‏ 


اللي سي ب اعينا :غير مهبر شرعاء 

0 هذه القع + 00 ليو أن ف 
فد م 0 دك ا ل 1 د فوط ولهذا قال عطاى 
ومالك» وقال الشافعي: وعليه الفدية؛ لأنه سترة». 

ولنا أن هذا لا يقصد به الستر غالبًا؛ فلم تحب به الفدية؛ كما لو وضع يده عليه» 
وسواء قصد به الشر أو لم يقصد؛ لأن ما تجب به الفدية لا يختلف بالقصد وعدمه؛ 
فكذلك مالا تجب به الفدية) اختار ابن عقيل وجوب الفدية عليه إذا قصد به الستر؛ 
لأن الحيل لا تحيل الحقوق:0". 


حَاتَةٌ المقاصد: 
تعتبر الضروريات الخمس خاصة: والمقاصد عامة» منهابجا إسلاميًا فريدّاء وميزانا 
شرعيّاء يجب أن تشكل عقليتنا وفقهنا» كما ينبغي أن نضبط بها حياتناء ونزن بها 


ءا١ال المغني» 17/1كء‎ )١( 
.1817/8 (؟) المغني» لابن قدامة»‎ 


لاد الأضرلية وتطيقائها يفوي يعلد انكام في كتاي ابي 
جبت ا بجبنه>» لحف سا الف هد معد نف ...فسن وااو الس ١‏ 
أمورنا؛ فهي الدليل على فقه الأولويات» وهي المرشد في الترتيب إذا تعارض 
مصلحتان» قال الإمام الركشي عن ترتيب الضروريات -: «إنه إذا تعارض مصلحتان» 
وجب إعمال الضرورة المهمة» وإلغاء التتمة)('2 ومثال مراعاة هذا الترتيب عند الإمام 
الشاطبي؟ قوله ‏ عر: ن أحكام الماع .: «المعاصي منها صغائرء ومنها كبائر» ويعرف ذلك 
بكونها واقعة في الضروريات» أو الحاجيات» أو التكميليات» فإن كانت فى 


الضروريات» ه فهي أعظم الكبائر » وإن وقعت في الميحسينيات» فهي أدنى مرتبة يل 
إشكال» وإن وقعصت في الحاجيات» فمتوسطة بين الرتبتين2)"'0. 

رغم أن الد كتور لمسفد الريسوني يدعو إلى إعادة التظار في حصر هذه الضروريات 
الخمس المعروفة؛ ملك ذلك بقوله: ولأن هذه الضروريات اققيبيك لها بحق هويية 
وسلطان؛ فلك ينبغي أن نحزم من هله المنزلة بعص المصالح الضرورية التي أعلى الدين 
شأنهاء مع العلم أن هذا الحصر اجتهادي»©2. 


ا يا 


.؟1١7/8 البحر المحيط»ء للزركشي»‎ )١( 
50 الاعتصام» للشاطبي»‎ )١( 


(9) نظرية المقاصد للإمام الشاطبي» للد كتور/ أحمد الريسوني» أ 


ام لمعه 
إىغ 
خاتمة البخث 


5 


خاتِمة التخث 

إلى هذا أكون قد بسطتٌ ما أردت بسطه من قواعد أصولية؛ مع تطبيقاتها الفقهية» 
إلا أنني أشعر بأن الموضوع ممتد ويحتاج إلى باحثين مخلصين؛ ولهذا: 

1١‏ فإن من آفاق البحث في هذا الموضوع: هو نظرية التقعيد الأصولي على غرار 
نظرية التقعيد الفقهي؛ حتى ينظر إلى الموضوع نظرة شمولية واسعة في تسلسل. 

؟ كما أن كتاب «المغني» فيه مسائل أصولية متعددة وكاملة, هذا فضلًا عن 
القواعد الأصولية والمبثوثة في ثنايا الكتاب؛ وعليه فيمكن أن أقول عنه: «إنه كتاب فقه 
وأصتزل». 

وإذا كان «المغني»كتاب فقه مقارن: فإنه كذلك اشتمل على أصول مقارنة. 

4 أن القواعد الأصولية بالمفهوم العلمي للقاعدة: استعملها ابن قدامة في 
«المغني 4+ عندما كان بصدد الترجيحء وهذا له أهميته في الوقت الحالي؛ ذلك أن لدينا 
ثروة فقهية وأصولية غنية» نستطيع في ضوء ظروفنا وملابساتنا أن نختار ما يلائمناء 
وهذا الاختيار يُضبط بقواعد الترجيح؛ وهوزما مس الآن بالاجتهاد الانتقائي. 

ه ابن قدامة في والمغنية في قمة الترجيح؛ فيعد إيراده لاراء الفقهاء وأدلتهم» 
يرجح ما يريد» دون أن ينتقص من قيمة المذاهب الأخاه 

ومن المعلوم أن موضوع التعارض والترجيح ‏ فيما أعلم ‏ لم يكتب فيه إلا الدكتور/ 
ال حفناوي» وهو كتاب لم يصل فيه صاحبه إلى الدرجة المتوخاة منه» وعليه فوالمغني) 
يغطي جزءًا مهمًا من هذا الموضوع. 

5 إنه «المغني» - يربي ملكة بناء الفروع على الأصول؛ فمن خلال رحلتي معه 
في هذه السنوات الخسبق) » وقفتٌ على هذا؛ فهناك فقه رن باب الطهارات إلى آخر 
موضوع) مدلل عليها بالأصولء والترجيح؛ والتوظيف» والأدلة مرتبة. 

إن من نتائج البحث: أن الإمام «الموفق» في كتاب «المغني» يؤكد للباحثين أن 
أمر المقاصد أمر معروف في القديم؛ وهو يمثل محطة من محطاتها. 

4 إنني في البحث هذا أعطيثٌ تعريفًا علميًا للقاعدة الأصولية: وهو ما لم 


لَواعِدُ الأصُلِيهُ وَتَطيقائهَا الفِفهيةُ عند ان قُدَاَةَ في كتابه الي 
أسبق إليدات[فيما أغلم -. 

3 إن البحث في القواعد الأصولية, استخراجًا وتحليلا وتأليقاء مازال واسعًا؛ 
كدر هي الأمور الاصولية التي ما زالت لم تقعل ؟ سل قاعدة: يسن منْ مَقَاصِدٍ 
الشَرِيعَةٍ تكفيه الدّاس. 

5 وهكذا يتبين ليا من خلال هذه الحولة العلمية مع كتاب «المغني)» ومن 
خلال الوقوف على قواعده الللصبواية والفقهية أنه موسوعة فقهية أصولية تنظيرية» 
ضِمّنها ابن قدامة زبدة آرائه واجتهادته, وخلاصة فكره للفقه, 5 والفقه 
المقارن. 
وعمومًا فإن البحث: 

١‏ كشف الكنوز التي تضمنتها الموسوعة العلمية؛ من قواعد أصولية وفقهية. 


"١‏ وفتح المغاليق» ويسّر على العاملين معه. فهو دليل للقارئ على الاستفادة 
منه بشكل أعمق. 

"' والبحث بصفة عامة كشف عن عمق العقلية الفقهية الأصولية عند علماء 
الإسلام. 


خ# خ# #دا اب 


556 


م 1 4 كم 0-7 ث3 م 
وَهَذا نموذجح لقاعدةٍ فقهيّةِ مُحَللةٍ 
إِذَا بَطْلَ الأَصْلُ بَطْل مَا انبتى عَلَيْه: 4 ١/ل/الاه‏ 


فالأصل هو أساس الشيء وقاعدته؛ فإذا بطل وسقطء بطل وسقط ما انبنى عليه 
بدليل: 

العقل: يجزم يإبطال ما انبنى عليه؛ فكونه أساسًا وقاعدة؛ فإبطاله يقتضي 
ويستلزم إبطال ما انبنى عليه. 

1 التابع ييطل بإبطال المتبوع: والأصل هنا هو المتبوع؛ وما انبنى عليه هو التابع؛ 
والعلاقة هي التبعية وهي المفضية والمستلزمة لإبطال التابع» إذا بطل المتبوع. 

التابع تابع: والتابع هنا هو ما انبنى على الأصل؛ ومعناه أن هذا التابع حكمه 
التبعية للأصل؛ يوجد بوجوده» ويبطل بإبطاله. 

وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة» وهو بصدد حديثه عن أحكام الكتابة الفاسدة؛ 
حيث قال: (إنه إذا كاتب جماعة كتابة فاسدة» فأدى أحدهم حصته؛ عُتق على قول 
من قال: «إنه يعتق في الكتابة الصحيحة»؛ لأن معنى العقد أن كل واحد منهم 
مكاتب» بقدر حصته؛ متى أدى إلى كل واحد منهم قدر حصته فهو حرء ومن قال: 
الا يعتق في الصحيحة: إلا أن يؤدي الجميع؛» فهاهنا أولى؛ وتفارق الصحيحة في 
ثلاثة أحكام: أحدها: أن لكل واحد من السيد والمكاتب فسخها ورفعهاء سواء كان ثم 
صفة) أو لم يكن» وهذا قول أصحاب الشافعي 2-0 لأن الفاسد لا" يلزم حكمه 
إبطال المعاوضة التي هي الأصل» بطلت الصفة البنية عليها» بخلاف الصفة 
المجردة20. 


نيل نيط ا نبا نا 


.01/ا//١4 المغني» لابن قدامة»‎ )١( 


فهرس القواعد الفقهية 


الْعَامُ يَجْرِي عَلَى عُمُومِهِ ما لَمْ تر ترد دَليلٌ يُخَصّصُهُ 
كُل حكم شَرْعِيَ أذكنَ تغليله فَالْقِِاسُ جَائِرٌ فيه 
للْصَالِحُ المستيدَةٌ إلى كُلْي الشّر تبر 


الاح بحسب الْكُليَ: وَاجْرئيَةِ حَجَادهَا الأَحْكَامُ البرَاقِي وَالْبَاحُ هُوَ مر 
ا جمس 


لمر بالطل لا يَستْم الأَر بالقَيد: 
لمقَاصِدُ الصرٌوررٌ 


ِيْهُ في الشْرِيعَةٍ أَضْلُ لِلْحَاجَةٍ جيّة» وَالتُحْسِينية: 


الْقُرْآنُ أَضلٌء وَحْجْةً: ١/ه:‏ 
الْقُرآنُ مُغجرٌ بلَفظِه وَمَعْتَاُ: ؟//6١:‏ 
َي الْتَُائرِ في الْقُرَآن: ١5/4‏ 64: 
ا عِبرَة بالْقرَاءَةٍ الشَاذْةٍ في الْقُرآنِ: 489/4: 
] ما علِمَ بالتُوئ, والضّرُورَةٍ كان يقينا: 
لا يجُورُعَلَى أل الموَائرِإهمَالَ تفل ما تذئُو الل 


ما لَمْ يكن فآ نا فلا يَنخطٌ عَنْ رُثْبةِ الخرِ: 6 ؟ 


لا عِبْرَةَ 4 


هما 


َاجَةٌ إِلَى تَقْلهِ: لان 


القَوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطبيقائَا الْفِفْهِيةُ عند ابن قُدَامََ في كتَابهِ المذني 


ج22 567" 


2 
. 


تفْسِيرُ القُرْآنُ + مخَْضَى اللقَة: 4/م م ؟ 


حَذْفَ الْضَافِء وإقَامَةُ هُ الضَافٍ إِلَيِ سَائِعَ كثيرٌ في الْقُآنِ وفي كلام القرب: م 
2/5 


عزف الْقرَآن: 417/5/117: 
مَا كان مَخْرَجَهُ في الْكتَاب وَاجِدَاء فَلَا تَرتيب فيه 
مَا لم يُذْكَرْ في الْقُرآنٍ لَهُ بَدَلُ فَلَا بَدَلَ لَه .٠٠٠/‏ 


أَسْبَابُ التُرُولٍ تُقَسَرْ مُرَادَ الْلِّد :4١6/١‏ 


ٍ- 
الى 


هل 


الى © 9 


الخَدِيتُ الصّحِيحُ لا يُعَارَضُ بِالْخَدِيثِ الضّعِيٍ/49: 

ا يُرَدُ الحكُمُ الثَّابتُ بالتوائر بالحَدِيثِ الصَّعِيفٍ: ه/4ه؟ 
ياسسٌ الخبر الصّجِيح أَزْلَى مِنَ الخبَرِ الصّعِينٍ / ١م‏ 
الَضْلُ الإباعةٌ فََا بثْرَكُ بِالخَدِيثِ الصّعِيفٍ 418/4: 
الَو إِذَا صَحٌ كان ححيجة من غَيرِ اغتتارٍ شَرْطٍ آحَرَ 


اوَمنهُ وله دَليلٌ عَلَى الأَعْضَلئِة :١76/8‏ فنا 


“ات 
- 


عق 
4 
و 


2 د في بَعْض الأَخيانٍ دُلَ عَلَى الإشيخباب: :١ 45/١‏ 

مِنْ فِعْلٍ لبي م وَأَضْحَابهِ دَليل عَلَى أفْصَلَِةِ الفغل: ه/7:.: 

لا يَمْمَِلٌ التبئ يله وأَضْحَابَهُ إل ِالأْصَل: ؤبثاية كنا 
أنه لا يْقُلُ يل أَضْحَابَهُ إِلّا إلى الأقْضَلٍ: ه/هم 01 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة 0 قم الصفحة 


إِنّهُ يكل لا يثو رك الأَْضَلَ م مَعَ قُرْبهِ وَيتَكُلْفُ فِغل الاقص مَعَ بُعْدٍ بو وَلا يد 
اميه يوك الْقَضَائلِ: لاف 


فيه يه الإجرّاء إلا في مَحلٌ مَحْدُودٍ يُحْمَلُ عَلَى الْكَمَالِء وَالْمَضِيلَة بقَريَةٍ 
ع«إلممى _ 4 


فِغلهُ يلد في وَقْتٍ الْفَضِيلَةٍ يُعَدُ مِنَ الْقَصَائْل: 1/6" 


8 ننا 


الثبئ و قد يَْرْكَ المباع؛ كَمَا قد يَفْعلهُ: ١5/١‏ 


من أَفْعَالِهِ يله لتبيان الجواز: اردق 5١‏ 
فِغْلهُ عل دَالُ عَلَى م 
من أَفْعَالِه يله ما ليس بِسْئة: ه/ه مام 


مَشْدُوعِية الْفغلٍ: 4 //سهم 


الأَْضصَلُ ما فَصّلَهُ كلل 6/ه. 
الأَْصَلُ لِقولِهِ يل الصريح 
َولهُ يله دَالَ عَلَى وَفْتٍ الْقَضِيلَةِ: ١55 158  ١54/‏ 
وَأَمَا عَدَمُ فغله َلك فدإيل عَلَى عَدَمِ الؤججوب: ١74 - ١07/6‏ 
من ترك التئ يل ما لا يدل عَلَى الْكَرَامَةِ: ١95/1١‏ 


:455/9 : 


تَدَكهُ صل مخافة الَفَقَّةِ عَلَى أَمْيه: .47"/٠‏ 


َوه يل لِدَرْءِ لمنَسَدَةٍ الْوَاقَعَةِ أو لوقعو أو + سَيَشْعَلَهُ عن الْو 


و4 كذ ل ايك از عر واي قم 


الْقَوَاعِدُ الم صُولِيهُ وَتَطقَائهَا الْففهيهُ عِنْدَ ابن قَُاَة في كتابهِ لني 


١ )له‎ 


القاعدة 


ليروك تَقَذًْا - أو تركه يلد بض البح قدا يرن 
ركه يل المستحبٌ مَحَاقَةَ الْشَقَةٍ على أمته. يلين 
ب ذقلة غن الزابجب. - 
أَنْ َقَعَ الفغل ممه كلد فلا يذكرة, قيغتبد يتب إِقْرَارًا منه: 494/79 
أَنْ َعلَمَ بالفغلٍ فَيِصَوَبكُ وَيَرَاهُ حَسنًا: 4/1 

أَنْ َعْلَمَ الْفِغْلٌ وَلَا يُنْكدَهُ عَلَى فاعِله: */./ا". 

أَنْ يَعْلَمَ الْفِغْلٌ, فْيضْحَكُ مُئدِيًا رضَاهُ: :081/١4‏ 


اس 
ج- 
طلم 


_ 
ع 
ا 


أَنْ ترى كلد ما يُفعَلء فَيصَسِمُ لِذَلِكَ: :1١/1‏ 
عَدَمْ َيه يك عنٍ الِْغلٍ وَلِيلٌ عَلَى الوَازِ: :+8/٠‏ 
سُوَالَه و عَن علَةٍ الْفغل وَسْكُوه بَعدَ العم بها يعبر إقْرَارَا مِْه: 54/٠١‏ 


وماهة 
سَبَبُ وُرُودٍ الحديث يُعِنُ عَلَى خََدِيدٍ المفتى: 9/1 /ا؟ 
يانه ل حجة: ١//اث.‏ 

تَفْسِيرَةُ َل حجْة: ١/..مم‏ 

أن الثبئ يلك مُفَسَرٌ للقرآنٍ 

اله تُقَسَدْ السئة: /919 _ و 


ا ثبت في ء حَقَ الي تبت في حَقّ غَيْرِهه مَا لم يِقُمْ عَلَى اخْتِصَاصِهِ دليل: 5 !أ 
؟إودهة 


له 
لينا 
اىوى 


فهرس القواعد الفقهية ١‏ 


القاعدة رقم الصفحة 


فِلَهُ لشي وَنَيهُ عَنْهُ دَلِيلُ عَلَى اخْيصَاصِه به: 40/8 - 4/8 


لا يجُورٌ تأخيرُ الْبَانٍ عَئْ وَفْتِ اللَاجةِ: /41" 


الريَادَةٌ مِن الثْقَةِ مَفْبُولَة: 449/١‏ 
هل الْقَوْلُ مُقَدُمٌ عَلَى الفغل؟ ه/+م 


هَلْ تور روَايَةٌ الحَدِيثِ بالمفتى؟ 450/6 451 


لا نَسْمَّ بَغْدَ وَفَايه وَل /ا/اهه ‏ /هه: 
لا يُصَارُ إِلَى التّشخ مَع إِمْكَانٍ الجفع: ١54/٠١‏ 
الْعَامُ لا يُنْسَحْ به الخَاصُ: "85/١7‏ 


لا نَسْخّ في الإخيار "7١/9‏ 71" 


ِجْمَاعٌ الصّحَابَةِ حجةٌ حَاصّتّ وَالإِجْمَاعُ عُمُومًا ١71١/4‏ 


أن الظاهر حجة ما لم يكن هناك قرينة تصرفه عن هذا الظاهر 


إِجْمَاعٌ الصَّحَابَةِ حُجْة كَذَلِك: ١45/١4‏ 


15١ ده‎ 


القاعدة رقم الصفحة 


ِجْمَاعٌ أهل الَدِيئَةٍ حجة: +/؟. َم 
العام يجري على عمومه إلا ما خصه الدليل: ١‏ 0 خيلا 
لا يْركُ الظاهر إلا بحجة: 5م 
شَرْعُ من قَبلنَا شَرْعٌ لنا مَا لَمْ يُنْسَخْ: 41/1//1. ا 
قَْل» وَفِغْلُ الصّحَابِيّ اْلِفٍ لإفيآس يَدْلَْ عَلَى أنه تزقيفٌ: ١١١/١‏ 6 
الْقِياسٌ َلِيلٌ شَرْعِيَ: ١98/4‏ 50 
من شروط الفرع أن يماثئل أصله. ولا يخالفه: .51/١‏ كا 
يجب التسوية بين الأصلء والفرع: ١/؟5.‏ 0 
لا يجوز أن يخالف الفرع أصله: 61/6". ا 
.]| الفرع لا يزيد على أصله: .5٠١7"/5‏ نفاق 
الفرع لا يثبت بدون أصله: 4617/1 نلف 
لا ييطل الأصل ببطلان فرع له: 46٠/1‏ كك 
الحكم في الفرع يثبت على صفة الحكم في الأصل: 414/4 0 
ومن شروط صحة القياس المعنى المثبت للحكم في الأصل؛ والفرع جميعًا: 4 7 
6 
َجُوزُ تَغليل الحكم بِعلكينِ: 41/4. حف 
0 


2 


لتيل با يفْضِي إِلَى إنطَالٍ مَنطوقٍ الْحَدِيثِ باطِلٌ: 41١/9‏ 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة رقم الصفحة 


٠ 00‏ ا 2 م - ش) 2 
تَغلِيلٌ الحكم عتى أكن أَولَى من فَهْرِ التعَِد, وَمَرَارَةٍ التحكم: ؟/4 4 
عار الِكُمَةٍ إِذَا لَمْ تضلّح الْهِلهُ ضَابطًا: 4١4/4‏ 


ضابط الحكمة يُعرف بتوقيف» أو اعتبار الشارع له: 41/١‏ 


التعلق بالحكمة من غير أصل يشهد لهاء فلا يترك لها الدليل: 7 55/1 


م 
4ع 
الى 


9 
4 
- 


المتَايِبُ الْوْدٍ لا يُلْحَقُ غَيْرَةُ به: 85/4" 


المناسب الملغى لا يمكن إثباته بالتحكم: .٠١9/١‏ 


الْقيِاسٌ الطَرْدِيٌ لا مغتى ته ٠/9‏ 


خرف 


لا نَسْمّ بالقياس: 5/9/؟ 


الِاسْتِحْسَانُ امْوَدُ ليس بِحجٌةٍ في الشزع: 5/9؟ ياي 
الصَالِحُ مُعْمبرَةً شَرْعًا: 417/5 


نا أَضَافَهُ الله تَعَالَى ‏ إِلَى تَفْسِهء وَإِلَى رَسُولِهِ يلد فَجهَثهُ جهَةُ الَصْلَحَةِ: » 
55 


٠. 


ها كَانَ لمَصَالِح المسلِمِين قَامَتٍ الْأَِمةُ فيه مقَامَ رَسُولٍ الله كلة: ١١1//4‏ 0 
اختياز الإمام اخبيارٌ مَصْلَحَةٍ لا اخبيارٌ نَمَ: ؟'/ولاه 
ما لّمْ يَردِ الضّرْحُ يتقدِيرةء فَالمرْجِمُ فيه إِلَى الْغرفٍ: 48/5 ؟ 


ما يقْضِي إِلَى الضّرَرٍ في ثَانِي الال يَجِبُ الْنْعُ نه في اْدَائِهِ: 17/9" 


6 
الى 
لغف 


الاسْتِضْحَابٌ حُحجٌة: 4 ١/؟97م‏ 


7 م2 2 م .داور 2 6 
الْقَواعِدُ الأصُولِية وَتطيَائهَا الْفهيُ عند ان قُدَامَة في كتابه لني 


هح مه" 


القاعدة 


2 


الْوَاجبٌُ ما يَأَنمُ بتركهٍ دُونَ ما لم يَأنَمْ ب 7071/8 
الوَاجبُ هُوَ الْفَرْضُ: ١68/١‏ 

الوَعِيدُ الشّدِيدُ يَدُلُ عَلَى الْوجُوب: ١61/1‏ 
الوْجُوبٌ مِن الشّرْع: 778/١‏ - 3784: 

الْوَاجِبُ لا يُعَلَق بالإرَادَة: 405/4 


الْوَاجِبُ حَادِمٌ لَقَاصِدٍ الشّريعَةِ: 465/4 


الذّمُ لا يَكُونُ ِل عَلَى تركِ وَاجب: 5/7" /اه": 


الوَاجبُ لا يَتْركة الثبئ ولد وَلَا الصَّحَابِيُ: 58/4: 
الْوَاجِبُ لا اسْتِشَارَةَ في أَخْذِه: 4/4 

ُرُوضٌ الأَغْيَانٍ َلرَمُ: 4 174/1: 

الْوَاجِبُ المْرَسّعُ يَجِبُ مُوَسّعَا: 48/7 

نِِ يَجُوزُ تَقَدِيمُ الفِغلٍ قبل رَقْيهئ 4/8/: 

]| ما لا يم الْوَاجبٌ إلا به فَهْوَ وَاجبٌ: 8.07/١‏ 
الَْاجبُ لا يُثْرَكُ يل لس يوَاجب: 874/٠١‏ 


الْنْدُوبُ لا يُوجبُ بتزكه هَين: ه /."". 


الصْرِيحٌ في تفي الْوْجُوبٍ يُحْمَلُ عَلَى الاشتخباب ”٠.٠.-79/١‏ 


الْسَتَحبُ الْوَكدُ: ؟/4؟ ‏ 76 


4 
- 
نا 


5834 


"0 


4 
الى 
4 


4 
الى 
82 


4 
الى 
الى 


-6 3 
٠ الى‎ 
4 2 


م١‎ 


ا 0 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة رقم الصفحة 


المُتحبُ لِلْجمع بن فَضِيلَن: .84/١‏ 


وَالْسَْحَبُ للْحْرُوجٍ مِنَ الْلَافٍ: +/50. 


لمتحت لِذَرْءِ الْقَاسِدِ: 45/8 ١‏ 


غَيْد مُشتحبٌ: 1/7 الام 


حَقِيقَةُ الإباحةء وَالتُخْريم لا َقيْد باعتقَادٍ خِلَافِهَاء وَاَْهْل بِرُجُودِهًا: ١‏ 


ما تَرَدَّ ِنّ الام وَالباح. وَلَمْ يَرِذْ فيه نَص عَلَى تَحَرِعَه وَلَا هُوَ في م 
الْنَصُوصٍ عَلَهه وَجَبَ إِقَاوَه عَلَى الإبَاحةٍ: 471//5 

المبَاخ يُطْلَقُ بإطْلاقَين؛ من حَيْتُ هْوَ مُخْيْرٌ فيه, وَجَغْتَى لا حَرَجَ فيه: ١47/1١7‏ 
١‏ 


يل 
يلل 
لض 
م 
١1‏ 
يلف 
8م 
١‏ 


شفا 


٠. 0-4‏ 00 17 .6 
ما تََددَ بن الإبَاحة وَالتُحْرِيم. وَسُلكُ في إتاحته. وَجَبَ إِتقاءٌ نكم التُخرم: 
بام 


الْقَوَاعِدُ الأَصْوليهُ َتَطيَائَا الِفْهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الْغْني 


ع 2 


القاعدة رقم الصفحة 
ما يَُرُمُ إِيقَاعَُ يُحَوُمُ تََقِيقُ سَببِه: 40/١١‏ ظ ام 
لا يُفْعَلُ اخْمُ الذي لا يُفْعلُ لير وَاجِبٍ: */4817: ليف 
َرْكُ الشنةِ الموَكدَةٍ مكدوة: 9/7الا ‏ مب فى 
المِْيلُ لِلْمَندُوبٍ يَكونُ مَكْرُوهًا: "78/٠١‏ - 74": أرقن 
كَرَاهَةَ ترم: 1/5 4: ظ سم 
كَرَاهَةَ تتزيه: 7 1/7/١‏ #ا/ام: بس 
مَا تَرَدّدَ بين نّ الحلال» وَاخْحرَا فَأقَلّ أخو وَالْهِ ه الْكَرَاهَةٌ: وال إفرض 
كوه ا فيه من اللا وَالشُبهَة: يق 
كل عَرَمَةٍ أبيح تركهاء هي :+ خصّةٌ فَإذًا تََملَهُ أَخرَأة: 44 يضضن 
هَل مِنَ الرْحص ما يَجبُ: فو خرف 5 
ها الأَفضصَلُ: الْعَِمَة أم الوْخْصَة؟ /6؟ 1‏ 175: | و 
الصّلَاةٌ في الذّارٍ الْخُصُوبَةٍ 4" 


4- 
ليف 
لهف 


إذا وَجَدَ سَبَبَ الدخصّة تت عُكمهَا: ؛/11م؟ ‏ وخن": 


الْحَصُ لا 0 بالمفصية: 16/7" 


َقَسَادُ لا أَكْرَ لَهُ في قَطع الشَّرْطِ: :١188/4‏ 1 
الإنطال لا يَكُونُ إلا بدليل: "6.١‏ م 


الْقَضَاءُ يُقَارقُ الأداء: 4/م بام 


1 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة رقم الصفحة 


الْقَضَاءُ لا يُقُضَّى: ه/8١؟:‏ 


أَوَلئَاتٌ الأداء: "1/7 ”7": 
الكبَبُ يَتعَقَّبهُ حَكمُهُ: 41/5: 


ور * 6م 2 - الب .2 
الحكم يَتَخَلف بِتَخَلفٍ سبد لا بِتَخَلفٍ أخكابه: /١‏ , 1ه: 


السَببُ الّذِي تم طَرْطَه ينبت المسَبت: 61/8": 


هَعَ رجُودٍ الشبب يِكُتفَى بِِمْكَانٍ الكُمَة وَاحِْمَالِهَا: ١7١/1١‏ 


لا يَجُورُ تَركُ الشبب الْقلُوم باحجَمَالٍ المأنع: :47٠/1١‏ 


ذا اقعَرنَ بالشجب مَانِعٌ لَمْ َثبث حكمة: 
تغجيلُ الحكُم قَبِلَ وُجُود سَببه وقَلَ وُجُودٍ طَرْطِه جَائرٌ: :481/١*‏ 
الشْرط يعبر الِْلم بوجُودِو وَلَا يكتقَى باختمال الْوُجُود: 441/1١‏ 
ذا اقل الشّرْط اغتل الَشْرُوطُ: 


الذي يَتَعلّقُ بِالشّرْطٍ إِنمَا هُوَ ستل وَأَمَا الضِي قَلَا يكن تَغليقةُ: ١6‏ 
66 3 كن 


إِذّا شَرَطَ ما لَمْ يُوجَدْ سَبَئِهُ لم يَْرَمَهُ: ا/41؟: 


الْسَبْبُ لَا يَقَعُ بدُونِ سَتِبِ: معطيات المسألة لدينا: سبب؛ وشرط؛ ومسبب 


الشَّرْطُ إِذًا تَقَدّمَ يُجَابُ بالْقَاءِ: ///1ه: 


الِإسْتِعَْاءُ كَالشرْطٍ في الِإتّصَالٍِ ١7١8 7١10/١١‏ 


٠٠‏ الوا الأشوية وتليقتها الفهية جل ني قاعة في كته الى 
اسكده 0 لدت تم 


القاعدة 


الشُرُوطٌ إِذَا عُجِرّ عَنْهَا سَقَطْتْ: 111/9 117: يلض 
إذَا اجتَمَعَ السبَبُ وَالَاَنِعُ كَانّ الحكمُ للْمَانع: 11/8" و" 
ها مع مُقَارنَا سقط طَارئا 4/9>": ا" 
مَعَ الماع لا كَحَفَقُ الْظَنَةُ: /؟8: نمضن 


اماع الْوَجُوب يِعنَى مُخْقِصٌ يَخْقَصٌ به: 9/هلام: 54 


الِْلهُ تَدُورُ مع الْملُولٍ وُجُودًا وَعَدَمًا: 0" 
قََاِعِدُ أُصُولِيٌْ في الْعَامٌ وَاخَاضُ 1١‏ 
دال» الاسْيَعْرَاقِيةُ ثفِيدُ الْعُمُومَ: :558/١‏ دان 
اسم لجنس إِذَا أضِيفَ إِلَى مَْرقَةٍ أَقَادَ الاستطْرَاق: 47/1/18 مم 
الكرَةٌ في سِيَاقٍ الثفي تَعُمْ أللء.” هم 
مَنْ للعُمُوم: .م لمن 
الْعَامُ الذي ريد به الخْصُوصٌ: غ4 امم 


الْعَامُ يَْرِي عَلَى عُمُومِدِ إلا فيمَا يَخْصّه الدَليلٌ: ٠١/١7‏ فين 
طَرْعٌ من قَبِلَا طَرْعٌ آنا ما لم يُنْسخْ: «8/1١6-7١؟‏ وق 


ترك الإسْيَفصَالٍ في حِكَاتَة الال مَعَ قِيَام الإحيِمَالٍ ينْزِل منْلة الْعُمُوم فر لضن 
المقَالِ: 4.4/١‏ 


الِْبرَةٌ بعُمُوِ م اللْفْظِ لا بخُصّوص الشب: ١/#‏ انا 


لحسسسد 0 ”0 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة | رقم الصفحة 


عَطفٌ الْخاصٌ عَلَى الْعَامٌ يف 
الشُخصِيصٌ الْعَادَةِ: 
الإضَافَةٌ للاخيضاص: ١/ههه‏ 
َدَلُ البفض يُوجِبُ الخيضصَاصٌ الحمكم: ا 
تخصيصض الْكتاب بخبر الْوَاجِدِ جَائِرٌ بالإجماع: والطل 
َك الل بالذلي الى ب هو َع لا يود 
لا يَجُورُ تَْصِيصٌ عُموم الْكتَابٍ بقياس لَهُ شِبة مِنْ وَجْهِ ضَعِيفٍ:/0174 

عُمُومَاتٌ الْقَرْآنِ الْكريم ذ في الإثباتِ كُلَهَا مُخصْصَة مُخَصّصَة: #1١/١9‏ ظ 
َوَاعْدُ أشي ف المطلتي و َالقَيد 
لطن يضر 
الْطْلَقُ يُحْمَل عَلَى مَعْهُودٍ الشزع: 541/١7‏ 
قَوَاعِدُ أصُولِيْةٌ في الْأمْرِوَالفِي 
لأا تقل تفلا 


الأَز بِلإزْشَادٍ وَالِإِسْتخباب: "11/٠١‏ 


تير / ال 


الفلضة 


ف إِلَى ما يَتتَاوَلهُ الِاسْمُ: 477/4 


َقْلَا مُتوَاتِوَا أو طَاهِوًا: ١/ه/ا؟‏ 


الأَمْرُ لِلرَفْق وَالصّيائَة 11/8" 


لَوَاُِ اللي تاها لقي ند اين قُدَامَة في كتابه لني 
بماجججججج7ا77براا بت 


ضر كدج 


القاعدة 


ا 


اَمو بلإخبار: ممه م ظ ظ 0000| لمضلف 
الأنز يفضي القزن: هم 0 ييل 
لأ بالمّيْءٍ لَهْيَ عَنْ ضِدّو: 64/9/٠١‏ 

النفي يَقْمَضِي الْكَرَاهَةَ وَالئادِيتَ: #/4 .0 

النهَيُ للتّريه: 451/0 

النّهِيْ امْحَمُولُ عَلَى تفي الفْضيلٍ لا عَلَى التُخريم: .11١8/*‏ 
النَّهَيْ يَفْمَضِي الْقَسَادَ: «١٠/5‏ 


25 
- 
«الى 


ليف 
ليها 
5 


َوَاعِدُ أَصُولِيْة في الِإسْيثاءٍ 
الأضل أن يكونَ الُشتثتى من جنس الْستقتى نه ١4/١‏ 
الإسْيَفَاءُ من غَيْرٍ الجنس هَل يَصخ؟ /ا//3 354 ونم 


إبا 
"0 


الِإسْيَْاءُ من الإثباتٍ تفيَ: 417١/٠١‏ 
وَمِنَ الثفي إِنْباث: 408/٠١‏ 


الاسينتا ذا تعقت جمَلا تغطوفًا بَغصّها عَلَى تغض بالْوَاوٍ عاد إِلَى جَمِيعها] ‏ 451 
ذرفف 


ع 


1: 


إن اسْتْنيي اسْيْتَاءً بَعْدَ اسْيْفتاي وَلْمْ يُغطفٍ يف 
الثاني عَلَى الأوّلٍء كان اسْيثاء مِنَ الإشيقاء: با( 4 با؟ 


اا الأكتر فَاسِدٌ: 91/1؟9و؟ 5-7 


قَوَاعِدُ أَصُولِئة في الاسم كرد 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة رقم الصفحة 


َكَل الجمع تله ١/باوسم‏ 


أ لل يقبي افد وا ل وين في أل الل 00 


إِذَا ذكْرَ فظ نكم أَعِيدَ مُتَكُوَا فالثاني غَيْرْ 0-6 و إن أَعِيدَ مُعََهًا بدأل». 
اطي عر الال و«أإوداه 


21 دمع وَلَا ترْتيت فِيهًا: ١67/١١‏ 

الْوَاوُ لُلَحَالِ: 448/٠١‏ 

ُمُ لِلْعَطفٍ وَفِيهَا تَزتيبٌ: 491/٠١‏ 

أنْ ِلَعلِيلٍ وَلَيِسَتْ لِلشُوْطِ: 46.:/٠١‏ 

كم ساد الْقَايَةِ فَلَا يَدُْلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبلَهَا: 41/5 


حَتَى لِلْمَا يد ١61١/5‏ 


هَلْ «نتى» تَقْضِي التْكْرَارَ: 44/٠١‏ 
إِننا تقِيدُ الحضر: ١١6/4‏ 


م تت م 


قَوَاعِكُ أَصُولِيةٌ في دَرَجَةٍ الدََّاَة 


القََاعدُ الأصُولِيُ وتَطيقَائهَا افيه عند ابن قُدَامَةَ في كتابه لني 


: 555 


القاعدة 


3 
دا 


قَوَاعَدُ أصْرليةٌ في المقْسْرِ وَالئَص ذا 
تَفْسِيرٌ الرَاوِي أَرْلَى من تفْسِيرٍ غَيرو: 4 ١7/١‏ [ 0ه 
النْصٌ يُقَدُمُ عَلَى الِاجْجَهَادِ: //1 ١‏ فد 
الئْص يُقَدُمُ عَلَى عُمُوم غَْرِهِ: ؟/15ه 64 
قَوَاِعِدُ أَصُولِيةٌ في الظاهر وَالْوَوْلٍ وه 
الاجر لا يَرُولُ مُجَوَدٍ الشّبهِ وَالظَنٌ: ///ام 0 
الصّرِيحٌ إِذَا صرِفٌ عَنْهُ يدَليل ضَارَ ظَاهِرًا في غَيْره: ١٠/4/ام‏ فيد 


الظَاجِرُ ما يَحْتِمِلٌ مَغْتَنْ فَرَائْدَا والصريح هنا إذا صرف عنه بدليلء صاراً 5ه 
يحتمل معنيين» وهذا هو الظاهر في غيره. 
اللْفظ امحَمَلُ لا يُضْرَفٌ إِلَى أَحَدٍ مُحْتَمَلَاته 
ع4 


لا بيئة أو ديل صَارَفٍ إلَيه: «1/| 7ه 


| 
م مودي 
ّ”- 


9 
4 
ٍ 


لا يِصِحُ حمل الَْدِيثٍ عَلَى مَا يُخَالِفُ الإجْمَاعَ: لقان 

وَاعِدُ أُصُولِئةٌ في النَطوق وَالْقَهُوم 

التَطوقٍ مُقَدَم عَلَى التُغليل: .7/١‏ "8.". 

مُقَدَمَاتُ الَنَطوقٍ أَقَلْ مِنْ مُقَدّمَاتٍ الْقياس الْتْصَمْنٍ ليل فَيَكُونُ أقَلّ خآ 
الْنَطُوقُ يقَدُمُ عَلَى الْفهُوم: ١/1/ام‏ 


يضما 


© 
ليها 
فت 


مي 


مُقَدٌمَاتٌ الوق أَقَلُ مِنْ مُقَدَّمَاتِ الْمَْهُوم 04 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة رقم الصفحة 


مَا خَرَجَ مَخْرَجٍ الْقَالِب لا يَصِحٌ التْمَشْكُ مَفْهُو 
اي لطس ون ل د و 


ذليل الخِطاب 7 َلك إِذَا ل يكن لِشْخصِيصٍ بالذكر فَائْدَةٌ 5 
اخْتِصَاصِهِ بالحكم: 00 


مه: 84//ا١ه6‏ 


قَوَاعكُ أصُولِيةَ في الْبَانٍ وَالِْنِهَام 


لماز إذًا اتن صَارَ في الَْسْمَاءِ العْْفيَة؛ فَينْصَرٍ فَ اللّفظُ بإطْلَاقهِ إل 
15. 


المُشْتَرَك: اا رن 


امَك لاف الأَضل: "4١/4‏ 
قرَاعِدُ أُصُوليةٌ في الِاجبهَادٍ وَارْجِيح والمقاصد 
قوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الاجيهادٍ اليد 
صُولِيَةَ في الِاجْتِهَادٍ 
الاجيهَادٍ ِلْعَالِم الأول ١١1/7‏ 
مَا لا اجْتِهَادَ فيه 
مَسَائِلُ الِاجْتهَادٍ مَظُْونَةٌ؛ فلا يُقْطَعٌ بيطْلَانٍ مَذْهَب امْالِفٍ: 44/8. 


قَوَاِعِكُ أُصُوك 


هِ لا يتل الخطاً: ؟/4١١‏ 


شح 584" : 


5 ث2 5 
الْقَوَاعِدُ الأَصُولِيةٌ وَنَطِيقَائهَا الْفِقْهيةٌ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه ابي 
2 ل 7 * 


القاعدة 


لتقدِيرُ لا ينبت بالْقياس بَلْ بالاجتهَادٍ: ١1١/١‏ اه 
الْعَمَلُ بالأظهَرِ الي ترَايَدَثْ إِمَارَئة الموجبةُ لِلظنٌّ هلاه 


رْجَعُ في تقْدِيرٍ الْوَاجب إِلَى اجتهَادٍ الماك أ ائبهِ إنْ لَم يَترَاضَيا عَلَى شَئْء:] ٠8ه‏ 
مم 


قَوَاعِدُ أصُويةٌ في للد قف 


6 
ب 
2 


ار جوز تقليدُ مُجْتَهدٍ مُجْتهِدًا آخَرَ مِنْ غير اجتهَادِ: يذلل 
حَاتَة فل الاجتهَادٍ وَاتْيد 
قَوَاعِدُ أُصُوليةٌ في التمَارْضٍ وَالتَْجيح وه 
قوَاعِدُ أَصُولِيَةٌ في التعَارْضِ وَالْرَجِيح 
الْعْدوُل إِلَى المنُصُوصِ عليه أَوْلَى مِن اْتْهَدٍ فيه: ١‏ /بامم 
عند طح يُصَارُ إِلَى التُزجيح 

مع بد ين الأَحَادِيث مَهكَا أنكن أَز لى مِنْ حَمْلِهًا عَلَى التعارّض: ه//8/8-41 
التَرْجيخ بكَثرةٍ الوؤواية: 415-414/8 
الِإسْتقَاصَةٌ أقْوَى مِنْ خَبرِ التق ١6/١١‏ د 
لمجي براي الأَحَصٌ: *./٠١‏ > 
الجخ برؤاتة من وَأَى وَسَمع عَلَى من َم ير لم يتشمغ: 48/5 6 
التَرْجِيحُ بذكر أضحاب السإن الَشْهُورَةٍ للأَحاديث: 5/18؟ 


قلى 
و 
52 


فهرس القواعد الفقهية 


القاعدة رقم الصفحة 


ما هُوَ أَصَحُ وَأَحَصٌ أَوْلَى بِاتقْدِمم: ه/؟؟ 


تى اختلق الصا كان َل تغهع يفن اكاب 
4 لمذخات3 5846 


التْجيخ بِمَاعِدَةٍ تَركِ احم أَوْلَى من فِغل النَدُوبٍ وَاخَاصٌ مُقَدُمْ على الْعَام: 
؟/. 


وَالسِبَةَ كَانّ أَوْلَى: 


الترَجِيخ بِالأَحْذٍ بالاختهاط: 741/4 
قَوَاعِدٌ في الْقَاصِدِ 5-2 
لمكا 
جفظ النفْس يُقَدُمُ عَلَى جِفْظٍ جُرْئِي الدين: 844/١‏ ات 
جفظ نُفُوس الْأَحياءِ أَلَى مِن حفْظٍ ثِ الأَمْرَات: 487/8 
الْكرَاٌَ لإطرار بالنفْسٍ وَعَدَمِ الأَحْذٍ بالحصٍ: 404/4 
احرج مزفُوعٌ عن الْكلْفٍ؛ لوجهيئ: 


الْقَوَاعُِ الأصُولِيةُ وتَطبقَائهَا اليه عند ائن قُدَامََ في كتابه الِْْي 


مح ءا" 


القاعدة 


مَقَاصِدُ التؤكل: 446/17 اي 
مَقَاصِدُ الولاية: 4 ١/.هم‏ فاع 
مَقَاصِدٌ النْقَقَةِ: »41/١4‏ > 
مَقَاصِدُ اللّعَان: ١78/1١‏ ع 
مَقَاصِدٌ الْبيع: /ب؟ يطئلة 
واه أل في ماص اك 1 
اليه لا تُعارضُ الصّرِيح: 44/٠١‏ يفت 
وَسِيلَةُ الشّيْءِ جَارِيَةٌ مَجْرَاه: 1/4مام وا 
سَُ الوقن قاذ 
اليل مُحَوْمَة: ١١/5‏ ل 
اليل ل يل الحقُوقَ: ١67/8‏ شين 
مرج بِقَاعِدَة ففهئة محلل 1 


إِذَا بَطْلَ الأضل بَطْلَ ما انبتى عَلَيهِ 4 ١‏ /لالاه 544 


محا روا ا و و اطوشجه نك عه سج 10 01011000710100094:1:4101799980007لقد توو رو تووا 0101 عاب سنك ملستست ووو0تس090 00000 00000و ٠-١...‏ ...1 


فهرس الآيات 


سورة البقرة 


الآية رقمها رقم الصفحة 


ظوَنَ انان من يَمُوْلُ ءامنا لَه وَباليوُو اليه م 54١‏ 


تا ألثَارٌ أل وَفْودْهَا أَلنَّاسُ وَلِلْجَاٌَ أهِدّتْ لِلْكفْرن» 0 

«كلق ككُم نا فى لاض جهيعا© ا اا ل هوه 

(وكلا ينها رمَدَا عت يِْتمَا4 ا ارط لكك 
وَأَقِيبُوا ألصَّلَزةَ وَعَانوا الذكزة» ااا ال ليا 
وَآدَحُلُواْ اإتات سُبمنًا وقُولوأ ِل ل 2 نه م8 

«وإذ تنا انثا حَدِو القييَة مَكُلا ينها عَيِْكُ شنم » 00 0 اباس 


«وترعكلةٌ لِْمَّقِنَ© ... 12500 امسو الا 0 


جر انه يأترخٌ كن تذيقها يتنه ااا ل ل 
هَدَيحوهًا وما كاذو يفعلوست » ااا 


وَأْضْرِبُا في كُويهمٌ ليجل بِكُرْب4 ال م 
جم كن عَدُوَا يله وَلِكيد وَرُسْلِه ميل وَمِيِكَدل» ل 0 سند 
ليها الزرت عامثزا ل توا دعكا وَفوا اننا وأشممراً 
وَفْكزَِ عَدَابٌ أل4»2 اط سب الخ ا 1116 
ظنإذ يَتَمُ إنَهِممُ الْموَاعِده 111 1 
«بَتلوأ عَبَهِمَ ايم وَيُمَلْئْهُمٌ الْكِتب وَللكمة وركيم # ا الف 


ححا رون 7779بختتتتبت6؟ت؟ت؟تتتتب؟تبتتبت 7ت مم 
لوَكَديكَ جَمَلتتك أمَهٌ ولاك ا 
جلا جتاع عبد أن يكرك بيتأ» ل السو ةا 
«رآن تَعُولُوا عَلَ دو ما لا لمرن» ا 
طمن أضطرٌ عي باغ ولا عاو قل إثم عَلَُْ إن أنه عَمُودٌ تيي» ١/7‏ 
«ولينّ الي مَنْ مَامَنَ يامو مسا الت وت اوم رن الات 
هيب عَنِسَكُمٌ ييا ل ا ل ا ا 
َس كه ودكم الأهر يصع و من كان مَرِيصًا أو عل سَمْرِ . 
نه يِنَ حار أذ ل ا ل ا 
رد عرد محا بعكم الْمَدْرَ ولتحخياوا أَلْيِدّة 18٠8‏ 
كنا أ لَه عل ما تتح اتلك كتكرت 46 1 


« ثدّ يما أيِيمَ إن ألل» مالساو ال لو را 
طول تُلشا يريك إل البلكري لل سوسوم مدو ةذ ناتسف 
نا للج والثترة يلو إن نيرتم 6 أستيسر من امن وا عَيتا و١‏ 
م ا 
«العخٌ نهد تنلوصدت مس ون فيورك ألح» ف بالا 
ورلا تككوا المشركت» 0 ا ا 
تولك عَنٍ لمحيس قُلْ هْوَ أذكى دروا اسه في المجبية» 7١‏ 
«ضائح عر لمم كأوا عردم أن نوه الموو و ل 
ريشبت بِأَنفْيِهنٌ تله فور 00 ش(ظ*2 


#وَالولات وضع أَوْدَهْنّ حولي كيين لِمَنْ 


لقا لصوي وطيقائها الي ند ابن تام في كتاب الي 


يغة 
كمى١ا‏ 


0/4 


لمق 


6046 

دوه" 

لذذا 

وف 

كلل 5994 
الا /ا2417 


كال عر 
كأك ته" 


“وق 
كدمه 


ل 
ه٠8‏ 
١م‏ 


6“كل ووم 


446 4 “4 


ار 


كل ...م 


فهرس الآيات 


الآيية رقمها 
وَالْدِنَ وطن مَك َيَدَيُودٌ أَنوا يِتريْصَنَ بهن أزيئة أَتبر 4"؟ 
وَعَشرا ملسف خا واد لاد سم ودع 
لحَفِظُوا عَلَ المّحلوت وَالمككزة ل ادك 1 
ورك ال تيم تبحر كت كرت ينه تي بي تق كم 44" 
يصَنْهُ كَإنْةُ م إلا من أغْترف غرفَة :»© اس 0 
جلا تَأْثمٌ كه ول 4:3 00000111 
إن 7 كين إق ككل كسك اضترا» 0 
« ل يْتييع آن يِل هو مَْسمْدِلْ وَلِبّهُ بالمئل» الم 11 
ا يأب الشجداه إدَا ما وأ » 05 00000 
«وَأنّهُ يكل نَيْ علي» اسع مس افد وي 10177 
ار 0 قي ومن يَكُمَهَا فَإِنّده ءانه نه قَبةُ» 007 لعن 


20-6 
اذا د 


«يت وا كركما عَيِكَ الكاْ» 


جَِبَيْكَ ألا مُكَل ألكّس تلك أيَامِ إلا رتك 


(يتتجرك التي 
لويد عَلَ الاي حِحٌ لدت من أستطاع إليه - 


يمه هم نس هاه هاه © © © ته © هش ه جه -. 


زج كا تأتردة رالتتزري» 


-ه ش * 8ه هج © هبج 6 ثه © ٠»‏ 


6+ عن مضه مهم © هه همه 


جه © ه © © 65 هج ه ج :© ٠»‏ 


بيلاً4 


موه 6ه هه 6ه 


تَنسَا إلا و يي 0 لها ما سب وَعَكيها ئَ كلميو و ا 5م؟ 


م 
1 لازاه 
فس 
51 
يفف 
558 


و38 
مكل 


كبقل 
جع 
6ه" 


لوط 
/باعة 5 
55١‏ 


بأءث“ال 5و4 
“1ع 84 


املا د33 


د55" 


حت "7١4‏ 2 
جلا يألوكك حبلا»4 ا و 1 0 
وَإِنْ صَيرُوا وَتَنّوُا لا يدرك قِدُم طينا»ك ا ا 


3 


2 


وَصَايعًا ِل عَمْيِرََ من دَيَحكُمَ وَجَدَّةْ عَرْسُهَا التعلوث وَالأرضُ “17 5" 


وَمَوْعِطلة إلشتقيرت ون مه ل نا ما ل ا أ ورا ١‏ هوه 


دَق رََيُمُوهُ وأنم نظرون» 110 1 1 ااا اا 
كس م2 2 > جبملهس وو 6 
وما محمد إلا رَسُولٌ هد حَلَتَ ين كبو اسل » 00000 
َم أن َك تدا بن الهم آنه سا يَذئّى لكك يكم وين 
قَدَ أَهَمَتهم نشم 4 1م 455 
هَالْدِنَ قَالَ لهم اسك ا ااا 
وإ أَحَدَّ أنَهُ يكن الدنَّ أوثوا الكتب لينم يلين 16 تكشيم 141 88م 
عمس ص 0ه رف * ادم مرعة «ني ىا سا ردت صن 
َنَبَدُوهُ ورآة ظُهُورهِمٌ وَأشْترا يو ثَنَا. يلا جِذْن ما ينئرُوت ٠‏ لا ١88‏ 


حْسَبنّ لين يمون يمآ أو وَبُونَ أن يُحْمَدُوا عا لم يَتعلوا4 .. 


«ولا تأكوا أنوكع إل أنويخ » اير 4 9007 
ئأوّ ما ملكت ايتدةٍ» المعو ا 501 


عرس - 0 بعصم مره هذ 58 الي هن 
ومن كن عَنَيًا لستَعَفِفٌ ومن كن مقيرا 1 1 000 هه" 


«بويبك أنه ي: ليث » ا ا ا 0 
41١95 4‏ 


تن كن لم حو هلاه الشذش» 8 0 اا 0 


«وَلحُم يِسَسُْ ما كرد أوبئط» وك ل 
الرغ انرو بالمتزرركي 0000 


فهرس الآيات 


الآيسة 


تكيا ما حك اام يرت 


مدي 5 فى مورك : 
«وآن تَجَمَعُوا بيت الوم 
(َأييل لك ا ول سكم » 
لمق لانن سَعِينَا4 


طول تنثلذا نشخ 1 أنه 56 بكم بع 
«لا تأكلوا أ: تولك يَيِنَحكُم بالباطل إِلَّ أن كك 


ناض مك4 


«وَالدِنَ يُتفِفُورت أمَوَلَهُمْ ركاه ألثّاين ولا يوم 
نايا الْدِينَ امنُوا لا تَسَرَيُوا ة 3 شكَرئن حي 
مولن 2-4 إل 5 6 ّ 
ولد آم كلو يبنا وان وان له 
0 لْدبنَ أونوا د 9 ما يرن 

سَ وما 
اد تدده محسَدُِونٌ الئاس 


يارو أ الكت ِلك أميهَا4 


(4© الي نذا ليها :8 واليها ةو الأ يتك د 
في م 70 1 كو والرسول» 


© © © #©ه »هه 8# هوه ههه و هه هه 


© » ه © »© » © «*« »© »© هج »© »© هه © ههه » ه » » ٠»‏ هه هوه وه وه بم هه 


- 


© 56 + 68© © 86 © ه # © هاه © © ه همع .جه هو سن مهاه ه 


(تإا يِل كم تتالزا إل مآ أنرَة 


« ولو كن ه 


مِنْ عِند غير الَو جد 0 د 


© 8 8 »6ه هو > و ون »© ٠»‏ 


ين يسآيككمٌ التي 415 
لكين إلا مَا كد سَلق» 


© © © هه ههه هههسهه هه ه 


© © «*« ه» + مه هم ههه هه هو مامه 


© © © 689 هه ها وهاه وه ان » 


©؟ © هه #» هه هه هه > هاوه 


مُصَدْهًا لما مَحَكُم ين مَل أن 17 


© © © 6 5 © ه58 ه هه ا »ه هس جه © هم هماه هم هه هثج مهدج وه هدهج ٠ه‏ 


لزعنم 684 


56 ججح 
رقم الصفحة 
١55‏ 

يفف 

+4 6545 
؟م 

516 

امم 


رضت ترق 
كحض 


هه "6 


54١ 


و34 
8“اى امم 


28 


أؤزه 


م/8؟ 
لقا 


28 أل كال 
كملق 359 
حى 


5 
يضف 


الْقوَاِِدُ الأصُولةُ وََطيقَائهَا الْففهيهُ عِندَ 


عِنْدَ ابن قُدَامَةَ مَةَ في كتابه به لني 


مك دا 
الآية رقمها رقم الصفحة 
وما رت لِمُؤْمن أن يَمْثْلَ مُؤْمنًا إلا حذا4 لل 1# "و4 404 
«إلة أن يسدنوا» ال ا ا 
طلا صَترى التمدود يِنّ الَْؤْمنينَ حََدُ أذلي الدَرَر» 0 ل 
«إدّ ادن مهم المتيكد» 0 0 0 000 اا 
«فإن كانت ين قوم دشي زمرك # ولو العم أل 16 
4 ِدْرَحَْ ركس 4 مو ال اي ا 186 
ود أَلَذِينَ ترس 5 ا 3 تايمك بذ علخ »4 ١‏ 44 
ومن يَِاقِيَ أَلرَسولٌ من بعد ما تين له الْهُدَئ وَيَتَبِعَ غَيْرَّ سيل 1١١8‏ لالاف فلاق 
لْمُؤْمِنِينَ 4 او لماوع مقع بولا عا ل و 0 يكذ 
#قإن يمتها بن الة عفة ين سكددة 81 
ٍ إن 1 عريك لَه وَهُوٌ حَيعَهُمَ وَإِدَا قَاموا إل الصّكزز ماما 54١ 1١4١‏ 
شاك رَكدُونَ الناس ولا يذنموت لَه ِل ليلا 23*37 
جنا كم بن ين ِل إلا تك ألذْ» ملقو هوا 
«إنا أَوَحَيما إلْكَ 15 أوحيمآ إل م اام ييا 
وَأوْحيِنآ 3 إرهِيم وَإِسْمَِيل» ا ل 11 
طلَلا يكن لاس عَلَ أله حجّة بعد الرسل» د 
«ِيَينُ أنه كع أن تضِأرأ4 0 00 ا 
سورة المائدة 
الآية رقمها رقم الصفحة 
جوإدًا عَللمٌ أمطائا» لع الم م 
«تكلرا جآ امس عَلمْ واءثوأ أنم مه علد ف اكه 


فهرس الآيات 


/ابا5 ششحح 
الآية رقمها رقم الصفحة 


جا ليت ءَامَنُوأ ذا 2 ِل الصَّلَرْة فَأغسِلواً وجو ١‏ وى 345452 

وَأيْريَكحّ إلى لمريفق و1 م د 11 ل 0 5 وَإِنْ 5د ©١080‏ 

َكُتَم جثما ماعهيواأ وإ كم تر َ سق أ يق أ وي 9 
الل كز تسن زنة كم يخا نة كتَئا ميك :4 


يَهَدى يه أله م وات مومعو ا 4 101 كيف 
هإِنمَا يتَمبّلُ أمَهُ مِنّ الْمنِّين»© لاحي ما 0 
ين أَبلِ دَبِكَ كَتَسَا عَلّ بن إتيل أَنَمْ من مَل تفلا بعر 17" 2 هاى لم١‏ 
تي 1 1 
وإثما جَروَا ألذِنَ يَارِبوْنَ أله ورد َس وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا 1 لظ ال 
وا أن بصا أذ َعَم أبديمز أيهم ون حك أز يعر 
مرب الْأَرْض َلك لهم رَّئ 3 20 وَلَهُمَ في لخر 0 
يك إلا المت تابوا»4 ا 
«يجَهَدرا» خعده ‏ وقي فاه عا ا سكام لاس ا ا لوطاو 
«وَاشَارُ وَألمَارِمَة مَاَنْطهُوَا لْدِيَهُمَا4 م م 1411© 8ه ع حا 
44 

جين جتوة تأعك يتين آذ عرض عَنْئح 4 و 86 كةو 
ٍِوَإِنَ حَكَنَتَ كحم يَنتهُم بالقسل» ىال ينيف 
«إنآ أَرَلنَا ليور يا هُدَى وو 425 انعو د 144 8 6 

عن لز يحكر يمآ أل أنه تأزكية حُمْ الكيزرنج 44 1ه 
طِلِكلٍ جَعَلْنَا كم سْرْعَةٌ وَيِنْهَاجاً© 000000 ان 
«دَآك اعم يَنبتم يمآ أَنرَلَ مني الخاما مو اواك اط مر عم 01 56 

ثم عنوا دوأ حكي ينب 4 لوو سو ل انا لا 


00 يم تك أبأر « ا 01 0 0 ايند آينك 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِةُ وتَطبيقَائهَا لهي عنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لني 


جح ىت 


الآية رقمها رقم الصفحة 

«ذلكَ كه يسيك » 55008 ا ا رق 
«أو ؟ لتاقي كد 1ذ1ذ[1ذ[[ [ [ [ [ [ [ 0 00 

نت يد ل الت ننه لع م ل ا عد عم للها ممصت 

وَيَصُدٌمّ عن ذَثْ أله وعن الصَكرن» 007 0 0 
«لا تفنلوا ألصَيدَ وأمم ع ا و 417 
وهم نأ بَعْدِ ألصَّلَوةٍ بِفْسِمَانِ يسيم ا 1 كرا 

بوم يجْمَع أنه - 1 1 1 1 ذا ا 
لتيل نم منلهون 4 10 1 1 1 1 ل ا ال 
«خَلِقَ اموت وَالأرن» و ا مس ع 4 89م 
ٍِنأريَ إل عن مض لفح به وم بلزْ4 سو 21000 .اه 
هِإِننا يتيب الذي يسمعون» فطاع ا ا 11 511 
3 57 ىر - لزنه ا وو ا ل د 1 
«أقِيمُوا الصكرة» ااام لصوا وجو ا و ا 
هأرق الدِنَ حَدَى أنه بْمْدَهُْ» #اللقو مسن ا ا 14 
#مآ أل أمَهُ ع بَمَر ين عَيَءْ هل من أل م لو للق قرم 
«ولا سبوا ازيرت 8 7 0 كت ل 

وَكَكّتُْ كِسَتٌ ريك دك وَعَدْلَا لا مبَذِلَ لِكلمي د © . قي 
ييه َس عَلتد4 255 0000 ل ل 
طثل له لبدٌ فى مآ أو |3 مُحَرّم4 ل اموس سمو كاف “قف الفلا 

الشذلكك 


فهرس الآيات 


الآية أنسها 


شه ماب صر رة روه موداسم ير موص اير سر ع مر 
ذالم وم بي أملحكم تنقون ٠‏ ثم ءاتينًا موسى شخ 11075 


ظ 6ك 


0-0 ل 19 
شل إِنَىِ حتف بق | مط تُشتقبر ديا هيما ...... 1531 


«اثيثرا نآ أِلَ تخ ين رَبك ولا حنُواْ من مُونرء أزلياة» 6 
جنا متمد ألا سبد إذ كك 1000001 
طقل من حَرّمٌ زيتة أَه آلي أخْيَ لاد 2 
«وآن تَعُولَُا عل كو ما للا حَلَمُون4 101 0001 
كنا مَعَلنْ أكهٌ لمث أغنبا» و ا و ا ا ل 001/1 
لدَل عد لام خركا» 00010 
ؤتَإِك تَمُو لَنَاهُمَ صَيِكَا» اوت مع و اللارز ا 00 
ٍرَإِكَ ميت لاح شيباً» لمم ماما 2 
«رأمر هَوْمَكَ يِلمْدُوا يأسيبا» فاب امال 1 
هيَأميُكُم لشف وَيتبنهُم عن الشكر َمِل لَهْدُ التَيبي ١١7‏ 
قل يَتايُهًا أاتاش إن رَسُولُ اله يكم جِيكًا 0 
فوا يله وَأدَحَُا البات شككدا» 0000000 
وَسْئَلَهُمْ عَنِ الَْرَةِ ألنى كانت حَاضِرَةٌ لمر إِذْ يدوت في 
لسن إذ كأتيهز تائم بوم ستنهم سُيّمَأ ووم لا يبوت 
لا تأتيهء حَدَِكَ بَلُوهُم يما كنا يَنْسْتُون» 0 
جِحَلقَكْم ين لقن وَسِنَوَ وَجْعَلَ ينها رَوْجَها4 ل 1 


يحض 
56 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِةُ وَتَطقَائهَا الْفِقْهيةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الْخني 


«هنذًا بصَإِرٌُ من رَبْحكُمَ وَهُدى وَرَجمة لْقَرِْ يِؤْمنُونَ "ال 41" 
الآيسة ' ا رنمها رقم الصفحة 

يلوك عن الْأنَالِ ل الْأَنمَالُ يله مول المد و ا 8 

«إنما التؤبوب الْينَ ذا ذكر أنه ولت طلويئ» هك 6ه 

«ييئرة الشكرة» ... 00000008 اال 

ؤرلذ يَعِدَكُمْ أنه بندى ليمي ينا كيم 0 اد 

ياتا الِْينَ 'امثوا اسْتييوا يله مَللرسُول4 ا 01" 

ْمَل ليت بِعسَمٌ ع1 ا ا 0 

#واعلموا 9 ص عَيْو أن خسم » ا حلة لنل 5 
11 

«آلتنَ خَنَفَ أنه عكْم وَمَلِمَ أت يك سمنا» ل لك يمومب 


«هِدا أسلع الْدْتيرُ للم ناذلا المترنَ حَيْتُ وَبَسْورح .... 6ه ١وم‏ 
هُوٌ الى أرْسَلَ رَسُْوامٌ يالْكْدَئ وَدِينِ لعن ا 0 
«إنما ألصَّدَكت للفقرله لخ لع دم لخ فس وي و لمعه 


«اسْتَعْفِرٌ لم أو لا مَْتَمْهر 1 ما ونا وا وا قل 81177 
لَالأرَاب أمَدٌ ثرا يناه ودر ألا يتلتراه يل ال 0 


فهرس الآيات 


54١‏ جح 
الأسم رقمها رقم الصفحة 

«وَالسبِفُونَ الوَلونَ من الْمهديينٌ والاتصار» لت ون جا لوا 

<ِلَسيدٌ أَييِس عل تفروك ين ألو ير » 2000 و قم فاه 


«نولا تقر من 1 فرْقَمَ مهم طَايقة لَنَنَقَهُوأ في أَليسِنِ ولسدروا !1 44 0065 
َرمَهُرَ إن مَجَمَا إلتوم َلْهُر يمْدَروتَ» ا ا 7 للليكة 


ولو يُسَجَلُ أنَهُ لكايس ادر نبلم بالْكَيْر» 00 فيضن 
أن جنيعة إل الع أحنُ أك بلج أت لا ييه إلا أد يذه .. 0 ١م؛‏ 


«وَيتهُم تن يسْتَمِعُونَ ك4 و ع ان اسه كحو ف 1000 1 . 
تنك _تد تأر إتنتث اقلت عروي المتق 5و كنا لا "“# 5م” 
بعرودت 


هْرٌ الى جَمَلَ لك الل إِنَنَكُوا يد وَائَهَارَ بيرا» .... /ا5 "8١‏ 
إن يندحكُم ين سُلن يذ رت عل لله ما لا تلت 58 .وه 


2 8 ات يف 22 د |7 
طأن يموت أترنة قل كَأوأ بسر سُوّر مَنْل» الم و وى 
جما ريلك إلا بَمَر ينا ا امب ال ا 8 


جرلا أنول للدت تزتو أعبتم أن يزتم» 000000 ريه 
طلا عَاصِمَ وم مِنْ أمْرِ لَه إلا من تسر م 816 
«إدّ ات ِنْ أحلي وإ وَعَدَكَ الحَقّ»ه ليف 
هبن هُنَّ أطهر لك » من ا وناو 21/1 ككارة 


الْقرَاعِدُ الأصُولِية وتَطبيقَائَا الِْفْهِيةُ عِندَ ان قُدَامَةَ في كتابه الخني 


جرح م5 


الآية رقمها رقم الصفحة 
«إنّ لسكب يِدِْنَ العَاتٍ»ك 0 0 رن 


«إنا أنزلئه في عربيًا4 و 1 اذى 
هشه لد نش © يي 111110011 ا “الو “لزه 
إن ينيفق نَقَدْ سروك أمٌ لو ين 6 ....... 00 1 


(عى اله أن يأبيى بهت عيما» امم ا ل لل ل عه مبواء 
تال تَفوًا تذحكرٌ يوشت ... 7 0 0ع ا 


3 


هنأش لَمَدَ ائرك أنَّهُ عيقَ» 00 يف 


جإثا أت مندة» ا ل 


الآيسة رقمها رقم الصفحة 


هوا كن لي عَليكمْ ين سُلطن إِلَّآ أن معرنة» 41 


«وَسَكْرَ لك القَّمْس وَلْقَمرَ دكين » ا 


سورة الحجر 


«سَبدَ المليكة كليم لَمْعونَ ٠‏ إلّآ إنيسَ» ل 0 


فهرس الآيات. 
_- موا حح 
الآية ' ظ رقمها رقم الصفحة 


0-0 لَمِْنَ « إِلَا ادك متهم الملهِي» ١‏ #6 وباج 


إن يبَادى لبس لك عَم سُلطدنٌ إلا مَنِ أيمَكَ مِنَ الْمَارت» .. "41 الاك #لاك 


(تلرا إن أثبياتآ إل عَم مربت ٠‏ إلآ عل لول إن لتقم +6 
أجميرت ٠‏ إلا أنرأتم َدَرْئَآ إنّهَا لمن التبيت» ا مف 
١‏ 5 8 


سورة التحل . 


وليل وَالِمَالٌ والحيير © خا 0 لين 


«تعاوا أَمْلَ أله إن كُْرْ لا مَلون» ل #م ا سروم قورف 
ةمه 


«رأرتا ريك لإسخرّ ميق يئاسن ما تل إلهخْ» ‏ ا لقع جما 
جام شت عا تدم تتتقت»ه .. ا ين 
1 التتب يزه الل الوط ...1 1 كبا 
©« إن أله يأمر ِلْمَدلٍ وَالإمسدن وإيتّآي ذى القيقف» 5003 
«بَاد عرّث بْ» 2*0 ل 11 صر 

من حَكَئَرٌ نه ين عند إيمديك إلا من كر عَيَليُمُ لمي 1١١‏ هه 


04 


جتائج؟ إكك أو قن يك كس ضينها...... 1# هوا 
«رَإن عَابَنِمُرَ مَعَاقوأ يمثْلٍ ما عوطت يد© ‏ ..... 135 للم 
«ولا تَنُولوا لِمَا تَصِفٌ أَلَسِننت الكَذب هذا حَللٌ وهنا حرام» . "#١ 1١١‏ 


القََاعِدُ الأصولية وتَطيقائَا لهي عند اين قُدَاَةَ في كتابه ابي 


سورة الإسراء 


طسْبحنّ الَزِى أترن يَمَبَدِب للا يت الْسسْمِدٍ الكرَار إل الْمَمْمِدِ 


لرَكُلّ إن الرمنه ره فى عنقدء» ا و 
«من كن يريد الْمَاجِلَة عملا لَمْ ها ما مَنَلهُ لمن يِيدُ» 000 
جنا تل 6 أل ولا تَهرهُما» 0100 


«للا تفللا تدم حَنبَدَ إنكي عن يتمع لاد إن كتهْر كاد 
ا الور 1 لاعس و وق مور ا اق 


«كلّ خلِكَ كن نه ند رَيْكَ مم4 الا مد د يه 
9ولمَد كَرَعنَا ب عاد 0 
جِأتِو أصَّلَو لِدَلُوك المّمْين إل ء عَسَقِ ألِ» و 
جرينَ ايل مَتَهَجَدْ بد.» 0000 اممو وم 0012 
«وَْيرَلُ بن الْقُرْمانٍ ما هْو يق وَرَحَةٌ للمؤْمن» 0 
طقل لِنٍ أَجسَمَعتِ الإنش وَآلْجنٌ علخ أن يأنوأ مدل هذا شين لا ينون 

تلب » نه لبوا ااه عاق و 2ط تم ايع ل ع ل عر اك 


لوو ات 


#وَإد هنا إِلمليكة أتجئط لدم دا إلّآ ليس كن بن الجن .٠ه‏ 
4 


6:٠4 +59 


دهم 
اا 


4141١ 4١ 


فض 


حل اللي 
5 ١ه‏ 


إفض 
5١‏ 


583 ةع 
مة؟ 
6 


فهرس الآيات 


ذلا صَثرن نكن الاستفالاء ...ممم سه ب 5*3 الاه4 
وَيَخْرٌ لَلْبَالُ هذا ٠‏ أن دَعَوَا يمن وآنا» المل لألقة 


«إبى سعكما» الل ا سس ا سدم و ادي 1 2 
«لا روأ عل لله كلا مَسْسَِوٌ يعداب4 ا انق 
نفس مآ أَتَ م4 ع ب لخم دا الا ا 4 بم 


(إِنَّمُ من بِأْتِ ريم ممرمًا» ا 


ظوَإِنٍ لَمفَار لِمَن تب وَمَامنَ َمِل مساك م ال د كه 


يه 411 0 7 زه اس 
وَكدَلِكَ أنزلته فزءانا عرييًا وسَرفنا فيه من الْرعِِد» ا ا 1 3 
مد حصي 2 اص يق جو ع ع سيبك دقعتس > لع ع 
وَمَنَ أَعْرضٌ عن وحكرى فَإِنَ لم معسة ضنكا ونحشرم يوم الْقِيمَةَ ١174‏ 
237 و لتم عى داس 2 .م _. رط م ب حي لسن ١‏ 
عَم ٠‏ قال رب لم حشريّق أعئ وقد كُتْ بصيراه مال كُدَنِكَ أنتك 1١75‏ الام 
عن سس رح رين يعة عاض عل 2« 1 
ءاياننا ينها وَكُدلِك اليوم لش و الا ارون 


- 


#بل عباد محمور » 0071 اا ا ا 


«كل تين كَلِمَهُ و4 الا 
وتاي نيدن مده م الاق عه 


الْقوَاعدُ الأصُولةُ وَتَطبيقائهَا افيه عِندَ ائن قدَامَةٌ في كتابه المني 
ال-9 - كال وا ا و ااا ٠210909‏ 179107 009905 و 1 1 0 


1١ َع‎ 


الآية رقمها رقم الصفحة 
لإِنَُمْ كافأ عَم سَوو مَأْْرفْتَهُمْ بَمْونَ6 اا نا 
نود مَمْلنَ إذ بتحكان في للد إذ شن يه عَتَمْ القور +/ا الف هلاه 
9 ٌّ 26 هيت «فنهمناها مم4 هأعهة فونه موثو موي مو وه 4و 


لإنتْ رَنَا سَبْدُوَ ين ديب لله حَسَبُ جَهَئَدٌ أثْر كها +9 2 .4م 
مورك » ل لحمو ودر الج الافو د 1 1 


«إذّ ال سبقت لَهُم يَنَا الْحْتق أرْلَيك عنبًا مبعذرة» ... 1١١‏ .وم 


جرنآ باتك إلا يَحَدٌ إلصليت»4 دس سوفاد روي الاك 7 5 
خض 


(أثآ إِلَبْحُْ إِلدُ كيدو .... اموا مام اا و للك 1ه 


«ومٌ عل كل عو كر » الح لل ل 1 4 7269 
عل كل ام » لخ لاما ا 4ق لويد 


هوا جَعَلٌ عَكدٌ في لين مِنْ حرج » او ملل لقي 5 6 
ل 


جع آنا وبْلنا :4 اا اس امو ا 0 
جك ما ج31 د موا كد» 1 فيه 


فهرس الآيات 


الآية رقمها رقم الصفحة 
جَانيَهُ ون » ل ا ا 0 ول اع 
ود 2 مس 0 َو بأريعق 4 ا 2 د :5 4" 


«ولا تقبلوأ عبَْدَة آبنا وليك هُمُ لقَسِتّنَ ٠‏ إلا لين كوا» ‏ 4ه /450 
«إنّ لذن يبت السْسْسَتٍ الْتَولب الْمُؤتتٍ» ين ساد 
#أله نور لسوت و الارض مكل روه م كرو فا يقد ال و2 ف 

م برسطة ص دس مر 6م 

اا )056 3 :ا مد عط مركو رولا رق 

قلا عي يد ويا ىه ولو كز تنسسة كلا د 

نيا لاني * #4 الكل قاين لشب كل ع عة 4 6 1245 


«وين ل يمل أنه لم نورا قما لم ء ين ورم الس مام ممت ف 235 
لوَأقمُوا بأ 0 تدم 4 ا لي ص 


وه ست اموا يستندك لين ملكن لدف وَلِنَ ل يوا الم 
7 ار ويا قوله ونه علي حكية 4 اا > م 


يذ ير لكك أل لا يِرْعُونَ نكاما ايا 


سحب الجَنَّة بود حر مستقرا ولَمْسَنُ مقيلا© ا ل الل ينك 


الآية . رقمها رقم الصفحة 


إن ع تستيثرة» 20002 
تكد انتخف» د 


لاد لصوي وَتطيائه ايف عند ابن قُدَامَ في كتابه التي 
7 » بيجب بم رب 0ى090ب0ا0بؤأآتبس “تببس 


الآيسة رقمها رقم الصفحة 
لوَلِنَهُ لَبَى زْير الأرلينَ» ومع كد وج خم ونه مف مس للا 502 


7 0100 لْمرسَِينَ © إذ كل لم لمهم لول آلا نتن 69 إن 1١١‏ 41و 
4 شل ل © كنا ك ريش 46 ا 0 


0 سَانِ عرو مين م ا لاق 
سورة القصص 
الآيسة رقمها رقم الصفحة 
«وائوا 13 أمسنا وَل 31 » م 506 
وأا لتاب لز أَنَّهُمَ كاثوا حتثون» 4 يكم 
سورة العدكبوت 
إِنَمَا تمبدُوت من دون أمَّه أَوْتدمًا© ... ال ال ا نض 1ه 


«إِنّ لله يكل سيم غلم عار مسج كوه ادو سا 1 007 


الآية رقمها رقم الصفحة 
يله الأئرٌ ين مَنْلُ وين بَنذ» ووو ا 964 
#وإن مهم ميكة 00 هم بتطن» ”0 اياسم 
وَلَتَدَ رسلا من مَك رسلا إل وخ جاور 5 تََعقَمَا من أن 41 85م 
رما ياس حَنًا دنا تسد النؤينيت» ا 


فهرس الآيات 


قسنت فق اناس عه 10000000 
لات ميل من أناب إل4 00000 


ويد حَلقَ الانكن من طبن ٠‏ ثرّ جَعَلَ شََلْمٌ ون سُكَلوْ ين مَلَو مهي * 
لمم معدم 


5 0 
ثم سوبلة وَيَمَمَ فد من رمد 


هلد كن لك في رشول أَنَهْ سوه حسكة» 
«لمًا ص ريد ينها يكوا وَيَحتكها4 
« نل مُِْنَة إن وَعَبت تفسبَا إلبّيْ إن أناد أن أن سَتكما 5٠.‏ 
َالِصةٌ للك من دون لم4 
هري ع نه يتنه 
ٍإنًا عا الأماتة عَلَ_اصَوتِ وَالأرضٍ واليبَالٍ أت أن نيام 
َأمَفنَ ينا وما الإحتدٌ» 


5 ه6 هم هه هده مه هج © هاه اث هه ع هم ١ه‏ 


48م" تت 


أحدق ه5546 


1ظ4 


١5 /ا‎ 
١54 555 
4565 


١56 5851 


لان 


5 
مره 


5 


«راضرت لم نا أمحب القريةٍ إذ جآمهَا الْمَرسئون ٠‏ إذ رسلا اليم انين 
سكع عرص مدوءم ا ص و 2 يت الى رخاس ل > إثى ممص 

َكَذَوهمَا معنا ياش مَمَالوا نآ كم مُرْسَلُوت + الوأ م1 شر إلا مير 
ْنَا وَمَآ أنزلٌ تمن ين َو إن أَنثْرٌ إِلَّا تَكنبوة4 افع ا 


ووس ول 
- 


«تلا سرع لم ولا هُمْ ُتَدُنَ ٠‏ إلا رَتمَةٌ م4 537 


سورا ة الصافات 


#وأفَهُ خَلَفَكٌْ وَمَا مأو ...... 0 


. 
١ 


«إِد صَوروأ اليحرابَ ٠‏ إذ مَحَلُوأ َك كاورد مم يم كَاُوا لا يَف حَسْمَانِ 


ىُْ بِعضنا عن عض ]4 واوقفوةايو ثيه و ورو وو ة رن من م ووم ممه 
«إِلا الْذِنَ امئوا وَعَمِنوا لمحي وَيَِلٌ ما مم4 2000 


نما 


جع عدن مُنكمة لخ اللزنا» 4 


إى 4 


ال جَزَبكَ لفيبهَع لين ٠‏ إلا عاد ينهم الْمُمْلين» .... 


رك 
١6‏ 


؟للم 
ممم 


6 


قفا 


يفف 


230/5 
ككغ؛ظ 
يفف 


فهرس الآيات 


(ةل تال ولق أ» 


مير عَبَادٍ « أدبن 


-26 وبي 
رستمعوي 


سورة الزمر 


لقرل يمن لنسكلة» 


ه *» هس © هوه ه »٠ه‏ 


لوكي تنكوام قرل الت يبن توفضلك)"............ 


ِ 


2 لق سي 7 


ع ريم 


شيو وهو 


عَكَّ كل 


طع إ كرما وَفيِحتْ أبدنها4 


م مع و2 مل 


وستعهرون 0 دن كل 


2 


هوا أخْتلفم فيه ين عَوَو تَحَكنَه إل أكو» 


عع ج* ل > و 
وتستعفرون لمن 


ذأ 


© © © هه ههه هه ه 9ه 


» »© © سه > © 5< ههه © * © وه٠ةس‏ هس مه © 6 © © 8ه 


ه » © مأ ن وهاه هس هم © همه هه هه + هه "م و هه ؟ © 5 + 369 ه .ع » .- 


ف 35 #5" خ" © © ه 6 شاه ه65 © © هم هم 5ه« 


هاه دهان 6ت 6 6 6 جاه ههه هه ضهن 6 © 6ج .هه 


:4ض حت 
رقم ل وام 


لا 


نرق 
ظظ» 


ودف 


معلل 44 


55 


255 


حك 
نفل 


الححة 
64 


255 


2 ور ف 50 7 2 - ل 
الْقَوَاعِدُ الأصُوليةٌ وَتَطَائهَا الْفهيُ عند ابن قُدَامَةٌ في كتابه اقبي 
لاف ابالسفقك تمس "0ب70” عار #اقة.-. لفق .كط 1ه ..... 


الآية ‏ رقمها رقم الصفحة 
رع كم ين أل ما وسَن يدم وا وَألدِى: أوْحَبْا إِيكَ وما سينا 


مومسم 1 


ف 2 ا سج أن أَقيرٌا أ أَلدِينٌ وَل لتفرقوأً فيه 0 عل ١‏ 0-0608 أدل 
مركي نا تغرف لد ل يت أيه تن بك تييع إيه تن 0 90" 


يزث» ا 1 
2 _ 500 0-5 ل ا 
طمن 12> بريد دك اضرو د لم فى حرثو» 2071701 


الأبسة رقمها رقم الصفحة 
«إن جعلة و6 ريا نَآحكُم تهت » 15 


ع 
ع مص الراة كر صوص عه م رص 4 
آم ينيمو مَعَتَ ديك عن < ا 
ورفعمًا ٠‏ مه صو ه. قوق بع درجت لَتَخِدٌ : م عرو س1 عضا سخر ورم بو 7ع 
يله 5ز” ينا عنمشو» ل ل 0 


ل 31 »2ه ايا م ليت م 
«قَلَمًا َاسَمُوبَا آ تَمَمنا مِنْهُرْ مَلْفْرَقكَهُم ميرت 4 اسن سين 


تحن ابد لْحَرَامٌ إن سل أَلَهُ إينيت عقن تفرسك /اا 0ت الاك 


تيي» ظ 
عسوا 0 مسي ماه إن أ َه بيع عليه 221١‏ ووه 
«كأما الْذينَ امثوا لا ؛ فق سَوِْتٍ ألن» ل مه 


فهرس الآيات 


الآية 
(وإن طَيَئدانِ مِنّ المؤْييينَ أفتئلوأ لصحا يتبأ»ه 06ظ2,) 


«ناصيشا بين كعري2» 5-7 
ينث يتك 2 لتكتال. ... 


«واتغل كيقر» 5 


ليذ إلا و يا .... 


ج2 6 تله 51100 


«إن عن إل أنمةة مينشتوعا» 


© © © هد © ©« © هه ه هيه بج هج هه همهو بو ه وهاه ه 


© »4 © 9 © هه © © > © © © © ه © © ه وه شاه ه ه هه 


8 © © © © © © © © © : © : هه © © © © هه »© هه هو هه 


©* .ةشه ه هه هسه هه ث هج # © 6ه مه © هم هاه هه 


©» # © 566 6 + © © 65 هه ه 5ه هج ههه ههه 


6866865696 66ج هه همه هه هم مه هم هه هه 


«دَإنَ لظن لا نت مِنّ كلق ينا» ا 


«وآن ليس للإنكنٍ إلا ما سَكن 


68986 586585686 ج68 هم م هه مس عم م مهم هه 


دن 


2584 
22753 
51 


فد 
6_6 
م 


حل 


0 


75 
000809 


«لا ِسَمَمْنَ يبا لنها ولا يما ٠‏ إلا يلا سَكمَا لم4 ف الاو 


<وَإنَهُ لتمع ل تمن عَطِيك » 000 5 


«ءامنوا أله وتسولو وأنفِقُوا ما جَعذكرٌ مُسسَسْلوِينَ فد » 5 


لمعا إل متفرؤ ين ري وَعَنَة عرسهَا كُمَرْضٍ َمل وَالأرْضٍ 


أهِدَّتَ لمت اموأ به وَرُسْلِو » .: 122 


<مَاََيروا يولي الابصَر» 1 ا ا ل 


ذمة 7 وؤه 
ان 


نآ أذ أمَهُ عل رَسُوله- مِنْ أهل القري جه ولول وذ الْمَرْقَ 2ك لا 
يكين دول ين التري ي5» ا لي ل 


1 


فهرس الآيات 


سورة الممتحنة 


الآية 
0 1 بن عامنوأ لا تَنَِّدُوا عدوّى وعد 
كا بجا جم يم التق زرخ 6 


ا ات 
مر تيم أن تُمئها الله 


يي ا 1 
سورة الجمعة 
الآية 
كايا الْذينَ امبوا إك ثووى إلصّلرة ين بو الْجُمْعَةَ تَأسْموا إك ذم 
د 3 م مت و 2 1 1 د 
لهذا فَضِيتِ نتَفِرُوا في الأرض» لأفاة مهاه امو وا واه 
ررك أن 1 3 7 إيا» 520آ] 
سورة الطلاق 
«لا مه ينأ يوتهن» ل 
َألهى بَيمْنَّ من لْمْحِضٍ ب الع 1 ل ل الدع يدام 


َدَ وس أمَّهُ لك علد اميك » -. 
«إن نو إل الله كت صَعَتَ فوكاً» 


© © © © هاه © 6 هم همه مس بج سس هه 


ف 6 3568865 هه هه يمه سةهمة هه هه © ه*٠‏ 


الى وده 

64م 

رقم |[ ٠‏ - 
م44 قمده 
4 

رضنا 

4١٠١ 

فرق 

ركض 

و5364 #رنينة 


لفك 


اق 
”لل 
قلس 


#يَصَرومم بد التجرم لو ينتيى: ين عَدَاِ بيد يض 0 
(إِلا السَلِيَ ٠‏ لين هم عَلَ صَلَاتوَ تلبئون» 576 


إن رسكم وا إل ميد ا 
سورة الجن 
ما أخَد مبة 4 غ2ظ1] 


١ 


كم 


فهرس الآيات 


يِل الإنن مآ ألترر» الي ا ا ع ا 


أقَوْقَ كت كا ووو .... ١ن‏ م الله 5ك 


«ألّ 


امساوب 


تك 


لك ج417 


وم 5 


تحت جين لبون 
ما 


تفرق 


4 


وآ 


كَ صَذْرَكٌ ه وَوَسَعْنَا عَندك وِرْرَكَ ٠‏ الع نمس ظهْرَكَ ه وَرَدَن ١‏ - 5 

39 الثر 84 +ع آقشر 3 امتمي ادم له 
لَِينَ أوبُوا الككب» : 
ا إلا لبذ أنه عَيِسِنَ له ألز> 0 


ل 


28 
ظظ 


5 


١54 


كجأرعق “امع 


رف 
56 


الى 
عه 
- 


«علآ إن امن بلق» يف 


ظ حَق مللم التجره 16 000 77 ا 1 0 لاه ©, ؤرءه© 


«والتشر ٠‏ إنَّ لانن لتى شْسَرٍ ٠‏ إِلَا اليب امثوا.......»4 كأ" كوس الم 


سورة الإخلاص 


(ول بكي أ حرا لحنه ا 


فهرس أطراف الأحاديث 


فهرس أطراف الأحاديث 


الحديث رقم الصفحة 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق. ان 
أبو بكر كان يقسم الخمس» نحو قسم رسول الله يع غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول 

الله يلع كما كان يعطيهم. وكان عمر يعطيه وعثمان من بعده 4 
أتموا الصف المقدم فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ا 
أنى النبي يلع رجل مقنع بالحديد: فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل 

فقتلء فقال رسول الله يله (عمل قليل» وأجر كثير). 3318 0 
أنيت النبي يك أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل. م امه ا 110 
أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل). و ا ا سر 
أخلع عنك هذه الجبة, واغسل عنك أثر هذا الخلوق أو قال أثر الصفرة واصنع في 
عمرتك كما تصنع في حجك "لماي لع ا كا ل ال ا رد 
أد الأمانة إلى من ألتمنك ولا تخن من خانك. 131 1 ا 
أد الأمانة إلى من أثتمنك ولا تخن من خانك. ل م ا ا 206 
أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأن محمدًا عبده ورصوله. 5/1 
إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته. وإذا أدرك 
سجدة في صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فيتم صلاته. اي 
إذا أرسلت كلبك فسميت فكل.. لا تأكل إنا سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. ١‏ 
إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم. 0 ارين : 
إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم. ا كم 
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. 7 لد 
إذا التقى اختانان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل مخ اله انك لتب م ل بالا 8107 
إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر منهما. 79دبب00001312121 0 0 ا 
إذا تبايع الرجلان فكلا منهما بالخيار ما لم يفترقا 0 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. الود م اس اه اويا ات 5501 


إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكماء وليؤمكما أكبركما. ا 0 


4 2 :2 ع 2 ٠‏ - 2 5 . 
القوَاعِدُ الأَصُوليةٌ وَتَطبيقَاهَا الْففهيةُ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه لقني 
آآ | | | سس ل يه رض 


د دلا حح 
الحديث رقم الصفحة 
إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها غيرا منها فكفر عن ينك ثم ألت الذي هو خير. بن 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ا افده 
إذا رأهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطؤوا آخر. 00000 
إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فبيعوها ولو ' 
بضفير. 00000 0 
إذا سرق فاقطعوا يده. ثم إن سرق فاقطعوا رجله 0 
إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر, فيجمع بينهما ويؤغر المغرب حتى 
يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. ا اي ا ا 7 4014 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يدي مثل آخرة الرجل 
فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب والأسود. 7 00 
إذا قلت هذا أو قضيت هذا . فقد تمت صلاتك, وفي لفظء وقد قضيت صلاتك؛ فإن 
شئت أن تقوم فقمء وإن شئت أن تقعد فاقعد. ق زة وو ا ا ‏ ة 1ا 1 0 
إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, 
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. اي بو ا ا 
إذا كان الماء قلتين بقلال هجر افر ع ال 
إذا كان يوم الجمعة وقف على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون ... فإذا خرج 
الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون. . 1011 ا 
إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلا وأصبتم المعنى فلا بأس. م د 5 
إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال؛ ولتصفق النساء. 00 فد 
أربع لا تجوز في الأضاحي. كج او ود لا الو م ند نك 
الإسلام يزيد ولا ينقص. مج لان ودلا و تام ل كرا بو اع لوف م ا ف 818 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي: جعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا فأيئما 
رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. و مو عد 114 
أفاض السي وله يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر. اا ا و ا ا 
أفلا أكون عبدا شكورا. ل تع م لقعم 
أقروا الطير على وكتاتها. انا اع م و ا 7 1 
ألا أخبرته أني أفعل ذلك نوتبن اوفايو أذان ب جا 1 


فهرس أطراف الأحاديث 


11 


الحديث 


أمر أيا بكر على ! من فاه شد امه ل ولو خا ان 1 
أمرت أن آقاتل الناس حمى يقولوا لا إله إلا اللّه. 000000 
أمرت أن أقائل الناس. مح ا ا ااا 
أمرنا أن نأغيف الجذعة من الضأن والثية من المعز. و 0 
أمرنا رسول الله يله أن نستشرف العين والاذن ولانضحي بمقابلة ولا مدابرة» ولا خرقاء. 
أمسك أربعا وفارق سائرهن. 1 ز 1 ا اا 0 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على السائل فحرم من 
أجل مسألته. 00 
إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. 2200008 
إن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها. فاستأذنت رسول الله ولد فأوحى 
اللّه إلى النبي كَل أني قد غفرت لها بطاعة زوجها ا 
إن الرجل إذا مات انقطع علمه إلا من ثلاث. ايا 
إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدئت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. 1 1 0ن لوده © 8د 2 2م" 
إن اللّه وملائكته يصلون على ميامين الصفوف. ل 
إن المدينة تفي خبثها كما تنفي النار خبث الحديد. 0 
إن الميت يعذب يبكاء الحي عليه. ا ع ا ا 
إن النبي يَلعٌ اسل ثم أتيناه بملحفة ورسّيّة فالتحف بها 12520 
إن النبي يلع اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده 5 
إن النبي يله اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. 0 
إن النبي وَل جعل عهدة الرقيق للالة أيام. ...........0.0.000.. غ2 
إن النبي ييه زوج رجل امرأته, فقال: قد ملكتها بما معك من القرآن. 000 
إن النبي يلم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق. 0 
إن النبي يله فرض صدقة الفطر صاعا من ثمر أو صاعا من شعيرء فعدل الناس إلى نصف 
صاع من بر. ع لدف ١‏ ل اه مواق 47 عسو كط لقعي لع عر واد عاد * 
إن النبي يلل كان إذا أناه أمر يسر به خر ساجدا ا 00 


١و"‏ 450 
يفي 
4 
644 
وم 


وى وبا 
15 
قل 
144 


51 
15 


0-44 2 م ا هم 78 - .0 
القوَاعِدُ الأصولِيُ وَتَطبيقَائهَا افيه عِندَ ابن قُدَامَةَ في كابه المخني 
م 0 2 - 


اد 


5 رقم الصفحة 
إن النبي وَل مسح على الخفين والخمار. الم لأا 
إن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله. ااه 
إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكنوم. و ا ليذ 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. لياس 
إن دم الحيض أسود يعرف ا ا ا ا ١‏ ا 
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. ل 
إن رسول اللّه يله كان عمله ديمة د م 1 
إن رسول الله ليه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. :و0 000 


إن عبد الله بن عامر أحرم من خراسان, فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه له. ١؟١‏ 
إن عليا ضكنه أجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة» وأتى بذلك النبي يل فأكله. 


وفعل رجل من الأنصار وأتى به البي كلفد فلم ينكره. 1 000 

إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا ع م ا ب 01 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسد أله 

وهي القلب. وميه االاكاه مويو فال نمم نه لع و 6 اموا م 6662 لقلا ١‏ 


إن فوما اختصموا إلى النبي يلو في خص فبعث حذيفة بن اليمان ليحكم يينهم فحكم به 
لمن يليه معاقد القمط ثم رجع إلى النبي وه فأخبره فقال: أصبت وأحسنت.  ..‏ و١‏ 


إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقًا. ا 

إن للصلاة أولا وآخرا. ل ا وا ا ان 1 

إن للصلاة أولا وآخراء وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وأن آخر وقنها حين 

يغيب الشفق. ع و و ا ل الو وي 

إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. معجارااعلة للا فال وعد لطي لو 54 

إن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي و فلم يأمره بسجود. 0 0 00 

أنت ومالك لأبيك. الل اماه اع ووب ا و م كه 
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 2 

إنما الماء من الماء. عع ال ابروا لوأع 408 1 8 أ4أ8 وع 01 ايه بهاذ واو لوال وات لأ 1188م 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ا 


فهرس أطراف الأحاديث 


.ا بز سح 


الحديث رقم الصفحة 
إنما ذلك العرض وهو لا يحصي كثرة. نامو عا لس ع خا 

إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ب ا 

إنما قولي لإمرأة واحدة كقولي لمة امرأة. ا اين 

إنا منعتكم من أجل الدافة. امد ا امول ممق ا 5 
أنه خرج يوما وبيده قطعة من التوراة, فغضب الدبي يلك وقال: ما هذا؟ جكت بها بيضاء 

نقية» لو أدركني موسى ما وسعه إلا اتباعي. وو ا ل ل 300 

إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة ... فقال: لا إنما يكفيك أن تحني على رأسك 

ثلاث حنيات, ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. ا 1 

إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فاسمع بكاء الصبي فأخففها كراهية أن أشق 

على أمه. ا ا انا 

إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس, ولا أشق بطونهم. ال 0 

أي ذلك شثت يا حمزة. ا الل اا 011 

أها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ...وفضحه على 

رؤرس الأولين والآخرين. ا ا لاوا ري 
ابدءوا بما بدء الله به حي م 21004 وا 0 ا وو اع ل ع ل 

أبن مسعود: صليت مع رسول الله يلع ركعتين ومع أبي بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين 

ثم تفرقت بكم الطرق ووددت أن حظي من أربع ركعات متقبلتان. ال 6 29 
الاثنان فما فوقهما جماعة. با ع نوو الل م مس قو ا ا 99 

اجعل صلاتك معنا. و نج لت لخ ا انل ساف ا ا 

اخعر المغرب يلد في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق. ا 
اذهبوا بهذا إلى أبي جهم بن حذيفة م لطاع اسه م 0 
استشرت جبريل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار علي في الأمرال لا تعد ذلك. ٠9م‏ 

اسم الله في قلب كل مسلم. م ا اا لجن و ا م اواك 
اشترى يم من يهودي طعامه ورهنه درعه, ومن أعرابي فرسا فجحده الأعرابي حتى 

شهد له خزيمة 3 1 1 نك ع و و اناه سا لف 517 
اصنعوا كل شيء غير النكاح. مده بطع ع ا ال 


اقرءوا ما علمتم ار رو د 4 10 ا ا 1 


الْقَاعِدُ الأصُولِيُ وَتطبيقائهَا اليه عند ابن قَُاَة في كتابه الْقني 


الحديث رقم الصفحة 


انطلق فاحجج مع امراتك. ا 1 ا د 
باع يلك سُرَْا في دَثْيدِ وكان سرّق رجلا دخل المدينة وذكر أن وراءه مالا فدايته 
الناس؛ فركبته ديونء ولم يكن وراءه مال» فسماه سرّقاء وباعه بخمسة أبْعِرَة  ..‏ “م 


بعذت إلى الأحمر والأصفرء وكل نبي بعث إلى قومه. 141 
بعشت بالخنيفية السمحة 44 004 و 1 وريه اه ا ل لاو ل ٠‏ 1 
بل لأمتي كلهم. 0000 
البيعان بالخيار ما لم يفترقا ا 
بيعوا البر بالشعير كيف شنتم يدا بيد. الف ع اناس ع ١‏ 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح ... فاستداروا إلى الكعبة العامة 147 
تجرئك ولن تجزئ احدا بعد 3 ا ع جور لوج ا م ا 7ه 
تدع الصلاة أيام إقرائها ا و ا اا 
تدع الصلاة أيام أقرائها. 20 ا ا 
تكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ا ا ا 
توضأ رسول الله يل ومسح على الخفين والعمامة. از 0 0 000 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والعتاق. فعا وي ل 
ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله. والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة 
المسلمين. ا ل لك ؟ 
ثمرة طيبة وماء طهور اا ا ا 
الثيب تعرب عن نفسها. لدع اع سس ع واف 6د ع ابوه ره لمع را ع لما ا ا 934 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة اسطا اناا اواو و 400 
الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو بما عفي 
عنه. عه و ا 1 
خذوا القرآن امن أربعة .. منهم عبد الله بن مسعود. اح سو وا و باونو ٠‏ ل 
خذوا عني مناسككم. مطه شع ألا جوز اموجه 0 قبن د نيه اواو ل 

وحلىل لزول 

0464 4 


فهرس أطراف الأحاديث 


لطجلسبسسصبجحححيووو هي ير تت 15ئ15ذلئ 2 ٠٠١0‏ تع 


الحديث رقم الصفحة 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. حم لم لم ا ا 7010 
خير القرون الذي بعذت فيهمء ثم الذي يلونهم, ثم الذي يلونهم. ا 501 
خير القرون القرن الذي أنا فيه 10502021211 1 اا 
خير بريرة وكان زوجها حرا. لمعاف اا ا اد 3002 
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. وير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.  ١١‏ 
خي ركم الذي يفطر في السفر ويقصر. و ل ا 11 
الدجال لا يدخلهاء وإن على كل باب منها ملكا شاهرا سيفه. و ا 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ' 2 
رأيت رسول الله يَلِدِ يصب اماء على رأسه وهو صائم من العطش أو الحر. ١١8  ...‏ 
رجع أبو بكر في ميراث الجدة إلى المغيرة بن شعبة. ا - 42000 
رد النبي يَللِةٌ على عثمان بن مظعون التبتل. ا لوطا وو لوا 
الرضاع لحمة كلحمة النسب. و ا ا 
رفع الظلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن ااا نا ول 27 
يعقل. ا 1 لش ا ل ما و ا اي 101 


روي أن النبي يل سأل عن رجل, فقال: من هذا قالوا: فلان دفن البارحة فصلى عليه. "4417 
روي أن بغياء أصابها العطشء, فنزلت بثرا فشربت منه: فلما صعدت رأت كبا يلحس 
الثرى, من العطش, فقالت لقد اصاب هذا من العطش مثل ما أصابني فنزلت فسقته 


بموقهاء فغفر الله لها. ااا 000000000 1:1 
روي عبد الله بن مغفل قال ولي جراب هن شحم من قصر غير فنزوت لآخذه فإذا 
رسول الله و يبتسم. ا واو وا لو ل ل 001 
روي عن عائشة أنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متابعات. 2 اا 
زجر النبي يللع أن يقبر الرجل بالليل. ا 
زوال الدنيا أهون على اللّه من قل مسلم. د د د ز 001050232 0 
سثل و عن لححوم الإبل فقال: توضؤوا منها. وسئل عن لحوم الغدم فقال: لا يتوضاً منها. ١١17‏ 
ستفرق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة قح دقع ع ل سام ا ا ا 


سجد الصديق حين بشر بفتح اليمامة. كع ابد اكوا ل ولا رما رد 535 


صلم على جنازة تسليمة. كوي بي ان فده ملاعب ية 2 ادم الامو انرو واوت و . 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 000 
سهم ذوي القربى كانت طعمة لرسول الله يله في حياته. 21220171 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. : 7 شإ( 
الصف الأول على مثل صف الملائكة, ولو تعلمون فضيلته لا بتدرتوه. 55 
صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة كذا. 00 
صلوا كما رأيتموني أصلي افو اعت ا كوه تج عوج اوت ا م 


صلى المغرب في اليوم الثاني حتى غاب الشفق. لل مط حا كا ل 0 
صلى النبي ولد في بيته وهو شاك فصلى جالساء وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن 
اجلسوا. ا 70 
طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان. 01 1 0 1 101110 
الطهور ماؤه الحل ميتته اف ع شع افرط 14741 4 1 
عرفها سنة. ثم قال في آخره. فافع بها أو فشأنك بها. 32*00 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. . . . . . : لطاع مو خاو ل ا ا 


العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلها. 0000 
عن أبي قنادة أن رسول الله كل نفله سلب رجل قتله يوم حدين ولم يخمس. . . 
عن عائشة: أن نزول الأبطح ليس بسنة إنها نزله رسول الله يل ليكون أسمح لخروجه 
فأمره رسول الله يكْْ أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام ستين مسكينا. 
فاغتسلي وصلي. ا ا ا ا 0 
فرح الرب بتوبة عبده 23 كم عاد لواو ب عور ارو روي لاوز قو لا ل ا 1 1ت 
فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح 0 
فلما صلى رسول الله يه قال: هن أغلب ال 00000 
فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. 001000 غ1( 
فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. 


الْقََاعدُ الأصُولِيةُ وتَطقَائهَا الْفهِيُ عند ابن قُدَاَة في كتابه ابي 


رقم الصفحة 


انحا 


قد 


4 ©ال 
/اه؟ 


51 


حمق 015 
أوعل“ق ١ب‏ 


255 
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بؤةاةد/بم مل 


الحديث ١‏ رقم الصفحة 


قال ابن عباس: ترك رسول الله يله الضب تقذرا وأكل على مائدته. ولو كان حراما ما 

أكل على مائدة رسول الله يلع . ا ا م لو 1010 
قال ابن عمر: صحبت رسول الله يلع في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ١٠‏ 
قال النبي يلل لرجقلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم نكن 

لكم نافلة. ١‏ 
قال النبي يل من شق على أمتي شق اللّه عليه م ل ل 
قال رصول الله ييهٌ عن أكل الضب: (ولكته لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافم.  ١5‏ 
قال علي كرم الله وجهه: جلدتها بكتاب الله ثم رجمتها بسنة رمولدق .... 2 4708 
قال عمر: إن رسول الله يل لم يحرم الضب ولكنه قذره. ولو كان عندي لأكلته. ١5‏ 


قال لمعاذ ويا تحكم قال يكاب الله ....................... ...0 "و١‏ 

قال يَيدٌ لعائشة أميطي عنا قرامك فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. ١١8  .‏ 

قرأت على النبي يِه النجم فلم يسجد منا أحد. 0 000 اا 

قول الرجل: أنت عبدي وأنا ربك؛ أخطأ من شدة الفرح ا 

قوله الحمنه وتحيضي في علم الله سنا أو سبعًا ب ال 

كان النبي يلع يصلي العشاء لسقوط القمر الثالنة. 1 

كان رسول الله يلْ إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل 42١‏ 

يجمع ينهماء وإن زاغت الشمس قبل أن.يرتحل صلى الظهر ثم ركب. 0 

كان رسول الله يله إذا خرج من المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. 2 21١١58‏ 849 
كان رسول الله يه يقسم الخمس على خمسة. ل 


كان ما أذن لنا رسول الله يلِهِ حين دخلنا مكة أن نجعلها عمرة؛ ونحل من كل شيى أن 7ة 
تلك كانت لنا رخصة من رسول الله يِه دون جميع الناس. 
كان يلل يأتي قباء راكبا وماشياء وكان يزور القبور وقال زروها تذكركم الآخرة. ١‏ 444 


كان يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه كَل ا ل 
كل أحد أحق بكسبه من والده وولده والناس أجمعين. و انه 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله تَعَالَى ‏ فهو أبتر. ام ل 6و 


كل بيعتين فلا يبع بينهما حتى يتفرقا ل ا ا ا ل وما ا ا ل 


الْقَوَاعِدُ الأصُوليهُ وَتطيقَائهَا الْففْهيةُ ند ان قُدَامَةَ في كتابه لبي 


الحديث رقم الصفحة 
الكلب الأسود شيطان. 000 7 01 
كذكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 1 1 1 1 ا ااا 

كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله يله صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو 

صاعا من ثقر. اوعد وج اليه جح لوق لوه حص و وم لوده ااال ل 101 
كنت استحاض حيضة كبيرة.. قال: هو أعجب الأمرين إلي. 00 ييف 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال اقضي. ا ال ا 
لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيد وإما نسيئة فلا. 0 

لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر. ا 000 ال 
لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مغلا جثل. ................2.. 2.02.0 4440 
لا تجتمع أمتي على ضلالة. الم افد الا ف و الراك ل ا الا خا د 
لا تجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ا 8 

لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. و ا اا م لو 

لا تزال أمتي بخير ها لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم ا 1م 

لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن يشتيك النجم ا 

لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ١٠١7‏ 

لا تستضيئوا بنار المشركين. و ا ساون ايودي هه 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد اذكه ويدمنةه اسااعاع أله لاحو داو و - 804 

لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. ا مر ف 1# ا و ا ا 7 

لا تعرض علي بناتكن ولا أخواتكن. ... ل 

لا تعمروا ولا ترقبوا م عو ات نر ل ايا علق ا با ووو و 641 

لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة. ببب00101010017 0 000000 

لا تقولوا ما شاء الله رشاء فلان ا 

لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت. وصلى في أي ساعة شاء من ليل. 11" 

لا تكح الأيم حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتى تستأذن, وإذنها أن تسكت.   .‏ 8١؟‏ 

لا تمكح المرأة على عمتها. واج ع وس ووم لخم وا انط و ١‏ 217 

لا ربا في النسيئة. اونا نج وطاو ‏ ااة ل 1 


فهرس أطراف الأحاديث 


4مدم/ا لحح 


الحديث رقم الصفحة 
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع 5٠١9‏ 

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتان: وفي لفظ إلا ركعتي الفجر 00 اد 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد اا 

لا ضرر ولا ضرار. وا كج نح ا م اسح اع لوطو ١‏ 210001 
لا نكاح إلا بوئي وشاهدي عدل. ...' ا مامه بان ل ا ا ١‏ 21 

لا نكاح إلا بولي. 0 ة 1 1 121 1 1 1 1 زا 1 ا عضن 

لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. تو 0ه 

لا يتوارث أهل ملتين شيئاً. 00بب00012 اا 

لا يتوراث أهل ملتين. ببب01 ا ا 

لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كل سينا :نايع سد أرق قا 

بغير حق. 04 0 1 00 11 وال تراه ووه مااع عا لا 2 20 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم.  ..‏ لا٠5‏ 

لا يرث القاتل من الميراث شيئا وا ا ا احالس متو 1 اموا عل ل 211 

لا يرث القاتل. اع ف عع ول ووو 15 أ افد لود عزب ا رطا ونا اها فاق ا ايو ٠.‏ 1551101 

لا يرث الكافر المسلم, ولا المسلم الكافر. ة ةزة ةز ز 5 000 0 ا 

لا يرث المسلم في الكافر 0 ا 

لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحدء إلا كنت له شهيدا يوم القيامة. ١88  .....‏ 

لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ل ع لوو وميه 
لا يقض القاضي وهو غطبان رد د جلا مرف اس اح لمع ما “18 

لا يقطع الصلاة شيء. كم او ا وه ا ا اا ا 50 

لا يكيد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. 0ن 

لا يبكح ولا ينكح. ا 00 ا 

لببس الخطيب أنت,؛ هلاء قلت ومن عصى الله ورسوله فقد غوى. اا ةع 

لعن الله الراشي والمرتشي. ااا ا 

لعن اللّه الحلل وانغلل له. ةا 


لعن الله الواصله والمستوصله والنامصة والمتمصة. فق لأ ا ا 515897 


لواة لصي وقطيقائها افيه عند ائن قتانة في كاب لقني 


يا و الا 


الحديث رقم الصفحة 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها. 9ه 

لعن الله زوارات القبرر 00 اا 

أن يغلب عسر يسرين. و ل ا ما وا و اه ل ل ا ع “0100 

اللهم حبب إلينا المدينة» وبارك لنا في صاعها ومدها. أ مم ا مخ لهذ 

ليؤهكم أكثركم قرآنا. مي ااا اجو اوتنه ات كه او يي ال 

ما أحل اللّه شيئا أبغض إليه من الطلاق. ا 

ها أنهر الدمى وذكر اسم الله عليه, فكلوا ليس السن والظفرء وسأحدثكم عن ذلك أما 

السن فعظم وأما الظفر فمدى الحيشة. 1 ا 00 

ها خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ااا 

ما رآه المؤمنون حسئًا فهو عند الله حمسن. 700 

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن. وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح. 11/8 277 
ط١‏ 14 

ما كل ما نحدثكم به سمعناه عن النبي يلٌ ولكن سمعنا بعضه وحدثنا أصحابنا يبعضه. 

إلا أننا لا تكذب 4 ال ده قا د تام مه لاقي اق د عروق ةا ع ل ه 6 

ال مبايعان. با خيئر ما لم يفترقا. ا ولد . 

مر التبي و بامرأة مقتولة يوم الخددق: فقال: من قتل هذه قال رججل: أنا يا رسول اللّه قال: 

ولم: قال: نازعتني قالم سيفي قال: فسكت ل ا اي لاد 

المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم. ا ل اد 

من أحب أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل. 007 

من أراد أن يعتكف فليعتكفى العشر الآواخر. ا 1 ا 0 ل 0 

من أراد الحج فليتعجل 0 ا 

من أصبح جنا فلا صوم له. ارج 3 عاط ادا تقد اح ا 2 

من أصبح جنا في رمضان فلا صوم له. ٠‏ الحو ا اكد ارم بي 1105 

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. 0001 0 0 0 0 ال 

من ببتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. 0 اا 

من حلف فقال: إن شاء الله فقد استنتى. ا 


فهرس أطراف الأحاديث 


أطوم جح 


الحديث رقم الصفحة 
من خاف أن لا يقوم من آخل الليل فليوتر ... فإن صلاة آخر الليل مشهودة. .. 2 ١٠‏ 

من راح في الساعة الخامسة فكأنها أهدى بيضة. ........ ٠‏ 4 

من سافر من دار إقامته يوم الجمعة دعت عليه الملالكة. ... 0 0 

من سن سم احيعة لو وكين مان اله أعزآها أوجمفونووز ها 2 00 كنا 

من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. .. 00000 00000 ربوس 

من شذ شد في النار. ري 0 

من صلى على جنازة فله قيراط الحديث. 12011100 11 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. . 52520 520007 2 

من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. اد 

من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ا ا سوا خض . لست 

من قتل قتيلا فله سلبه ادويق جيه سا و م الخ امو ل ل لا 
من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أكركةه.  .........‏ 515.598" 
من مس ذكره فليعوضاً. ا د م ا ا الا ا اا 
النبي يلع أخبر بالمعة عن نفسه في حديث حفصة ال 
النجوم أمنة للسماء... وأصحابي أمنة أمتي: فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ٠١7‏ 

نحن معاشر الأنبياء لا نورث 0 ا ع ل 
نحن نحكم بالظاهر. و وج بد وان ع لطر ا ع 0 2 الل اي 

نضر الله امرأ سمع مقالتي وأداها كما سمعها. 11 ا 

نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ... فإن دعوتهم تميط من وراءهم. لعا 

نفقته وكسوته بالمعرواف. 9 ببت0000001012121 570 اه 

نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. ااا 

نهى النبي يِل عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. 00 

نهى رسول الله له أن يضحى بأعضب القرن والأذن. 20 

نهي عن الخابرة. م فاق و ام هي مو ا 31 الح و م لت 1 

نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل 000000000 0 


نهى عن بيع النخل حتى يزهى ... نهى البائع والمشتري. 0 


١ جح‎ 


الْقَوَاعِدُ الأصُولِيُ وَتطقَائهَا افيه عند ابن قُدَامَة في كتابه الْفني 


الحديث 0 رقم الصفحة 
نهى عن كراء المزارع. وجح دعن الا اس اضيا ان الوا سو ع 1 
وإذا خالط كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن. م 0 ا 
وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. ل 
وأطعموهم ما تأكلون رألبسوهم مما تلبسون. ا ال لا الم 80031 
وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل؛ الل رق سيت عن ندر انه 

غيره. مي ا ون ا ا ا 7 1080 
وإن وجدته غريقا فلا تأكله. فإنك ل" تدري الماء قتله أو سهمك. 0» 
وفي رواية نعم ... قال فدين اللّه أحق أن يقضى. القع م ا ا و “ده 
وفي لفظ (فأمسكن وقلن فلا تأكل) . ا 
وقال في الكسوف إذا رأيتموها فصلوا. اك باشعع اواو ار ف بو ا 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق. ا 0107 
وقت المغرب ما لم يغب الشفق. 0101211 اا ا 
وكانت لرسول الله لو أربع ركعات؛ وللقوم ركعتان. 7 
بماانت عا نع جر 1 0 
وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل. الا 
وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. ا م 5 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. 1 0 ا ا 
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. 000001 0 0 ا ا 0 
ويل للاعقاب من النار. و ل ل هاه مق أ لتر لجان خوك امت فأكز6 
زعهم أقرؤزهم لكتاب الله فإن كانوا في الهجرة سواء. ا ل 
يا أيها الناس إنما فعلت هذا لتاتموا به ولتعلموا صلاتي. 0 0000 0 
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. ا ا 
يستمتع أحدكم بحلة ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. 64؟ 
يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا. 10 1 1 ااا 
يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت ... لا تخاف إلا الله. ا مامه 
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فهرس المصادر والمراجع 


قائمة المصادر والمراجع 


المصحف الشريف 

الإبهاج في شرح المنهاج. على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي 
سنة 18ه. تأليف شيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 67/اه. وولده تاج 
الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى ١/الاه.‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة 
الأولى: 4٠١4‏ ١ه‏ 1584م. 

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى سعيد الخن. طبع 
مؤسسة الرسالة ييروت. الطبعة الثالثة: 4.5١‏ ١ه‏ . 1947م. 

أحكام الفصول في أحكام الأصول الإمام أبي الواليد الباجي 41714ه بتحقيق وتقديم: 
عبدالمجيد د التركي. طبع دار الغرب بنجي الطيعة ادن 7ه 45وام. 
سنة 65 4ه. بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. منشورات دار الآفاق الجديدة بسرودت. نع 
الطيعة الأولى ٠٠4١م‏ ى 
الم سيا الطبعة الأولى 4٠0١‏ ١ه‏ 1581١م.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق البق من علم الأصول اذام محبيد بزيلي بن بتتعدد الناكابج 
6 سنة: 686؟1١ه.‏ مطبعة دار الفكر. 
المتوفى ةا ا كعم مطبعة مصطفى البابي 0 مهدا بمصر. الطبعة ا م 
48م ْ 


؟وذ) بلح 


الأشباه والنظائر للعلامة زين الدين بن إبراهيم 0 باين جيم المصري (ت ١‏ /90ه)» تحقيق 
عبد العزيز الوكيل. طبع مؤسسة الحلبي وشركاؤه للنشر والتوزيع. 
أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى ٠145ه‏ 
حقق أصوله: أبو الوفاء الأفغاني. توزيع مكتبة المعارف بالرياض. 
الأصول العامة للفقه المقارن: مدخل لدراسة الفقه المقارن. محمد تقي الدين الحكيم مطبعة 
دار الأندلس للطياعة والنشر والتوزيع. . 


الْقَوَاعدُ الأصُولِيةُ وَتَطقَائهَا اليه عند ان قُدَامَهَ في كتابه الي 
7 22 لسلس اا ىل . ى2تقتير 20 


أصول الفقه للمرحوم النيخ بحية التيري بلك. مطبعة دار الفكر. الطبعة السابعة ١1٠1١ه‏ 
41ؤام. 

إعجاز القرآن للإمام أني بكر محمد الطيب الباقلاني تحقيق 5 عماد الدين أحمد أجيدر 
مطيعة ا الكتب الثقافية. الطبعة مة الولى' 5ه قا 
بابن قيم الجوزية. 0 سنة ١‏ هلاه. بتحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. مطيعة دار الفكر 
بيروت لينان. 0 

أفعال الرسول يل ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد سليمان الأشقر 
مطبعة مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. الطبعة الثانية: م٠5‏ ١ه‏ . 154848م. ظ 

ابن حنبل: ححياته و عضرة آراؤه الفقهية للإمام محمد أبي زهرة مطبعة دار الفكر العربي. 

ابن قدامة المقدسي ومنهجه في الفقه للدكتور فؤاد عبد اللطيف سرطاوي. أطروحة لنيل 
شهادة دكتوراة الدولة تحت إشراف الدكتور خالد عيد بدار الحديث الحسنية» الرباط. سنة 
١ه‏ .19141199م. وهو بحث مرقون. 

ابن قدامة وآثاره الأصولية للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيدء الطبعة الثانية 
8ه - 90/5١م.‏ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية الشريعة ‏ الرياض. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر للدكتور يوسف 
القرضاوي. يع بدار القلم اريت الطبعة الثانية ١٠14١ه‏ ين 
اللّه. مطبعة دار المعرفة” الطباعة والنشر. بيرورت وله 

البحر الخيط في أصول الفقه للزركشي, وهو بدر الدين محمد بن بهاء بن عبد الله الشافعي 
(45/. 14ه). قام بتحريره: الشيخ عبد القادر عبد اللّه العاني. وراجعه: د. محمد سليمان 
الأشقر . مطبعة: دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغرقة. الطبعة الثانية: 41١1‏ ١ه‏ 1997م. 

البخاري بحاشية السندي للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن المغيرة مطبعة 
دار الفكر بيروت. 

البرهان الخيط في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عيد اللّه بن يوسف 
الجويني (515-/17ه). بتحقيق: الدكتور عبد العظيم محمود الديب 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. تأليف برهان الدين أبي الوفاء إبراهيم بن 


فهرس المصادر والمراجع 
606 حت 
شمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن فرحون اليعمري المالكي. مطبعة دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان. الطيعة | ولى ار 

التحصيل على المحصول تأليف سراج الدين محمود بن أبي بكر الارموي المتوفى سمنة 14.7ه ‏ 
تحقيق ودراسة الدكتور عبد الحميد أبو زيد طبعة مؤسسة الرسالة. الطبعة الأولى 4.08 ١ه‏ 
584 ام. 

تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني ت165ه. 
تحقيق: الدكتور محمد أديب صالح. طبع مؤسسة الرسالة. 

التعريفات للشريف علي بن محمد الجرجاني. طبع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطيعة 
الأولى: 4١‏ ١ه‏ 1541م. 

تعليل الأحكام: عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد. 
للأستاذ: محمد مصطفى شلبي. طبع دار النهضة العربية بيروت ١01٠1١ه‏ ١198م.‏ 

تفسير التحرير والتنوير. تأليف: الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. مطبعة الدار التونسية 
للنشر/ الدار الماهرية للنشر والتوزيع والإعلان. 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي. مطيعة دار الكتب العلمية طهران. الطيعة الثانية. 

تقرير الشرييني على البناني بهامش البناني على مئن جمع الجوامع مطبعة دار الفكر. 

التقرير والتحبير: شرح العلامة امحقق ابن أمير الحاج المتوفى سسئة 414ه مطيعة دار الكتب 
العلمية. الطبعة الثانية: ١4.7‏ 159417م. 

التمهيد في أصول الفقه تأليف: محفوظ بن أحمد الحسن أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي 
(577-١٠0ه)‏ بتحقيق: الد كتور محمد بن علي بن إبراهيم. مطبعة دار المدني. الطبعة الأولى 
105 اه 986١1م.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين محمد بن عبد الرحيم ابن 
الحسن الاسنوي المتوفى سنة: 1/الاه. بتحقيق وتعليق: الدكتور محمد حسن هيتو. طبع مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية: ١14-01١ه‏ ١1981م.‏ 

تهذيب التهذيب للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (/807-071ه). مطبعة 
دار الكتب العلمية بيروت. 

تيسير التحرير للعلامة محمد المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنيفي الخرساني النجاري المي 
مطبعة دار الكتب العلمية بيروت. 


الْقَاعِدُ الأصوليةُوَطِقائهَا اليه عد ابن قُدَامََ في كتابه المي 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد اللّه محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة117/1ه, 
الطبعة الثانية بتصحيح أحمد عبد العليم البزدوي. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي. تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلو. مطبعة دار 
العلوم بالرياض 51//8١م.‏ 

حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد اللي على متن جمع 
الجوامع: للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي. مطيع دار الفكر. 

خبر الواحد في السنة وأثره في الفقه الإسلامي لسهير رشيد مهنا. مطيعة دار الشروق. الطبعة 
الأولى. 

الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني. تحقيق محمد علي النجار. مطبعة عالم الكتب بيروت 
الطبعة الثانية 5.١"‏ ١ه‏ 15981م. 

ديوان النابغة الذبياني. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة دار المعارف بمصر /ا917١م.‏ 

الذيل على طبقات الحنابلة للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي (5-9777لاه). مطبعة السنة المحمدية. ؟/1١ه ‏ 1951م. 

الرسالة للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ١6٠(‏ 4 ١٠٠ه)‏ تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر 59١7١م.‏ مطبعة دار الفكر. 

رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية. مطبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الأولى 4.7 ١ه‏ . 9481 ١م.‏ 

روقة الداظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للإمام موفق 
الى عبن للك من ٠‏ أحتمد بن قدامة المقدسي ,)67-651١(‏ مطبعة دار الكتب العلمية بيروت. 
الطبعة الأولى 14٠01١‏ ١ه‏ ١198م.‏ 

سد الذرائع في الشريعة الإسلامية تأليف محمد هشام البرهاني. مطبعة اريحاني ‏ بيروت. 
الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ 1586١م:‏ 

السنة ومكائتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي ‏ رحمه الله المكتب 
الرسلامي برو ت. الطبعة الثانية. 

سنن أبي داود للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعت السجستاني الأزدي بتعليق محمد 
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تحسم 


سنن الترمذي. ذى عيسى محمد بن عيسى بن سؤرة المتوفى 84/١17ه.‏ بتحقيق صدقي محمد 
جميل العطار. مطبعة دار الفكر. 

فدكن الدارقطني للإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني مطيعة دار الفكر. 

سان الدسائي الحافظ أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ... بن ديئار النسائي ١ت" ١‏ 'اه). 
مطبعة دار الفكر الطبعة الأولى سنة ./14١ه ‏ ٠197م.‏ 

سير أعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن عثمان الذهبي ت48/اه. مطيعة مؤسسة 
الرسالة بتحقيق الأرناؤوط الطيعة السابعة 4٠09‏ ١ه/٠199م.‏ 

شرح أشعار الهذليين صنعة السكري تحقيق عبد الستار أحمد فراج دار العروبة 9568١م.‏ 

شرح ابن عقيل لقاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني المصري 
(تؤكلاه). 

شرح البدخشي مناهج العقول للإمام محمد بن الحسن البدخشي. مطيعة دار الكتب العلمية 
بيروت. لبنان الطيعة الأولى 14٠8‏ ١ه/944١م.‏ 

شرح الجلال على جمع الجوامع لشمس الدين محمد بن أحمد انحلي. مطبعة دار الفكر, 

شرح السنة للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى سنة ١٠١هه‏ بتحقيق 
شعيين. الأرنالّوط ومحمد زهير الشاويش المكتب الإسلامي الطيعة الثانية 54٠57‏ ١1ه/987١م.‏ 

شرح القاموس المسمى تاج العروس من جواهر القاموس. للإمام محب الدين أبي فيض 
السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزيدي الحنفي. مطبعة دار الفكر. 

شرح الكوكب النير لابن النجار المسمى بمختصر التحرير أو امختبر المبتكر شرح المختصر في 
أصول الفقه لابن النجار (ت؟917ه) بتحقيق الزحيلي محمد وتريه حماد مكتبة العبيكان 
الرياض. الطبعة 511 1ه/9915١م.‏ 

شرح اللمع ألفه أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي. حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد المجيد تركي. 
مطبعة دار الغرب الإسلامي الطبعة الاولى 1٠8‏ اه/1م؟ ام. 

شرح المفصل للإمام موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفى سنة47 ”ه. مطبعة 
عالم الكتب بيروت. 

شرح انار وحواشيه من علم الأصول لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن عبدالملك على 
متن المنار. مطبعة عثمانية ٠١7١اه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. ألفه الإمام الكبير شهاب الدين أبو 


الْقَاِدَ الْأصَوليةُ وَتَطقئها الْفهيهُ عند ابن قُدَامَة في كتابه ابي 

العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت5814ه) حققه طه عبد الرؤوف سعد. مطيعة دار الفكر 
الطبعة الأولى: 51 ١1ه/917١م.‏ 

شرح مختصر الروضة تأليف تم الدين أبي الربييع سليمان بن عبد القوي بن عيد الكريم بن 
سعيد الطوفي. تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي. مطيعة: مؤسسة الرسالة» الطيعة 
الأولى 417 1ه/5/4.1١م.‏ 

شفاء الغليل في ببان الشبه والغخيل ومسالك التعليل للغزالي تحقيق د. أحمد الكيسي مطبعة 
الإرشاد بغداد ٠89١ه‏ ١ا15م.‏ 

الصحاح., تاج اللغة وصحاح العربية لاسماعيل بن حماد الجوهري طبعة دار الكتاب العربي 
0 م 

طبقات الخحنابلة للقاضي أبي يعلى مطبع السنة المحمدية ١/1١ه‏ 1987١م.‏ 

عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي. مطبع دار 
الكتاب العربي. 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي بتحقيق 
الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. الطيعة الثانية ١١14١ه‏ ٠1484م.‏ 

علوم الحديث ومصطلحه للدكتور صبحي الصالح. 


غاية الوصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام أبي زكريا الأنصاري الشافعي. من أعلام 
:علماء الشافعية في القرن السابع الهجري شركة مكتبة أحمد بن سعد بن نبهان سروبايا أندونيسيا. 


الطيعة الأخيرة. 
الفروق للإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي. مطبعة دار المعرفة 
- بيروات. : 


الفوائد السرطة أفي المحارايت الموضوعة: للإمام محمد بن علي الشوكاني ٠6؟١ه‏ بتحقيق 

اله الإحبوت: لعلامة محمد بن نظام الدين الأنصاري. بشرح مسلم الثبوت في أصول 
الفقه للشيخ محب الله بن عبد الشكور. مطبعة دار الفكر الطبع الأولى ؟1171ه. 

القاموس النقهي: لغة واصطلاحا سعيد أبو جيب. مطبعة دار الفكر الطيعة الثانية 4٠١4.‏ اه/ 
88 ١م.‏ 


القاموس انخحيط للفيروزابادي دار العلم للجميع بيروت لبنان. 
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ب ؛. 6864 كحححد 

القواعد الفقهية من خلال المغني لابن قدامة اللقدسي عبد الواحد الإدريسي بحث لنيل دبلوم 
الدراسات العليا في شعية الدراسات الإسلامية بالرباط. سنة 5١141١ه/ه59١م.‏ 

القواعد والفرائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: للشيخ العلامة أبي الحسن 
علا الدين (ابن اللحام» 37 الى بتحقيق وتصحيح محمد حامد الفقهي. مطبعة دار الكتب 
العلمية يروت لينان. 

د : تأليك أني ع عبد الله بن أحمد الترعيي المتوفى - ارولاه نحقيق 0 سن بن 
| الكافي في فقه سوس امس لابن قدامة 9 5 للقدسي بتجقيق محمد فارس وسعيد 
عبد الحميد السعدني. مطبعة دار الكتب العلمية 991١م‏ .. ش 

كشاف اصطلاحات الفنون محمد بن علي التهانوي مطبعة إقدام سنة /711١ه.‏ 

كشاف الأسرار شرح المنصف على النار: للإمام أبي البركات عيد الله بن أحمد المعزوف 
بحافظ الدين النسفي المتوفى ١١/اه.‏ مطيعة دار الكتب العلمية بيروت الطيعة الأولى هم 
585 أام. 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الأريل ا فى القاسم جاد الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي مطبعة دار الفكر الطبع الأولى /91١ه‏ /191/7م. 

كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزهوي تأليف الإمام علاء الدين عبد العزيز بن 
اعفد البخاري المتوفى سنة ٠‏ #الاه, طبعة دار الكتاب. العربي يروت لبئان. طبعة 884 اه . 
5 أام. 

الكليات معجدم في المصطلحات والفروق اللغوية لاني أورين بن موسى الحسيني الكوني النوفى 
45١ه ‏ 1777م. طبع مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 1511١ه/1691م.‏ ا 


لسان العرب اغيط للعلامة ابن منظور. مطيعة دار لسان العرب بيروات. : 
مبادىّ الوصول إلى علم الأصول: للعلامة الجلي أبي منصور جمال الدين الحسن بن يوسف 


4ه 8 الام. إخراج وتعليق وتحقيق عبد الحسين محمد علي اناه مطبعة دار الأضواء 
بيروت الطبعة الثانية: 14.5 1ه/985١م.‏ 


امحصول في علم أصول الفقه. للإمام الأصولي النظار المفسر. فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين الرازي. 4 4 5.5 7ه مطبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 8٠4١م‏ 584 ١م.‏ 


الخلى: للإمام الجليل الحدث الفقيه الأصولي أبي محمل علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 


2 6 رد 6.6 5 0 
الْقََاعِدُ الأصُولِيةُ وتطبيقائهَا الْفهيةٌ عند ابن قُدَامَةَ في كتابه الي 
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(ت455ه) مطيعة دار الفكر. 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر وجنة الناظر: للإمام الشنقيطي. مطبعة دار القلم 
بيروت. 


المستصفى من علم الأصول للإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي مطبعة 
دار الفكر. الطبعة الأولى. بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر الحمية سنة 1777ه. 

المسودة في أصول الفقه: جمعها شهاب الدين أبو العياس الحنبلي الحراني الدمشقي تحقيق 
وتعليق محمد محبي الدين عبد الحميد. مطبعة دار الكتاب العربي. 

المصباح امثير في غريب الشرح الكبير: للعلامة أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت١//).‏ طبعة بولاق بمصر طبعة ثالئة 5١7١ه.‏ 
بضبط الشيخ خليل الميس. مطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان. الطيعة الأولى 4٠01‏ ١ه‏ 
47 ام. 

معجم البلدان لياقوت الحموي باعتناء وستفلد 5 أم, 

لعجم المفهرس لألفاظ الحيديث النبوي من الكتب الستة وعن مسند الدارمي؛ وموطأ مالك 
سنة 8 1617م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضعه محمد فؤاد عبد الباقي مطبعة دار الفكر الطبعة 
الثانية ١1٠114ه/19481م.‏ 

المعونة في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم علي بن يوسف الفيروزآبادي السيرازي بتحقيق عبد 
اجيد تركي. مطبعة دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى 408 ١ه‏ 198/8م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: تأليف الإمام أبي محمد عيد اللّه جمال الدين بن يوسف 
بن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة١1”/اه‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. 

المغني لابن قدامة 4١‏ هه ١1م‏ بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور 
عبد الفتاح محمد الحلو. مطيعة هجر الطيع الثانية 5١141١ه ‏ 19937م. 
دار الفكر الطبعة الأولى 5415 ١ه‏ 1984م. 

مفتاح الوصول في علم الأصول: للإمام اجتهد أ عبد الله ميحمل بن و2 المالكي 
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ممع ج72- 


الشريف التلمساني. منشورات مكتبة الوحدة العربية . الدار البيضاء. 

مقاصد الشريعة الإسلامية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. نشر الشركة التونسية للتوزيع. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: للأستاذ علال الفارسي مككتية الوحدة العربية ‏ الدار 
البيضاء. 

منتهى الأصول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن 
أبي بكر المقري المعروف بابن الحاجب المولود سنة ١/1هه‏ والمتوفى سنة147"ه. مطيعة دار الكتب 
العلمية بيروت الطبعة الأولى 14٠.6‏ ١ه‏ 1946م. 
الدكتور تيسير فائق أحمد محمود. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت أعمال موسوعية 
مساعدة تحقيق التراث الغقهي. ش 

المنهاج في ترتيب الحجاج لألي الوليد الباجي .4ه 474ه تحقيق: عبد المجيد تركي 
مطيعة دار الغرب الإسلامي الطيعة الثانية /.94١م.‏ 

الموافقات في أصول الشريعة لابي إسحاق الشاطبي. مطبعة دار الفكر بتحقيق عبد اللّهِ دراز. 

المواهب السئية على شرح الفوائد البهية: للعلامة عبد اللّه بن سليمان الجوهري الشافعي؛ 
مطبوع بهامش الأشباه والنظائر للسيوطي. طبع دار الفكر. 

موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف .إعداد خادم السنة المطهرة» أبو هاجر محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول. مطبعة عالم التراث بيروت الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه/1986١م.‏ 

ميزان الأصول في نتاج العقول امختصر: للإمام أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي 8"امه 
بتحقيق الد كتور محمد زكي عيد البر. 

نشر البنود على مراقي السعود: تأليف إبراهيم العلوي الشنقيطي مطبع دار الكتب العلمية 
ييروت الطبعة الأولى 5.5 ١ه‏ ٠198١م.‏ 

نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء للدكتور محمد الروكي. مطيعة النجاح 
الجديدة الدار البيضاء (أطروحة) الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه/14‏ 545١م‏ منشورات كلية الآداب الرباط. 

نظرية القاصد غند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني. مطبعة دار الأمان الطبعة الأولى: 
05١‏ ه١99‏ ام منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للشيخ الإمام جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الأسنوي الشافعي المتوفى سنة!/ا/اه. مطبعة عالم الكتب. 


اعد الأصُولُِوَتَطقائها افيه عند ان قُدَامٌَ في ككابه لقني 
حح بن ع ٍ ١‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبي السعادات امبارك بن محمد بن محمد 
الجرري المعروف بابن الأثير (كنكه), مطبعة العثمانية يمصر ١ه‏ 


52 52 2 2 


فهرس اتويات 


حت 
فهرس المحتويات 

مُقَدّمَةٌ ا ا الا م 6 
دحلَ: الام ابن قدا الاك الُصُوائةُ 00 
الْبِحَتُ الول ل: الْإمَامُ اب قُدَامَةَ الْقَِيُ الب مد ا د للها 

ه أبن قُدَامَةَ اْجتهد: د ا ا لي ف ا وا او ل ل ا لاي م 1 

- (ِلبتهُ في الِاجْتِهَادٍ: ا ااا ا 

ما ويه دغر المذهَب ب ابي إلى الوه الِاجيَهَادِية؟ 00 

- فَارِي لوقي عاج انح و نوكم أنه ولق لأس فاجو مون باد ود ا 1 
أَهَمَيهُ لني في الثْرَاث الَف وَالأُصُوَيَ: مالو 
اهْتِمَامُهُ بِالْقَوَاعِدٍ الأصُولية: اد ا ف ا 
المبِحتُ الثاني : تغريف الْقَاعدَةٍ الأصُولئ واللأماي ا يا تومو و فا د ا ا 1 

ه الْقَرْق بَينّ الْقَاعِدَةٍ الأصرايةء وَالْفِفهِيَة و م 207 

الْبِحَتٌ اقَالِتُ: جرد الْقَوَاعَدِ الأصُوِةٍ يرن كتاب ب المخني 0 
الاب الأَوْلُ: قَوَابِدُ أُصُولِيةٌ في الْأَلٍ ا ا 000 
الضلْ الأول َواعِدُ أصُوليةٌ في الأو اليه 1 
- هيد ا مق وان الاو لل اط وت ب اناق جاع اا م حا 
الْبِحَتثُ الأَوّل: قَوَاعِدُ ولي في َلِيلٍ الْقرْآنٍ ا 
الْبِحَتُ الثاني: قَوَاعِدُ ولي في ذَليلٍ السئة اق لدبو مو احا 2 
الْفَصْلُ الثاني: قوَاعِدٌ أَصُوليةٌ في الأول الْعَفْليْة ميد الوم وا ري ا 
اتلك قن الملالي الاج طروي قد ا ييا 
الْبَحَكُ الثآني: قَوَاعَلٌ أَصْولية في القياس» وَالِإِسْتِحْسَانِ د حرو 1 


الَبِحَتُ القَالِتُ: فوَاعِدُ أَصُولِية في الَصَالِحِ الْرْسَلةِ وَسَدّ الذّرائع .49.0" 
الَبَحَتُ الرابعٌ: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في الانتضحاب ا لق 


الْقَوَاعِدُ الأصُو ِيِهُ وَتَطبيقَائهَا الففهية ِنْدَ ابن قُدَامَةَ في كتابه به المخني 


دود كام 
الْيَابُ الثاني: قَوَاعِدُ َصُولئةٌ في الأخكام الشرْعِيةَ لع و ل ا 
الْقَصْلُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصُولئةٌ في لمكم التكليفي 250007 00000 
تهيد اه ا ال وس لانن ص نعم و ا 
لتحت الأَولُ: قََاعِدُ أَصُولِةٌ في الواجب م 0 

ه الطب الأَوْل: قوَاعِدُ في حَقِيقةٍ الْوَاجِبٍ. كيين 

» الْمطُلَبُ الثاني: قوَاعدُ في مرق تحصِيلٍ الْوَاجب عو 195 78 

المطلَبُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ في أنواع الْوَاجِبِ ا 06 

© الْطْلَبُ الزابع: قَوَاعِدُ أْصُلِيةٌ: في أخكام الْوَاجبٍ ف 

الْبِحَتُ الثاني: قَوَاعَدُ أَصُوليةٌ في الْتَدُوبِ | لونم ع و ل ال 

ه الْطْلَبُ الْأَوْلَ: قَوَاعِدُ ضري في عَقِيَةٍ حَقِيقَةِ النُدُوب. ل القن 7 

. الطب الثاني: ا أصواية في طق حل الُوب: 7 الف 

© المطُلّبُ الثَّالتُ: قَوَاعِدُ أَصْويةٌ في أَنواع امندُوب: ا ا 

© المطْلَبُ الرابغ: قَوَاعِدٌ أَصُوليةٌ في كام الندُوب. 57 

الَبِحتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصْولية في الاج ل ل 

ه الْطْلَبُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أَصوية في حَقيقَة عَقِيقةٍ لباج. 64-6 

« الَطلَبُ الثاني: قَوَاعِدُ أصْوليةٌ في عق تحص الاح بم 

« المطلّبٌ الثَّالِتُ: فقَوَاعِدُ أَصْريية في أنْواع لبج 0000 راض 

« المطلّبُ الرابغ: قَرَاعِكُ أَصُةٌ في أَحْكَام باج 0 

الْبَِحَتُ الرابغ: قَوَاعِدُ أصُويةٌ في الام م ااال مض ما 
الْطْلَبِ الأَوْلَ: قَوَاعِدُ أَصْولية في طْرِيق قغر مَعرقَةٍ الحرَام. يفف 

© الطُلّبُ التَالِتُ:قَوَاعِدُ أْصُرِليةٌ في أَخكام احزام 7 

الَبِحَتُ الخايس: قَوَاعِدُ أَصُولَِةٌ في المكرُوه ني حك امو 0 

© كَهِيدُ: : الْكرُوة ما يمدخ تارك وَلَا يدم فَاعِلهُ: 0 

ه الْطْلَت الأول: فوَاعكُ في طرق مَْرقَةٍ الكُرُوه. لالض 

ه الَطلَبُ الثّاني: قَوَاعِدُ أصُولةٌ في 53 كرو .طلسم 


فهرس اتويات 


تت المسسصسم 


ه الَطْلبُ الثالتُ: فَوَاِدُ أَصوليةٌ في أَخكام الْكرُوه: اسم 

الْمَصْلُ الثاني: قوَاعهُ أَصْرلِيةٌ في الحكم الْوَضعِيٌ 0 
الْبِحَتُ الأَوْلُ: قَرَاعِدُ أصولية في الْعرَائِم, وَالْوِخَص ب 
المبِحتُ الثّاني: قَوَاعِدُ أصْوِي في الْقَسَادِه زالشعق وَالْبِطَْانِ ع ع بن 
الْبِحَتُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ في لأا وَالْقَضَاءٍ الود عام وو وك 
الْبِحَثُ لايع قَوَاعَدْ أصُوِي في الشتب وَالشّوْطٍ وَالأنِع 0 

الْطلَبُ الأول: قَوَاعِدُ ضري في السشتب: توق 882 

© الَطلبُ الثّاني: قَوَاعَدُ أصْراية في الشُوْطِ: و 1 

ه الْطْلَبُ الَالتُ: قَوَاعِدُ أَصُوِلِيةٌ في المأنْع عا ا 0 

البابُ التَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصُلِئَةٌ في الدُلَاَاتِ 0 
الْقَضْلُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ في طبيعةٍ الدُلَالَاتٍ. وتم و وال وو ا 
هيد لِلدَلالَاتِ 01 سو حاة واوو و وك انعو و ل لاا 
منزلة الدلالات من علم أصول الفقه: مخ ف السو اوت ال ل ا ع ل 
قواعد أصولية في طبيعة الدلالات. 0029 0 0 0 ااا ل 
قواعد أصولية في درجة الدلالات. 1 ا 0 
الْبْحَثُ الأوْلَ: قَوَاعِدُ أَصُولِية في العام َالْخْاصٌٍ مدع وح ين ا 

« الْطلب الأؤل: قَوَاعِدُ صر في الَْام ان 

0 الطب الثاني: قَوَاِدُ أصُوثيْةٌ في الخَاصٌ َالئَخْصِيص .... 4.8 

المَبِحتُ الثّاني: قَرَاعِدُ أصُوِية في الي وَالْقيِد ا 21 
المبَحتُ التَالِتُ: قَوَاعَدُ أْصُولِيةٌ في الأفر رَالئفِيٍ اح مس كن 1ه 

ه الَطلْبُ الأؤل: قَوَاعِدُ أصْرلية في الأفر. اا ع 

© الطلث الثآني: قَوَاعِدُ صو في النفر ا بو بعالت م له 

المْبِحثُ الرَابعُ : قوَاعُِ أُُويةٌ في الانيثاء 010 00 
الْبِحَتُ الخايس: قََاعِدُ أصُولِيةٌ في الاسم م و نع اا 


لحت السَادِسٌ: قَوَاعِدُ أصُولئةٌ في زوف الْعَاني واي د ا ا ليه 


الْقرَاعِدُ الأصُولِةُ وَتَطبيقَائهَا الْفهيةٌ عِندَ ابن قُدَامَةَ في كتابه الْفني 
"اللا كلفد سالاد 117 يوار :+3 سلا .م101 ...اكات كك ٠.‏ 


حح ران 
ه الَطْلْبُ الْأَوْلُ: قََاعِدُ أُصُوليةٌ في «الْوَانِ 000 

الْطْلَبُ الثّاني: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في «ثُم ا 000 

© المطلبُ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصُوِليةٌ في دأَنْ» ا موقي ا ع 835 

الث الزايغ: ايد أصُولية في دِلَى» 1ه 

© الْطْلَب الخامسُ: قَوَاعِدُ ضري في حَتّى» شو عوك بلي بده 

© المطْلَبُ الْسَادِسٌ: قوَاعِدٌ أَصُوليةٌ في دمن 8200 

© الطلبُ السابعٌ: قْوَاعِدُ سي في بل وَبَعْدَه ات 11 

ه المطْلَث التَامِنُ: قَوَاعِدُ أصُوية في حُزر فِ الْقَسَم د 1ه 

© الْطْلبُ التَاسِعٌ: قَوَاعِدُ أصْرِي في اق مك ا 110 

ه الْطَلَّبُ الْعَاشِد: قَوَاعِدُ أصْوليٌ في دأَن ب 21 

« المَطلَبُ الخحادِي عَشَرَ: قوَاعِدٌ َصُوليةٌ في «كُلْمَاء سا0 

ه الْطْلْبُ الثاني عَشَرَ قَرَاعِدُ أصولِيةٌ في دمَتى» ام الماع 

الَطْلبُ الَالِتَ عََرَ: قَرَاعِدُ أصُولِيُةٌ في «إقاء فلة 

الفَضل الثاني: قوَاعَُ ْول في قرَجةٍ الدُلالة 58 ا د 8114 
الْبِحَتُ الأول: قَوَاعِدْ أَصُولِية في لسر الت واو وا م ا 1 
٠‏ الْطْلَبْ الأول: َرَاعِدُ ري في المَْسَرِ لقا ف بحام ا نالع 

« المْطلبُ الثاني: قَوَاعَدُ أَصْرليةٌ في النص. ل ع 307 

الْبِحَتُ الثاني: قوَاعِدُ أْصُولِي في الظاهرٍ لوي ا 
ه المْطلَبث الأَولِ: قَوَاعِدُ أصْرية في الظاجر. لع وا ا 231 

© المطُلَبُ الثاني: قَوَاعِدُ أَصُوليةٌ في التأويل: عا وتيت رةه 

الْبِحَتٌ الثَالِتُ: قَوَاعِدُ أَصُولِيٌ في الْنطُوق وَالقْهُوِم لماوع احا عع ”لوه 
« الْطَلَبُ الأول: قَوَاعِدُ أصوليُ في الوق عه لوقه 

ه الْطلتُ الثاني: قَوَاعِدُ أْصُوةٌ في مقهُوم: داوا ‏ أ # د 8214 

الْبِحَتُ الوَابعُ: قَرَاعِدُ َصْولِيةُ في الْبيانٍ وَالَْام 500 00.0..ة4ه 


فهرس اغتويات 


ارح 
« الْطْلَبُ الأَوْل: قَوَاعِدُ أصْرية في حَقِيقَةٍ الْبِِان وَالْنِهَام 46 
ه الْطْلَبُ الثاني: واد أَصْرِلِيةٌ في 2 صُوَرِ انام ما 91 
© الْقَزحُ الول َوَاعدُ أسْولِية في القِيقَةٍ وَاججَازِ و اع 
9 لقم الثاني: قَوَاعِدُ أَصْرليةٌ في اللْشْمَرَكِ ودوك وب هه 
الْبابُ ب الزابغ: قَوَاِعِدُ أُصُوليةٌ في الإجْتِهَادٍ وَالتزجيح والمقاصد الال ا لا 8ه 
عون 1 ليو ب وم لدو م وف ا د ال ا 
الْقَصْلُ الأَوْلُ: قَرَاعِدُ أَصُولِيةٌ في الِإجْتهَادٍ اليد 00020201 0 
53 عا امو يري 1 1م وي ايع الل وا ا ب لك 
مَعْنَى الِاجْتهَادِ: اد و ا 1 لا ا ان 1م 
التقليد في اللغة: ا 00 
5 وفي حت حلم وجا ع علوي لوقع بو واو ةب ع ا ل ا 31 
امْبِحَتُ الأَوْل: قَوَاعِدُ واي في الابجيهاد ا 0 
الَتححثُ الثاني: قَوَاعَدُ أصُولئة في الَقْليدِ ا ضيه 
امه ةُ فَصْلٍ الإجهادٍ وَالتُقلِيدِ 1 0 0 
الْقَضْلٌ الثاني: قَوَاعِدُ أَصُولِيةٌ في التعَارْضٍ والتْجيح ا« ادو او با مور اله 
هيد عي ةدواعم واب امون وو و بالل ولاه 
. البَحتُ الأولَ: قَرَاعِدْ أْصُِِي في التَارْض وَالتَزجيح اا 8254 
© الْطلَبُ الأَوْلُ: قَوَاعِدُ أصُرية في متى يُصَارْ إلى التزجيح . . 5ه 
© المَطلَبُ الثاني: راد أُصوليةٌ في التْجيح من جهَةٍ الشتد ١‏ 
© الطْلَبُ التَالِتُ: ََاعِدُ أُصُوية في التْجيح من جهةٍ ان 5 

© المْطْلَبُ الوَابعٌ: واد أُصُوليٌ في التَزجيح من جهةٍ ما هو 
خَارِجٌ عَنِ الْسنَدِ وَالنِ ا او ال ا م ا 1 
8 حَامَةُ التّْجيح ل ليام بابو لدع ور اع ا أطخ عو قا 
الْفَصْلَ الَالِتُ: قَوَاعِدُ في المقَاصِدٍ ف و و 0 
د هيد ا ا ل ا 


الففهية عِنْدَ ان قُدَامَةَ في كتابه المفبي 


الْقوَاعِدُ الأصُولِيةُ وتَطيقَائها 
حح. م فى سطافاه كه اط فد بحا سف هك اق 
الْبِحَتُ الأول اي 
8 قوَاعِدُ في الشْرِيعةٍ : ار ار د 


© المطنب. الأور.. قو اعد مَقَاشِدِية كي 
٠‏ الْطْلَبُ الثاني: قَوَاعِدٌُ مَقَاصِدِيةٌ جرْئَية 
لمحت الثاني: فَوَاعِدُ أَصُولئة في مَقَاصِدٍ المكُلْفٍ 
وَالدُلِيل عَلَى 1 ِلْوَسَائِلٍ كم المقَاصِدٍ: 


خَاتمَةٌ اللْقَاصدٍ: 


9 لِقَاعَدَةٍ فِفْهيةٍ مُحَللةٍ‎ 47 ٠ 
فهرس الآيات ف اودع ونا لقاع جا ار ا‎ 
فهرس الأحاديث م ا الع و فر ع ا‎ 
: فهرس مراجع الكتاب اود ماعو ف 1ك ديد قري‎ 
فهرس اتويات انو فح الوح م ا ا‎ 


ل رسيي لسن ل ل سم مد سص_ سف عش كلك حلم شا 11خ املك تله ل دعشستح ساك عمط سق نعداد نس .سا قسن .شاد متش غطسظ ا اتيك أل قد . اسط الب آآنة ذا جة هد نأ 
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